القياس عند الإمام الشافعي 


(( دراسة تأصيليّة تطبيقَيّة على كتاب الأم )) 


تاليف الدكتور فهد بن سعد النرإيدي اجهني 


أستاذ أصول الفقهالمساعد فرع جامعة رالرى بالطائف 


أصل هذا البحث رسالة دكتوراه في 
أصول الفقه 
القری 


وأحيزت بتقدير ممتاز » مع التوصية 
با 


باشراف فضيلة الأستاذ الدكتور : 
حمزة بن حسين الفعر 


ندیم 


الحمد لله وحده » والصلاة والشلام على من لا ني بعده » وبعد : 


5 


يعتبر كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعئ المطابي أؤل 
ملف أصول مدن يصل إلينا في هذا العلم الشريف ( علم أصول الفقه ) › 
ومع أؤليته هذه فن التاظر فيه يدرك بجلاء أن مولفه . رمه الله . قد سبق 
عصره » وبر أقرانه » مما حواه من الدقّة العلميّة » وفصاحة الل › وقَوّة 
العارضة » ومنهج الججاج الرصين الذي تيز به تقريره للقواعد › ودفعه 
ومع تقدمه المي إا انك جحد فيه مصطلحات رصينة وتقسيمات 
دقيقة اتخذها الأصوليّون من بعده نبراسًا لهم » وتداولوها » وأبتوها في 
حاوراعم وکلامهم . 
والارس المتأمّل في تواريخ العلوم جد أن وضع المصطلحات وتقعيد 
القواعد لا يأ في العادة إلا قي مرحلة تالية متأخرة » بعد أن ينضج 
العلم » وتتضح حدوده » وتستقر موضوعاته » ولكن الإمام الشافعيٌ . 
ره الله . حرج عن هذا المألوف » حيث دون علم الأصول » وقرّر كثيرا 
من مصطلحاته » وفصّل أقسامه ابتداءَ »> ما يدل على عمق الفكرة › 
ونضوج الخبرة » ودقة المنهج 
وهذا لا يعني أن من حاء بعده من العلماء لمم یزیدوا على نقل کلامه 


ل 


نقويظ _ پٻ 


وتداوله فحسب »> بل إكم أضافوا وحرروا ونقحوا » ولكتهم كانوا 
يرحعون قي كثير من الأحيان بعد البحث والتدقيق إلى ما قزره الإمام 
الشافعي رحمه الله . 


وقد سار كثير منهم في منهجه قي تأصيل الأصول وتقعيد القواعد 
على المنهج الذي ستّه الإمام الشافعئ » فتكؤنت بذلك مدرسة أصوليّة 
کبری عرفت طريقتها في استنباط أحكام أصول الفقه وتقرير قواعده 
أحذًا من الأدلة الإجالية . بطريقة الشافعية . 


ولا غرابة في هذا الشبتق وهذه الرصانة ؛ لان الموسّس هو الإمام 
العلم محمد بن إدريس الشافعيئ صاحب الفهم الدقيق » والنظر التاقب › 
والحصيلة اللغوبّة الكبيرة المتنؤعة الى جعلته أحد أئمة اللغة الكبار »> 
إضافة إلى التحصيل العلمئ الوافر بسبب الرحلات العلميّة الكثيرة › 
والتى أتاحت له التلقى عن كبار علماء الأقطار الى رحل إليها . 

وموضوع القياس ركن ركين في علم أصول الفقه لما يتميّر به من 
المرونة والقابليّة لبيان أحكام المسائل الحادثة التي م تتناوها التصوص 
اغ بوجه من وجوه دلالاکا المتنؤعة 4 وبمذا توا کب الشريعة كل 
حادث جديد يإعطائه الحكم الذي يستحفّه . 


وغ عن البيان أن عملا كهذا ليس بالشهل اليسير المتاح لكل أحد 
EIN E gg NA ee‏ 
مراميها وحكمها » وترسوا بالتفريع عليها » ومذا قالوا عن القياس : إِنّه 
( حلاصة الأصول » وميزان العقول » 


وقد كان للإمام الشافعي . رجه الله . مع القياس صولات وحولات 
دت على علو كعبه في العلم » وامتلاكه لناصية الفهم والاستنباط من 
التصوص » وإدراك المعاني » والتمكن من إلحاق الصّور المتشاكة ببعضها 
في أحكامها بواسطة تلك امعان » وكان . رجه الله . مع اهتمامه بضروب 
الاحتهاد المحتلفة »> وضبطها » والعمل ما إلا أنه كان يرى أن القياس 
حاصّة هو الاجتهاد الحقيقئ » وقد أثرت عنه عبارته المشهورة ( 
الاجتهاد : القياس ) . 

ومع هذا الشبق المتفرد للإمام الشافعئ . رحه الله . في ميدان علم 
الأصول بعامّة » وني موضوع القياس على وجه الخصوص إلا أن ما 
لا ينقضي منه العجب إنكار بعض الكتبة التقلة الذين يرون أكُّم 
أصحاب الفكر الصّحيح » واكم دعاة الثنوير والتقدّم الساعين لإخراج 
الأمة وانتشاطها من وهدة التخلّف » وإلحاقها بركب التطؤر ... الح 
وثلبهم لصنيع الإمام الشافعيّ هذا زاعمين أنه أغلق باب الحرية الفكريّة › 
وقضى على الأمل في تضة الأمْة »> حيث فرض سلطة التصْ على العقل 
فلم يدع له مالا يتحرك فيه » وكان الواحب أن يترك للعقل حريّة 
الاحتيار المطلق فيما لم تتناوله التصوص » ويرون أن الإمام الشافعئ . 
رجه الله . قد أصّل هذه الأغلال والقيود بما وضعه من الشروط والقواعد 
التي لا يرحى للعقل معها عمل مثمر . 


ولع أل من أطلق هذه للمقولة الكاتب الحداثئ المعروف 


تقويظ _ ۽ 


ب « أدونيس » كما يسمي نفسه » والّذي بلغ به حقده على الإمام 
الشافعي إلى القول بان فكر الشافعي ومنهجه » لا يينى حضارة ولا 


و 
E‏ 


م مشی بعد ذلك الأتباع يرڈدون هذه المقولة › وکل يظهر آنه 
صاحب براءه الاخحتراع 2 


وليس مستغرب على من تنكر لتراث أمته » وانسلخ عنها أن يصل 
إلى هذه الجال » وأن يصدر عنه هذا المقال . حف لو لبس تیاب 
التبلاء » وأشار إليه من لا يعرف حقيقته بالبنان . 


وقد ابتلي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلّم وهو الصّادق المصدوق 
صاحب الخلق القوم » والتهج المستقيم يمن يطعن ظلمًا وزورًا ي شخحصه 
» ويشحك ف رسالتة فبقول عه بانه غنرن وسار > واه واف 
التاريخ يعيد نفسه . كما يقولون . وهاهي الأقاويل التي لا تستند إلى 
يرڈدون بوعي أو بدون وعي مقولات لو زطقت لأشارت اى اأ ضخاعا 
الحقيقيين الّذين قالوها وألقوا جا إلى مردّديها . 


وسبحان الله العظيم † ِلها لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
اقلوب التي في الصدُور £ [ الع : ٠؛‏ ] هذه المفاحر والمآثر » وهذا 
الفكر المستنير الذي يعد مفغرة ي تاريخ البشر تنظر إليه هذه الشراذم 
على أنه منقصة ومذمّة » وترى أن التقدّم في التحلي عنه . 


ا ا 
ور ® __ 


قد نكر العین ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 


والباحث الدكتور / فهد بن سعد الجهني جمع في رسالته هذه شتات 
موضوع القياس من كلام الإمام الشافعي قي كتبه الأصوليّة العديدة »› 
وأهتها كتاب ( الرسالة ) بعد أن تنيع حزثياته المتناثرة ي وضعها في نسق 
متسلسل على غرار صنيع الأصوليين المتعارف عليه حقَ استطاع أن يخرج 
لنا ما يشبه النظريّة المتكاملة للقياس عند الإمام الشافعئ » ثم قام بعد 
ذلك بدراسة كتاب الام للشافعي » واستخرج منه تطبيقات عديدة من 
أبواب متنؤعة ربظها رہطا حكمًا بقواعد القياس عند الإمام ليدل بذلك 
على أن كلامه ق حانب التأصيل والتقعيد م یکن نظربًا جردا » بل هو 
عمل علمئ متكامل ترتبط فيه الأصول بالفروع » ويلتقي فيه التنظير 
بالتطبيق » مكوتًا نسيجًا محكمًا من الدقّة العلميّة » والتأصيل الفكرئ . 
ون عملا كهذا يحتاج إلى مكنة كبيرة » وإلى عقل ناضج يستطيع 
لديه المناهح . 
ھج 
وأحمد الله أن الباحث وفّق توفيقًا كبيرا في عمله حى أو على الغاية 
أو كاد » ولم ينس أن يناقش آراء المستغربين . الذين يصفون أنفسهم 
بحم التنويريين . ويفتّد مقولاتم » وأراه قد بجح قي ذلك إلى حد كبير . 
وقد عاصرت هذا العمل العلمئ منذ أن كان فكرة حى استقام على 
سوقه » ونضجت ترته بحمد الله » حيث كنت المشرف العلمئ عليه › 


نقويظ _ ٻ 


ورأيت من حرص صاحبه على البحث الجا » والدأب والصبر على 
تحمل المشاق في سبيله الشيء الكثير » وإني لأرحو له مستقبلاً علميًا 
زاهرًا بإذن الله » نفعه الله ونفع به » وزاده من توفيقه إِلّه ولح ذلك 
والقادر عليه . 


د هزه بن حسن الفعر 
الأستاذ بكليّة الشريعة بجامعة أ القرى 


والمدڙس بالحرم المكئ 


كان الفقه قفلا على أهله ء 
حتی فتحه اللة بالشافعيٰ . 


أحمد بن حنبل - رحمه الله - 


« مناقب الشافعيّ » للبيهقي ( (oY‏ . 


وقيل في الرسالة : 


يه هه 
۱ م )) کا“ ٤‏ 
ا ا ذهلتني 


کی رت ڪلام جل عاقل فصي ناصح 
وان یګ ڪنر الدعاء له 


حمه الله - 
عبدالڙحمن بن مهدي - ر 


اذ ن کد ۳( . 
« مناقب الشافعيٌ ) لابن كثير ( ص 


اید کے ای هااا لکن وا کا لمحد لر أن هة آله 
a la gl ESE,‏ 
على مودي ماضي نعمة بأدائها : نعمة حادثةً حب عليه شكره بها © . 
والصلاة والسلام على سيّد الخلق وحبيب الحق نبيّنا وإمامنا محمد بن 
عبدالله معلّم الاس الخير والهدى » الذي حمل أمانة البلاغ عن ره فأذى 
الأمانة » وبلغ الرّسالة » ونصح للأمة حم أتاه اليقين » فما أعظم متته › 
وما أرفع مکانته ... صلوات ري وسلامه عليه وعلی آله وصحبه ومن 
ا عا وآ و ا ب 

فان حياة الاس لا تستقيم إلا بشريعة تبيّن لتاس المصال والمفاسد » 
وتخرحهم من دواعي الموى والضلال إلى دواعي الحق والفلاح » ليحققوا 
محش الديترنة اة لله رت العالن ٠‏ ع يكوا غبادا له ايار كما 
هم عبادٌ له اضطرارًا ”“ » ولا يكون ذلك إلا بالڏحول تحت أمره ويه › 


والأصل في ذلك قول الح ك  :‏ وَمَا حلفت الْجِنٌ وَالإنْسَ إلا 


«١ جمل من هذه المقدمة مقت مقتبسة من مقذّمة الإمام الشافعيّ -رحمه الله في‎ )١( 
. الرسالة» فتأمَّل‎ 


(۲) انظر : « الموافقات » للشاطبیٰ ( ۲۸۹/۲) . 


المقدمة 
۰ 1 


ليَعْبْذونِ £ (“ . 

وقال تعالى: ل وَمَا ينطق عَنِ الْهوّى = ۳ لن هو إلا 
وَحْيٌ يُوحَى ) فقد حصر الأمر في سبيلين : الوحي وهو الشريعة › 
والهوى » ولا ثالث هما » والعلاقة بينهما علاقة تضاد » فاتباع الهوى 
مضا لاتباع احق . من أحل ذلك أنزل الله شريعته وابتلى الخلق بطاعته 
> فلا تستقيم الحياة كما ذكرت آنمًا إلا بهذه الشريعة » التي حاءت ممل 
في نصوص الوحيين العظيمين : الكتاب والسنة . 

إل أن الاهتداء بهذا الدين ( الشريعة ) والانتفاع بها مشروط بالفقه 
فيه الذي هو الفهم الصّحيح لراد الله كك . والفقه في الدين . كما هو 
معلوم . مفتاح الخير » وآية السعادة » فقد صح الخبر عن رسول الله ب 
في ذلك حيث قال : « مَنْ بُرد اللَهٌ په حَيْرَا بُقَقَهْه فِي الڏين 


ور الا عى انت کے دآ ا د 


الین م يرد به حير . 

وبذلك يتقرّر أن الفقه ثي الدين له مكانة مهمّة وحطيرة » بيد أن 
الفقه في أحكام الله وتنزيلها على واقع المكلفين وأحوالمم » ليس بالأمر 
امین » ولیس مرتعًا لكل من شاء أن يقول ما شاء ! 


. )١١( الذاريات › آية‎ )١( 

(۲) النجم› آية( ٤١۳‏ ). 

(۳) رواه البخاريّ في کتاب فرض الخمس » باب قوله تعالی : [ قأنّ لَه 
حُمْسَة وَللرّسُول ‏ رقم الحديث ( ۳٠١١‏ ) . 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع » ومنهج البحث 


ا ن ر ا عل س ااال ی اهي ي فر 
معرفة الأدلة صحيحها من سقيمها فهو مقلد » فلعلّه بنى حكمًا على 
نص ضعيف لا تقوم به الحجة أو قاعدةٍ غير صحيحة » أو قول غير 
معصوم منقوض بقول المعصوم ‏ . 

إذا لا بد من أصول وقواعد تبن مصادر الأستدلال ومظان الليل > 
وتوضيح قواعد الاستنباط وطرقه » وهو ما قام به علماء الأمة . رحمهم الله. 
وعلى رأسهم وصاحب السبق فيهم الإمام العلم محمد بن إدريس 
الشافعئّ . رمه الله . عندما بحثوا وكتبوا قي علم « أصول الفقه » . 

لذي من خلاله رسموا للأمة المناهج الصحيحة القومة التي تضبط 
عمليّة الاجتهاد في دين الله » وتبيّن سبيله وضوابطه وشروطه » وتبين 
تبات هذه الشريعة بثبات مصادرها » وتبيّن كذلك مول الشريعة واستيعاجا 
لاوت الان لكان ء ولك غا رل الى ساب ع ورا 
” » ومن هذا الأصل قال الشافع . رمه الله . قوله : « فلیست تنرل 
باحو آل فن آله ا إا ون كاب اه الدتل على ميل 
الهدى فيها» " . 

فهذا العلم ( أصول الفقه ) من أعظم العلوم مكانة وأخحطرها انرا » 


. )١- ٤/١ ( انظر : مقذمة « معالم السنن » للخطابي‎ )١( 
. )۸۹ ( التحل » آية‎ )۲( 
. )٤۸( «الرّسالة»‎ )۳( 


المقدمة 
س ) 


وحاحة التاس إليه ماسّة ومتجدّدة » وقي هذا العصر متأكدة » لِمَا بتنا 
تقرأه ونسمعه آي کل حون من قول على الله بغير علي ولا هدی » ومن 
عدم فهم للأصول والقواعد نتج عنه تنزيل غير صحيح للوقائع والنوازل › 
أو إدحال ما ليس من الدين فيه باسم المصلحة أو الضرورة أو غير ذلك 
من القواعد التي لم يفهمها هذا الصنف من المعاصرين على حقيقتها › 
ولم يحاولوا التأمل والثظر في كلام الحمّقين من الدراية في هذا الشأن . 


ومع كثرة الغبش في هذه العصور المتأخرة » وولوج من ليس من العلم 
في صدر ولا ورد إلى ميدان التأصيل والتفريع » فإن المفزع لمعرفة ا لحن 
ومن م التمشك به هو العودة الصحيحة لكتاب الله وستّة رسوله هل > 
وبڏذل الوسع قي فهمها الفهم الصضحيح مستنیرین با قعده وأصّله علماء 
الأمْة الراسخون » أهل هذه البضاعة والمتمرسون في الصناعة ! وعلى 
رس هؤلاء يأ إمامنا الكبير الشافعي . ره الله. من خلال سِفره 
العظيم « الرسالة » الذي احتهد فيه . رمه الله . أن يوصح للتاس مصادر 
التشريع من كتاب وستة ويثبت لمم الحجة في حبر الواحد » ويفصّل هم 
طرق فهم کتاب الله » وكيف جاء البيان فى الكتاب والستة .. إلى آخر 
ما سط في كتابه هذا . لذلك جاء اختياري لدراسة أصول هذا العلم 
من حلال باب « القياس » وها أنا أذكر الأسباب الداعية لاخحتيار هذا 


الموضوع 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع › ومنهج البحث ۰ 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع 


اول : من ناحية الموضوع الأصولي فقد اخحترت القياس ليكون محلاً 
للدراسة نظرًا لمكانة هذا الموضوع قي أصول الفقه . 

فالقياس مناط الاحتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعّب الفقه وأساليب 
الشريعة » وهو المفضى إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الرقائم ي م 


وهو . كما هو معلوم . عامل مهم من عوامل ثراء وغو الفقه 
الإسلامي . وعد الفقه والفقيه والجتمع المسلم بالأحكام الشرعيّة لكثير 
من الوقائع والنوازل التي لا نصنٌ فيها من كتاب أو سئّة أو إجاع . 

وهو من المواضيع الدقيقة الليلة التي من شأغا أن تكشف للباحث 
فيها بإذن الله تعالى الكثير من الأسرار والعلل التشريعيّة الحكيمة . و 
شك أن من عرف القياس ومآخحذه وتقاسيمه وضوابطه وشروطه ورؤض 
نفسه على استعماله وتطبیقه مع توفیق الله ك له » فقد أحذ بنصيب 
عظيم من أسرار الفقه وأحاط بكثير من دقائقه » وتكؤنت عنده بفضل 
الله الملكة والقدرة على الاستنباط والاحتهاد . وهو شرف عظيم لا 
ندعيه ولا ندانيه » ولكن كما يقول تعالي  :‏ فَإِنْ لَْ يُصبها وَابلٌ 


. ) ۷٤١/۲ ( » «البرهان‎ )١( 


المقدمة 
٤‏ 


فطل £ الآية ”“ . 

افيا : من ناحية العَلَّم المختار للدراسة فهو الإمام الشافعيّ . رمه 
الله . وكفى الشافعئ تعريمًا أنه الشافعيّ . وكفاني فائدة أيّ أعيش مع 
علمه وفضله ومسائله لأنحل من هذا المعين الصافي الزلال الذي م تشبه 
شوائب فضول علم الكلام . فالشافعيّ وكما هو مقزر صاحب الفضل 
والشبق في تدوين القواعد الأصوليّة وربطها بالأدلّة الشرعيّة من الكتاب 
والستة » وحريٌ بطلبة العلم الشرعيّ حاصة في هذا التحصّص أن يهتموا 
ويعكفوا على دراسة آراثه وإبراز دوره ومنهجه في التأصيل والتطبيق . 

وهو في الحقيقة ما حاولت إبرازه » ولفت الأنظار إليه » كما سيان 
ا القصل الال ادن الله 

فالفًا : اهتمام الإمام الشافعئ بصفة خاصّة بالقياس حيث أبرز 
سال وقد قاع وة ,اهاد ك راا قال رخ ان 
الرّسالة عند الكلام عن القياس : 

قال : فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ 

قلث : هما امان لمعنى واحد . 


قال : فما جماعهما ؟ 


قلث : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم » أو على سبيل الحق 


. )٠٠١( البقرةء آية‎ )١( 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع › ومنهج البحث 
ج ج ۵ کک 


فيه دلالة موحودة » وعلیه إذا کان فيه بعینه حکم اتباعه › 


وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحقّ فيه بالاجتهاد › 
والاجتهاد القياس 2 

وذکر انواعه وأكثر من الاستدلال به وبناء الفروع الفقهيّة عليه ي 
کتابه « الأ «. 

افا إل ما عط الاح اة اه من القرافد الل اة 
من الاتصال بكتاب السالة مباشرة وهو الكتاب الذي فتح باب أصول 
الفقه على مصراعيه وشق الطريق لمن جاء بعده . 

وابعا : من الشمات البارزة والملامح الواضحة في منهج الإمام 
الشافعي . رمه الله. في كتابه العظيم « الأمٌ » وفي دراسته للمسائل 
الفقهيّة ومناقشاته ومناظراته اهتمامه بالجانب الأصولي وإشارته المستمرة 
للقواعد الأصوليّة وبناء الكثير من الفروع الفقهيّة على هذه القواعد . 

ولا غرابة في ذلك إذ أنه وكما ذكر سابمًا أل من دون هذا العلم 
وانضم إلى ذلك مكانته الفقهيّة والحديثيّة واللغوية العالية . فاحتمع له 
في ذلك العلم من أطرافه » وهذا المنهج منهج فريد مير إذ إِله يربط 
الباحث بالقواعد الأصوليّة ربطًا عمليًا حكمًا وينمي لديه ملكة 


. ) ٤١۷ص( «الرسالة»‎ )١( 


المقدمة 
س 


الاستنباط والتخريج . وعكنه من ربط الفروع الفقهيّة المتناثرة بقواعدها 
اة وهلا من أجلي اراد رامرات ال كرد تاطالب وايات 


يتلخص منهج البحث في هذا الموضوع فيما يأ : 
١‏ . بيان مكانة الإمام الشافعئ العلميّة المتميّرة » وإلقاء الضوء على مات 
۴ . دراسة المسائل الأصوليّة في « القياس » ولتي نص أو أشار إليها 
الشافعي . رحمه الله. في « الرسالة » دراسةً أصولية ”© . وبيان منهج 
الشافعيّ في إيرادها ومناقشتها . 
۳ . ذكر كلام الأصوليين حول هذه المسائل الأصوليّة بشيء من الإيجاز . 
٤‏ . تحرير رأي الإمام الشافعيّ ني هذه المسائل الأصوليّة » وذلك من 
حلال ثلائة طرق : 
ألا : ما نص عليه الإمام الشّافعيَ صراحة أو إشارة في كتبه . 
ثانيًا : ما نسبه إليه أصحابه صراحة أو إشارة . 


)١(‏ اعتمدت على النسخة التي بتحقيق العلأآمة الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله - والإحالات كانت إلى أرقام الفقرات كما رتبها المحفق › 
وكش الى السات . 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع › ومنهج البحث 


تالتا : ما دت عليه الفروع الفقهيّة المبنيّة صراحة أو إشارة على 
هذا الأصل أو ذاك . 

© . استخراج نماذج من الفروع الفقهيّة المبنيّة على القياس أو المفرعة منه 
من نصوص الشافعئ ف الأ . وبيان كيفيّة ربط الفرع الفقهئ بالقاعدة 
الأصوليّة » بعد مراحعة كتب للمتأخرين لبيان المعتمد في المذهب ”" . 

. ربط كلام الأصوليين بعد الشافعئ » ما فده الشّافعيّ » وبيان أوحه 
الاتفاق والافتراق . 

۷ . الإشارة إلى ما قد يوحد لدى العلماء من مآحذ أخرى للحكم على 
الملسائل المذكورة إن خالفوا فيها الشافعئ في استفادة أحكامها 
من القياس . 

۸ . الد على عدو من المعاصرين الّذين تكلّموا في أصول الشافعي . عند 
اقتضاء المقام ذلك . وإبراز مكانة هذا الإمام » وأثره الكبير على مسيرة 
الحياة العلميّة في عصره » وأثره الممتد بعد ذلك سواء كان ف الأصول أو 
الفقه أو غيرهما من العلوم الأخحرى . 

. عزوت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية‎ . ٩ 

١‏ . قمت بتخريج الأحاديث الواردة قي البحث » فإن كان الحديث قي 
)١(‏ الفروع الفقهيّة في ( الأ » المبنيّة على القياس كثيرة جذا ومبثوثة 
في معظم أبواب « الأ » » واكتفيت منها بما يوضح المراد وما له 
علاقة بالمسائل الأصوليّة مدار البحث › وقد بلغت ثلاث وخمسين 

مسألة 


المقدمة 
۸ 


السئة الأحرى الرئيسة كالسنن الأربعة وغيرها » واجتهدث . ما أمكننى 
ذلك . في ذكر أقوال الحدثين في الحكم على هذا الحديث . 
١‏ . قمت بترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث واستشنيت من ذلك 


المشهورين كالصحابة والأئمة الأربعة 4 والذي دفعني لذلاك أمران 


أوّلهما : أن غالب من يقرا هذا التوع من البحوث العلميّة 
التحصّصة هو من طلأب العلم والباحثين الّذين لا تخفى عليهم أمثال 
هؤلاء الأعلام . 
ثانيهما : الرْغبة عن إثقال البحث بكثرة التراحم . 
۲ . قمت بشرح الكلمات الغريبة ولتي تستدعي الشرح والبيان . 
وأحيرا آقول : إِنني بذلث حهدي ي سبيل تحرير رأي الإمام الشافعي 
. رمه الله . في المسائل التي ناقشتها في هذا الببحث » وقد وحدت في 
كثير من المسائل صعوبة بالغة في حاولة تحرير رأي الإمام ونسبة هذا 
القول أو ذاك له أو نفيه عنه » حاصّة إذا لم تأت هذه المسألة نصًا أو 
حى إشارة من كلامه أو تطبيقاته » وأحيانًا يضطرب فيها أقوال أصحابه 
اضطرابًا شديدًا » أو كم لا يشيرون إليها إلا إشارة حاطفة » وقي هذه 
الحالات فان الموضوع يدخحل ف باب الاجحتهاد والتظر الشخحصي بعد 
الاستعانة بالله كق » حيث إني حاولت قدر المستطاع تحري الدقة في 
نسبة الآراء الأصوليّة للشافعيّ » حاصّة وأنّ كثيرا من المسائل الأصويّة 
المتعلقة بباب القياس ل تحر بصورتما الحاليّة إلا بعد عصره . فإن 


الأسباب الداعية لاختيار الموضوع › ومنهج البحث 0 
ضيبت فبفضل الله > وان أحطأات فمنی ومن الشيطان > وحسی ف 
حاولت الاحتهاد في ذلك ما استطعت » وأني في ذلك كله عرضة 


ٍ 
ڪلمة أاخرة : ف حتام هذه الحقدمة »› اتوه خالص دعائي 
وشكري وامتناني لمن كان له بعد الله كك أكبر الأثر » وأبلغ الفضل في 
إخحراج هذا الببحث ورعايته 4 وقبل ذلك ف توجحیھی وإفادن »> وهو 
فضيلة أستاذي وشيخي الدكتور / حمزة بن حسين الفعر وفمّه الله . 


الذي . والحق يقال . وحدث فيه العام الحقق » والأصولي المدقق › 
وا موه الفاضل التاصح » ولا غرابة ق ذلك ممن جمع الله له بين شرق 
العلم والسب سال الله تعال أن یزیده توفیقًا وينفعنا بعلمه وجحهده . 


كذلك أتوجه بالشكر والامتنان إلى صاحى الفضيلة الشيخين الجحليلين » 
والعالمين القديرين : الأستاذ الدكتور / شعبان إسماعيل حفظه الله » 
والأستاذ الدكتور / ناحي عجم حفظه الله على قبومما مناقشة هذه 


لال ٠‏ وتترقى هذا الكل الي هط ا ما يك ,اا 
أن أكون عند حسن ظتهما في تقبّل ملاحظاتما والاستفادة منها . 


ل الله 


واحتم بما حتم به الإمام E TTS‏ 
رساله ٠‏ حيت قال + # نال الله للعدئ ها نمه قل اسنها : 
اليديها عَلينا » مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوحب من شكره بجا » 
الجحاعانا حير أمة أحرحت لتاس : أن يرزقنا فهكا في كتابه م سئّة نيه ك > 


لے ر 


ب 
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وقولا وعملا يودي بها عنا حَمة » ويوحب لنا نافلة مزيده 


والله أعلم » وصلى الله وسلم على سيّد الخلق » وحبيب الحق نبي 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)٤١( «الرسالة»‎ )١( 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام الشافعي 
وحياته العلمية 


وفيه خمسة مباحث 


نسبه ومولده . 


كات السا وكا الها عك 


روافد الحصيلة العلمية للشافعيٌ . 


الشافعيّ وعلم أصول الفقه . وفيه مطلبان : 
الاجتهاد والأصول عند الشافعيٰ . 
الخصائص العامة لمنهج الشافعيْ في أصول 
آثاره العلمية › ووفاته . 


المبحث الأول 


ت سے ومولده 


اسمه ونسبه : 

هو الإمام العلم ۾ اخ کا الإإسلام » وفقهاء الأنام : ا ا 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن 
خحزمة بن مدركة بن إلياس » بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ” . 
زمان مولده : 

في سنة خمسين ومائة » بلا نزاع » وهو العام الذي توقي فيه الإمام 


ء۶ 1 
أبو حنيفة رحمه الله © . 


ثم قيل : ولد ف اليوم الذي توق فيه أبو حنيفة ‏ » ولا يكاد يصح 


)١(‏ انظر « الجرح والتعديل » ( ۷/ الترجمة ١٠١١‏ ) › « آداب 
الشافعيٌ ومناقبه » لابن أبي حاتم ( ۳۸ ) › « حلية الأولياء » ( ۷/۹“ 
) » « تاريخ بغداد » ( ٥۷/١‏ ) » «( الأنساب » للسمعاني ( ٠١٠/۷‏ ) › 
« سير أعلام النبلاء ) ( ٠ -١/٠١‏ ) . 

(۲) « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ۷١/١‏ - ۷۲ ) › « معرفة السّنن والآثار » 
O)‏ 

(۳) « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ۷۲/١‏ ) » « سير أعلام النبلاء » ( 
«٠» ) ٠‏ توالي التأسيس » ( ص۹٤‏ ) . 


۳. 


المبحث الأول ۽ 


هذا 4وت رنه اا .: 
وما يذكر في بعض الأحبار من أن الشافعن فل مكث حلا في بطن 


. ) ٦۹ص‎ ( انظر : « مناقب الشافعيٌ » لابن كثير‎ )١( 


المبحث الثاني 


ٍ من أبرز المميزات والخصائص التي امتاز بها هذا العام الفد » وحصّه 

الله بها : هو تنوع معارفه » وسعة مداركه » وأحذه من كل فن وعلم بحظ 
وافر » حى أصبح بين الاس إمامًا ني الفقه والحديث واللغة والأصول › 
وقلّما تحتمع هذه الأمور . بهذا القدر والعمق والتمكن . في شخص واحد 
»> ولکته فضل الله يؤتيه من يشاء . 


وهو کما قال الشيخ ابو زهرة . رهه الله . في کتابه عن الشافعئ 3 
ف بغداد » وقد نازل 


لقد شغل الشافعئ التاس بعلمه وعقله » شغلهم 
أهل الرأي » وشغلهم في مكة وقد ابتداأ يخرج عليهم بفقه جديد يتّجه 
إلى الكليات بدل الجزئيات » والأصول بدل الفروع » وشغلهم في بغداد 
» وقد أحذ يدرس خلافات الفقهاء ... فما ذلك العلم الذي كان شغل 
العلماء الشاغل » وما ينابيعه ؟» ‏ . 

لقد كان الإمام الشافعيّ إمامًا جحتهدًا مطلمًا في الفقه وأصوله على 


چ 


اما فى الحديث فهو المحدث الحجة › آوائا م کتت ف 
واها د فهو وهو من اوائل من کتب ر 


(۱)( « الشافعيٌ » حياته وعصره » لأبي زهرة ( ص٠"‏ ) . 


.o. 


المبحذ الثًا: 
لەبحذ الان پ 


أضول هذا ال ,وتراعده + وغو « تاصر السا € کا سے ي 


وأمّا ق اللغة » فهو بشهادة أئمة اللغة المتخصصين أنفسهم » كان 
حجة تؤحذ منه اللغة » وله احتياراته اللغوية » ولغته الخاصة » كما سيأ 
بيان يإذت الله . 

ويشهد لذلك كله : آثاره الموحودة بين أيدينا اليوم » فهى خير 
شاهد » وأعظم دليل على سعة علم هذا الإمام . 

كذلك الشهادات التي سجلها للتاريخ علماء عصره من الأئمة 
المعروفين والحمٌاظ المشهورين » والتي سأعرض لطرفٍ منها بإذن الله . 

ولا بذ أن يكون مذا التنؤع العلمي » وهذه القدرات أسباجا التي 
سامت . في الغالب . في تكوين هذه الشخحصية . وقد أرحعها بعض 
الباحثين ‏ إلى أربعة عناصر أو أسباب » وهي : 
١‏ . لواهب الشخحصيّة والاستعدادات الفطرية التي كان يتمتع بها الشافعي . 
۲ . الشيوخ الذين يلازمهم طالب العلم » ويأحذ عنهم » ويستفيد منهم 
السلوك والأدب والعلم 

والشافعيع . رحه الله . تتلمذ على الزعيل الأول أصحاب القرون 
لمفضتلة الّذين كانوا أئمة هدى جعوا بين العلم والعمل . 


)١(‏ انظر : « الشافعيّ » لأبي زهرة ( ص" - ٤٥١‏ ) › « الإمام 
الشافعيّ في مذهبيه القديم والجديد » ( ص۲۹ )٥۷-‏ . 


۳ . حياته وتحاربه الشخحصيّة ورحلاته كان هما أكبر الأثر ني توسيع مداركه 
وسبره لأحوال الاس » ومعرفته بالواقع الذي يعيشون فيه » ولا يخفى 
حاجة الفقيه إلى معرفة واقع التاس وأحوالهم » كي يستطيع أن ينزل 
الأحكام والأدلّة منزلتها الصحيحة . 

٤‏ . البيغة الفكرية والعلمية التي عاشها هذا الإمام . ولعلّي ألقي بعض 
الضوء على العصر الذي عاشه . رهه الله . لأدلّل على تأثير هذا السبب 


فأقول : 


الأمر إلى و الح وتسلیط الضوء عليه » فالشافعێئ ولد ف 6 


ع 


القرن الثاني الهجري » وتوق ق أوائل القرن الثالث ( ۲٠٤.٠٠١‏ ه)» 
وهذه الفترة من الفترات الذهبيّة في تاريخنا الإسلامي » وأحداثها وميزاتا 
وطبيعتها مما سجله المؤرّحون وأصحاب السَّيّر والتراحم بكثير من 
التفصيل » لذلك سأتحدث عن هذه الفترة بشيء من الإيجاز » مركرا 
على طبيعة العصر العلميّة » ولتي من شأما قي الغالب أن تساهم أو 
تر على تكوين العام واهتماماته العلميّة والفكرية » وكذلك تنؤع 
مصادر المعرفة لديه . 

لقد عاش الإمام الحليل محمد بن إدريس الشافعي . رمه الله. أربعًا 
وخمسين سنة عاصر فيها حكم بني العبّاس » وذلك في أوج حضارتم 
وأزهى عصورهم وأكثرها منعة وقوّة »> حيث عاصر الشافعيٌ خلفاء بني 


المبحذ الثًا: 
ا 


العبّاس الكبار الذين أسّسوا دولة بى العباس وشيّدوا محدها » واهتموا 


لقد أدرك الشافعئ وهو بين سن الطفولة وبداية الشباب خلافة 
الهدي ‏ الذي تول في الفترة ما بین ( ٠١۸‏ . ۱۹۹ ه) » م أدرك 
حلافة المادي © ( ۱۷١.١٠٦۹‏ ه) ٠‏ اما الجزء اللأكبر من عمره فقد 
عاشه قي حلافة هارون الرشيد ‏ . رحه الله . حيث أدرك من خلافته 
آرعا ونلاين س > إذ أن غاافة الشيد اسحمت ق الفرة ما بين ر 
۰ ۔ ۱۹۳ ه ) » وتوفي الشافعئ . رحه الله . قي حلافة الأمون © 
)١(‏ محمد المهدي بن عبدالله بن محمد بن علي : الخليفة العبّاسيٌ » تولّى 
الخلافة بعد أبيه المنصور › ولقب بالمهدي رجاء أن يكون المهدي 
المنتظر › فلم يكن ! توفي سنة ٠١۹‏ ه. 
انظر : « البداية والنهاية» ( ٠١١/٠١‏ ) . 
(۲) موسى بن محمد المهدي بن عبداله المنصور : الخليفة العبّاسي › 
ولم تستمر خلافته إلا سنة واحدة » توفي سنة ٠۷١‏ ه. 
انظر : « البداية والنهاية ») ( ١١۳/٠١‏ ) . 
(۳) هارون الرٌّشيد : أمير المؤمنين ابن المهديٌ محمد بن المنصور › 
من كبار الخلفاء وعظماء الملوك » نقل عنه أنه كان يحجٌ سنة ويغزو 
سنة » وكان محبًا للفقهاء والعلماء والشعراء » ويجزل لهم العطاء › 
توفي سنة ۱۹۳ ه. 
انظر : « البداية والنهاية ») ( ۲۲۲/٠١‏ ) . 
)٤(‏ عبداله بن المأمون بن هارون الرّشيد العبَاسي : أمير المؤمنين › 
وكان من رجال بني العبّاس حزما ورأيًا > من مساوئه امتحان الئاس في 
خلق القرآن » توفي سنة ۲٠۸‏ ه. 


لذي لف اولك 
طبيعة هذا العصر ومميزاته : 

امتاز هذا العصر . القرن الأؤل من الحكم العبّاسي . بأتّه العصر 
الذي كثر فيه العلماء على احتلاف تخصصاتحم العلميّة من ( دين › 
وفقهاء » ومؤرحين » ونحويين » وأدباء » وغيرهم ... ) وازدهرت فيه 
العلوم الإسلامية » وكان هذا الازدهار عوامل كثيرة ساعدت على انتشار 
العلم » وانصراف الكثيرين إلى تحصيله والتنافس فيه » والرحلة في طلبه › 
ومن هذه العوامل والأسباب : 

١‏ . الاستقرار السياسي والأمن الذي ساد هذه الفترة > حاص في عصر 
الرإشيد » ومن المعلوم أن هذا الاستقرار له دوره وأثره ق إنماء الحركة 
العلميّة والثقافيّة ف الحتمع » فعندما يأمن التاس على أنفسهم وأعراضهم 
> فان هذا يمكنهم من التفكير ف أمورٍ أخحرى كطلب العلم والرحلة إليه 
وهم آمنون مطمئنون . 

۲ . الاستقرار الاقتصادئ وانتعاش الحالة الاقتصادية » حيث إن الدولة 
العبّاسيّة . حاصًة ق أيام الزشيد أيضًا . بلغت أوج مكانتها الاقتصادية › 
حقًى أثر عن هارون الرشيد قولته المشهورة للسحابة : « أمطري حيث 
شقت » فسيأتيني حراحك ... ! » . وتوفّر المال بأيدي الخلفاء والوزراء 


انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ۲۷۲/٠١‏ ) » « البداية والنهاية » ( 
(T/۹‏ . 


المبحث الثَّانبي 


» وكثرت العطايا للناس » واستغإة بعض الخلفاء هذه الأموال قي نشر 
العلم وترجمة الكتب » وأحزل العطاء لطلبة العلم . 

۳ . اهتمام الخلفاء أنفسهم وكذلك الوزراء بالحركة الثقافيّة والعلميّة › 
وتقريب الفقهاء واحدّثين » وإظهار احترامهم ومكانتهم » والحاحة إليهم 
ي المشورة وتولي القضاء وتوجحيه الناس » خث ن حلفاء بني اعباس 
في هذه الحقبة الرْمنيّة كان فيهم من الصلاح في ذواتعم الشىء الكثير 

على هذه الأسس » وكما أن من حاية الذين : الجهاد في سبيل الله 

ونشر دينه في الأرض » كذلك من نصرة هذا الذين نصرة علمائه 
وإعطائهم حقّهم من التقدير والمكانة التي تساعدهم على القيام بواحب 

البلاغ عن الله » والنصيحة لولاة الأمر ولعامّة المسلمين وخحاصتهم › 

ونشر العلم الشرعي قي كل مكان . 

ومن مظاهر هذا الاهتمام على سبيل امال : المكانة التي تبوأها القاضي 
خحصه بالنصيحة والملازمة بل وعينه رئیسًا للقضاة » قال مۇرخ اللإسلام 
الذي : « بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه » وكان 

الرشيد يبالغ ي إحلاله » ٩‏ . 

بلا الاشيد ا مات باك بى مارك جس بقل اكز به > 
قال اله : « ولا بلغه موت ابن المبارك حزن عليه » وجلس للعزاء ء 


(۱) « سیر أعلام النبلاء ») (°۳۸/۸) . 


فعرّاه الأكابر » " . 

وقي تاريخ بغداد عن أبي معاوية الضرير ” قال : « صب على يدي 
بعد الكل شخص لا أعرفه فقال الإشيد : تدرى من يصك عليك ؟ 
قال : أنا ؛ إحلالاً للعلم » ^ !! 

وكذلك الحال بالئسبة للخلفاء من بعده كا مأمون وغيره ^ . 


فهذا اجو من الاهتمام ومن أعلى المستويات في الدولة » ساهم قي 
دفع الحركة العلميّة »> وتوفرت الإمكانات للماديّة ف نشر العلم 
وترمة العلوم . 

قول : 

إن هذا الحو العلمي » والاهتمام المي » شجع أهل العلم إلى طلبه 
والتفؤق فيه » ومن آثار هذا التشجيع ومظاهره : أن هذه الحقبة الزمنيّة 
من التاريخ شهدت جالاً كبيرا ومناظراتِ شهيرة عميقة على مختلف 
المستويات والعلوم » بين علماء هذا العصر » سواء في مسائل الاعتقاد 


(۱) المصدر نفسه ( ۲۸۸/۹) . 


(۲( عمر بن خازم التميمي › أبو معاوية الضرير الكوفي › كان حافظًا 
متقتًا للحديث › وفيه إرجاء » توفي سنة ٠١١‏ ه. 


انظر : « تهذیب التهذیب » ( ۱۳۸/۹ ) . 
(۳) « تاریخ بغداد ») ( ۸/۱٤‏ ) » وذکرها الذهبیٌ فی السّیر ( ۲۸۸/۹ 
ریخ ) ) » وذكرها الذهبيّ في السير ( ( 


) سير أعلام النبلاء‎ « ۰» ) ٠۰ ( » انظر : « البداية والنهاية‎ )٤( 
. (“^< ۰ 


المبحذ الثًا: 
لمبح الفان ې بپ 


وصول إلى الح » وكان 
الشافعي . رمه الله . من تانر بمذا الحو وبمذه الطريقة » فاشترك مع كثير 
من العلماء في مناظرات وحواراتِ علمية راقية ورائعة حوت من علم 
الشافعي الشيء الكثير » حى صارت هذه للمناظرات سمة من مات 
مؤلفاته . رمه الله . كما سنذكره في منهج الشافعيّ قي التأليف بإذن الله . 


أو الحديث أو الفقه » وكان دافعهم في ذلك الوصول ! 


يقول الشيخ أبو زهرة . رجه اله : « وإن شت أن سي عصر 
الشّافعيَ عصر المناظرات الفقهيّة المثمرة فسمّه » وإن شعت أن تقول إن 
الفقه لذي استنبط كان مديتا هذه المناظرات المحتلفة في غايتها فقل ... 
إلى أن قال : وما دؤن الشافعيّ مذهبه » أو أملاه » أو روي عنه » حاء 
لابسًا ثوب المناظرات لأنه كان نمر لكثير منها ... » " . 

هذه الأسباب الثلاثة تقريبًا لا تحديدًا » نستطيع من خلاهما أن 
نستكشف شخصيّة هذا الإمام الفذٌ » وأن تكون مدخلا لدراسته ولعرفة 

هذا وقد نمَلَْتٌ لنا كتب المناقب والتراحم زخًا هائلاً من الشهادات 
الذهبية التي تبيّن قدر هذا الإمام عند أهل القدر والفضل والعلم › 
وتحكي تمكنه وإمامته في شتى العلوم الشرعيّة والمعارف المتنوعة » ومن 
ذلك : 


. ) ٥۸ص‎ ( «(الشافعيٌ › حیاته وعصره)‎ )١( 


ثناء الأئمة عليه ٠‏ 

إن جميع من عاصر الشافعئ وحالطه أو مع عنه من العلماء أو قرأ 
له » لا ملك إلا أن يبدي إعجابه بهذا العام الفدٌ » ونقلت عن بعضهم 
أقوال سجُلها التاريخ » ليتعلم الاس كيف يحفظ أهل الفضل الفضل لمن 
ست !] 

قال عبدالتحمن بن مهدي ٩”‏ : معت مالکًا یقول : ما یتین قرشي 
أفهم من هذا الفتى . يعني الشافعئ ‏ . 

وكتب عبدالمن بن مهدي إلى الشافعيٌ . وهو شاب . أن يضع له 
كتابًا فيه معان القرآن » ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع » وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة . فوضع له كتاب « الرسالة 6 له : 

قال عبدالرهمن : ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعئ فيها © . 

وقال زكريا الشاحيّ : حدثني ابن بنت الشافعئ قال : معت أبي 


وعمّي يقولان : كنا عند ابن عيينة » وكان إذا حاءه شيء من التفسير 


(1) عبدالرّحمن بن مهدي › الإمام الحافظ العلم › قال الشافعيّ : لا 
أعرف له نظيرا في الدنيا . توفي سنة ٠۱۸٩۹‏ ه. 

(۲) « مناقب الشافعيٌ » لابن الأثير ( ص۹١١١‏ ) . 

(۳) « تاريخ بغداد » ( ٠ ) ٦۳ ٦۲/١‏ « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( 
)»و « معرفة السّنن والاآثار » ( ۱ ) »۰ « تهذیب الكمال ) 
(A-۳ ۷/۲ ٤ (‏ . 


المبحذ الثًا: 
لەبعة الا نوم 


والفتيا يُسألُ عنها » التفت إلى الشافعيم فقال : سلوا هذا . 


ل + یا ابا خاد مات کح بى ادس .هال ان عة إن 
کان مات ابن إدریس فقد مات أفضل أهل زمانه " . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو عثمان الخوارزمي فيما كتب إل : 
تنزع حب رانا الشافعيع » فكان أفقه التاس في كتاب الله وقي سنة رسول 
الله ## » ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث ”" . 

وقال الحافظ آبو أحمد بن عدئ : حدننا ركريا السشاحي : حدثني 
بمكة » فقال : تعال حقًى أريك رحلا لم تر عيناك مثله . قال : فجاء 


۹٠/۹ ( » حلية الأولياء‎ « › ) ۲٠١/١ ( مناقب الشافعيٌ » للبيهقي‎ « )١( 
سير أعلام النبلاء‎ « › ) ۱۹۸/١ ( » معرفة السّنن والآثار‎ « » ) ۹۲ - 
OWN 

(۲) « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ۲۳۹/۲ - ۲٠١‏ ) › « حلية الأولياء » ( 
1۹ ) »> « معرفة السّنن والآثار » ( ۱۹۸/١‏ ) . 

(۳) « آداب الشافعيٌ ومناقبه ) ( ص١٥‏ - ١١‏ ) › « الجرح والتعديل » ( 
۷ ) » « حلية الأولياء » ( ۹۸/۹ ) . 
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فأقامني على الشافعئ ”“ . 
عبدالله بن شاذان » يقول : معت أبا القاسم بن منيع يقول : معت أحمد 
ابن حنبل يقول : كان الفقه قفلاً على أهله »> حب فتحه الله بالشافعع ”" . 

وقال الخطيب : أحبرنا محمد بن رزق » حدثنا عبدالله بن حعفر ابن 
شاذان : حدثنا عبدالله بن أحمد : معت أي يقول : لولا الشافع ما 
عرفنا فقه الحديث ^ . 

مسالة : ولعلّ سائلاً يسأل : إذا كانت مكانة الإمام الشافعي 
رفيعة إلى هذا القدر » وقد لقب ب « ناصر الستة » فلم لم يرو له 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما ؟ 

وأنقل ثي هذا حواب الحافظ الهئ » فقد أحاد وأفاد كعادته . رمه 
الله . : 

قال اط اله . رمه الله. : قال الحافظ أبو بكر الخطيب : 
والبخارئ هذب ماق « امع » غير آثه غدل عن كتير سن الأصول 


› ) ٠١٠/۲ ( مناقب الشافعيٌ » للبيهقي‎ « › ) ٠۲١/١ ( » «الكامل‎ )١( 
حلية الأولياء » ( 1۷/۹ ) › «( تذكرة‎ « » ) 1۳/١ ( )» تاريخ بغداد‎ « 
. ) ۳١۲/١ ( الحفاظ)‎ 

(۲) « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ٠٠۷/۲‏ ) . 

(۳) « مناقب الشافعيٌ » لابن كثير (ص١١٠)‏ . 


المبحذ الثًا: 
لمبحة الفان چ 


ما أدحلت في کتابي « الجامع » إل ما صح » وتركت من الصحاح 
ال الطرل.. 

فترك البخاريّ الاحتجاج بالشافعئ » إتما هو لا لمعنى يوحب ضعفه 
> لكن عن عنه مما هو أعلى منه » إذ أقدم شيوخ الشافعئ : مالك › 
والدراوردي » وداود العطار » وابن عيينة . والبخاريّ م يدرك الشافعئ . 

بل لقي من هو أسڻٌ منه » کعبيدالله بن موسی » وآيي عاصم ممن 
رووا عن التابعين » وحدّثه عن شيوخ الشافعئ عدّة » فلم ير أن يروي 
عن رحل عن الشافعئ » عن مالك . 

فإن قيل : فقد روى عن المسندي » عن معاوية بن عمرو » عن 
الفزاري » عن مالك » فلا شك أن البخاريّ مع هذا الخبر من أصحاب 


مالك » وهو في « الموطاً » فهذا ينقض عليك ؟! 
قلنا : إنّه لم يرو حديًا نازلاً وهو عنده عال » إلا لمع ما يجده في 


العالى » فأمّا أن يورد التازل » وهو عنده عال » لا لمعنى يختصٌ به » ولا على 


وجه المتابعة لبعض ما احتلف فيه » فهذا غير موجحود ف الكتاب . 


وحدیث الفزاري فيه بیان الخبر » وهو معدوم ف غیره 4 وحوّده 
م سرد الخطيب ذلك من طرق عدّة » قال : والبخارئ يتبع الألفاظ 
بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها » وإِنًا اعتبرنا روايات الشافعي الى 


ضنها كتبه » فلم نحد فيها حديتًا واحدًا على شرط البخارئ أَعْرَبَ به 


> ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه » ومثل ذلك القول قي ترك مسلم إِيّاه 
> لإدراكه ما أدرك البخحاريّ من ذلك » وأمّا أبو داود فأخرج في « سننه 


» للشافعئ غير حديث » وأحرج له الترمذيٌ » وابن خحزعة » وابن أبي 
حاتم © . 


(۱) «سیر اعلام النبلاء) ( )١١-۹٥/۱۰‏ . 


المبحث الثُّالث 
روافد الحصيلة العلمية للشافعي 


مير الإمام الشافعئ . ره الله . بميزة عظيمة م تتأت لكثير من 
ا 

العلماء قبله »> وهي : أن الإمام الشافعيّ جمع الله له العلم من جميع 
أطرافه » ومن مختلف أماكنه » وم ني تكوينه الفقهي والأصول بمراحل 
متنؤعة » وحاض بحارب متعدّدة » وعاصر مشارب خختلفة . 

فقد عاش الشافعي في مكة والمدينة وبغداد ومصر » وما كان سفره 
وترحله إلى هذه الأماكن إلا من أجل العلم وتحصيله » والالتقاء بعلماء 
كل بلد والأحذ عنهم » أو معرفة ما عندهم . 

ففي مكة أحذ الإمام الشافعئ عمّن نقلوا علم ابن عباس . رضي الله 
عنهما . مثال : سفيان بن عيينة ” » ومسلم بن خالد الزخي ‏ » وبداً 
تأثير منهج هذه الفترة واضحًا على تاليف الإمام الشافعيّ » ومن مظاهر 
)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمّد بن مزاحم . الإمام 

الكبير الحافظ » قال عبدالرّحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم 

الاس بحديث الحجاز . توفي سنة ۱۹۸ ه . « سير أعلام النبلاء » ( 

(۸ 


(۲) ملم بن خالد المخزومي الزنجيٌ › الإمام » فقيه مكَة » من كبار 
شيوخ الشافعيٌ في مكة . مات سنة ۱۸١‏ ه . انظر : « الطبقات 
الکبری ) ( ٤۹۹/٥‏ ) . 


ا 


المبحذ الثالذ ۽ 


ذلك ق منهج الشافعيّ ق التأليف » وعند دراسة ( القرآن ) على وحه 
الخصوص » عنايته عمجمل الكتاب ومفصله » وعامّه وحاصّه » وناسخه 
ومنسوحه » ونستطيع القول : إِلّه تلقى فقه القرآن وتفسيره بمكة . 

ورحل الإمام إلى المدينة مثوى رسول الله ## » حيث آثاره وأخباره 
ما زالت رطبة طريّة في أفغدة التاس وتعاملاعم . وكان إمام دار المجرة 
مالك بن أنس . رجه الله. طلبثه وبغيته . فقرأً عليه الموطأً وأعجب به 
مالك » واستفاد منه الشافعي استفادة عظيمة قي معرفة الآثار » وما تناقله 


الاس من أفعال رسول الله كيك وتعاليمه طبقة عن طبقة . 


وكان مالك وأصحابه يلون مدرسة أهل الحديث » وبذلك يكون 
الشّافعيَ قد أحذ علم هذه المدرسة وهذا الاتجاه بسنا عالي جدًا» 
واستفاد منه وار به . 

م دحل الشافعي بخداد لأؤل م سنة ١۸٤‏ ه > ف اعهد الرشيد + 
والتقى قي تلك الرحلة بإمام من أثمة الحنفيّة ورأس من رؤوس مدرسة 
الى ٠.‏ وغو الام عه بن الس "© ,رجه اله الذي كان :ادون 
الأول لفقه الإمام أبي حنيفة . رمه الله . . 


يقول د/ محسن سليم قي رسالته عن الشافعئ : « وما تجدر الإشارة 
)١(‏ محمد بن الحسن بن واقد الشيبانيّ › الإمام الفقيه > صاحب أبي 
حنيفة » وناشر علمه › له تصانيف كثيرة › منها : « الجامع الصغير . 
ط» » و « الحجّة على أهل المدينة . ط» . توفي سنة ٠۸۹‏ ه. 
انظر : « الفوائد البهيّة ») ( ص۳١٠‏ ) » « الأعلام ) )۸٠/١(‏ . 


روافد الحصيلة العلميّة للشافعي 4 
إليه أن الشافعئ لم يجلس من حكد بن الحسن جحلس التلميذ » وإنمّا 
حلس مجلس الد » ذلك أن الشافعيّ آنذاك كان من نضج الآراء وسعة 
التفكير » ووفرة المحصول ما يؤهله لذلك » إلى حانب أنه كانت قد 
تكؤّنت له شخصيّة مستقلّة » غير أن ذلك لا ينفي أنه أفاد من دراسته 
للآثار الي كانت تعيش في البيئة العراقية » والمنحى الاجتهادي الذي 
يختلف عن منحى مدرسته الأولى بالمدينة » وقد تركت فيه مدرسة العراق 
أثرا لا عحى » وهو الاتجاه إلى القاعدة الكليّة عن طريق الربط بين 
E‏ 


وبذلك يكون الشافعئ قد احتمع له فقه المدرستين » وسبَرَ أغوار 


النهجين » فجاء خط وسط وفكر متوازن بين التقل والعقلء والرأي والأثر. 

لقد احتمع هذا الإمام من خلال رحلاته : فقه الحجاز » وفقه 
العراق » وفقه اليمن » وفقه الشّام » وفقه مصر . احتمع له الفقه الذي 
يغلب عليه التقل » والفقه الذي يغلب عليه العقل » وتتلمذ على فقهاء 
زمانه » وشار إلى هذا من ترحم عنه » حم قال ابن حجر : « انتهت 
رياسة الفقه ني المدينة إلى مالك بن أنس » فرحل إليه ولازمه » وانتهت 
رياسة الفقه ق العراق إلى أبي حنيفة فأحذ عن صاحبه محمد بن الحسن 
جلا ليس فيها شيء إلا وقد “معه » فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم 
أهل الحديث » فتصرف في ذلك حي أصّْل الأصول » وقعّد القواعد › 


() » الشافعيٌ وأثره في علم الأصول ) د/ محسن سليم › رسالة 
دکتوراه من الأزهر في ۱۹۷۷ م . 


ال ا 


وأذعن له الموافق والمخالف » واشتهر أمره » وعلا ذكره » وارتفع قدره › 
حب صار منه ما صار ...  »‏ . 

لذلك جاء فقهه ومنهجه وسطًا بین الفريقين ›» مستفيدًا من كلا 
المنهجين » وقي هذا المعنى يقول الرازيّ في مناقب الشافعئ : « التاس 
كانوا قبل زمان الشافعئ فريقين : أصحاب الحديث » وأصحاب الرأي »› 
أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأحبار رسول الله ل ؛ إلا أغم 
كانوا عاجزين عن التظر واحدل » وكلّما أورد عليهم أحد من أصحاب 
الرأي سؤالاً أو إشكالاً أسقط في أيديهم عاجزين متحيرين › وما 
أصحاب الرأي فكانوا أصحاب التّظر والجدل » إلا اخم كانوا عاحزين 
عن الآثار والسنن » وأا الشّافعي كه فكان عارقًا بستّة رسول الله ج 
محيطًا بقوانينها » وكان عارًا بآداب التظر وال حدل قوبًا فيه » وكان فصيح 
الكلام » قادرا على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » "© . 

ويقول الشيخ أبو زهرة : « فلمًا حاء دوره . أي الشافعئّ . كان هو 
الوسط الذي التقى فيه فقه أهل الرأي وأهل الحديث معًا » فلم يأحذ 
بمسلك أهل الحديث في قبولهم لكل الأحبار ما لم يقم دليل على كذيا » 
ولم يسلك مسلك أهل الرأي ثي توسيع نطاق الرأي » بل ضبط قواعده › 
وضيّق مسالكه وعبّدها » وسيلها » وحعلها سائغة ... » ° . 


. ) «توالي التأسيس » ( ص"‎ )١( 
. ) مناقب الشافعيٌ » للرازي ( ص"‎ « )۲( 
. ) ٦۹ص‎ ( الشافعيٌ » حياته وعصره » لأبي زهرة‎ « (۳( 


روافد الحصيلة العلميّة للشافعي ا 

ولقد كان من نتاج تأمّل الشَافعيَ قي منهج المدرستين أن هداه الله 
ووفقه إلى استخلاص واستنباط قواعد كليّة تضبط منهج التفكير 
والاجتهاد والتأويل » وتردٌ الفروع إلى الأصول » وكان تثمرة ذلك كتابه 
العظيم « الرسالة » التي بن فيها . كما سيأ بإذن الله . السنن التي تسير 
عليها الشريعة » والقواعد التي يتعامل بموحبها مع الأدلة الشرعية . 
فكانت منهجًا ونبراسًا استفاد منه علماء العصر وغيرهم » بغض التظر 
عن احتلاف مذاهبهم ومدارسهم. فكانت متته عظيمة وحدمته حليلة . 


ولا يمهم من هذا العرض الموحز لوسطية الشافعي بين المدرستين 
الفقهيتين الموحودتين في ذلك العصر ( الحديث » والرأي ) أن منهجه 
كان منهج توفيق وتلفيق فقط . إلا أن المستقرئ والمتتبع لمنهج الإمام 
الشافعيّ يحكم بأته كان ددا في طرحه ومنهجه » فلم يكن هناك قواعد 

توبة قبل الشافعي » بل لم تكن هذه العقليّة ذات التظرة الشاملة اأتي 
تميّر بها الإمام الشافعي ظاهرة عند أحدِ من علماء عصره كما هو الحال 
عنده » والتي جعلته ينظر للثراث الفقهيّ ككل يجب تبويبه » ورد هذه 
الفروع الفقهيّة الكثيرة إلى قواعد عامّة منضبطة ومضطردة » وتي انتهت 
به إلى ان يکون صاحب علم الأصول » وواضع اول تقنين له» وهو 
عمل علمي عظيم يتعدى كونه حاولة للتوفيق بين مدرستين أو منهجين. 


المبحث الرابع 


الشافعي وعلم أصول الققه 
وفيه مطلبان 


المطلب الأول : الشافعيٌ والاجتهاد الأصولي : 

من الخصائص العلميّة التي تميّر بها الشافعئ عن غيره من الجحتهدين 
والعلماء » أن احتهاده لم يتوف عند حد الاجتهاد الفقهي » بل تعداه 
إلى الاحتهاد قي الأصول » فَسبْمّه لتدوين أصول الفقه حاز إليه سبمًا 
آحر وهو الاجتهاد المطلق فيه » فهو . رحه الله . قد استقل بتحرير 
وابتكار القواعد والأصول العامة » وذلك على غير معهود سابق » أو 
بتعبير أدق : لم يكن في ذلك مقَلَدًا غيره في هذه الأصول . 

قك مك من ذلا عا ار انى ضنن اتد العلا 
سبق ذكرها في ترجمته » ومن اهمها في هذا الباب : 

أخحذه وملازمته ومناظرته لکت من أئمة عصره » ومن مذاهب عنتلفة 
> فهو قد أخحذ . وكما سبق ذكره . عن الإمام مالك قي المدينة وسبر 
مه اك ٠‏ وي عل اهي اها اى اا برت ان 
حلال أصحابه » وقبل ذلك دراسته في مكة وتتلمذه على علمائها › 
وأحيرا رحلته إلى مصر وما حصّل فيها من فوائد علميّة » كل ذلك وغيره 
: مكن الائ من معفة أضول .هذة الذاهب وسبها وانتارها 


. 0. 


المبحڌ الراب ۽ 


وعرضها على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله ج » وهو التاقد 
البصير » حى إذا لم يرتض كيرا ما وقف عليه » وأحسنّ أن من أهّ 
اأسباب الاحتلاف بين فقهاء المذاهب للمختلفة اختلافهم في بعض 
أصول الاستدلال » أقول : لما وقف الشافعئ على ذلك کله : وجحد أن 
مسا ف مد لكاب افون سر ك واضطاهة القن 
بلسان العرب » وهدف من ذلك وضع أصول وقواعد تعين على فهم 
مراد الله » وتقود إلى الاستنباط الصحيح من التصوص الشرعيّة » ومن آثار 
ذلك : تضييق دائرة الخلاف وتقليل أسبابه . 

وقد انتهت رياسة الفقه في عصره إلى إمامين حليلين وها : الإمام 
مالك بالمدينة » والإمام أي حنيفة . رهما الله تعالى . وهذان الإمامان 
استمدًا غالب أصوهما عن المدارس الفقهية التي تخرحا فيها أو عاشا 
فيها » وأعني بذلك شيوخ مدرسة المدينة وشيوخ مدرسة الكوفة . يقول 
صاحب الحجة البالغة : « وإنه إذا احتلفت مذاهب الصحابة والتابعين 
في مسألة : فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه » له 
أعرف بصحيح أقاويلهم من السشقيم » وأوعى للأصول المناسبة ها » وقلبه 
ميل إلى فضائلهم وتبخرهم ...  »‏ . 

وبيات ذلك : أن مالا على سبيل. القال > وهو غعالم المدينة ف 


« : وانظر‎ › ) ٤٤١/١ ( حجَّة الله البالغة » لوليٌ الله الأهلوي‎ « )١( 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه ۷ 
عصره » قد رخح أصول شيوخه من علماء المدينة لين يصدرون عن 
فتاوی صحابة رسول اه 4 ا استقروا في مدينة رسول الله کا > 
وانتشرت فتاواهم وأقوالهم هناك » كعمر » وعثمان » وابن عمر » وعائشة 
» وابن عباس » ومن أحذ عنهم من كبار التابعين كسعيد بن المسيّب © 
> وعروة بن الزبير » وبقيّة فقهاء المدينة الشبعة » ولذلك « ترى مالگا 
يلازم حجتهم  »‏ . ومن أصوله المشتهرة عنه : عمل أهل المدينة ° . 

يقول أحد الباحثين ف المذهب المالكي : « وهكذا يتبيّن حليًا أن 
الفقه المالكي قد ترعرع على يد مؤسسه في البيئة المدنية » فهو نتاج 
أرضها وعصارة علمها » وبقيّة تركتها » فمبدأً مالك ق الفقه . يعني 
أصوله . هو مبداً أهل الحجاز ... » “ . 


وأبو حنيفة . رمه الله . ومحكم وحوده في العراق » وهو البلد الذي 


انتشرت فيه أقوال وفتاوى عدد من الصحابة كعبدالله بن مسعود اء ومن 


0 ر 


)١(‏ سعيد بن حزن بن أبي وهب أبو محمد القرشي › سيد التابعين في 
زمانه » وعالم المدينة › النَقَيٌ العابد » رأى عددًا من الصحابة منهم : 
عمر وعتمان وعليٌْ ب أجمعين »› توفي سنة ست وثمانين . 

« سیر اعلام النبلاء ) ( ۲٤۹/٤‏ ) . 

(۲) «حجَّة الله البالغة) ( ٤٤۸/١‏ ) . 

(۳) انظر : « إحكام الفصول في أحكام الأصول » للباجي ( ص١۹٤‏ ) 
> « الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة » ( ص۷٠۲‏ ) . 

( الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي » لعبدالعزيز الخليفي‎ « )٤( 


ص ) . 


ا 


حاء بعده من التابعين الذين أحذوا عنه کإبراهیم التحعى وغیره کان 
. رمه 1 » الزمهم بمذهب إبراهيم ¢ 0 وأقرانه 5 يجاوزه إل ما شاء الله 
> وكان عظيم الشأن في التخحريج على مذهبه » دقيق التظر في وحوه 
التحريجات › مقبلاً على الفروع 21 إقبال ... € ° . 


يقول ابو حمّد ابن حزم 7 . رهه الله : « تى بعد التابعين 
فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة » وابن جريج 
بمكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة ... فجروا على تلك الطريقة من 
أحذ كل واحدٍ منهم من التابعين من أهل بلده » فيما كان عندهم › 
واحتهادهم فيما ۾ يجدوا عندهم وهو موحودٌ عند غيرهم » لا يكلف الله 
ا ا وسا 


أمّا الإمام الشافعيّ . وكما أشرت قبل قليل . فقد درس أصول 


› والمعنيّ هو : إبراهيم بن يزيد اللخعي › الإمام الفقيه الكوفي‎ )١( 
( ›» ) ۲۷١/١ ( » ه . انظر : « طبقات ابن سعد‎ ٩٦ المتوفى سنة‎ 
. )°٠١/٤ ( ) سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) « حجَّة الله البالغة » ( ۷۳/١‏ ) » وانظر : « الفكر السّامي » للحجوي ( 
7۲ ) » « الفكر الأصولىٌ ) (ص١°-١١)‏ . 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد › الإمام الفقيه الأصولي 
الظاهري › كان غزير العلم » قوي الحجّة » شديد اللهجة › أديبًا › 
صاحب التصانيف النافعة » منها : « الإحكام في أصول الأحكام . ط) » 
« المحلى بالآثار . ط) . توفي سنة ٤٠٥١‏ ه. 
انظر : « وفيات الأعیان » ( ٠٠١/۳‏ ) . 

. )۲۷١/١ ( ) «الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الشافعي أ الفقه 

ىوط لے وی 
المذهبين » ونظر في صنيع كل » فوحد أصولاً توف عندها كثيرا › 
وكبحت عنانه عن الجريان قي طريق أصحاجا . 


ومن هذه الأصول : الأحذ بالحديث المرسل » وكان له موقفه القوئ 
منه » وناقشه في رسالته نقاشًا طویلاً “ . 
ومن ذلك : مناقشته لتغرئ أن السنة لا تبت عع إل إدا ى 
العمل على وفقها من أحد علماء الصدر الأول » فان أعرض عنها 
هؤلاء الاما بان ظهر منهم الاحتلاف في تلك الحادثة ولم بحر بينهم 
)١(‏ انظر :« الرسالة) ( ٠۳١۰۸-۱۲١۲‏ ). 
قلت : الذي يظهر لي - والله أعلم - ومن خلال كلام الإمام الشافعيّ في 
لرأية في المسألة : أنه لا يرذ المرسل لكونه مرسلاً › وإِنّما يرده عند 
عدم الثقة براويه › ولذلك فهو يقبل مراسيل الصحابة وسعيد بن 
المسيّب لانتفاء الجهالة › أو بتعبير أدقٌ : نستطيع القول أنه لا يرد 
مرسل غير الصحابي مطلقًا ولا يقبله مطلقًا بل وفق شروط معيّنة › 
وهذا ما نص عليه السيوطي في « تدريب الراوي » نقلاً عن النووي 
> حيث قال : « قال المصتف - يعني التووي - في المهذب والإرشاد : 
والإطلاق في التفي والإثبات غلط › بل هو يحتجّ بالمرسل بالشروط 
المذكورة) ( ۱۹۹/١‏ ) . 
وهو ما يفهم من كلامه في « الرسالة » » ورجحه الجوينيٌ في « البرهان 
٦١/١ ( »‏ ) » وغيره من الذين ناقشوا هذه المسألة . 
انظر : « حجِيّة المرسل عند المحدثين والأصوليين والفقهاء » د/ 


فوزي التبشتي ( ص١۸٠‏ ) › « دراسة أصوليّة في السنة الذبويّة » د/ 
محمد الحفناوي ( ص°"" ) . 


المبحت الرابع ة 


المحاجة بذلك الحديث ۾ تصخ ٩‏ . 

وقد ناقش القائلين بهذا » ورد عليهم » ومن ثم أصّل للمسألة بأصل 
اه ال رها 0 ا ي الصا کاب 
آل عمرو بن حزم . والله اعلم . حبّی یثبت فم أنه كتاب رسول الله ا > 
وقي الحديث دلالتان : 

أحدهما : قبول الخبر . 

والآخر : أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه » وإن م عض 
عمال ن أده ار ای قارا 

ا ا ا 
صخة الخبر » سواء وافقه العمل أو لم يوافقه ... قال : « لو مضى أيضًا 
عمل من أحد الأئمة » ي وحد حبرا عن اسي ك يخالف عمله : لترك 
مله افر عن رسول اله 6 ٠‏ وان حديت رسرل اله 6 يتوت شه 
لا بعمل أحلِ غیره بعده » "° . 

ومن هذه الأصول أيضًا والتي ناقشها الشافعيَ واعترض عليها وأعاد 
تأصيلها التأصيل الصّحيح : ما وقف عليه في مذاهب أقوام وأقوا لهم من 
اخلط بين جرد الرأي الذي لا يستند على أصل شرعي ( الاستحسان ) 
وبين الاستنباط لذي يرحع إلى أصل شرعیٰ يقاس عليه ( القياس ) . 


فشحدث ف القياس وأطال فيه التفس » وأبطل الاستحسان » وألّف 


(۱) « أصول السّرخسيٌ » ( ۲٠۹/۱‏ ) . 
(۲) «الرسالة» .)١١١١-١١۱١۹۳(‏ 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه 5 


فيه رسالةً مستقلّةً معنونة ب « إبطال الاستحسان » ... وبالجملة « ل 
رأى الشافعي قي صنيع الأوائل مثل هذه الأمور » أحذ الفقه من الرأس › 


فاسشس الأصول > وفرع الفروع » وصتف الكتب » فأجاد وأفاد ...  »‏ . 


ولا غرو أن يقَيّض الله هذا العلم العظيم الشأن » الدقيق المأحذ » 
ا لخطير الأثر » ألا وهو ( علم أصول الفقه ) رحلا كمحقد بن إدريس » 


فهو أحق با وأهلها » وهو ابن ججْدَعا وملازم أرومتها ‏ » وقد أبدع 


يعتمدول 
المطلب الثاني : الخصائص العامة لمنهج الشافعيٌ في أصول 
الفقه : 


قررنا سابقًا فن الإمام الشافعيّ . رمه الله تعالى . كان ددا في 
هذا العلم » وعلم الأعلام فيه » وبالئظر إلى حصائص وسمات منهجه 
بشكل عام » ومن خلال الأصول والقواعد التي دنا واعتمد عليها » 
يجد الباحث المتأمل أا امتداد وتأصيل منهج سلف الأمة الأول » الّذين 


- ٦۸ص‎ ( )» الفكر الأصوليّ‎ « » ) ٠٥5/١ ( » حجّة الله البالغة‎ « )١( 
.) 3۹ 
› تقول العرب : ( هو ابن بَجْدَتها ) ويقصدون به : الدليل الحاذق‎ )۲( 
وبّجد بمعنى : دِْلَةٌ الأمر وباطنه . انظر : « مقاييس اللغة » لابن فارس‎ 
. ) ۱۹۸/۱ ( ›» مادة : بجد‎ » 
Ag a Aa E 
. )۸١/١ ( كل شيء ومجتمعه . « مقاييس اللغة » » مادة : أرم‎ 


المبحك الرابم م 


شاهدوا التنزيل » وعاصروا الوحي » وتعلّموا مباشرة من المعلّم الأول 
حك صلوات الله وسلامه عليه » وهو المنهج المعين على فهم مراد الله 
كك » الذي لم تخالطه شائبة من فلسفة أو منطق أو بحب فيما لا رة 
فيه !! 

والتحديد ف أمة حكر ك منحة ربانية » وبشارة نبوية » وسثة 
ماضية » فقد أنعم ال عل هذه اة ملا رانء عدون ف 
الأمة أمر دينها » ويوقظونا من غفلتها » ويرحعوتا إلى جادّة الحق 
والصواب » فينفون عنها تأويل المبطلين » وتحريف الغالين ! 

وأصل هذه البشارة : ما رواه ابو داود ف سننه بسند صحيح عن 
أي هريرة له » عن رسول الله 4# قال : « إن الل يَبْعَتُ لِمَذه 
الأمَة عَلَى رَس كَل مِانَة سََةِ مَنْ يُجَدّدُ رمَا يتا » “ 


والتجحديد في هذا السياق الثبوي يراد به : إحياء ما اندرس من 
العمل بالكتاب والستة » ونشر سنة الت ج ١‏ . 


ولقد كان الإمام أحمد رحه الله تعالى . فيما نقله عنه البيهقئ . يمل 


› «سنن أبي داود » » كتاب الملاحم » باب : ما يذكر في قرن المائة‎ )١( 
›» ) ۸٥۹۸ ( ورواه الحاکم وصححه › رقم‎ › ) ٤٩۹۱ ( حدیث رقم‎ 
. ) ۱۸۷١ ( ) وصحَحه الألباني » انظر : « صحيح الجامع‎ 

(۲) انظر في شرح هذا المعنى : « عون المعبود » ( ۲٠١/١١‏ )»›«( 


توالي التأسيس » ( ص۹٤‏ ) . 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه ۵۳ 


أن کون شيخه وصاحبه الشافعئ هو محدد قرنه الذي عاش فيه ! 


فقد روى البيهقيّ وغيره عن الإمام أحمد . رجه الله . أنه كان يرحو 
أن يكون الشافعئ هو الحدّد على رأس للمائة الثانية ”© . 
وأحسب أن الله قد استجاب لدعوة عبده الصاح أحهمد بن حنبل 

. رمه الله . ! فكان الشافعئ وبحق محدد للمائة التّانية » يما بلغه من علم » 
وديانة » وصلاح » وفقو » وصح هذه الأمّة » وآثار علميَة م يسبقه في 
تدوینها غیره › وعظم الانتفاع ا الخلق » وإلى يوم التاس هذا . 

واّذي يهني في هذا المبحث هو تحديده في الأصول . وإلاً فالحديث 
عن جوانب التجديد في حياته متنؤع وطویل . وججدیده في أصول الفقه له 

مظاهر وخحصائص : 
فمن مظاهره : 

١‏ . إحياؤه لأصول سلف هذه الأمّة في الثلقي والفهم عن الله » وأقصد 
بهم . الصحابة رضي الله عنهم أجعين . والذين كانت أصومم هي 
لأسيل ذاقا اي تعلمرها عياش من رسول ل 4# . ومن يز 
حصائصهم : التسليم التام للوحي وما دل عليه » وعدم معارضته برأي 
أو قياس » فَهْمُ التصوص وفق ما يقتضيه اللسان العريخ » عدم الخوض 
فيما لا فائدة فيه ولا طائل منه » إلى غير ذلك من حصائصهم لن . 


» سير أعلام النبلاء‎ « › ) ٠١/١ ( انظر : « مناقب الشافعيّ » للبيهقي‎ )١ 
) PE OS فعي‎ 
. ) ٤۹ص‎ ( » توالي التأسيس‎ «۰) ٠ 


المبحذ الرابع ي 


قال ابن القيّم “ . رجه الله . : « وكما أن الصحابة سادة الأمُة وأئمتها 


وقادتا » فهم سادات المفتين والعلماء  »‏ . 


وني إحياء هذا المنهح وبتّه في الأمة » رد ودفع لكثير من الشبه التي 
بدا ظهورها ق الحركة العلميّة ي عصر الشافعئ » من رد أو تشكيك ق 
حجيّة خير الآحاد » وما تبع ذلك من ترك لكثير من السنن والأحكام 
حرا اغاق هذه الفخلة الفاسدة : 


۴ . ما سبق ذكره من كتابة الشافعئ ممذه الأصول والقواعد قي فهم 
الشريعة واستنباط الأحكام على غير مثاليٍ سابق » وهو تحديد بلا 
شات > ف التأصيل والتبويب والتمثيل " . 

۴ . المنهج الوسط الذي تبتاه ورسمه الإمام الشافعئ . رجه الله . بين مدرسة 
أهل الحديث وأهل الرأي » حاولا التقريب بين المنهجين وتضييق دائرة 


)١(‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المشهور ب : ابن قَيّم 
الجوزيّة . نسبةً إلى المدرسة التي أنشأها يوسف بن عبدالرًحمن ابن 
الجوزي سنة ٠٠١‏ ه . وهو الإمام الفقيه المحقق العابد . تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّةَ وملازمه . له تصانيف نافعة في فنون كثيرة . منها « 
ق ی کو اد د ی ا 
« أحكام أهل الذمَّة . ط» . توفي سنة ۷١١‏ ه. 
انظر : « ذيل طبقات الحنبالة ») ( ٤٤١/١‏ ) › « شذرات الأهب ) 
EEA‏ 

(۲) «(إعلام الموقعين » ( )١١/١‏ . 

(۳) انظر : المطلب السابق . 


الشافعيّ وعلم أصول الفقه ۰ 


الخلاف بينهما » من خلال وضع أصول يتفق عليها الطرفان . ولو قي 
الجملة . . ووسطيتها تنبع من : وضع التصٌ الشرعيّ من كتاب أو سنَةٍ 
صحيحة قي مكانه الصضحيح من حهة تقديمه في الاستدلال وعدم حاوزه 
> والوقوف عنده » مع بيان جال العقل والرأي ني الفهم والاستنباط وفق 
ضوابط وقواعد علميّة » لا ججعل للعقل حريّة الاستقلال بدرك الحكم 
الشرعي معزولاً عن التقل » فقد وعى الإمام الشّافعيّ ذلك كله » حين 
قال : « إن للعقل حدًا ينتهي إليه » كما أن للبصر حدًا ينتهي إليه » © 


وهو وصف بليغ دقيقٌ لحدود العقل في التشريع » تدور حوله عبارات 
الحمُقين من بعده !! 

وقال أيضًا مبيّنا أن القول بمجرد الرأي دون الرحوع إلى أصول 
حاصّة أو عامّة هو قول باطل واستحسان جرد العقل والموى : « ولو 
حاز تعطيل القياس لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما 
ليس فيه حبر » يما محضرهم من الاستحسان » " . 


قال الإمام الشاطيح 7 . رحه الله . : « الأدلّة العقليّة إذا استعملت 


. ) «آداب الشافعيٌ ومناقبه » ( ص۲۷۱‎ )١( 

.)٠٤١۸( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي » الفقيه الأصولي المالكي › 
برز في التأليف في مقاصد الشريعة › له مصتفات نافعة » منها : « 
الموافقات في أصول الأحكام . ط ) › ( الاعتصام . ط) . توفي سنة 
5 هھ 


المبحك الدابج م 


في هذا العلم فما تستعمل مركبةٌ على الأدلّة السمعيّة أو معينة في طريقها 
> أو حفّقة لمناطها » أو ما أشبه ذلك » لا مستقلة بالدلالة »> لأب الثظر 
فيها نظرٌ ني أمر شرعيّ  »‏ . 

والشافعئٰ . رمه الله . عندما تحدّث عن « القياس » وفصّل القول فيه 
»> فهو يفتح باب الاحتهاد من حهة » ومن جهة أحرى يضع هذا 
الأجهاد « القياس » ضرابط رأصرل» سيان الخديت عنها بإذن اله. 
فهو منهج متوازن تي التعامل مع العقل والتقل » لا يصادر العقل ولا 
يهن من مكانة التقل وإما يحفظ لكل مكانته ودوره . 

ولقد عاش الشافعيّ في عصر ظهرت فيه بوادر الانحراف الفكريٌ عن 
المنهج الشّرعئ الصّحيح » فاقتضى الأمر منه وقفة قويّة » قي بيان حدود 
التعامل مع العقل وموقفه من التقل » فهذا واصل بن عطاء ‏ يقول : « 
الح يعرف من وجوه أربعة : كتابٌ ناطق » وخبر ججتمع عليه » وحجة 
عقل » وإجماع ¢ 


ج 
انظر : « شجرة التور الزكيّة » ( ۲۳٠/١‏ ) › « الفتح المبين » ( 
{TA‏ 
(1) «الموافقات ) ( )۲۷/١‏ . 
(۲) واصل بن عطاء المخزومي › مولاهم البصري › رأس الاعتزال › 
كان بليعًا » يلثغ بالراء غينًا » توفي سنة ٠۳١‏ ه. 
انظر : « طبقات المعتزلة » ( ص۲۸ ) › « سير أعلام النبلاء » ( 
٧/٥‏ ). 
(۳) انظر :« الفكر الأصولى » (ص١١)‏ . 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه ا 


ولكنّ الشافعيَ يؤصّل منهج أهل الحقّ فيقول : « ولم ججعل الله 
لأحدٍ بعد رسول الله ## أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله » 
وحهة العلم بعد الكتاب والسئة والإجماع والآثار : ما وصفت من 
القياس عليهما » “ . 

أقول : هذا . في الجحملة . أبرز مظاهر تحديد الإمام محمد بن إدريس 
في هذا العلم الجحليل » وأصوله كانت وما زالت هي أصول السلف قي 
التلقي والفهم عن الله والبلاغ عنه ! 

ولعلي . أستطرد قليلاً . لأذكر وباختصار شديد أبرز حصائص المنهج 
الأصولي عند الشّافعي » والّذي ارتكز عليه قي كتابته الأصوليّة » فمن 
ذلك : 
١‏ . إعمال التصوص على ظاهرهاء وعدم اللجوء إلى التأويل إلا بدليل شرعئ: 

وهذا الأصل مبثوث في كلام الإمام الشافعي . رجه الله . وتطبيقاته 
اا ت 0 ت 

إحراء التص على عمومه حى يأ مخصْص » أو على إطلاقه حى 

يرد مقيّد » وان الأصل قي الأمر الوحوب » وقي التهي التحرم » وهو ما 


.)٠٤١۸( «الرٌسالة»‎ )١( 

(۲) انظر : « الرسالة» ( ۰۸۱۸۰۹۱ ۰۸۲۱ ۰۸۸۲ ۹۲۳ ) » وفي 
هذا مجال بحث واسع لمن أراد الوقوف على كلام الشافعيٌ في (« 
الرسالة » وتطبيقاته الفقهيّة في « الأمّ » وغيره » على هذا الأصل 
العظيم ! 


المبحث الراب 


قزره الأصوليون فيما بعد . 
يقول الشافعي مبيْنّا هذا الأصل : « وكذلا ك پنبغۍ لن مع الحديث أن 
يقول به على عمومه وجلته » حق جد دلالة يفرق جا فيه بيّنة » ° . 


ويقول أيضًا مبيْنًا أن « الأصل ف النهي التحرم حى تأت قرينة 
صارفة » : « وما نى عنه رسول الله ## فهو على التحرم تح تاق 
دلالةً عنه » على أنه راد به غير التحرع » © . 
وني بيان آمل وأوسع يقول الشافعيّ : « والقرآن على ظاهره » حى 
تان دلالة منه أو ستّة أو إجماع بأته على باطن دون ظاهر » © . 
كريط الأول الوص ال ماكر ١‏ سواد حك الاسدلال ا 
الأصل أو التمثيل له . وهذا المنهج ني التأصيل وهو ما عرف فيما بعد 
منهج ( الاستقراء ) هو المنهج الصحيح ولّذي يَسلم الأصل عند اتباعه 
من الكثير من القوادح والاعتراضات » ويكون أكثر دلالةً على مراد الله 
> وأقرب في تحقيق مقصود الشارع . وهو المنهج الذي استعمله فيما بعد 
الأئمة الكبار » وكان له أثره الواضح ف سلامة أصوهم وقربجا من 
مقاصد الشريعة » وأبرز مثا على ذلك شيخ المقاصد : الإمام الشاطبي 
. رحمه الله . وكتابه الموفق « الموافقات » »> قال . رهه الله . مبيْنًا حدود 
هذا المنهج : « فالواحب اعتبار تلك الحزئيات يذه الكليّات عند إجراء 
الأدلّة الخاصة من الكتاب والستة والإجماع والقياس » إذ عل أن تكون 


. )۸١۸( «الرسالة»‎ )١( 
)٥١١١ ( المصدر السابق‎ )۲( 
. )٠۷۲۷( المصدر السّابق‎ )۳( 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه i‏ 
عن كليّة » فقد أحطاً » وكما أن من أحذ بالحزئي معرضًا عن كأيّه فهو 
خطئ » كذلك من أحذ بالكلئ معرضًا عن حزئيّه » وبيان ذلك : أن 
تلقي العلم بالكلي إا هو من عرض الحزئيات واستقرائها » وإلا فالكليّ 
من حيث هو كلئّ غير معلوم لنا قبل العلم بالحزئيات » ولاه ليس 
موحود في الخارج » وما هو مضمّن في الحزئيات حسبما تقر في 
ولات :0 , 

وقد راعى الإمام الشافعئ عند التأصيل هذا المنهج العلمي الأصيل › 
فازدادت أصوله قوة وثباتا ”° . 

وهذا المنهج أمثلته الكثيرة عند حديثه عن : البيان ف القرآن والستة » 
والتسخ » وكذلك القياس . كما سيأني بإذن الله ... . وكذلك عند ضربه 
للأمثلة على الأصول فاه يعمد إلى أمثلة قريبة مفهومة وهي أمثلة من 
نصوص الكتاب والستة الصحيحة والفروع الفقهيّة المستنبطة منهما › 
وأبواب البيان والتسخ » ومختلف الحديث مليئة بالأمثلة على ذلك ^ . 

وبعد هذا الحديث الموحز عن أبرز معام التجديد عند الشافعي في « 
أصول الفقه » وأبرز حصائص المنهج عنده » أقول : إن هناك سؤالاً 


. )۱۷٤- ۱۷۳/۳ ( ) «(الموافقات‎ )1( 

(۲) انظر -للتوسع - : رسالة « منهج الإمام الشافعيْ في أصول الفقه » ( 
ص : 

(۳) انظر على سبيل المثال : « الرسالة » : أبواب البيان من ( ص٦۲‏ - 
٠ )‏ وفي العموم من ( ص۳٥٠‏ - ۷۸ ) » وفي النسخ من ( 
ضن ١١۳‏ إلى خر الباب) , 


المبحت الرابع . 


يلخ قي طرح نفسه ! وهو : هل سارت مسيرة علم الأصول بعد الشافعيّ 
كما أسّسها الشافعي نفسه ؟ وهل ظلّت معام منهجه سائدة ؟ وهل 
اقتفى الأصوليّون بعده معام هذا المنهج ؟ وإذا كان الجواب بنعم أو لاء 
فما مدى البعد أو القرب من منهجه ؟ 

وهي أسئلة تحتاج إلى وقفة بل وقفات » ولا يكفي أن تطرح عرضًا 
كطرحنا هما الآن ! بل تحتاج أن تكون في صلب بح يتناوها بالدراسة 
والتتبّع . 

لكني أقول : إن المتتتع لما وصانا من مولا أصولية بعد الشافعيّ ء 
يلحظ أن هناك تغيّرًا ما حدث » وان هناك بعدًا . إلى حد ما. عن 
منهج الأصولي الذي احتطه الشافعئ . رمه الله. » ومن أبرز معالم هذا 
التغيّر . في حد علمي . والله أعلم : 

إدحال ما ليس من أصول الفقه فيه » ومن أمثلته : حلط علم 
الكلام والمنطق بعلم الأصول » حى صار مظهرًا من مظاهره ولازا من 
لوازمه » ووصل الأمر حدًا من الخلط » يصؤره قول إمام من أثمة الأصول 
في القرن الخامس المجري وهو الإمام الغزالي ‏ . رمه الله. في المنطق > 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمّد الطوسي الشافعيٌ › أبو حامد › الملقّب بحجَّة 
الإسلام » قال عنه ابن السَّبكيٌ : « جامع أشتات العلوم » والمبرّز في 
المنقول منها والمفهوم ) > صاحب التصانيف المفيدة المتنوّعة › ومنها : « 
المستصفى . ط» ٠‏ و « المنخول . ط» في أصول الفقه » (« الوسيط . ط») 
في الفقه » و (« إحياء علوم الذين . ط) . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 


انظر : « طبقات ابن السّبكي » ( ۱۹١/١‏ ) › « الفتح » ( )۸/١‏ . 


الشافعيٌ وعلم أصول الفقه ا 
حيث قال : « ومن لا بحيط با . أي مقدّمة علم المنطق . فلا ثقة له 
بعلومه أصلاً » ”“ » وهي مبالغة جانبها الصواب من هذا الإمام الكبير ! 

وبالتظر إلى أل من برز من علماء الأصول بعد الشافعيّ » وهو 
الأصول الكبير الملقّب ب « شيخ الأصوليين » أبو بكر الباقلاني ؛ المتوق 
سنة >٠۴‏ ه » الذي بدا من عنده إدحال علم الكلام في الأصول › 
حيث « الف كتابًا كبي في أصول الفقه » ماه « التقريب والإرشاد » 
نج فيه منهجًا حالف فيه الشافعيّ » وخحالف فيه من سبقه من أئمة 
الحنفيّة » ووحه المخالفة : أنه حلط مسائل علم الكلام بمسائل أصول 
الفقه » ولعلّه سلك هذا المسلك مناقضة للمعتزلة » فاعم . ولا شك . 
سبقوه في التعرض لمسائل أصول الفقه ... وقزر القاضي مسائل الأصول 
يتاغا على مذهب أن امسن الأ شعن . هة الل : 

ومن المسائل التي خحرحت عن مقاصد هذا العلم الرئيسة : مسائل 
التكليف » ومنها : التكليف ما لا يطاق » والكلام التفسئ » وتعلق 
الأمر با معدوم » وعصمة الأنبياء » والفعل قبل التمكن . 

ولع وحود هذه المباحث ولتي هي في الأصل من علم الكلام » 
حمست كثيرا من أصحاب علم الكلام للكتابة قي أصول الفقه » يقول 
د/ محمد العروسي : « ولا كان الأمر كذلك » استطاع كير ممن شارك 
في علم الكلام » أو كتب فيه أن يكتب قي أصول الفقه › لأنّه الميدان 
al OEE ID Ea‏ 


. ) ٤٥/١ ( )» «(المستصفى‎ )١( 
انظر : « المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » د/ محمد‎ )۲( 
( ٠١١ص‎ ( العروسي‎ 


المبحت الراب : 


أي اخسن الأشعى أو عمذحب غية» , 

وقد أشار علم من أعلام الأصول وهو : أبو الحظمُر السمعاي ” إلى 
ال ال طاق فة بحن الماك ابن آوا ق ٠‏ صل اه 
بعد الشافعيّ ( في القرنين الرابع والخامس ) وتحومم . إلى حد ما. عن 
منهج الذي سار عليه الشافعي . رهه الله. » ما كان سببًا في تأليفه 
لكتابه الشهير « القواطع » الذي قال فيه ابن الشبكي : « وهو يغني عن 
كل ما صف في هذا الف » ”" . 

وقال في مقدمته : « وريت بعضهم . أي بعض المصتفين في أصول 
الفقه . قد حاد عن محجة الفقهاء ني كثير من المسائل » وسلك طريق 
امتكلمين » الذين هم أحانب عن الفقه ومعانيه » بل لا قبيل هم فيه ولا 
دبیر » ولا نقیر ولا قطمير » ومن تشبّع با لم يعط فقد لبس توي زور › 
قطًاع لطريق الحق » وصْمٌ عن سبيل الزشاد وإصابة الصواب » فاستخرت 
الله تعالى عند ذلك » وعمدت إلى ججحموع مختصر في أصول الفقه أسلك 


(۱) « المسائل المشتركة » ( ص۳٠‏ ) » وانظر : « آراء المعتزلة الأصوليّة» 
د/ علي الضويحي . 

(۲) ابن السمعاني : منصور بن محمد بن عبدالجبّار التميمي الشافعيٌ › 
الفقيه الأصولي الثبت › له في الأصول كتاب « قواطع الأدلّة . ط» 
قال عنه ابن السّبكيٌ : « لا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب 
القواطع وأجمع » . توفي سنة ٤٨۸٩‏ ه. 

انظر : « طبقات ابن السّبكيٌ » ( ٠٠٠/١‏ ) » « شذرات الذهب » ( 
Eh‏ 
(۳) « طبقات ابن السْبکیٌ » ( ۳٤١/٥‏ ) . 


لاف ا الفقه 
ا س E,‏ 


فيه طریق الفقهاء من غير زیغ عنه ولا حید ولا ميل ...  »‏ . 

ولكتي أقول : مع هذا التغيّر الذي طا ني الكتابة الأصوليّة . بعد 
الشافعيّ . ومن أبرز مظاهره : إقحام كثير من المسائل قي هذا العلم » 
وكان حلها علم الكلام أو العقائد » ما ادى إلى صبغ هذا « الف » 
الجليل بصبغة كلامية منطقيّة » حاءت على حساب مقاصده الرئيسة . 

فمع هذا التغيّر إلا أن جهود العلماء والأصوليين ني تلك المرحلة › 
لا يممكن أن تغفل » فقد ساهموا وبلا شك في تطوير هذا « الف » › 
وبسطه » وتقرير قواعده » وزيادة بعض المسائل تما يحتاحه العلماء ي 
استنباط الأحكام الشرعية . 

والناظر المتأمل فيما كتبه إمام الحرمين الجويي ‏ . رمه الله. أو 


تلمیذه الغزال ومن جاء بعدهم » يثمّن قدر صنيعهم واحتهادهم > رحم 


الله الجحميع . 


)١(‏ « قواطع الأدلّة » ( ۱١۹ - ۱۸/١‏ ) . وهذا الكتاب يدل على أن 
الساحة العلميّة لم تعدم - بعد الشافعيٌ - من علماء خلت كتبهم في 
الغالب من الخلط الذي حصل عند غيرهم . 

(۲) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني » إمام الحرمين » من كبار 
علماء الشافعيّة . له مصتفات كثيرة » منها : « البرهان في أصول الفقه . 
ط» و « غياث الأمم . ط) . توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 

انظر : « طبقات ابن السّبكيٌ » ( ٠٠٠/١‏ ) » « الفتح المبين » ( 
TN‏ 


المبحث الخامس 


آثاره الحلمية ٤‏ ووقاته 


س 


مصنفاته ` 


لف الإمام الشافعي طله مصتفات كثيرة في الفقه وغيره »> حيث 
أف قي مكة » وني بغداد » وفي مصر » وليس بين أيدينا إلا ما أله وهو 
في مصر » إذ أن كتبه الفقهيّة التي ألفها وهو تي بغداد م يعد تصنيفها » 
وقي ذلك يقول الإمام البيهقيّ “ : وبعض كتبه الجديدة لم يعد تصنيفها 
> وهي : الصيام » والصداق » والحدود » والهن الصغير » والإحارة › 
والحنائز » فاته أمر بقراءة هذه الكتب عليه قي الجديد » وأمر بتحريق ما 
تغير احتهاده فيه » ورما ترکه اکتفاء مما نه عليه من رحوعه عنه يي 

هذا » ومن أشهر مصتفات الإمام الفقهيّة : الحجة » والمبسوط › 
والأمٌ » ومسنده المعروف » والرسالة . 

وسأتحدّث عن كتابيه العظيمين « الأ » و « الرّسالة » لتعلقهما 
بالببحث . 


(۱) انظر کتابه « مناقب الشافعیٌ ) ( ۲١٣-۲٥٣/۱‏ ) . 


. 0. 


المبحڌ الخامس , 


اول : الام : 

کتاب « الأ «( للشافعيٰ . رمه الله . من أحل الاثار العلمية التي 
صتفها الإمام الشّافعيّ » بل هو من أحلّ وأكثر الكتب الفقهيّة شهرة 
وفائدة » وهو سفر عظيم الحجم والمكانة » ملأه صاحبه روايةً ودراية › 
وصفه الفقيه الشافعئ النّووي ‏ . رحه الله . بقوله : « وقي كتاب الام 
للشافعي . رحمه الله . من المناظرات جمل من العجائب والنفائس الحليلات 
> والقواعد المستفادات » وكم من مناظرة واقعة فيه يقطع كل من وقف 


عليها » وأنصف وصدق أنه م يسبق إليها  »‏ . 


وهو آحر مؤلفاته » أله بمصر فى عودته الأخحيرة إليها 
سنة ۱۹۸ ه » ويثّل ( قوله الجديد ) وهو رواية تلميذه : الربيع بن 
سليمان المرادي . 


)١(‏ يحيى بن شرف التووي » الإمام الفقيه المحدّث › من كبار علماء 
الشافعيّة »> وصاحب التصانيف المشهورة والنافعة » ومنها « شرح 
صحيح مسلم . ط » » و ( المجموع شرح المهذب » في الفقه الشافعي 
> وصل فيه إلى باب الرٌّبا > وهو نهاية الجزء التاسع من المطبوع . 
توفي سنة ٦۷٦‏ ه. 
انظر : « طبقات ابن السْبكي » ( ۳۹١/۸‏ ) » « الفتح المبين » ( 
4/۲( . 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات » )٥°١/١(‏ . 


آثاره العلمية › ووفاته 
۷“ _— 
وقد طبع کتاب » الأ ( طبعات عة 0 ¢ وطبع معه عد من 
کتب الشًافعی . رحه الله . كما سيأ ذکره بعد قلیل بحول الله . 
وتسم أسلوبه قي تأليفه بقوّة الأداء »> وكثرة الاستدلال بالأدلة النقليّة 
والعقليّة » والمناظرة والحجاج عند عرض المسائل ‏ . 


وهناك مسألة قد تثار عند من يقرا في « الأ » ويطيل القراءة فيه » 
وهی : هل هذا الكتاب الذي بين أيدينا من كتابة الشافعئ نفسه وتبويبه 
؟ أو أنه من إملائه فقط » وكتابة غيره ؟ 


ولقد ذكر الشيخ أبو زهرة قي كتابه عن الشافعئ ” ثلاثة فروض › 
)١(‏ طبعات الأ التي وقفت عليها أربع طبعات » وهي : 
١‏ طبعة الكليات الأزهرية سنة ٠١۸١‏ ه. 
۲ - الطبعة الثانية من الطبعة السابقة ( الأزهرية ) في دار 
المعرفة ببيروت » سنة ۱۳۹۳ هى 
۴ - طبعة دار الكتب العلمية › تعليق وإخراج : محمود 
مطرجي سنة ٠٤١١۳‏ ه. 
٤‏ - الطبعة الأخيرة المعنونة ب « موسوعة الإمام الشافعيٌ ) 
تحقيق : د/ أحمد حسّون سنة ٠١١١‏ ه. 
(۲) ساأتحدث عن أسلوب الشافعيّ ومنهجه في التأليف عمومًا » وفي « 
0 و د ى رج لرن ٠‏ غد حن عن كاب 
ال سالة يحول اله , 
وانظر - للفائدة - : كتاب « منهجِيّة الإمام الشافعيٌ في الفقه وأصوله 
؛ تأصيل وتحليل » للأستاذ الدكتور : عبدالوهاب بو سليمان . 
(۳) «(الشافعيٌ › حیاته وعصره) ( ص۸٤۱‏ ) . 


المبحث الخا 
لمبحث الخامس, , 
وعند التحقيق هما فرضان فقط » وها : 


١‏ الأ » من كتابة الشافعی نفسه وتدوینه المباشر › وما م یکتبه 
بنفسه أملاه على تلميذه الزبيع » ي قرئ عليه الكتاب في حياته وسمّي 
أيضًا في حياته . 


۲ . أن الكتاب ل يتم كله في حياة الشافعيّ » بل إِتّه أملى منه ءا كبا 
م حاء الزبيع بعد وفاته فزاد فيه ما استملاه من الشافعيّ وما سمعه منه 


. 


والفرضان يجتمعان في أن ما اشتمل عليه كتاب « الأ » هو من 
كلام الشافعئ » ويفترقان في مسألة « الجحمع والترتيب والتبويب » › 
فعلى الأؤل هو من عند الشافعئ كذلك » وعلى الثا أنه من 
لدن الزبيع 


والذي يترجح . والله أعلم . أن الفرض الان أقرب إلى الصواب »> 
وذلك بالتظر إلى بعض العبارات اي ترد في « الام » ما 
كتابتها عن الشافعئ بعد وفاته » ومنها تصحيحات للزبيع أو حكاية 
لرحوع الشافعيّ عن بعض الأقوال » ومن ذلك ما حاء في « الأم » في 
كتاب الزكاة : « وهكذا في البقر لا يختلف إلا في حصلة » فإئه إذا 
وحبت عليه مستّة والبقر يران » فأعطى ورا أجزأً عنه إذا كان حيرا من 
ا و ا ا 
ذكرًا » قال الزبيع اظ مكات سط تيع > وها طا من الكاتب » 


از اة + فاته 
۹ _ 


لان آخر الكلام يدل على أنه تبيع » ”“ . 

فتصحيح الزبيع يدل على عدّة أمور » منها : 

» أن هناك أحزاءً من الكتاب كان يتعهّدها الزبيع . رهه الله بالتصحيح‎ . ١ 
وأ ذلك كان بعد وفاة الشافعيّ » يدل على ذلك قوله : أظنٌ ... ما‎ 
يدل على عدم جزمه بذلك » وما هو ظٌ ترځح عنده » ولو کان في‎ 
. حياة الشافعيّ لصحح النصٌ عليه‎ 

۲ . حرص الزبيع . رحه الله . على كلام الشّافعيَ وضبطه واستقامته » وأنه 
لا مدخحل له فيه . كما ادعى البعض . قال الشيخ أبو زهرة : « ولو كان 
الزبيع يحكي أقوال الشافعيّ من غير ملاحظة التصنْ لذكر الصواب من 
غير أن يحمل نفسه عناء نقل المكتوب » ي تصويبه بعد ذلك .. »^ . 

وما يدل على أن الشافعي كان يمارس الكتابة بنفسه » ما روي في 

يقة تأليفه للكتب » ومنه ما ذكره البيهقيّ في مناقب الشافعيّ عن 
الزبيع قوله : « وكانت له جارية سوداء تخدمه » وكان يعمل الباب من 
العلم » تي يقول : يا حارية قومي إلى القداح » فتقوم فتسرج له » فيكتب 
ما يحتاج أن يكتبه وير مه في موضعه » ي يطفئ الشراج ويستلقي على 
ظهره » فيعمل الباب من العلم » َي يقول : يا جارية قومي إلى القداح » 
فتقوم وتسرج له » فيكتب الباب من العلم ويرسمه قي موضعه » ي يطفئ 


. ) ٠١/۹ ( «الأم ) كتاب الزكاة » باب الزيادة في الماشية‎ )١( 
. ) ٠٤۹ص‎ ( ) «الشافعیٌ‎ )۲( 


المبحت الخامس 
E‏ 
الشراج » فكان على هذا منه ...»7 . 

وعن الزبيع أيضًا : « بت عند الشافعيّ ما لا أحصي » فكان إذا 
انصرف اشح برداء » ووضعت له منارة قصيرة » واتكأً على وسادة وتحته 
مضربتان » ویأحذ القلم فلا یزال یکتب  »‏ . 

7 ما کان یکتبه أيضًا فاته کان علي على أصحابه وهم 
فقد ذكر البيهقئ . وهو يتحدّث عن مؤلفات الشافعئ . جملة من الكتب 
الفقهيّة الى أملاها الشافعين فقال بعد ذكرها : « ... أملاها على 
أصحابه » ورواها عنه الزبيع بن سليمان المرادي . رحه الله. مع ما تقدم 
ذكرنا له من الكتب المصتفة » " . 


پدولوك.؛ 


ومن يذهب إلى هذا الرأي . من الّذين عنوا بكب الشافعيّ . الشيخ 
احق أحمد شاكر . رحه الله . إذ يقول : « أف الشافعئ كنبا كثيرة › 
بعضها كتبه بنفسه وقرأه على التاس أو قرؤوه عليه » وبعضها أملاه إملاءً 
6 حصان هله لكلب سر > وقد نقد ك متها ۽ فال ن ةة 
الق كاد و ف مر راق كه الام ك 
ما أله في مصر » وهو كتاب « الأ » الذي جمع فيه الربيع بعض كتب 
الشافعي » وسمّاه بهذا الاسم » بعد أن مع منه هذه الكتب » وما فاته 
سماعه بين ذلك » وما وجحده بخطٌ الشافعئ ولم يسمعه بيه أيضًا » كما يعلم 


. ) ۲۳۷/١ ( مناقب الشافعيٌ » للبيهقي‎ « )١( 
. )۲٤٩ ۲٤۲/۱ ( المصدر نفسه‎ )۲( 
. ) ٠١٤/۱ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


آثاره العلمية › ووفاته eT‏ 
ذلك أهل العلم من يقرؤون كتاب الأم ... » “ . 
ثانيًا : الرسالة : 

أستعير في بداية حديثي عن هذا السفر العظيم الذي أنتجته عقَلية 
فذّة » كلمة قالها الحدّث أحمد شاكر . رجه الله . تي مقدّمة تحقيقه العظيم 
للرسالة »> حيث قال : « هذا كتاب الرسالة للشافعيّ » وكفى الشافعئ 
مدكا أنه الشافعئ » وكفى الرسالة تقريظًا أا تأليف الشّافعيّ ... » © 


بهذه للمقدمة الرائعة أبدأ حديثى عن الرسالة » ويشمل 
الحديث وضبطه : 


أوّلا : سبب تأليف الرسالة : 


من المتفق عليه بين المترجحمين للشافعيئ أنه كتب الرسالة بناءً على 
طلب من الإمام الحافظ عبدالهمن بن مهدي . رحه الله . « إذ كتب إليه 


. ) ٦ص‎ ( » مقذمة تحقيق « الرٌسالة‎ )١( 
- قلت : والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق  ليس هذا موضعه‎ 
يقتضي استقراء كلام الشافعيٌ الموجود في التسخ المطبوعة بين أيدينا‎ 
الأ » ومعرفة المواضع التي يظهر فيها أنها ليست من كلام‎ « 
الشافعيٌ ؛ بل من إملائه » وفي الغالب لن يخرج الأمر عن ما ذكرته‎ 
. والله أعلم‎ > 


(۲) مقذمة « الرٌسالة» ( ص٥‏ ) . 


ا ت و 


. وهو شاب . أن يضع له كتابا فيه معان القرآن » ويجمع قبول الأخبار 
فيه » وحجة الإجماع > وبیان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة : فوضع 
له كاب السا 


ومن خلال معرفة سبب التأليف نستنتج سبب التسمية » حيث 
الشافعئ لم يسم الرسالة بهذا الاسم » وإتما كان يسميها 
« الكتاب » وهو يصرح بهذا الاسم عند إشارته للرسالة » ومن ذلك قوله 
:» ويعلم من فهم هذا « الكتاب » أن البيان یکون من وجوه Ee‏ 


وإا ميت يمذا الاسم بالنظر إلى إرساطما إلى تلميذه عبدالڑمن ابن 
مهدئ کما مر بیانه ‏ . 

وهذا وإن كان هو السبب الباشر لتأليف الشافعي كتابا مستقلاً في 
أصول الفقه » إلا أن ذلك لا يعني أنه هو الشبب الوحيد » إذ أن هذا 
الطلب ل يأت إلا اقتناعًا من الشافعيئ . ره الله . بان المرحلة العلمية 
تي وصلت إليها الأمّة في وقته أصبحت بحاحة إلى تأليف مثل هذا 
الكتاب » وما يشير إلى هذه الحاجة : أن الإمام عبدالڑهمن بن مهدي 
عندما أرسل للشافعئ رسالته الي يسأله فيها تأليف هذا الكتاب حدّد 
(۱) انظر : مناقب الشافعی » ( ۳۳۱-۳۳۰/۱ ). 
(۲) «الرسالة» ( ٤٠١‏ ) » وانظر : « الرّسالة» ( ٥۷٣» ٤۱۸۰۹٦‏ 

{FETS 

(۳) مقذمة « الرسالة» لأحمد شاكر (ص٣٠)‏ . 


قار اة + فاته 
۴ سے 


له ما يريد » وهو في الحقيقة م ينص إلا على الموضوعات والمسائل 
ن ا الل اج مات اي 

حيث ذكر البيهقئ أن عبدالمن بن مهدي « كتب إلى الشافعي . 
وهو شاب . أن يضع له كتابًا فيه معان القرآن » ويجمع قبول الأخبار فيه 
وحجة الإجماع » وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والستة ..*" . 

ويذكر بعض العلماء أسبابًا علميّةً يكن إعادتا إلى المعنى السابق › 
ومنها : أن الشافعيّ وبحكم تكوينه العلمي المتميّر › الذي أتاحه له 
مکنه من اللغة العربية » وتتلمذه على أصحاب مدرستي الحديث في 
لمدينة » والرأي في العراق » سبر أغوار هذين المنهجين » وعرف النقاط 
تي كانت مثار حلاف بين الفريقين » فتقزرت في ذهنه العديد من 
الموضوعات . وذلك هله فيما بعد « .. عندما واتته الفرصة على 
تدوينها » لتثبيت وترسيخ أصول الاستنباط الصحيحة الراححة » ونفي 
الأحيل العقيم » ومناقشة المخحتلف فيها  »‏ . 

و الحملة أقول : إن الوضع العلمي السائد في تلك المرحلة التي 
أف الشافعيئ فيها كتابه » كان يقتضي هذا التوع من التأليف » من 
ا ا یغ ای اا اد ا وا ما ف ي 
بن مهدي إلا ترجمة قولية فمذه الحاجة العلمية . 


. ) ۲۳١/١ ( )» «مناقب الشافعي‎ )١( 
الفكر الأصوليْ » ( ص۹٦ ) › وانظر : « الإنصاف في أسباب‎ « )۲( 
. الخلاف » للذهلوي » ففيه كلام مهم في هذا المعنى‎ 


و و 


وقد آلف الشافعي رسالته هذه مڙتين » حيث ابتدا تأليفها ي ف 
وقيل : قي بغداد » ومن تم أعاد تأليفها ي مصر ‏ . 

ومن الحدير بالإشارة إليه أن هذا الكتاب العظيم أله الشافعئ 
. رحمه الله . من حفظه » ولم تکن کتبه كلها معه » بل غاب عنه بعض ما 
يحتاج إليه » قال قي الرّسالة : « وغاب عقي بعض كتي » وتحقّقت يما 
يعرفه أهل العلم بما حفظت » ”" . وي هذا دلالة واضحة على سعة 
علم عالمنا » وقوّة حافظته . رجه الله. . 

یشو إل آن الاب تمل أ كر ما كفب > ولكه آئر الاعسصار , 
يقول : « فاخحتصرت خحوف طول الكتاب » فأتيت ببعض ما فيه الكفاية 
> دون تقصي العلم في كل أمره ... » ° . 
ثانيًا : مكانة الرسالة العلميّة : 

من المتقزر عند العلماء . وكما مر سابقًا . أن رسالة الشافعي هو أل 


مول يدون ى ف أصول الفقه » فالسالة دا لغار تكرت هى أؤل 


)١(‏ « مناقب الشافعيٌ » للرازي . يقول الشيخ عبدالغني عبدالخالق في 
تعليقه على مناقب ابن أبي حاتم الرازي : « ويوجد كثير من نصوص 
القديمة - أي الرٌسالة القديمة - في كتب بعض المتقدّمين : كابن 
N‏ 
انظر : « آداب الشافعيٌ ومناقبه » ( ص۲٦‏ › هامش ( ١‏ )) . 

. )١۱۱۸٤( «الرٌسالة»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ( ۱۱۸٤‏ ) . 


آثار ه العلمية فاته 
ره يه » ووا Vo‏ 


مصتّف يصتف في هذا الف . 

وتبرز مكانة هذا المصتف العلميّة العظيمة من عة حهات » منها : 
١‏ . أا أؤل كداب يصتف ف هذا الف » وللسابق أفضاثة البق : 
. سبق الشافعیع . رحمه الله . في کتابه في عدة نواح » منها : سبقه 
العلميْ قي تقسيم الكتاب بهذا الشكل العلمى الدقيق » وبهذا الترتيب 
لمنطقي بين أبوابه » فبالتظر إلى تقسيم الشافعي لأبواب الرسالة 
O TI ONE TT‏ 
حلقه ببعثة الرّسل وخاتمهم سيّد المرسلين محمد ج » وحاجة التاس إلى 
ال > كاه الاه الي آل لعل و ع 0 ع را ف 
الهداية والبيان لكل شىء . 

م بدأ أؤل أبواب « الرسالة » ب ( البيان ) ليشرح ما قزره قي مقدّمته 
آنه ) ا تنزل بأحلٍِ من آهل دين اله از إا وقي کتاب الله الدليل 


)١(‏ تحدث العلماء الذين كتبوا عن الشَافعيٌ قديمًا وحديدًا عن سبق الإمام 
الشافعيّ في تدوين أصول الفقه » وحكى كثيرٌ منهم الإجماع على ذلك 
> مما يغني عن مزيد حديث في هذا الباب . 
انظر : « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ۲۳۰/۱ - ۲۳١‏ ) › « مناقب 
الشافعيّ » للرازي ( ص۳٠٤٠‏ ) ٠‏ « توالي التأسيس » ( ص١١٠‏ ) › 
« مقدمة ابن خلدون » ( ص٤٠٠‏ ) › « حياة الشافعيٌ » لأبي زهرة ( 
ص۱۹۸ ۔ ۱١۹‏ ) . 


المبح الخامس y‏ 


على سبیل الهدی فیها  »‏ . فبیّن کیف یکون البیان من کتاب الله 
على حكم كل مسألة نصًا أو دلالة » ويدلّل الشافعي في تقسيمه 
واستطراده في هذا الباب على مدى سعة الشريعة وشوها » واستيعاب 
نصوصها وأدأتها لتغبرات العصر ونوازله » وقي هذا رد على بعض 
الكاتبين الذين اموا الإمام الشافعي . بجهل منهم وسوء تصؤر . بأنّه 


حجر واسعًا و یبین ف رسالته سعة الشريعة وشموها 8 


م دت عن ادل الشريعة في تسلسل منطقئ . باعتبار الدليل 
الأقوى . : الكتاب » ي الستّة « ي الإجماع « ي القياس » ي الاحتهاد › 
وهو المنهج الذي سار عليه الأصوليون بعده ف ترتيب كتبهم . 

ويدحل في خحصيصة الشبق : سبقه في ابتكار المصطلحات 
الأصوليّة التي م تكن معروفةً من قبل » ومن ذلك على سبيل الثال : 
مصطلح و ا الى أراده الشافعي » « العام الذي أريد به 
ا لخاص » » « حبر العامة » » « قياس الشبه » » « قياس الأقوى ¢ 
قول دا عل ادیب الصاح : « وھکذا کانت رسالة الإمام الشافعئ 
»> حدتًا حديدًا أدحل تفسير نصوص الأحكام من الكتاب والستة » في 
طور علمي مدد القواعد » منضبط القوانين والموازين » وحسبها أما 
فتحت الآفاق » وممهّدت السشبيل » حى جاء الكاتبون بعد الشافعي › 


. )٤۸( «الرسالة»‎ )١( 
. ٠٠٤ص انظر الشبهة والرذ عليها‎ )۲( 


قار اة + فاته 
۷ 


فتابعوا الطريق » حيث أوسعوا القول بتلك القواعد والقوانين » وعملوا 
على تنمية علم أصول الفقه وتنسيقه » وتحرير مسائله ... » © . 

۳ . الموضوعات التي انتظمها هذا السفر الشَافعيّ العظيم » ولتي لت 
القواعد والأصول العامة التي تفهم الشريعة من حلاها » فهذه « الرّسالة » 
كما يقول د/ أبو سليمان : « مدؤنة كاملة في أصول الفقه على سبيل 
الاستقلال » م يسبقه ذا المعنى كتاب في موضوعها » وهذا الذي 
ذهب إليه جمهور العلماء » وأثبته التاريخ » ”° . 

٤‏ . حاجحة العلماء . من فقهاء وحدّثين على حدٌ سواء . إلى عالم مَلَكَّ 
أدوات الفهم والاجتهاد لقعد مم القواعد » ويؤصّل الأصول 
تي تعينهم على فهم مراد الله ومراد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام 
» ویؤسّس منهکا علميًا مستنبطًا من کتاب الله وستّة رسوله ‏ . 

كل ذلك وغيره حعل هذا المصتّف مكانةً عظيمة عند علماء العصر 
ومن بعدهم » وما ببيّن ذلك من أخبار العلماء والأئمة ما ذكره البيهقئ 


قي مناقبه » وابن حجر في توالي التأسيس من أن إسحاق بن راهويه © 


. ) ۹۸/۱ ( » «تفسير اللصوص‎ )١( 

(۲) «الفكر الأصولى » ( ص" ) . 

(۳) إسحاق بن راهويه » الإمام الكبير > وصفه الذهبيٌ ب « سيّد الحفاظ 
) » كان إمامًا من أئمة عصره في الحفظ والفتيا » توفي سنة ۲۳۸ ه 


انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ۳١۸/١١‏ ) › « شذرات الذهب» ( 


“o 1‏ 1 . 
لمبحڌ الخام س پ 


تب إلى أحمد بن حنبل . رحم الله الحميع . أن يرسل له ما يحتاجحه من 
كتب الشافعيّ » فأرسل إليه « الرسالة » وقال معلل سبب إرساله ها 
على وجه الخصوص : « ولكن أنفذت إليك من كتبه كتبًا يدك على 
عوام أصول العلم .. وأنفذ إليه كتاب الرسالة ... » © . 

وقد أعجب الإمام عبدالرحمن بن مهدي بكتاب الرسالة أيما إعجحاب 
يت إل ها فظر ف كاب السا قال عن اه ما اظن أن ان 
تعالى حلق مثل هذا الزحل » "© > وقي موضع آخر قال عن الرسالة : « 
لما نظرت في كتاب الرسالة أذهلتني » لأف رأيت كلام رحلٍ عاق فصيح 
ناصح » وإني لأكثر الدعاء له .. »° . 

وها الإا جه بى حل وجه ا جلد اقرا اة واا 
البالغ الذي أحدثه تأليف الرّسالة عند العلماء » وهي كلمة من إمام 
جحتهد ها وزنخا العلمي البالغ » قال . رمه الله . : « ما علمنا احمل من 
لفل » ولا ناسخ حديث رسول الله ا من منسوحه حقی جالسنا 


۲( . 
)١(‏ « آداب الشافعيٌ ومناقبه » لأبي حاتم ( ص۳٠‏ ) › (« مناقب الشافعيّ 
» للبيهقي ( ٠ ) ۲۳١/١‏ « توالي التأسيس » ( ص" ) . 
(۲) « مناقب الشافعيٌ » للرازي ( ص۷١‏ ) . 
قلت : ظاهر هذا القول فيه مبالغة منه - رحمه الله » والقصد من 
قوله هذا والله أعلم ‏ بيان مدى مكانة الشافعيّ وإعجابه به ! 
(۳) « مناقب الشافعيٌ » لابن كثير ( ص۳٤٠‏ ) . 


قار اة + فاته 
۹ _ 


الشافعي » © . 


وتلميذه لري نقل عنه أنه كان يقول : « أنا أنظر في كتاب الرسالة 
منذ خمسين سنه » ما أعلم أني نظرت فيها مره إلا وأنا أستفيد منها شيئًا 
م كن عرفته ! » ° . 

ومن الحدّثين يقول الشيخ أبو زهرة . ره الله . في بيان مكانة رسالة 
الشافعئ : « فجاء الشافعئ طل واحتلط بالعلماء » وناظر الفقهاء 
وناظروه » وكانت مناهجهم في الاستنباط تبدوا على ألسنتهم قي الجدل 
¢ ° 


والمناظرات » فوضع الحدود والرسوم » وضبط الموازين 


ويقول صاحب الفكر الأصولي عن « الرّسالة » : « وقيمتها العلميّة 
اتک ق اا آل مزن اص فحت بل ما رت می ما 
علمية أصيلة » وما أودع فيها الشافعئ من أبكار الأفكار .. وقدّم لنا 
الإمام الشافعئ في كتابه صورةً كاملة » وحطّة واضحة نمذا العلم الحديد 


« علم أصول الفقه » فمنحه كيانًا مستقلاً . 


)١(‏ « مقذمة ابن الصلاح » ( ص۲۲۷ ) › وجاء في المقذمة في معرفة 
ناسخ الحديث ومنسوخه قول ابن الصلاح : « وهذا فن مهم مستصعب 
> روينا عن الزهري - رضي الله عنه. أنه قال : أعيا الفقهاء وأعجزهم 
أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله # من منسوخه › وكان للشافعيّ ده 
فيه يذ طولى »› وسابقةٌ أولى » . « المقذمة» ( ص٣۲۷‏ ) . 

(۲) « طبقات الشافعيّة » للسبكي ( ۹۹/۲) . 


(۳) «الشافعيٌ » لأبي زهرة ( ص١١٠‏ ) . 


المبحتڌ الخامس ۸ 


وكتاب الرّسالة فكرّا ومنهكًا ظاهرة فريدة بين المؤلفات الأصوليّة كافة 
ی هذا القرن ,ب : 

وليس العلماء كأفراد كانوا حتاجحين هذا التوع من التأليف فحسب »› 
بل إل العصر الذي عاشه الشافعي . رحه الله . ( القرن الثان اهحري ) . 
وکما ذکرنا في أسباب تأليف الرسالة . كان حتاجًا ومستدعيًا هذا التوع 
من التأليف » فالقرنان الأول والثاني شهدا أجواء حركة علميّةٍ عظيمة 
وواسعة » ومن مظاهرها : ظهور منهجان قي التفكير الفقهي » وبروزهما 
على الساحة العلميّة واشتداد عودها »> وهما مدرستا الحديث والرأي › 
وهذه الحركة العلميّة نشأت . ولا تكن للمذاهب الفقهيّة المعروفة قد 
تأسشست وتمايزرت بصورتا الى عرفت با بعد ذلك . ما أعطى علماء هذا 
العصر القوّة والقدرة على الانطلاق والتأسيس دون قيود مذهبيّة › أو 
خحلفيّات تعصبيّة » لم تتوفر أسباجا بعد ! 

وجو علمیٰ هذا شأنه 4 اسم بوجود علماء کبار راسخین « أحبهم 
التاس والتقوا حوهم » ولم يكونوا في باد واحد أو حى في بلدان متقاربة › 
بل تورّعوا بين الحجاز ( مكة والمدينة ) » والعراقين ( البصرة والكوفة ) » 
ومصر › والشام ولا فی ما لاخحتلاف لكان والبيغة من ارہ الواضح 
على طبيعة النظر للأمور ( الاحتهادية ) عند الفقيه » مما ينتج اختلاقا 
في الفتوى مرده الاحتلاف في تحقيق المناط أو ما يدحل فيه العرف من 
المسائل 


. )٠١١ ١۸۸ص‎ ( )» «(الفكر الأصولي‎ )١( 


ار الخة + رفاك 
۸۱ - 


أقول : إن هذا الوضع بمذه الظّروف حلّف تباينًا ملحوظًا واحتلا 
مشهودًا » ليس في الآراء والاجتهادات فحسب » بل وحم في قواعد 
الاستنباط ومناهجه » وهكذا وصلت الأمور إلى حدٌ ذلك التمايز الكبير 
بين أهل الحجاز أهل الأثر » وأهل العراق أهل الرأي والنظر . 

وبدأت مناهج الاستدلال وقواعد الاستنباط تتأسّس وتتبلور في هذه 
الفترة » وإن كانت متناثرة في أقوال الأئمة وكتبهم › وبدأت الخطوط 
العريضة للتفكير الفقهي المنهجي تزداد وضوحًا » وتعدى الأمر إلى 
حصول حلاف بين الفقهاء في تلك الفترة حول جملة من أَدلّة الأحكام 
> كالقياس » والاستحسان » وعمل أهل للمدينة » وبعض التفاصيل 
المتعلقة بقبول خبر الواحد » وقول الصحابي 9 

إضافة إلى حو المناظرات والناقشات الفقهيّة والأصوليّة التي تحري 
وبكثرة بين كبار أهل العلم في ذلك الوقت » وني حضم هذا كله بدا هذا 
العصر حتاجًا إلى من يوفق بين الاتحاهات المختلفة » وإلى من يستخحلص 
لتاس من خلال نصوص الشرع وفهم العلماء الراسخين هذه التصوص › 
قانونًا أو منهكًا يبيّن الطرق والقواعد التي يمكن أن بجحتمع عليها الأغلبية 
من الاس لفهم مراد الله لن . 


يقول د/ الريسو : « وحين بلغت القوّة العلميّة والفكريّة أوج 


(1) «» الاجتهاد : النصٌ » الواقع › المصلحة » د/ أحمد الريسوني ( 
ا اکر ر ل ی کو ی ھی ع 
OE aA‏ 


ا ا 


انطلاقها وتحررها » بدأت تتطؤر إلى نوع من الفوضى والتسيّب » وكان 
لا بد أن يأ رد الفعل » فجاء على د وأشكال » أكثرها اتزاا 
وعقلانية وعلميّة » ذلك المنحى التقعيدي الأصول المنهجي › وهو 
النحى الذي أنضجه وتؤحه الإمام محمد بن إدريس الشافعئ » تير 
الشافعئ بالتطواف عبر الأمصار » ومخالطة كافة أصحاب الاتجاهات 
والآراء والاحتهادات ق أقطارهم وعواصمهم » فاستمع إليهم وناظرهم »› 
وحبر أقوامم » ي أحذ يشق طريقه ويقعد قواعده التي تحمعت وتناسقت 
فأعطت منهجه ومذهبه ...  »‏ . 

ون لاصو اا الان غا عن ها اثر الى هة 
5 ل 5 قطي معط ر ان عات عن ا ن 
حلال اسا اول مصتف ينص على شروط الحتهد ومواصفاته العلميّة . : « 
فكتاب الرسالة تضمّن حسب علمنا اول وثيقة منضبطة هدفت إلى 
ضبط المعايير التي في ضوئها يتحدّد موقع الفرد ني التشكيل ( يقصد تي 
تحديد مستواه العلمي ) إن من أهل الإفتاء . الخاصة . أو من أهل 
الاستفتاء . العامة .» " . 


)١(‏ المرجع السابق ( ص١٠٤٠‏ ) › وهنا ثمَّة ملاحظة على وصف 
الباحث الفاضل للحركة العلميّة في هذا القرن ( التّاني ) بالفوضوية أو 
التسيّب › فالوصفان لا يليقان بهذا القرن المفضّل ولا بأهله » وفي 
غيرهما غنية عنهما › والله أعلم . 

(۲) « أدوات النظر الاجتهادي والواقع المنشود » » د/ قطب مصطفى 
سانو . دار الفکر ٠٤١١‏ ه. 


از اة + فاته 
سے 


ومن آثار وضع الشافعي لمنهجه الأصول وبثه ف الأمّة « من خلال 
انتشار الرّسالة بين العلماء وتقبّلهم هما » ما ذكره العلاأمة ابن خلدون 
. رمه الله حيث قال : « وا اشتد الخلاف بين الفريقين : مدرسة الرأي 
ومدرسة الحديث » وأسرف المتعصّبون في تعصّبهم لكلا الجانبين » رأى 
الإمام الشافعئ أن يضع كتابًا يمع فيه بين الحديث والرأي » وقد أودعه 
الأدلة الشرعيّة والكثير من القواعد الأصولية .. وكان هذا أثره فى تخفيف 
حدة النزاع بين الفريقين ... » “ . 

أمّا كيف خب النزاع بين الفريقين . بعد تأليف الرسالة . ؟ فأحسبه 
والله أعلم » من جهة أن العلماء وطلاب العلم توفّر بين أيديهم مرحعيّة 
علميّة مثلة في القواعد التي رسمها الشافعئ » سواء في تلك التي تعين 
على تفسير التصوص كمعرفة العام والخاص » أو في معرفة الناسخ 
والمنسوخ » أو في تلك الآلية التي وضعها الشّافعن وضرب ها الأمثلة 
الكثيرة فيما يتعلق بمعرفة « مختلف الحديث » ومنهج توحيه هذا الخلاف 
والحمع بين الأدلة » ما يؤدي إلى تضييق دائرة الخلاف إلى حد كبير » 
ومن أحل هذا عقد الشافعئ بابًا دقيق المأحذ في « ما يعده الاس ختلمًا 
وهو ليس بمختلف » وضرب عليه الكثير من الأمثلة الفقهية التطبيقية © 


حى انتهى قي رسالته إلى بيان « القياس » وضوابطه وأقسامه وما 


(1) «مقذمة ابن خلدون ) ( ص۹۳٤‏ - ٤۹٥‏ ) . 
(۲) انظر : ( ص۱۱۱ ) ومابعدها. 


و 


يجوز أن يقاس عليه وما لا يجوز » إلى غير ذلك من القواعد التي بها في 
هذا الشفر العظيم . 

فطبعي جا اة ۷ بكرن جال الكاء خد الا قل ,سا 
الشافعي » كحالمم بعدها » وقد توفّر بين أيديهم وتحت أنظارهم هذه 
القواعد والأصول التي يرحعون إليها ويستنيرون بها » وأصبحت تحدّ من 
التوسّع والعشوائية في اعتماد التصوص » ومن ثم تفسيرها » فمعرفة التص 


وحده دليلاً على الصواب والوصول إلى الحق . 


أو حفظه لیس هو ب والو صو 


وني نماية هذه الفقرة أقول : إن كتاب الرسالة يعد فتحًا في مسيرة 
العلوم الشرعيّة »و بداية لنهج علمي حديد من التأليف 
والتأصيل والتبويب . 

وكما قال الأول : 


ومن بك علم الشافعيٰ إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع 0 


ثاللًا : مواضيع كتاب الرسالة : 
بدا الشافعئٌ کتابه ببيان فضل رسالة محمد # على الخلق › وأنه 


بعث والتّاس على صنفين : ( أهل كتاب بدلوا دينهم » وكمار ابتدعوا ما 
1 يأذن به الله ) فأنزل الله كتابه وبعث نبيّه للهداية والنذارة » ° . 


)۱( البيت لأبي بكر بن دريد صاحب الجمهرة . 
(۲) «الرّسالة » ( ٠١‏ ) » ولفظ « التّذارة » بالكسر » من الألفاظ التي 


آثار ه العلمية فاته 
ره يه » ووا ھ 


ي ذكر في المقدمة احتلاف درحات الاس في تحصيل العلم » وما 
ينبغي أن يكون عليه طلأب العلم من إخحلاص واستكثار وصبر » والرغبة 
إلى الله ف العون عليه . 

وني ناية مقدمته هذه يقزر الشافعيّ أصلاً مهما . وني تقديري . أن 
فكرة الکتاب ومعظم مباحثه تدور حوله » وهو قوله : « فلیست تنزل 
بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إل وفى كتاب الله الدليل على سبيل المدى 
فيها » “ » وهذا يقتضي . والله أُعلم . أن کا یرن ن کاب ا 
البيان لكل نازلة أو حادثةٍ تنزل » من أحل ذلك عقد الشافعئ أل 
ااب ااه الات اس اا فر جرا ياح لكاب آل 
وهو باب ( البيان ) » فكان ترتيبه للأبواب كالتالي : 
باب : كيف البيان : ؟ 

حيث عرف البيان وأنّه : « اسم حامع لمعانِ مجتمعة الأصول › 
متشغبة الفروع » وهو يعني أنواع البيان الأربعة »> حيث عقد لكل نوع 
باا مستقلاً » وهي : 

أولا :ما أبان الله للق زا . 


ثانيًا : ما أحکم الله فرضه ي کتابه » وبين کیف هو علی لسان نبیّه . 


2 
شار الفيروزآبادي في القاموس ١‏ لمحيط أتها منقولة عن الشافعيٌ . 
انظر : القاموس » مادة : نذر » ( ۱۹۸/1 ) . 

.)٤۸( «الرّسالة»‎ )١( 


ا 


ثالتا : ما سن رسول الله #5 مما ليس لله فيه نص حكم . 

رابًا : ما فرض الله على حلقه الاجتهاد فى طلبه © . 

وهذا الباب الرئيس ( البيان ) يمتّل احور العام الذي يدور حوله 
الكتاب » فان معظم موضوعاته عند التأمّل يجد الباحث أا داحلة 


تحت نوع من أنواع البيان الأربعة . 
م تحذّث الشافعن عن ( الكتاب العزيز ) وما يتعلّق به من مباحث 
« وھی داحلة ي مسائل العموم والخصوص ») » ومنها : 
١‏ . ما نزل من القرآن عامًا يراد به العموم ويدخله الخصوص . 
۲ . العا الذي يراد به الخاص . 
۴ ا رل غاا ودل الستة غل مضه ( اللخصيص بال . 
م تحدّث الشافعي عن الستّة وعلاقتها بالقرآن من حهة البيان › 
وقدم ها بباب : ( فرض الله طاعة رسوله › وأنها مقرونة بطاعة 
الله ) . 
ونص الشافعي رهه الله على المسائل المتعلقة کھذا الباب ولتي 
سيبحثها » حیث قال : « فأؤل ما ندا به من ذكر سّة رسول الله ي 
مع کتاب الله : ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب 
)١(‏ في « الرّسالة » ذكر الشافعيٌّ خمسة أنواع من البيان »> وهي في 
الحقيقة أربعة بالنظر إلى أن النوعين الثاني والتالث يمثلان نوعًا 
واحدًا . انظر : « الرٌسالة») ( ١١-۸٤‏ ) . 


آثاره العلمية » ووفاته 
۸۷ 

الله » م ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله ج معها » ي ذكر 
الفرائض احمل التي أبان رسول الله ## عن الله كيف هي ومواقيتها » ٌّ 
ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام » والعام الذي أراد به الخاص > 
م ذکر سنه فیما لیس فيه نص کتاب » ٩‏ . 

تم عاد الشّافعئ بعد انتهائه من التسخ ومباحثه إلى ما أجله سابقًا 
من أنواع البيان » فك عليه بالتفصيل والشرح » وضرب الأمثلة والشواهد 
الكثيرة من الكتاب والسنة »واستغرق هذا حرا كبيرا من الكتاب ؛ من 
صفحة ( ۱٤١‏ إلى ۲٠١‏ ) . 


2 


ي عقد الشافعي . رحه الله بايا حديدًا » وهو في الحقيقة من 
مباحث علم مصطلح الحديث » وهو باب : ( علل الحديث ) » وعكن 
القول : أنه أؤل من كتب قي « أصول الحديث » أو علم المصطلح » © 
» وكتابته في هذا الباب تعد من أنفس ما كتب في تلك المرحلة »> وتعد 


0 


وقد عني الشافعئ ذا الباب عناية فائقة » وتحڈڏث عن 


مسائل 5 
م تحدّث الشافعيّ في باب حديد عن ( خبر الواحد ) وحجيته . 


(1) «الرسالة» .)۳١١(‏ 
(۲) انظر : « تدريب الرّاوي » للنووي ( ۱۹١٦/۲‏ ) › « أصول الحديث 
وعلومه » د/ عجاج الخطيب ( ص٤۲۸‏ ) › مقذمة تحقيق « الرسالة ») 

لأحمد شاكر (ص۳٠)‏ . 


. 1 “o 1 
AN" لمبحڌ الغا‎ 


بعد ذلك تحدڏث عن ( القياس ( وشرو طه ٤‏ وأقسامه ... وهو 
ثم ر الاستحسان وحقيقته ) . 


2 یں 


ok 


تحذث عن ( الاختلاف ) » وماکان منه دوا أو مذمومًا . 

رابعًا : أسلوب الإمام الشافعيّ ومنهجه في الرسالة : 

تيز الإمام الشافعئ . رجه الله . بأسلوب علميٌ فريد في كتبه عمومًا 
> سواء قي الرسالة أو الأ . 
أمّا من ناحية الأسلوب ٠‏ 

فقد امتاز أسلوبه بعد من الخصائص » منها : 

١‏ . فصاحة العبارة » ووضوح المعفى » وهذا بخلاف الأساليب التي صيغت 
با الكتب الأصوليّة في الأعصر اللاحقة لعصر الإمام الشَافعيّ حيث 
إا امتازت بالحفاف وكثرة المصطلحات المنطقيّة » أَمّا الشافعيّ فكانت 
الكلمات تنساب منه بسهولة وعدم تكلّف » ولا عجحب من ذلك 
فالشافعئ . رحمه الله . كان إمامًا بل حجَةً في اللغة » تؤحذ عنه » حى 
قال عبدالملك بن هشام التحويٌ ”“ صاحب السيرة : « الشافعئ كلامه 
داك ن كن اء فة اتوج اى وة 

مصر » هدب سيرة ابن هشام » وهو القائل في الشافعيّ : « ما ظننت أن 


الله يخلق مثل الشافعيّ » » - قلت : وهي مبالغة دافعها الإعجاب في 
هذا الإمام العظيم ‏ توفي سنة ۲٠۸‏ ه. 


از اة + فاته 
۸۹ _— 


فرحل ملك زمام العربيّة » وسبر أغوارها » وحفظ أشعارها » لا بد 
وأن ينعكس ذلك على أسلوبه عند التأليف . 

ومن روائع كلامه ما ذكره في المقدمة وهو يثي على محمد ج : 
« فكان خيرته المصطفى لوحيه » المنتحب لرسالته » المفضل على جميع 
حلقه » بفتح رحته > وخحلق نبوته › المرفوع ذكره مع ذكره في الأول › 
والشافع المشفَع قي الأحرى » أفضل خلقه نسبًا » وأجمعهم لكل خلق رضيه 
ف دين ودنيا 4 وخحيرهم نشا ودارا حًا عبده ورسوله 0 ¢« 0 

وقال قي المتعالمين : « فالواحب على العالمين أن لا يقولوا إلا من 
مه ٠‏ لكان الاعساك رل هراب من الساهة ك ى غاا 

ومن غباراتة الق وضفها أصحابه و 5 الرشيقة » وشلت. عه > 
عبارتين نقلهما عنه إمام الحرمين المجويني . رحه الله . » ففي كتاب البرهان 
في مسألة الإجماع السكون قال : « فالمختار إذّا مذهب الشافعئ » فلّ 


انظر : « وفيات الأعيان » ( ۱۷۷/١‏ ) › « سير أعلام النبلاء » ( 
۱۰( 

. ) ٠٤ص( انظر : مقذمة « الرسالة»‎ )١( 

(۲) «الرّسالة» (۲۷) . 

(۳) المسدر فة ,)1۴١١١۴۳١(‏ 


المبحتڌ الخامس ۹ 


من ألفاظه. الرشيفة ف السالة : لا يتسب إل ساكت قرل » 7 + وف 
موضع آخر قال الجويني : « ومن العبارات الرشيقة للشافعئ أنه قال : 
المذاهب لا تموت موت أصحايا » © . 
والأمثلة على ذلك كثيرةٌ يلمسها كل قارئ متأمُل في الرسالة › أو 
الأ » أو غيرهما من كتبه ‏ رحه الله. ... 
۲ . يرد قي كلام الشافعي العديد من الألفاظ التي لم تأت على معهود 
غك الري اة + وها قول اشقن أخه شاكر . رجه اله :ا 
الشافعيّ لغته حجة » لفصاحته وعلمه بالعربية » وأنه لم يدخحل على 
كلامه لكنة » ولم يحفظ عليه حطأ أو لحن » وأصل الزبيع من هذا 
الكتاب « الرسالة » أصلّ صحيح ثابت » غاية في الدفة والصحة » فما 
وحدناه فيه ما شد عن القواعد العربية المعروفة ف العربية » أو كان على لغة 
من لغات العرب » لم نحمله على الخطا » بل حعاناه شاهدًا لما استعمل فيه 
»> وحة في صخته » واستنبطنا من ذلك بعض المسائل .. » ^ . 
ومن هذه الألفاظ على سبيل المثال : قوله : « كما عليه يتعلّم 
الصلاة والذكر فيها ... » “ . فيلاحظ في هذه العبارة حذفه ل « أن » 


. )۷١٠١/١( » «البرهان‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه )۷٠١/۱(‏ . 

.)١۹( «الرّسالة»‎ )۳( 

)٤(‏ « الرسالة » ( ٠ ) ۱١۸‏ وانظر شواهد على ذلك في عدد من 
المواضع › منها : ( ۰۷۳۱ ۱۷۳۲) . 


تاز اة + فاته 
(۹ ج 


الناصبة للمضارع ”“ . 
وقوله : « فنسأل الله المبتدئ بنعمة قبل استحقاقها » المديمها 
عليعا .€ عا ب الها رالود الل اها 
ومن ذلك : أن الشافعين يكتب كلمة القرآن بتسهيل الهمز « القران » 
وذلك في كل موضع وردت فيه قي « الرسالة » . 
يقول د/ صلاح صالح قي كتابه « الظواهر اللغوية عند الشافعيّ » : 
« م يقف أمر التحلص من الممزة في لغة الشافعيّ عند حد تسهيلها › 
بل تعداه إلى حذفها والتخحلص منها نائيًا > ولذلك في لغته مظهران : 
أ- حذف هزة الاستفهام » ومن أمثلته : « فيعدوا أن يكون واجبًا 
٩ ...‏ أي أفيعدوا ؟ 
لبا - حذف هزة الوصل من النتين » ومن ذلك قوله : « .. 
ولا م يكن له معنى قي الواحدة والثنتين » ° . 


)١(‏ يعلق أحمد شاكر فيقول : « والشافعيّ يكتب ويتكلم بلغته على 
سجيته »› فهو يتخيّر من لغات العرب ما شاء » وهو حجَّة في كلامه 
وعباراته » . « الرسالة» ( ص۹٤‏ ) . 

.)٤١( «الرّسالة»‎ )۲( 

. )۹٦۸( «الرّسالة»‎ )۳( 

- انظر : كتاب « الظواهر اللغوية في لغة الإمام الشافعيٌْ » ( ص۷۸‎ )٤( 
وقد أجاد مؤلفه في بيان الخصائص والاختيارات عند‎ ٠ ) ٠ 
. الشافعيّ » ومقارنتها بلهجات العرب الأخرى‎ 


کو 


۳ . أسلوب الشافعئ في « الرّسالة » أو « الأ » كان بعيدًا كل البعد عن 
تعقيدات علم الكلام » وأسلوب المناطقة الذي اتبعه غالب الأصوليين › 
بل کتب کنبه بلسان عر واضح مبین › : تدحله عجمة » و 2 
بشيء ما أصبح ”مةه من مات التأليف في هذا الف » وأقصد « التأّر 
بألفاظ الحناطقة وأصحاب علم الكلام ومصطلحاعم E‏ 


يقول الحمٌق أحمد شاكر : « وكتاب الرسالة » بل كتب الشافعئ 
أجمع » كتب أدب ولغة وثقافة » قبل أن تكون كتب فقه وأصول › 
وذلك أن الشافعئ لم جنه عجمة » ولم تدحل على لسانه لكنة » ولم 
تحفظ عليه لحنة أو سقطة » "© . 

ويقول د/ أبو سليمان : « وقد عرف الشافعئ بصفاء السليقة › 
وفصاحة العبارة » ووضوح المعنى » ولم يكر من ذلك الصفاء دخحيل من 


ك 
وقد اعترض الشيخ عبدالغني عبدالخالق - رحمه الله - نسبة تسهيل 
الهمز في كلمة « القرآن » للشافعيٌ » قائلاً : « وكون الشافعيٌ يحكيه › 
لا یستلزم آن یکون رأيًا له » کما فهم آحمد شاکر .. » ؟ . انظر : تحقيقه 
ل « مناقب الشافعيٌ » لابن أبي حاتم ( ص۳٠٤٠‏ ) . قلت : إن الشافعي 
- وكما مر - استعمل تسهيل الهمز في غير كلمة « القرآن » من 
الرسالة » فكيف لا يكون هذا مذهبًا اختاره ! والشيء المكتوب في « 
الرسالة » يثبت رجحان هذا القول › والقول الآخر ينفيه › والمثبت 
مقدّم على النافي - والله أعلم - . 
)١(‏ «الرسالة» (ص٣١)‏ . 


قار الكبة + فاته 
E.‏ 


اللفظ أو المعنى » أو تعقيدات الفلاسفة والمناطقة  »‏ . 

لذلك جاءت أمثلته التطبيقيّة على القواعد التي يذكرها سهلة 
اک ١‏ عا یا م کاب ا م ر 0 
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر » قوله . وهو يتحدّث عن العام 
الذي أريد به الخصوص . : « قال الله تبارك وتعالی : ثم أفيضُوا من 
خت اقا اناس » فالعلم يحيط . إن شان آله أن الاس كلهم 
م يحضروا عرفة في زمان رسول الله 8# » ورسول الله 4# المخاطب بمذا 
ومن معه » ولكن صحيكًا من كلام العرب أن يقال : ( أفيضوا من 
حيث أفاض الئاس ) يعني بعض الئاس » ^ . 

فتراه قد ضرب مالا من كتاب الله سهل الفهم » واضح العبارة » لا 
تحده في غالب كتب الأصوليين . 

وهو يشير إلى أن قصده من سياق الأمثلة إفهام القارئ بأوضح 
عبارة دون التكلّف بزيادة الألفاظ والمصطلحات التي قد تشتّت ذهن 
القارئ » فتراه يقول بعد ضربه لعدد من الأمثلة من كتاب الله . وني 
السالة نقسها الى سبقت قبل قلبل .:3 ولیس لف عند العرب 
وضوح هذه الآيات معًا » لأنٌ اقل البيان عندها كاف من أكثره » نّا 


. )٠"ص(‎ » «الفكر الأصولى‎ )١( 
. ) ۱۹۹ ( البقرة» آية‎ )۲( 
.)٠٠١(»ةلاسرلا«‎ )۳( 


a 


یرید الشامع فهم قول القائل » فأقلٌ ما يفهمه به كاف عنده » ° . 

ويظهر هذا الوضوح والبعد عن التكلّف عند الشافعئ في تعاريفه 
لعددٍ من المصطلحات » فهو يعمد إلى تعريف الشىء بأظهر ما فيه › 
وما يقب فهمه إلى القارئ » ومن أمثلة ذلك : 

تعريفه للقياس بأته : « ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم 
من الاب وال , 

وللتسخ بقوله : « ومعنى ( نسخ ) ترك فرضه » ° . 

وللصلاة بأخا : « قول وفعل وإمساك » ° . 

وقي الحملة أقول : إن من أراد ربط القواعد الأصوليّة بالأمثلة 
والشواهد القرآنية والحدينية » فليقراً وليتأمل في رسالة الشافعئ . رجه الله . 
فسيجد فيها بغيته » وسيجد من الأمثلة والتطبيقات على العديد من 
القواعد ما لم يجده في كثير من كتب الأصول تى ألمت بعد الشافعي 
. رحمه الله . ! 
٤‏ . اتبع الشافعنَ في غالب تاليفه أسلوبًا مشوقًا » حيث إنّه م يكن 
عرضه للمسائل على وتيرة واحدة » بل إن السمة الغالبة الظاهرة على 


.)۲١١( «الرسالة»‎ )١( 
. ) ٠١١ ( المصدر نفسه‎ )۲( 
. )۳١١( المصدر نفسه‎ )۳( 
. ) ٠١۷ ( المصدر نفسه‎ )٤( 


آثار ه العلمية فاته 
ر يه ۰ وو ۹° 


أسلوبه هي « الأسلوب الحواري » حيث إِنّه يعرض المسألة بطريقة الحوار 
ولمناظرة مع مُناظر آحر مفترض . وسيأتي مزيد حديثِ عن هذه 
الخصيصة عند الحديث عن منهجه في « الرسالة » . 

أمَّا منهجه : 

لمتأمّل والدارس لمنهجيّة الإمام في الرسالة أو الأ أيضًا » جد أنه 
أمام منهج علمي قوي وثابت » ويظهر جليًا على هذا منهج الذي 
سلكه الشَافعيّ . رجه الله. في التأليف آثار التعدّد المعرفي والحصيلة 
العلميّة المتنؤعة الذي أحذ الشافعئ منها بحظ وافر » فلا تستطيع من 
حلال قراءتك لكتب الشافعئ وتأملك قي المنهج الذي رسمه لنفسه » أن 
تفصل الشافعيّ الفقيه عن الأصولي عن امحدّث عن اللغوي » فكل 
هؤلاء تلهم الشافعي ي منهجه وتاليفه ! 
فعندما يطرح الشافعئ المسألة الأصوليّة على سبيل المثال » فاته لا 

يناقشها مناقشة عريّة عن الدليل والشواهد من الكتاب والستة ولغة 
العرب » بل يتعدى ذلك إلى التظر ي الدليل أو الشاهد من حيث 
الصحة والضّعف إذا كان من الأحاديث النبويّة » فيقدم المسألة متكاملة 
الحوانب » وافرة الفوائد . جد كل متخحصّص يي فن ما بغیته ومراده . 
ويمكن إحمال خصائص هذا المنهج بما يلي : 
١‏ . أل ما يذكر الشافعي « المسالة الأصوليّة » م يعقّب على ذلك بذكر 
الشواهد من القرآن والسنة على هذه المسألة أو القاعدة الأصوليّة » وقد 
يكثر أحيانًا من ذلك لترسيخ الفهم وربط القاعدة بالأدلّة الشرعيّة . 


و 


وسأذكر مثالين نموذجين لما عليه الحال في غالب المسائل : 

المتال الأول : في مسألة ر العام الذي أريد به الخاص ) : قال 
الشافعئ : « بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص » : 
م ذكر أربعة أمثلة من كتاب الله لبيان هذه المسألة وإثباتحا » والآيات 
ES‏ 

قوله تعالى : إ الَذينَ قال لَهُمُ النَاسنُ إن النَاسَ قذ جَمَعُوا لَك 
فَاخْشَوهُمْ ¶ © . 

وقوله تعالى  :‏ يَاأَيُهّا التَاسُ ضْرِب مَل فَاستَمِعُوا لَه £ ^ . 

E OT 

وقوله جل ثناۋه : ‡ وَفُوذُهَا الاس وَالْجِجَارَةٌُ £ © . 

وقد بين في كل آية حل الشاهد منها » ودلالتها على القاعدة › يما 
يكفي ویغني ‏ . 


المثال الثاني : في باب ( جل الفرائض ) وهو داحل في التوع 
الثاني من أنواع البيان » وهو : ما أجمل قي الكتاب وحاءت الستة ببيانه 


. )٠۷۳( البقرة»آية‎ )١( 
.)٠١(ةيآ٬جحلا‎ )۲( 

(۳) البقرة»› آية )٠١۹۹(‏ . 

. ) ١ ( التحريم » آية‎ » ) ۲١ ( آية‎ ٠ البقرة‎ )٤( 
.) ۲١۷-٠۱۹۷ ( انظر :« الرّسالة)»‎ )( 


قار الخية رفاك 
۷ - 


قال الشافعئ . رمه الله . : « قال الله تبارك وتعالی : e A‏ 
گات على المؤْمنين ثانا وفوا  )‏ . 

وقال : ‡ وَأقيمُوا الصْلاةَ وَءَانوا الزگاة ¶ ^ . 

وقال لنبيّه صلّى الله عليه ولم : ‡ خُذ مِنْ أَمْوَالهمُ صدَقَةً 
ُطْهَرهُم وَنْرَگَيھمْ بها £ ^ . 

وقال : † وله على الئاس حِجٌ البَيّتِ مَنِ استطاعَ إلَيْهِ 
ا ۹ ؟ 0 

قال الشافعيّ : أحكم الله فرضه قي كتابه قي الصلاة والزكاة والحج »› 
وبين کیف فرضه على لسان نبیّه ؟ » ^ . 

فقد قشم الشافعيّ الأمثلة والشواهد على عددٍ من أبواب الفقه 
فجاءت الأمثلة متنوعة بتنؤع هذه الأبواب . فکان يسوق الآية 
كتاب الله » وقد أجمل الله فيها فرضه » م يبيّن وحه الإجمال » ى يأ 
بالمبین من حدیث رسول اله که . 
)١(‏ النساء» آية(۳١٠)‏ . 
(۲) البقرة» آية ( ٠٠١ ٠۸۳ » ٤۳‏ ) » وفي مواضع كثيرة من كتاب الله 


(۳) التوبة»آية(١١٠).‏ 
)٤(‏ آل عمران › آية ( ٩۷‏ ) . 
(5) «الرّسالة) ( ٤١۹١-٤۸١‏ ). 


المبحث الخامس 


وقد احتار مسائل متفرقة من أبواب ( الصلاة » الركاة » الحج » التكاح ر( 
العدد » الحرّمات من النساء ) الأطعمة ( في رمات الطعام ) ... ) "© . 

ومن أمثلته : « قي التدليل على الأصل الذي يريد تقريره » وهو . 
الثوع الثاني من أنواع البيان . » 

قال الشافعي : « قال الله  :‏ خُذ مِنْ أَمْوَالهمْ صََ صدَقَة طهر همْ 
e‏ بغ عليه 
” فكان مخرج الآية عامًا على الأموال » وكان يحتمل أن تكون على 
بعض الأموال دون بعض » فدلّت ا الركاة ق بعض الأموال 
دوك يعض قلغا كان الال أصنانا + مده الاضية ١‏ فأعد رسول اف كا 
من الإبل والغنم » فيما بلغنا بالأحذ من البقر خحاصَةً دون الماشية سواها 
> ۾ أحذ منه بعد تلف » كما قضى الله على لسا نيه » وكان 
لتاس ماشية من خيل ومر وبغال وغيرها » فلا لم يأحذ رسول الله 4 
منها شيئًا » وسن أن ليس في الخيل صدقة استدللنا على أن الصدقة فيما 
أحذ منه وأمر بالأحذ منه » دون غيره » ° . 

ففي هذا المثال بين الشافعيّ العموم الوارد في الآية « ي ذكر كيف 
اء في ستة التي # ما يخصص وبين هذه 4 


.)۲١۹-۱۷۹ص( انظر : « الرٌسالة»‎ )١( 

(۲) التوبة» آية(۳١٠)‏ . 

(۳) «الرسالة » ( ٥١١ ١٠۹١‏ )» ومن الأمثلة على ذلك المسائل التطبيقية 
الواردة في البحث. 


قار اة + فاته 
eT‏ 


۲ . من خحصائص منهج الشافعئ ف غالب كتبه حصوصًا الرسالة والاأمُ 
استعماله لمنهج الحجاج قي إثبات القضايا » أو ما يعرف ب « الجواب 
عن السؤال المقدر » حيث يفترض الشافعئ في غالب المسائل والقضايا 
تي یرید إثباتما حاورا أو مناظرًا يسمع قوله وحجًته م يرد عليه ويناقشه 
مبيَنّا دلیله ووحه اعتراضه عليه » وما يلزم من قول الخصم لو فرضت 


س 


صحته . 


وعتاز الشافعئ . رمه الله . في طريقته هذه بتَفُس طويل » وأدب حي 
وذکاءٍ متقد بحیث جعل مُناظره يسلّم له بقوله من خلال طرحه لعدوٍ من 
الأسقلة التي يلزم من إحابته عليها ترك قوله الأول !! 

وهذا التوع من العرض هو السمة الغالبة في الرّسالة وكذلك الأ على 
حدّ سواء » يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه عن الشافعيّ : « ولا دؤن 
الشافعي مذهبه » أو أملاه » أو روي عنه » حجاء لابسًا ثوب المناظرات » 
لاه كان نره لكثير منها » وكان ذكره مقترنًا بأدلّته » ولعلّ الشافعي وقد 
كان العا لم الحلي في هذه المناظرات قد انتفع أبلغ ما يكون الانتفاع منها 
في وضع أصول الفقه .. » “ » والأمثلة على ذلك كثيرة مبسوطة قي 
کتب الشافعی . 


اء في الرسالة في مسألة : جراح العبد وأكّا ني ديته كما ذهب إليه 


الشافعئ 


. ) ٥۸ص‎ ( «الشافعيٌّ » لأبي زهرة‎ )١( 


قال قادو ب 

ي ساق الشافعيّ دليله من الأثر أولأً » ي عقّب عليه بدليل من 
القياس » ورد على خحصمه عندما اعترض على القياس أنه قياس مع 
الفارق » وأثبت أنه قياس صحيح » وهكذا بمعضي الشافعئ ق الأحذ 
والرد إلى أن يصل إلى خاية المسألة . 

۳ . من منهجِيّة الإمام الشافعيّ ف الاستدلال على القضايا والمسائل أنه 
م و ادل 0 e‏ وو و ا م پا 
السئة التي تكون شارحة هذا الدليل من القرآن » فإن لم يجد حديًا 
مرفوعًا إلى الي ووحد شيتًا من الآثار عن الصحابة أو كبار التابعين 
نقله » ي يأ بالدليل من القياس على الأصل الذي ذكره من الكتاب 
او السا ٤‏ و هاا اریت وسر ق غالب ماله . 

ومن أمثلة ذلك ما حاء قي باب القياس من الرّسالة : « فإن قال 
قائل : فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اخحتلافه قي البيان والأسباب 
م ا ال اا رك ااك عله وق 
القياس الأو ) . 


. )١٤١ ٥۳۸ص‎ ( انظر : « الرٌسالة»‎ )١( 


اا اة چ ووا 
( ۹ حح 


قیل له : إن شاء الله » قال الله  :‏ وَالْوَالداتُ يُرْضِعْنَ 
أولادَهُنٌ حَوْلَيْن كمملَيْن لمَنْ أرَاد أن يتم الرَضَاعَة وَعَلّى 
الود لَه رفن وَكسْوَنُهُنٌ بالْمَعْرُوفِ  ٩‏ . 

وقال : ‡ وَإِنْ أَرَذْثُمْ ن ٿنتزْضعُوا أولادَكُم قلا جُتَاح عَيْكُمْ 
إا سَلْمْتُمْ مَا ءَاتَيِتُمْ بالْمَعْرُوف ؟ © . 

فار رسرل اه 6 هند نت عة أن تاع من مال زوا أ 
سفیان ما یکفیها وولدها . وهم ولده . بالمعروف » بغیر أمره ٩”‏ » فدل 
كتاب الله وسئّة نبيّه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارًا » فكان 
الولد من الوالد » فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها 
نفسه » فقلت : إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده 
صلاحه في نفقته وكسوته « قياسًا على الولد » » ° . 


٤‏ . اعتناؤه البالغ والواضح باللغة في فهم التصوص والترحيح بها بين الأدلَة 
عند التعارض الظاهر » ما أضفى على تفسيراته وترحيحاته قَوةَ ودقة 
لأا نابعة من فهم دقيق للغة » والقرآن الكرم نزل بلسان عري مبين › 


. )۲۳۳( البقرة»آية‎ )١( 

(۲) البقرة» آية (۲۳۳) . 

)۳( انظر الحديث في صحيح البخاري »› كتاب النفقات » باب إذا لم ينفق 
الرّجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ( رقم 
الحديث )١١١٤‏ . 

.)٠١١١-١۱٤۹٩( «الرٌسالة)‎ )٤( 


المبحة الخامي , , 


ولا يفهم الفهم الصحيح إلا من خلال هذه اللغة . 

والشافعي . رحه الله تعالى . اهت بتأصيل هذا احانب اهتمامًا كبيرا » 
وبين في الرسالة وغيرها من كتبه مكانة اللْغة وأهيّة تعلمها » والقدر 
ال عه عله اء راا عل ك تحب هال الس 
قي القرآن ما ليس من لخة العرب قي أصله » بل عاب على من ذهب إلى 
غير ذلك . قال . رجه الله : « فالواحب على العالمين أن لا يقولوا إلأ 
من حيث علموا » وقد تكلم في العلم من لو مسك عن بعض ما تكلم 
ف د ل الامعاك آل ج أب من السلة له إن ها اف فقال 
منهم قائل : إل في القرآن عريًا وأعجميًا » والقرآن يدل على أن ليس في 
كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » ووحد قائل هذا القول مَنْ قبل ذلك 
منه ؛ تقليدًا له » وتا للمسألة له عن حجته » ومسألة غيره ممن خالفه › 
وبالتقليد أغفل من غفل منهم » والله يغفر لنا وهم » © . 


ويقول . مبيّنًا أهميّة تعلّم لغة العرب » وتأثير ذلك على فهم الشريعة . 


)١(‏ «الرسالة» ( ۱۳١‏ ۔ ٠۳١‏ ) › وعلق الشيخ أحمد شاكر على كلام 
الشافعيٌ الأخير عن - التقليد - بقوله : « الشافعيٌ لا يرضى لأهل العلم 
أن يكونوا مقلدين » وكان هه حربًا على التقليد » وداعيًا إلى الاجتهاد 
والأخذ بالأدلّة الصحيحة .. » . قلت : وهذا النصَ يصلح أن يكون ردًا 
على من نسب إلى الشافعيّ تضييقه لباب الاجتهاد » وكيف يكون ذلك 
وهو يذ التقليد والقول دون إعمال الثظر . 
وانظر أدلَّة الشّافعيّ على ما ذهب إليه في المواضع الآتية من 
« الرٌسالة) ( )١١١-٠٤۹‏ . 


آناره العلمية › ووفاته 
۰۴ 


:ونما بدات ها وصقت من أن القرآن زل يلسا العرب دون غيره + 
لأنّه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جعل سعة لسان العرب 
> وكثرة وحوهه » وجماع معانيه وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبه 
التي دحلت على من جهل لسانا ..  »‏ . 

ومن الأمثلة . وهي كثيرة . على اعتماد الشافعيَ على اللغة في تفسير 
التصوص والترحيح بين امعان : تفسيره للفظ « القرء » الوارد قي كتاب الله 
تعالی ني قوله : [ وَالْمُطلقاث يتَرَبَّصنَ بانفْبِهنٌ لاه فرُوءٍ £ © 


بأثه « الطّهر » بناءَ على أن الطهر أقرب المعنيين من القرء » فهو 
أوى من الحيض بأن يكون هو المراد من القرء » قال . رمه الله. : 
« الحيض هو أن يرحي الرحم الدم حى يظهر » والطّهر أن يقرئ الزحم 
الدم فلا يظهر » ويكون الطهر والقرء الحبس لا الإرسال » فالطّهر . إذ 
کان يكون وقَتًا . أولى في اللسان بمعنى القرء » لأنّه حبس الدم » " . 


.)١۱١۹( «الرّسالة»‎ )1( 

(۲) البقرة» آية (۲۲۸) . 

(۳) « الرّسالة » ( ٠» ) ٦۹١‏ وانظر : « أحكام القرآن » للشافعيْ ( 
٠ ) ١‏ « أحكام القرآن » للجصضاص ( ٤۹٦/١‏ ) › « أحكام 
القرآن » لابن 
العربيٌ ( ٠٠١/١‏ ) » « أضواء البيان » للشيخ الأمين ( ۲٠٠/١‏ ) ›(« 
معجم مقاييس اللغة ) » مادة : قرى › ( ۷۸/١‏ ) . 


لمحد ال 


ومن مظاهر اعتماد الشافعئ على اللغة أيضًا واهتمامه الشديد بجا : 
استنباطه للعديد من القواعد الأصوليّة من خلال الاستعمال اللغوي 
ومعهود العرب في لساتا » ومن أمثلة ذلك تقسيماته للعمومات الواردة في 
كتا اله أو سه رسوله 6 6 وان متها : عام ريك به المصرص + 
وعاحٌ أريد به العموم » وعامٌ خصوص كما هو مبيّن في الرسالة ‏ . 

رن اطا ا ا امعط ى ق اك فال 
تايها الاس صرب مَل فاستمِغُوا لَه إن الَذِينَ تذْعُونَ مِنْ 
دون اله لن يلوا دُبَابًا £ الآيه ‏ . 

قال الشافعي : « فمخرج اللفظ عام على الاس كلهم » وبين عند 
أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض 
الاس دون بعض » لأنّه لا يخاطب بهذا إل من يدعو من دون الله إا › 
تعال الله عا يقولون علا كبي » لأت فيهم من المؤمنين المغلوبين على 
عقوهم وغير البالغين تمن لا يدعو معه إا » © . 

وهو قسمٌ من العام اصطلح على تسميته : بالعام ای اید ب الا , 

وهو يقر أن العام م ا 
حاطب حلقه بلسان عری مبین » قال . رمه الله. : « فما حاطب الله 
بكتابه العرب بلساغا » على ما تعرف من معانيها » وكان ما تعرف من 
)١(‏ انظر : « الرسالة» ( ٠۸-١۷۹‏ ) . 


.)۷۳(ةيآ٬جحلا‎ )۲( 
.)۲١۳( «الرسالة»‎ )۳( 


آثاره العلمية » ووفاته 
روا وو 6 


معانيها اتساع لسانخا » وأ فطرته أن ڪخاطّب بالشيء منه عامًا ظاهرًا یراد به 
العا الظاهر » ويستغنى بأل هذا منه عن آخره » وعامًا ظاهرًا يراد به العام 
ویدحله الخاص » فیستدل على هذا ببعض ما حوطب به فيه » وعامًا ظاهرًا 
يراد به الخاص » وظاهرًا یعرف قي سیاقه أنه یراد به غير ظاهره » فک هذا 
موجود علمه في اول الکلام أو وسطه أو آخره » (“ . 

ويهذا التقسيم لعا . واأذي يسجًل للشّافعيّ البق فيه يذه الصورة 
الدقيقة . يضع الشافعي اللْغة العربية في مكانا الصحيح لتؤدي وظيفتها 
اللائقة بها » فهي وعاء الشريعة وطريق فهمها . 

وهذا المعنى قزره علماء الأمّة وشدّدوا على تأكيده » ومن ذلك قوهم 
: « أن الله وال کا عباده ما ضمن کتابه من الأحكام > وشرع هم 
فيه من بيان الحلال والحرام » وأمر رسوله 8 ببيانه » فبينه بالستة » وما 
عربيّان » وهما أصل الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها ومستندها »› إذ 
الإجاع والقياس . عند القائلين بكوخما دليلاً . ثابتان هما » فهما فرع 
عليهما » نازعان في الحقيقة إليهما » ولا بمكن امتثال مأمور الله تعالى ثي 
كتابه » ورسوله اك في ستته إلا معرفة مقتضاها » ولا يكن فهم 
مقتضاها إلا بمعرفة اللغة التي وردا بها » وهي العربية » حيتعاٍ : امتثال 
التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربيّة » وما توقف عليه الواحب ولم 


یتم إلا به وکان مقدورًا فهو واحب .. » ٩‏ . 


.)١۷۳( «الرسالة»‎ )١( 
» انظر : كتاب « الصعقة الغضبية في الرذ على منكري العربيّة‎ )۲( 
. ) ۲٠٦ص‎ ( لنجم الدين الطوفي‎ 


المبحة الام ) 


شذرات من خصائص الإمام الشافعيٌ - رحمه الله - في تآليفه : 
١‏ التجرّد عن الهوى ء والاحتهاد في إصابة الحقٌ : 

إل هدف الشافعيّ ومقصده الرئيس من نقاشه العلمي وتأصيله 
لفقهيّ هو الوصول للحقّ ومعرفة مراد الله وحكمه » وليس الاتتصار 
للتفس وإثبات الذات والتفؤق على الأقران » وأقواله ني هذا المعنى متوافرة 
> روی ابن ابي حاتم بسنده قال : « قال الشافعئ : ما ناظرت أحدًا 
فأحببت أن يخطئ » وما في قلي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد› 
ولا ينسب إل » ”© . 

ومنه قوله : « ما ناظرت أحدًا إلا على التصيحة » " . 

قلت : هكذا يكون التجرد للحق » والخلوص من الهوى » وهكذا 
كان سلف الأمة » ومن أحل ذلك . والله أعلم . كتب للشافعي القبول > 
وبارك الله في عمره وئ آثاره . 


: تعظيمه للسنة والحذر من مخالفتها‎ ٣ 


منهجه العلمئ عند العرض والاستدلال » ومن مظاهر هذا التعظيم 

والاتباع عنده : أنه . رمه الله . كان من منهجه تعليق القول بالحكم في 

› ) 1۲ انظر : « آداب الشافعيٌ ومناقبه » لابن أبي حاتم ( ص۹۱-‎ )١( 
مناقب الشافعيٌ » للفخر‎ ( › ) ٠۷۳/١ ( مناقب الشافعيٌ » للبيهقي‎ « 
. ) ۲۹/۱۰ ( » الرّازي ( ص۳۱۸ ) › « سیر أعلام النبلاء‎ 

(۲) المراجع نفسها. 


آناره العلمية فاته 
ره 0 ۱۰۷ 


بعض المسائل على ثبوت الحديث عند أهله العارفين به » فإذا صح فهو 
مذهبه . 

ومن أقواله في هذا الباب قوله في الرسالة : « وأمّا أن نخالف حديتًا 
عن رسول الله 6# ثابتًا عنه » فأرحو أن لا يؤحذ ذلك علينا إن شاء الله 
O e‏ 

ومن أمثلة ذلك التطبيقيّة قوله ف مسألة « الاستشناء ق الحج » : 
« ولو ثبت حديث عروة عن السَّيّ به في الاستشناء لم أعده إلى غيره › 
لأنه لا بحل عندي حلاف ما ثبت عن رسول الله و ... » © . 

3 الشافعي يرى أن العام إذا ترك السنة الثابتة عن رسول الله غ 

يروي ابن آبي حاتم بسنده : أن الشافعي ذكر حديثا عن 


££ 


رسول الله چ » فقال له رحل : أتأحذ به يا أبا عبدالله ؟ فقال : 


)١(‏ «الرسالة» ( ۹۸ ) » قال أحمد شاكر معلّقًّا على هذا اللص : ( الله 
ر ااه اا اوضق آمل م ويروا ٠‏ تن مقوة ر 
ناصر الحديث ) ) . « الرٌسالة » ( ص۲۱۹ › هامش « ۳)) . 

(۲) «(الأم ) » كتاب الحج » باب الاستثناء في الح ( ۲۳۶/۲ ) . قلت : 
وحديث عروة ثابت في الصطحيح › فقد رواه البخاري في كتاب النكاح 
> باب الأكفاء في الذين ( رقم الحديث ٥٠۰۸۹‏ ) . 

والأمثلة على ذلك في غير ما موضع من « الأ » . انظر - على 
سبيل المثال - : كلامه على حديث بروع بنت واشق في كتاب الصداق › 
باب التفويض ( ٠١٠/١‏ ) . 


هة ا( 


اسان 10 اررق عن رل ا شا لا آخد به من عرفت 
لرسول الله ## حديًا ولم آحذ به ؛ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب » 


0) 


وهو صاحب القاعدة الذَهبيّة والمقولة المشهورة المأثورة في تعظيم 
السئة » وتقدم الحديث الصحيح على كل رأي أو قول » وهي قوله : « 
إذا صك الحديث فهو مذهي » ”" . قال تق الذين السبكي : « وهو 
قول مشهور عنه » م يختلف الاس أنه قاله .. » ° . 
٣‏ عفة لسانه » وأدبه الحم » واعتذاره عن المخطى > 
وإحسان الظن بالآخرين : 

كل ذلك وغيره مما امتاز به لسان الشافعي » وظهر واضكا قي 
مۇلفاته » وطريقة مناقشته للمخالف » فکان نعم الموخه » وحير المقتدى 


( آداب الشافعيٌ ومناقبه » ( ص۹۳ ) » « مناقب الشافعيٌّ » للبيهقي‎ « )١( 
. ) ٤/٠١ ( ) سیر أعلام النبلاء‎ « ۰ ) 1/۱ 

(۲) « آداب الشافعيٌ ومناقبه » ( ص"۹ ) » وللإمام تقَيٌ الذين السّبكيْ 
رسالة مستَقلّةٌ في هذه المقولة ! تناول فيها كلمة الشافعيٌ هذه بالشرح 
والبيان وضرب الأمثلة ؛ فأجاد وأفاد - رحمه الله » وهي مطبوعة 
بتحقيق : علي بقاعي »› دار البشائر » ومنشورة أيضًا ضمن الرسائل 
المنيرية ( ۹۸/۳ ٠٠١ ٠‏ ) › ونقل عنها الحافظ ابن حجر في « توالي 
التأسيس » ( ص۹١٠‏ ) . 

(۳) رسالة « معنى قول الإمام المطَلبيٌ : إذا صح الحديث فهو مذهبي » 
رضي ), 


آثاره العلمية › ووفاته 
۱۹۹ 


> وكما قال الحافظ الذّهيّ . ره الله . : « وهذا النفس الركئ متواتڙ عن 
الشافعئ » © . 
ومن أمثلة ذلك : وفي إحسانه الظنٌ بالآحرين واعتذاره عن ما قد 
رن فة فن عط 2 اا ان کال خد عن ول 0 0 
فع اجر أن 9 عا ذلك علا إ6 هار ا ولس لك لاحك 
ولكن قد يجهل الزحل السنة فيكون له قول يخالفها » لا أنه عمد 
حلافها » وقد يغفل المرى ويخطيء ق التأويل .. » " . 
ومن خلال هذا التقل عن الشافعي » نرى أنه برع الأحطاء التي 
يقع فيها العلماء إلى أمرين » ويستبعد ثاللًا » أما الأمران اللذان ذكرهما 
فهما : 
ا العام قد يأتيه الخطاً من جهة جهله بالستّة المرويّة في المسألة 
مدار بحثه . 
ب وما أن يأتيه ذلك من حهة خطأ في تأويل النصٌ الشرعئ 
وتفسیره . 
وني الحالين فهو معذور » وأمّا أن يعمد عام إلى مخالفة ست ثابتةٍ 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فهذا ما يريا الإمام الشافعي 
بالعلماء عنه » ویستبعده تامًا . 


(0( « السير ») ( ۳١/٠١‏ ) . 
(۲) «الرّسالة» ( ٥۹۸‏ ۔ ۹۹ ) » وانظر : « الأ » كتاب العتق › باب 
رفع اليدين في الصلاة ( ۳۳٠/۷‏ ) . 


المبحث الخامسي , ١‏ 


وي هذا اعتذار ميل » وإنصاف عزیز منه . رمه الله . لما قد يقع فيه 
العلماء من أحطاء » وهو المنهج الشليم الذي ينبغي أن يتعلّمه طلأب 
العلم » ويتأدبوا به تجاه ما قد يقِمُوا عليه من أحطاء . فإحسان الظنٌ › 
وإيجاد العذر لمن علم صلاحه في الجملة ؛ هو واحب المسلمين مع 
آحادهم » فکیف بعلمائهم ؟ 

ولكن وكما قال الإمام اهي . رحه الله. : « فما من إمام كامل 
في الخير إلا وتم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون 
عليه » وما من رأس ثي البدعة والتجهّم والرفض إلا وله ناس ينتصرون له 
> ويذبون عنه » وما العبرة بقول جمهور الأَمّة الخالين من الموى والجهل › 
المتصفين بالورع والعلم OC,‏ 
٤‏ ۔ إنصافه للمخالف : 

ما يتميّر به الشافعي . رهه الله . أدبه وإنصافه لمخالفيه » ومن 
مظاهر هذا الإنصاف : عرضه لآرائهم » وذكر أدلتهم » ووجه 
الاستدلال منها ؛ في أمانة تامَة » ميا هم في مواطن الوفاق » أُمَّا عند 
الخلاف » فإنّه يقيم الحجة » ويسوق الأدلّة قي أسلوب حواري هادئ »› 
وبلسانٍ عفٌ » وبعبارات علميّةٍ » من غير تشد وقدح قي الآخحرين › 
ودون ذكر أسمائهم في الغالب » بل إِنّه يعيب على ین يتجاوزون حد 
ا لحوار العلمئ إلى غيره من الألفاظ التي لا تليق » والقدح المشين » حيث 
قال : « ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه : كفرت » والعلم إتما يقال 


(۱) «سیر اعلام النبلاء ) ( ٠٤١۰۳٤٤/۱٤‏ ) . 


اة الة > ورقاته 
۱ --—_— 


فيه : أنحطأات » ^ . 

ويؤكد الشافعيٌ على وحوب الاستماع للمخالف » ومعرفة حجته » لما 
في ذلك من فائدةٍ علميّةٍ تعن الباحث على الوصول إلى الحقّ » وليعلم 
أن المخالف قال ما قاله بناءًَ على أدلّة رأى حجَيتها وصختها » وذلك 
مدعا للإنصافه وتقديره » قال . رحمه الله . : « ولا يمتنع من الاستماع من 
حالفه » لأته قد يثنيه بالاستماع لترك الغفلة » و يزداد به تثبيتًا فيما 
اعتقد من الصواب » وعليه في ذلك بلوغ غاية حهده » والإنصاف من 
نفسه » حى يعرف من أين قال ما يقول » وترك ما یترك »› ولا یکون ہا 
قاله أعنى منه مما حالفه » حم يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك › 
إن شاء اله r.‏ 

ويبيّن الشافعيٌ أن ليس كل حلاف عرْم أو مذموم » بل منه ما هو 
حرم » ومنه ما هو غير ذلك » وتي الآخر لا يضيق على المخالف فيه 
كالأؤل » بل يوحد له الفسحة والشعة وهو يبيّن ذلك قي هذا الحوار 
العلمى الرائع ت باب « الاحتلاف » من الرْسالة » حيث قال : « قال : 
فاي أحد أهل العلم قدا وحديتًا مختلفين في بعض أمورهم » فهل 
بس لك ؟ 

قال . أي الشافعي . : فقلت له : الاحتلاف من وحهين : أحدها 


. ) ٠۸°ص( «آداب الشافعيٌ ومناقبه » لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)٠٤١٤-۱٤١۳( «الرٌسالة)‎ )۲( 


ال 


حرم » ولا أقول ذلك ق الآحر . 

قال : فما الاحتلاف الحرم ؟ 

قلت : کل ما آقام الله به الحجة ف كتابه » أو على لسان نيه 
منصوصًا بيْنَّا > لم يحل الاحتلاف فيه لمن علمه »> وما كان من ذلك 
يحتمل التأويل ويدرك قياسًا » فذهب للمتأؤل أو القايس إلى معنى يحتمله 
الخبر أو القياس » وإن حالفه فيه غيره : لم أقل إِنّه يضيّق عليه ضيق 
الخلاف في المنصوص » ” . 

فالعا لم إذا اجتهد في مسألة ما . ما لم ينص عليه نصا صريًا لا 
يحتمل التأويل . وتأؤل التص تأويلاً يجحتمله الخبر » أو يوافقه القياس » عن 
علم ودراية » فقد اذى ما عليه للوصول إلى الحق » ولا يشترط لقبول 
قوله عدم وجود المخالف » وهو ما بين الأحر والأحرين . 

O E ET NT 
. © ) رفوا وَاخْتلُوا مِنْ بعد ما جَاءَهم بياث‎ 

قال : « فذم الاحتلاف فيما حاءهم من البينات or‏ 
ما النّوع الثاني » فقد ساق له أمثلةً كثيرة » منها : ما كلف الله به 
عباده من الاجتهاد في معرفة القبلة » واحتلافهم قي هذا التحديد › 


(1) «الرٌسالة) .)١٠١۷١-١۱١۷۱(‏ 
(۲) آل عمران » آية )٠٠١(‏ . 
(۳) «الرٌّسالة» .)١۱١۷۹(‏ 


آثاره العلمية » ووفاته 
Eh,‏ 

واحتلافهم في معنى « القرء » الوارد في آية العدة » وق المواريث ... إلى 
غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ساقها الشافعئ وفصّل 
فيها القول )0 

وهو عند المناظرة ودفع أدلّة الخصم ومناقشته تلمس فيه روح 
« المناصحة » والحرص على إقناع المحالف بالأدلة التَقليّة والعقليّة » وإذا 
وحد لديه حطاً في التأصيل أو قي العبارة فإِنّه يسدده ويوحه له النصيحة 
بكلمات طيّبة ناصحة » والأمثلة على هذا الثوع من الحوار كثيرة ق 
مۇلفات الشافعي > ومنها على سبيل المثال : 

ما حاء قي الام في كتاب « اختلاف مالك والشافعيّ . رضي الله 
عنهما . في مسألة السجود في سور المفصّل " من القرآن » فقد ذهب 
الشافعيح إلى أن السجود في سور المفصّل وارد وثابت بسنة الن غه › 
وأورد الآثار في هذا الباب » وذهب الإمام مالك إلى أن عدد عزائم 
السخود في كتاب الله إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منه شىء › 
وق اتدل الشافعئ كما بنا بالشماع » واعتمد المالكيّة على « عمل 
هل المدينة » » وقد ناقشهم الشافعئ في قولمم الذي نقله عنهم في الأ 
)١(‏ انظر : « الرٌسالة) ( ۱۸٠٤-۱۹۸۰‏ ) . 
(۲) اختلف العلماء في بداية المفصّل في كتاب الله > وذكر الرّركشَيٌ في 

البرهان في بدايته ثمانية أقوال › ثم قال : « والصحيح عند أهل الأثر 


أن أوّله ( ق ) » وآخره ( سورة الناس ) » . « البرهان » ( ٠٤٠٥/۱‏ - 
8 


او و 


وهو قوهم :» فإنا نقول : احتمع الثاس على أن سجود القرآن إحدى 
عشرة سجدة ليس في المفصل منها شىء ...  »‏ . 

فناقشهم في صحة دعوى الإجماع » وأا محل نظر » بل إِنّه قلب 
الدليل على المستدلٌ » حيث ذكر أن قوم بان الإجماع حاصل في 
إثبات السُجُود ف المفصّل أولى من قوههم بعكسه » قال : « وأنتم تروون 
عن أئمة الثاس السود فيه » ولا تروون عن غيرهم خلافه ! اليس 
تقولون : أجمع الاس أن ف المفصّل سجودًا أولى بكم من أن تقولوا أن 
لا سجود قي المفصّل ؟ » " . 

ي ينتقد حكايتهم الإجماع مع ثبوت خلافه ووجود المخالف ومن 
أهل الحدينة أنفسهم الذي يتمسّكون بعملهم وقوهم › ولکنه انتقاد بروح 
« النصيحة » ؛ لا تشدّد فيه ولا تجهيل » حيث قال : « وما ذهبنا 
بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة » وما جعلنا الإجماع إلا إجماعهم 
» فأحسنوا الظر لأنفسكم » واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا : أجمع التاس 
بالمدينة حم لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم » ولكن قولوا : فيما 
احتلفوا فيه احترنا ذلك » ولا تذعوا الإجماع » فتدعوا ما يوحد على 


( الأ » » كتاب اختلاف مالك والشافعيٌ » باب : سجود القرآن‎ « )١( 
وانظر : « الموطأً » » كتاب القرآن » باب : ما جاء في‎ ٠» ) ۷ 
شرح‎ « › ) ٨۱۸/١ ( » بداية المجتهد‎ « › ) ۱۹۷/١ ( سجود القرآن‎ 
( الوسيط » للغزالي‎ « › ) ٠١ - ۲۹/۲ ( » الزرقاني على الموطاً‎ 
(“۲ 

.)٣٣٣/۷( «الأم)‎ )۲( 


قار الية رفاك 
6٥‏ 


ألسنتكم خحلافه » فما أعلمه يؤخذ على أحد بسب إلى علم أقبح من 
هذا .. »)7 . 

وما ذكره الشافعي آنمًا قاعدة في نقل الإجماع » وتوحية علميّ ي 
كيفيّة حکايته » ليلم العام من أن يرد عليه ما يكر قوله أو ينقض 


رأيه » وهذا من علمه ونصحه وأدبه الرفيع . رهه الله تعالى . . 


وما یروی کن الشافعئ ف أدب المناظرة « وإنصاف الخصوم 4 هذه 


الأبيات : 
إذا کت ذا فضل وعلم ما الت الارا والااش 
فناظر من تناظر نی سکون ® حایمًا لا تلج ولا تکابر 
فيدك ما استفاد بلا امتّنان ي الكت اللطيفة والوادر 
وإاك اللجوح ومن برائي أي قد غلبت » ومن بفاخر 


فان الشر في جنبات هذا قمين بالتقاطع والتدابر »( 


ومن إنصافه مع نفسه » وحضوعه للحق : عدم تردده في الأوبة ل 
القول احق ذا تبيّن له » بل يراه تعبّدًا لله ك » ومن روائع قوله في هذا 
المعنى ما ذكره في جماع العلم : « وليست تدحاني أنفة من إظهار 
لقال عا کت آری إل غر ٠‏ ذا انت اة فيه ۾ پل آتدين بان 


(۲) انظر : « مناقب الشافعيٌ » للرازي ( ص۳۱۹ ) . 


او 


على الزحوع عمّا كنت أرى إلى ما رأيته الح ..  »‏ . 

وهي . والله . مقولة حقّ » وكلمة إنصاف » تدلٌ على تجرد هذا 
الإمام لله » وإحلاصه النيّة له سبحانه » وأنه لا يعنيه . كما نقل عنه مرارًا 
أن یکون احق عنده أو عند غیره حم يأحذه ویعمل به . 
ه ۔ دقته العلميّة : 

من الدقائق العلمية التي ناقشتها رسالة الشافعئ . وهي تدلٌ على 
مكانته العلميّة » وعلو كعبه » ودفة فهمه . ما يشير إليه من مسائل تبدو 
شختلفة ويعدّها بعض الئاس من اُوجحه الاحتلاف > وهي عند التدقيق 
ليست كذلك » ومثل هذا التوحيه يحتاج في حقيقة الأمر إلى دقّة في الفهم › 
وسعة اطلاع على نصوص الشريعة المحتلفة في الباب الواحد » وهذه 
مكانة الزاسخين في العلم أمثال إمامنا الشافعي . رمه الله. . 

وكان الشافعئ يعنون هذه المسائل في الرسالة بقوله : « ما يعد 
ا ويس عا خلت € , 

ومن أمثلة ذلك : احتلاف الفقهاء فى وقت صلاة الفحر أيّهما 
أفضل : التغليس أم الإسفار ؟ ” . 


. ) ٤١١/۷ ( «الأمّ) كتاب جماع العلم‎ )١( 

(۲) الإسفار : الإضاءة » يقال : أسفر الصّبح إذا أضاء » والغلس : ظلمة 
اليل » والتغليس : خلاف الور . انظر : « أنيس الفقهاء » (ص۷۲ ) 
> « لسان العرب » » مادة : سفر ( ۲۷۸/١‏ ) » ومادة : غلس ( 
ار 


آثاره العلمية › ووفاته ۷ 

ما عند الشافعي فالأمر ليس ممختلف » ومنهجه لإثبات ذلك إيراد 
أحاديث الباب التي ظاهرها التعارض » م الحمع بينهما » وإثبات أا 
غير متعارضین » ومن م لا حلاف فیما کان الثاس يعدونه ختلمًا فيه . 

وفي هذه المسألة على سبيل المثال أورد حديث الإسفار » وهو ما 
رواه رافع بن حدیج أن رسول الله 8 قال : « أَسْةِرُوا بالْجر فَإِنَه 
أَعْظَمُ لِلأَجْر» ” . 

حدیث التغليس : ما روته عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت : « كن 
السسَاءُ يلين مَعَ رَسُول الله 4 البح مكَلَفعَاتِ جُروطهنٌ › يرجن 


.  » رهن اح من الْعَلّس‎ EE 


ورخح حديث عائشة قي التغليس > وعلل ترحیحه هذا بأسبات 


)١(‏ رواه الترمذيٰ في كتاب أبواب الصْلاة » باب ما جاء في الإسفار 
بالفجر » رقم الحديث ( ٠١١‏ ) » وأبو داود في كتاب الصْلاة » باب 
في وقت الصبح › رقم الحديث ( ٤٤٤‏ ) »› والنسائي في كتاب 
المواقيت » باب الإسفار ( ۲۷١/١‏ ) . 
والحديث صحَحه أهل العلم › قال الترمذيّ : حديث رافع بن خديج 
حديث حسن صحيح ( ۲۹٠۰/١‏ ) » وصحَحه المحدّثان أحمد شاكر في 
تعليقه على الترمذيٰ ( ۲۹٠/١‏ ) » والألبانيٌ في الإرواء ( ۲۸٠/١‏ ) 


(۲( روا البخاريٰ في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر › رقم 
لحديث ( ٥۷۸‏ ) » ومسلم في كتاب المساجد » باب استحباب القبكير 
بالصّبح في أوّل وقتها » رقم الحديث ٠٤١۸(‏ ) . 


ال 


وتار دة ٠‏ مها ان هذا اديت آغیه باب اء يت قال : 
« فحديث عائشة أشبه بكتاب الله » أن الله يقول : * حَافظوا عَلّى 
الصَلَوَات وَالصَلاة الوْسْطّى £ ٠‏ فإذا حل الوقت فأولى المصلين 
باحافظة المقدّم للصلاة  »‏ . 

اما حديث الإسفار فلا يهمله الشافعئن ولا يرده » ولكن يفره با 
لا يتعارض مع مدلول حديث عائشة » حيث قال على لسان مناظره : 
« أفتع حبر رافع يخالف خبر عائشة ؟ 

فقلت له : لا . 

فقال : فبأي وجه يوافقه ؟ 

فقلت : د رسول الله ي لا حض التاس على تقدم الصلاة »> 
وأحبر بالفضل فيها » احتمل أن يكون من الزاغبين من يقدمها قبل 
الفجر الآحر » فقال : ( أسْفِرُوا بالفَْر ) يعني : حم يتبيّن الفجر 
الآحر معترضًا .. » 7 . 


ويزيد هذا التوحيه وضوكًا ما ذكره في احتلاف الحديث : « فأمرهم أن 


يسفروا حي يتبيّن الفجر الآحر » فلا يكون حديث رافع ما أردت من 
الإإسفار » ولا يكون حديثه مخالمًا حديثنا » قال : فما ظاهر حديث 


. )۲۳۸( البقرة» آية‎ )١( 
. )۷۸٤( «الرٌّسالة»‎ )۲( 
. )۸۰١-۸۰۳( «الرسالة)‎ )۳( 


أئار و المىة > ووفاته 
aT a‏ 


رافع » قلت : الأمر بالإسفار لا بالتغليس » وإذا احتمل أن يكون موافمًا 
للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاحتلاف » " . 

فهو إا يفشر « الأمر بالإسفار » في حديث رافع طله بان 
رسول الله ## كان يدعو التاس إلى عدم الاستعجال في أداء الصّلاة قبل 
دخحول وقت الفجر الثاني . 

وقد ذكر الشافعيّ غير هذا امال أمثلة كثيرة على « ما عدّه التاس 
ختلقًا وهو ليس بمختلف » » ما يدل . وكما أسلفت قبل قليل . على دفٌة 
فهمه » ورسوخه ف العلم . ره الله. © . 
شرَاح الرّسالة : 

إن كتابًا ككتاب « الرسالة » لا بد وأن ينال من الاهتمام والعناية 
الشيء الكثير » وقد عني العلماء السابقون بالرسالة شركًا وتعليقًا » وقد 
ذكر أصحاب التراحم وصاحب كشف الظنون وني ثنايا بعض كتب 
اأعرل عا من الما اين قر اا رمم : 
اوک الترة عد بو عاء ارق س ۴۳١‏ ه: 


١‏ ايو الوليد خان بم خمد البماورق > ارق سنة ۴84 هك 


۳ . القمٌال الكبير الشاشئ محمد بن علي » المتوف سنة ٠٠١‏ ه . 


. ) ٥۸۹/۹ ( ) اختلاف الحديث › « الام‎ )١( 
,)۸۳۸ ۰۸۲۳ ۰۸۱۱ ( انظر على سبیل المثال : « الرسالة»‎ )( 


المبحت الخامس 
a —‏ 
کاو بكر ارز اليسابوئ عد بن داك الشيان > ارق سة 
۸ ھ. 


© . أبو محمد الجوين عبدالله بن يوسف » والد إمام الحرمين » المتوق سنة 
۸ ھ7 . 
طبعات الرسالة : 


طبعت الرّسالة عدّة طبعات . وقفت على أربع منها E‏ 


١‏ . اهمها وأشهرها والتي يحيل عليها الباحثون قي بحوٹهم ومؤلفاعم » وهي 
الطبعة التي حققها وعلق عليها الشيخ الحدّث : أبو الأشبال أحمد كد 
شاكر . رخمه الله. > فقد كان تحقيقه للإسالة مغالاً يجعذى » ومنهسًا 
يقتدى ! وقد أحاد وأفاد وأبدع . ره الله . » وحمَّق الكتاب على نسخة 
فريدةٍ عظيمة » بخط ( الزبيع بن سليمان المرادي ) تلميذ الشافعي . رحم 
الله الجميع . » ورحح أا كتبت في حياة الشافعيٰ ومن إملائه ° . 
)١(‏ انظر : « طبقات الشافعيّة » للسّبكيٌ ( ۱۸١/۳ › ۱١۷/۲‏ ء١٠٠‏ ) 
> « البحر المحیط » للزرکشی ( ۷/۱ › ٠٠۷/١ ۰ ٤۹۸/٤ › ۲٤٩۹/۳‏ 
) » « كشف الظنون » ( ۸۷۳/١‏ ) » مقذمة شرح الرٌسالة ( ص٥١٠‏ ) 
للشيخ أحمد شاكر › وقال : « ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها 
العصر » » وأشار بعض الباحثين إلى وجود شرح الرّسالة لأبي 
محمد الجويني في مكتبة باريس الوطنيّة » وقد بحثت في المكتبة ذاتها 
في صيف عام ٠٤١١‏ ه_ فلم أجد أيّا من شروحات الرٌسالة هناك . 
(۲) مقذمة التحقيق (ص۷٠-١)‏ . 


آنا و المىة > ووفاكه 
ا ا 


وقد اعتنى المحقمُّق في هذه اللسخة بتخریج الحديث والانار والحكم 
عليها » ووضع عناوين لبعض الأبواب » والتخريج اللغوي لاختيارات 
الشافعي اللغوية » وبذل جهدًا عظيمًا ق خدمة النص وتصحيحه . 
۲ . طبعة بتحقيق : محمد سيّد كيلاني » ط الأولى سنة ١١۸۸‏ هھ . 
۴۳ . طبعة من تحقيق : د/ عبدالفتّاح كبارة . دار النفائس . الأول ۱٤١١۱۹‏ ه . 
٤‏ . طبعة بتحقيق : خالد العلمئ » وزهير الكى . دار الكتاب العري . 
الأولى ٠٤۲١‏ ه . 
وكلا الطبعتين الأخيرتين اعتمدتا اعتمادًا كليًا على الطبعة الأ 
( طبعة أحمد شاكر ) حي في ترقيم الفقرات » وف التخحريجات الحديثيّة 
واللغوية والكثير من التعليقات »› وقي عناوين الأبواب . 
وامتازت بذكر شىء من التعاريف الأصوليّة » والإحالة على مظان 
بعض المسائل في الكتب الأصوليّة . 
وذكر الشيخ أحمد شاكر ثلاث طبعات أحر غير التي سبق ذكرها › 
وهي 


8 اا الخلا¿ م ۳ هه 


. طبعة المطبعة الشرفية » سنة ٠٠١٠٠١‏ ه . 


۷ . طبعة بولاق » سنة ٠۳۲١‏ ه . 


1 ك ا 
لمبحة الغا , ر 
خامسًا : خاتمة في الكلام على كتاب الرسالة : 


وني ختام الحديث عن رسالة الشافعي . ره الله. » هذا السُفر 
الأصول العظيم الذي أبدع فيه إمامنا » وكان السابق الحلّي في هذا 
الباب » أحدن مسوقًا وبقوة إلى أن أقول : إن رسالة الشافعئ . ومع 
الأسف الشديد. لم تلق الاهتمام الذي يليق بمكانتها العلمية . والتي سبق 
بياا . من المؤسسات العلميّة الشرعيّة » أو من طلبة العلم التحصصين 
في هذا الفنّ الدقيق ( أصول الفقه ) » لذلك في آتمقى نحقيق جلة من 
الأمنيات في هذا المعنى » ولتي أرى أن من شأنا أن تضع رسالة 
الشافعيّ ي الموضع الذي يليق بها من ناحيةٍ علميّةٍ تطبيقيّة وأن لا 
نكتفي بذكر محاسنها والوقوف على أطلاما !! 


ومن ذلك قول : 


١‏ . إقرارها ف التدريس في الأقسام الشرعيّة التي درس مادّة « أصول الفقه 
» حقى يدرس الطّلأب هذا العلم من أصوله » ويقفوا على المنهج العظيم 
والدقيق الذي كتب به الشافعي رسالته » وحعلها مرحعًا اويا رثيسًا لا 
بد للمتحصْص ق هذا الفن من دراسته . 


وقد أشار إلى هذا من قبل الحمّق الشيخ أحمد شاكر . رجه الله . وهو 
الخبير بها »> حيث قال : « وإ أرى أن هذا الكتاب ( كتاب الرسالة ) 
ي أن یکون من ال کتب المقروءة في کليات الأزهر > وکلیّات الجامعة › 
وأن تختار منه فقراتٌ لطلأب الدراسة الثانويّة في المعاهد والمدارس › 


ار تة ورقاته 
Ei‏ 


ليفيدوا من ذلك علمًا بصحة النظر وقوّة الحجة » وبيانًا لا يرون مثله في 
كتب العلماء وآثار الأدباء » ”“ . 

۲ . لفت نظر « الباحثين وطلبة العلم » إلى هذا الكتاب بعدّه مرجعًا 
رئيسًا في هذا الفنّ » وأن يتعاهدوه بالبحث » والثظر » والإحالة إليه يي 
المسائل موضوع البحث » حيث إن من الملاحظ قَلّة الانتباه إلى كلام 
الشافعيٌ ني الرسالة أو غيرها من الكتب الأصوليّة » وندرة التقل منها أو 
الإحالة عليها . 

۳ . وهو أمر يختص بتحقيق السالة للشيخ أحمد شاكر . ره الله . » فن 
هذا التحقيق وبشهادة العديد من المشايخ والعلماء الأفاضل يعد أغوذًا 
راثا للصورة التي ينبغي أن يكون عليها التحقيق » فقد حدم الحقّق 
الفاضل الكتاب خحدمة علمية حليلة » والتحقيق مليء بالفوائد الحديثيّة 
والفقهية واللغوية » وقد عني احق بإظهار المزايا اللغوية عند الشافعي 
وتوجيه احتياراته اللغوية .. إلى غير ذلك من الفوائد التي ليس هذا جال 
N Ea Na I ENE eas‏ 
تي انتهجها احق . ره الله . . 

وأسأل الله التوفيق والشداد ي القول والعمل . 
أشهر المصتفات عن الإمام الشافعيٌ - رحمه الله : 

الإمام الشافعئ . رجه الله . من أكثر العلماء الّذين كيب عنهم » 
واذت في ترجمتهم وحياعم المصتفات الخاصة . 


. ) ٠٤ص( مقذمة « الرٌسالة»‎ )١( 


0 a 


قال الإمام الحافظ الشحاوي . رحمه الله . ”© : « مناقبه . أي الشافعئ 
. لا تننحصر » أوردها حلق من الأئمة » خلمًا عن سلف » احتمع لي 
منها نحو الأربعين » فكان آخرهم شحنا  »‏ . 
م 
وقد بلغت المصتفات التي ألفت في مناقبه من الكثرة مبلعًا عظيمًا »› 
ومن احتهد في جعها من المعاصرين د/ حليل ملا حاطر » فقد ذكر في 
مقدّمة تحقيقه لمناقب الشّافعيّ لابن الأثير اكا زادت حى قاربت السبعين !! 
قال : « زادت حم قاربت السّبعين » بل زادت سواء ما کان قبل 
والحبر » والله المستعان ... ٠  »‏ م ذكر منها نمانين مولْمًا ؛ ما بين مخطوط 

ومطبوع » وما بين رسالة صغيرة » وبحث علمئ » وكتاب معاصر ° . 

وسأذكر منها ما رحعت إليه تما وقفت عليه » والله المستعان : 

› محمد بن عبدالرٌحمن بن محمد شمس الذين السّخاوي › المؤرّخ‎ )١( 
العالم » المحدث » صاحب التصانيف المشهورة »› ومنها : « الضوء‎ 
اللامع في أعيان القرن التاسع . ط » ترجم لنفسه فيه » « شرح ألفيّة‎ 
العراقي . ط) . توفي سنة ۹۰۲ ه.‎ 

انظر : « الضوء اللامع ) ( ۲/۸ - ۳۲ ) » « الأعلام ) ( ٠۹٤/١‏ ) 


(۲) « التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ) ( ٠٤١ - ٤٤٤/١‏ ) . ويقصد 
بشيخه : العلأمة الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

(۳) « مناقب الشافعيٌ » لابن الأثير (ص٤"‏ ) . 

. )٤١-۳٤ص( المصدر نفسه‎ )٤( 


آثاره العلمية » ووفاته 
ر ب و4 1° 


١‏ . « آداب الشافعي ومناقبه » للإمام الحافظ عبدالرمن بن أبي حاتم 

الزازئ » رحه الله » المتوق سنة ۳۲۷ ه » وهو مطبوع بتحقيق الشيخ : 
عبدالرمن عبدالخالق رحه الله . دار الكتب العلميّة » وهو أل كتاب 
مطبوع قي بابه » ومن حاء بعده أكثر من التقل عنه . 

۲ . « مناقب الشافعئ » للإمام الحافظ أبي الحسين محمد بن الحسين 
الآبري . رمه الله . المتوفى سنة ۳۹۳ ه » وهو مطبوع بتحقيق : دا 
حليل ملا خحاطر » وقد اعتمد عليه البیهقیٰ کثيرا قي کتابه « مناقب 
الشافعي » » وسيأت . 

۳ . « مناقب الشافعئّ » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقئ 
. رمه الله. متو سنة ٤٥۸‏ ه » وهو مطبوع في جزأين بتحقيق : 
الأستاذ أحمد صقر » مكتبة دار الثراث » وهو من أوسع ما كتب عن 
الشافعيٌ . 

٤‏ . « متاقب الشافعئ » للإمام الفقيه الأصول فخر الذين الرازئ . رمه 
الله . متو سنة ٠٠٦‏ ه . مطبوع » دار اليل . 

© . الإمام التاقد حكد بن أحمد الذهي . ره الله . المتوف سنة ۷٤۸‏ ه حص 
الشافعئّ بترجمة مطؤلة في كتابه العظيم « سير أعلام النبلاء » ف بداية 
الجزء العاشر في تسع وتسعين صفحة » طبعة مؤسسة الرسالة . 

. « مناقب الشافعئ » للاإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
العروف بابن كثير الدمشقي . رمه الله . المتوق سنة ۷۷٤‏ ه » وهو 
مطبوع بتحقيق د/ خليل ملا خاطر . 


ا 


۷ . « توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس » لاإمام الحافظ أحمد بن 


علي بن حجر العسقلاي . رمه الله . المتوف سنة ۲ هھ » وهو مطبوع 
دار الكثب العلمية . 


۸ . مناقب الشافعي للحراني » حاء ذكره في الام : ٠١٤/۷‏ . 
ومن الموؤّلقات المعاصرة : 

i ۹٩‏ الشافعئ « حياته وعصره (( للإمام محمد أبو زهرهة . رمه ال : وهو 
ي الوت امل ال ا لے اي ا :ى 
حياة الشافعئ . 

1۰ .» الشافعرح في مذهبيه القدم والجديد » » رسالة دكتوراه لأحمد 
ی ر ی ف وی ا 

. الإمام الشافعي فقيه السثة الأكبر » لعبد الغ الذقر‎ « . ١ 

۲ . « الشافعيّ وأثره ق علم الأصول » رسالة دكتوراه من الأزهر محسن 
وفاة الإمام الشافعيٌ - رحمه الله _ : 

روی الربيع عن الشافعي هذين البيتين المؤترين » وها : 
لقد اصبحت نفسي توق إلى مصر © ومن دونها ارض المهامة والفقر 


فوالله ما أدري أللفوز والغنى أساق إليهما أم أساق إلى القبر 


از السة > روفاك 
rT‏ 


قال الزبيع : « فوالله لقد سيق إليهما جيعًا !! » ”“ . قلت : صدق 
والله » ففي مصر دؤن مذهبه » وذاع صيته » وأحمع الاس على فضله 
وعلوّ كعبة » وبا حانت منيته وكان مثواه ! 

ومحمد بن إدريس الشافعئ هذا العلم الشامخ » الذي ملا ادنيا 
وشغل الاس » وكان ملء المع والبصر »› وكتب آلاف الأوراق 
وعشرات الكتب » هذا الرحل العظيم توي يوم توني ولم يتجاوز عمره 
أربعًا وخمسين سنة !! فقد لا يتوقع أحدٌ ممن لم يعرف تاريخ وفاته » أن 
الشافعيّ هذا الاسم الكبير » وهذا الإرث العلمئ المائل »> وهذا الذكر 
العطر الذائع » م يعش إلا إلى هذه الشن ! ولكتها البركة من الله التي 
تحلْ ف العمر فيصنع الإنسان في العمر القصير ما لم يستطع غيره أن 
يصنعه في أضعاف هذا العمر . 

ويذكر المترجمون عنه أن وفاته كانت في آخر يوم من رحب من سنة 
أربع ومائتين ليلة الجحمعة بعد العصر » وقيل كانت وفاته بعد العشاء 
الآحر وقد صلى المغرب » قال ابن حجر : « أخرج الحكم من طريق 
محمد بن المنذر » ومن طریق يح بن رکریا کلاهما عن الرّبیع بن سلیمان قال 
: توق الشافعئ ليلة الجحمعة بعد العصر آحر يوم من رحب » وانصرفنا من 
حنازته فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين .. » "° . 


. ) ٠۷۷ص‎ ( » انظر : « توالي التأسيس‎ )١( 


ا 


وذكرّ في وفاته العديد من الرؤى وامبشرات التي رواها معاصروه أو 
شاهدوها وأخبروا عنها » وقد نقل منها البيهقيّ وغيره الشيء الكثير › 
ومنها ما أخرحه عن طریق عنمان بن خرزاد ‏ قال : « رایت فیما یری 
النائم كان القيامة قامت » وكأنٌ الله قد برز لفصل القضاء » وكأدٌ مناديا 
ينادي من بطنان العرش : ألا أدخلوا أبا عبدالله وأبا عبدالله وأبا عبداله 
وأبا عبدالله الحثّة » فقلت للك إلى حنبي : من هؤلاء ؟ قال : مالك » 
والثوريّ » والشافعيّ » وأحمد بن حنبل  »‏ . 

ويا كان سبب وفاته . رمه الله. أو العلّة التي مات فيها » فقد 
تعدّدت الأسباب والموت واحد » ولقد مات هذا الإمام العظيم لقا 
وراءه علا تافعًا > وسيرة صالحة » بعد حياق زارة بالعطاء والحهاد » 
والدرس والتأليف » والبلاغ عن الله ورسوله ## » وقد جعل الله له 
معاملة بحسن قصده « لسان صدقٍ في الآحرين » ومكانة في الأوّلين » . 

وقد أكثر التاس من الدعاء له والترحم عليه سلما وحلمًا » فهذا 
ووا ا ق ل 


« هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعئ » ما بث منذ أربعين سنة 


(۱( عثمان بن عبداله بن خرزاد الطبري ثم البصري › الحافظ البت › 
نزيل أنطاكية وعالمها » توفي سنة ۲۸۲ ه . « سير أعلام النبلاء » ( 
۲۳ ) »۰ « تقريب التهذيب ) رقم ( ٥۰٥۷‏ ) . 

(۲) « مناقب الشافعيٌ » للبيهقي ( ۳٠۳/۲‏ ) . 


اة الكة > ورقاته 
۹ 


ع 


إلا وأنا أدعو الله للشافعیٰ واستغفر له ...»7 . 
رهه الله رة الأبرار » وأسكنه جتته مع النبيين والشهداء والأحيار 
وبعلمهم . وإ أشهد الله على حبّة هذا ١‏ لإمام العظيم › وإ لأرحو 


ثواب ذلك » والمرء مع من أحبٌ . 


)١(‏ المصدر نفسه ( ۲٠٤/۲‏ ) . وفيه أيضًا : عن محمّد بن محمّد بن 
إدريس الشافعيّ قال لي أحمد بن حنبل : أبوك من الستة الذين أدعو لهم 
في کل سحر . ( ۳۰۷/۲ ) . 


الفصل الثاني 


تعريف القياس وحجيته 


وفيه مبحتان 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعيٌ - رحمه الله - 
وفيه أربعة مطالب : 
تعريف القياس عند الأصوليين . 
مفهوم القياس عند الإمام الشافعي . 
رذ الإمام الشنافعيّ للاستحسان . 
الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق بمفهوم 
القياس عند الشنافعي . 
حجيّة القياس : وفيه مطلبان : 
أدلّة الحجيّة عند الأصوليين . 


أدلة احتجاج الشنّافعيٌ للقياس . 


المبحث الأول 


مقهوم القياس عند الإمام الشافعي 


وفيه مطلبان 

توطئة : 

القياس . وكما هو مقزر عند الأصوليين . المصدر الرابع من مصادر 
التشريع في الفقه الإسلامي بعد الكتاب والستة والإجماع . 

والقياس باعتباره دليلاً شرعيًا ؛ فاته يحت مكانة عظيمة وأثرّا حطيرا 
> في سلم التشريع الإسلامي › وقد حاز نصيبًا عظيمًا من كتابات 
العلماء ومناقشاعم » وقد نه الأقدمون على عظم شأنه » وني ذلك 
يقول إمام الحرمين الجويني : « القياس مناط الاحتهاد » وأصل الرأي › 
ومنه يتشعّب الفقه » وأساليب الشريعة » وهو المفضي إلى الاستقلال 
بتفاصيل أحكام الوقائع ... » © » وهي مقولة إمام خحبير » ضما مكانتها 
ودلالتها الواضحة . 

وإذا علمنا أن ( القياس ) كدليل شرعئ تستنبط منه الأحكام » 
تعنى بمعرفة حكم الله فيما لا نص فيه من الوقائع والنوازل » فإِلّه يظهر 
حليًا عندها أن حاجة المكلفين إليه لا تنقطع » وأن فوائده لا تنتهي » ما 


. ) ۷٤١/۲ ( » «البرهان‎ )١( 


۳. 


المبحذ ال 
لمحد اولي 


دامت الحوادث والوقائع تترى » والزمان بطبيعته التعيّر . 

والقياس منهج شرع » وهو بهذا الوصف يحتمل خاصية ( الثبات ) » 
ا که شا فاته بد غل كن بسن ها :اأص > كه 
> وكلاهما لا يُعرفان إلا من خلال التصوص الشرعيّة » والشارع اودع في 
هذا التص ( الأصل ) عللاً وحكمًا » يجتهد العلماء في معرفتها 
واستنباطها » فإذا ؤجدت في فرع ما غير منصوص على حكمه » نقل 
اعد ی د هرو دل ن ار اکان خت طب ان 
يسةي بين ( الفرع ) و ( الأصل ) تي الحكم إذا استويا ثي العلّة . 

ا ا 
ثابت لا يصح أن تدخله الأهواء ولا أن يجيد عن نصوص الشرع ومقاصده . 

وهو يحمّق مول الشريعة وحكمها على الزّمان والمكان متغيراعما 
ونواز هما المتجدّدة » وذلك من حهة تعيه حكم الأصل ونقله إلى الفرع 
الذي تعلم مشايته للأصل إمّا عن طريق ( العلّة ) أو ر الحكمة ) بشرط 
الضاطهما. 

ومن خلال ذلك يتحقّق التص الإلمي الذي لا يمكن أن يتخلّف › 
وهو قوله تعالى  :‏ وََرَلْئا عَلَيّكَ الْكَتابَ تاا لكل شيْءِ وَهُدّى 
وَرَحْمَة وَبْشْرَى للْصُنْلمِينَ . 


ومن خلال هذا الأصل العظيم لش پا حکامها سرعب 


. )۸۹( النحل »آية‎ )١( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي eT‏ 


التوازل والحوادث في أي زمان ومكان » تأت آهيّة القياس وحيويته وعظم 

وني تقرير هذا يقول الإمام الشّافعي . ره الله . : « فليست تنزل 
اخ عن آهل دنن 0 ا ا ون كاب اه الدلل على مل 
الهدى فيها  »‏ . 

ويقدّر الشافعي مكانة القياس وحطورته » ويقزر أنه للفْرَعٌ الذي 
يأوي إليه الحتهد إذا م جد نصًا على . مسألة ما. ي كتاب أو سد 

قال . رمه الله . : « کل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم » أو على 
سبيل الحق فيه دلالة موحودة » وعليه . إذا كان فيه بعينه حکم . اتباعه « 
وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحقٌ فيه بالاجتهاد › 
والاحتهاد القياس » " . 


ولا أدل على مكانة القياس عند الشافعيّ من حعله والاجتهاد شيا 
واحدًا » واه لا احتهاد عنده إلا من خلال القياس ” » ثم هو مع ذلك 
يضعه ٿي موضعه الصضحيح وترتيبه اللائق به مع الأدلة الشرعيّة الأحرى 


(6) 


. )٤4( «الرسالة»‎ )1( 

.)٠١۲١( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) سيأتي تحقيق ذلك - بإذن الله - ص٥٠٤٠‏ . 
)٤(‏ انظر مبحث ( مرتبة القياس عند الشافعيَ ) . 


المبح الول م 


والقياس لذي يتحدث عنه الأصوليون . غالبا . ونحد ارہ ق 
تطبيقات الفقهاء قدا وحديًا » والّذي عناه الشافعئ » هو القياس 
الفقهيّ » وليس المنطقي الذي هو : قول مول من قضايا يلزمه لذاته 
قول ا 

والقياس يطلق عند الأصوليين والفقهاء ويراد به أحد معنيين : 


ول : القاس على الفرافه الان لاي > أو الس اني تسر 
عليه الشريعة » وهذا المعنى من القياس هو المقصود من المسألة المشهورة 
عند الفقهاء والأصوليين ( ما حاء على حلاف القياس ) ويقصدون به 
هذا المعنى ° . 


الافبي : القياس الأصول أو الفقهئ » وهو المعنى الغالب عند 


)١(‏ ويُمتلون له بقول القائل : إِنَّ الشمس كتلة من نار » وكلَ نار محرقة 
ان ر قى و ل او اها 5 الس 
كتلة من نار » » وثانيتهما : « كل نار محرقة » فيلزم من التسليم 
بهاتين القضيتين قول آخر »› وهو أن : الشمس محرقة . انظر : « 
التقريب لحد المنطق » لابن حزم ( ص۳١٠‏ ) › « آداب البحث 
والمناظر » للشيخ الأمين ( ص۲٠‏ ) › رسالة في « تسهيل المنطق » 
للأثري ( ص۱١٠‏ ) . 

(۲) ولهذا المعنى إشارات في كلام العلماء ومصتفاتهم » وغالبًا ما يرد 
هذا المعنى من القياس في مسألة ( خبر الواحد إذا خالف القياس ) 
وستأتي بإذن الله . 


فهو م القياس عند الإمام الشافع“ 
مفهوم الفياس رمح فعي ay‏ 


الإطلاق » وهو ما سيأتي تعريفه . بإذن الله . وهو الذي أعنيه في 
هذا البحث . 

وني ختام القول أقول : د مبحث القياس من اه المباحث 
الأصوليّة » وأكثرها تعلَمًا بواقع المكلفين » وهو المنهج الشرعي الأبرز 
والأحكم لعرفة حكم الله فيما يستجدّ من نوازل وحوادث » لذلك فإِنً 
الاك به اسلا وا م٠‏ عا ق جا اضر الى اح 
فيه . ومن أبناء جلدتنا . من يشكك في ( مول الشريعة وحاكميتها على 
أفعال المكلفين » وصلاحيتها في بعض الحالات المعاصرة ! ) . 

والإمام الشافعيّ . رمه الله . ومنذ القرن الثاني الهجري قد وعى هذا 
الأمر وأولاه عناية فائقة » واهتج بالقياس » ورسم حدوده » ووضع 
شروطه » وذكر أقسامه » وضرب أمثلةً » ودعى إلى نبذ التقليد » وعاب 
على المقلّدين > ودعی إلى الاجتهاد وعده فرضًا على القادرين »› قال 
. رمه الله . : « ومنه : . أي من البيان . ما فرض الله على خلقه الاجتهاد 
تي طلبه » وابتلى طاعتهم في غيره تما فرض عليهم  »‏ . 

وذهب . كما سيأتي بإذن الله . إلى أن طريقه ( أي الاجتهاد ) هو 


القياس » والله الموفق > وهو الذي ن : 


)١۹( «الرٌسالة»‎ )١( 


المطلب الأول 


تعريف القياس عند الأصوليين 


القياس في اللَغة : 


مصدر قاس وقايس ¢ يقال قاس الشىء يقيسه قیاسًا ¢ وقايس 
يقايس قياسًا ومقايسة ° . 


وهو واويَ ويائيٰ . يقال : قاس يقوس قوسًا . 
ويقال قاس يفيس قیاسًا . 


و ( القياس ) يتعدى في اللْغة ب « على » و ب« الباء» 


وتعديته بعلى هو الأكثر عند الأصوليين . كقوم : قياس النبيذ 


ع 


على الخمر . أي أنه حمول عليه تي الحكم . 


ويتعدّى ب « الباء » كقول بعض الأصوليين : قياس صب البول ي 
الماء الرأكد بالبول فيه . 


ويطلق القياس ف اللْغة على معانٍ كثيرة اهمها معنيان "^ : 


( لسان العرب ) مادة : قيس‎ « › ) ٠٠۹/۲ ( » القاموس المحيط‎ « )١( 
.)“)“ ۱ 
( » تيسير التحرير‎ « › ) ٥١/۳ ( » انظر : « الإبهاج شرح المنهاج‎ (۲( 
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۳۹. 


المطلب الأول 


الفافبي : المساواة بين الشيئين . سواء كانت المساواة حسيّة . 
كقوهمم ( قسث الوب بالتوب ) . أو معنوية كقومم : ( فلان لا يقاس 


بفلان » أي : لا يساویه ) . 
اما في إطلاق الأصوليين والفقهاء فيُطلق على معنين : عام وحاصٌ . 


أما العام : فهو القياس ممعنى الأصل أو القاعدة العامة » وهو ما 
يعبر عنه بقومم : القياس في الشريعة كذا » وهو الأصل الذي شهد له 
كثير من الأدلّة والفروع » ولبتت صخته باستقراء التصوص الشرعيّة › 
القياس ؛ كالسلم والإحارة مثلاً » أي على حلاف الأصل . 

وأمّا المعنى الخاص : فهو القياس الأصولل الاصطلاحيٰ لذي 
يستعمله الفقهاء في استنباط الأحكام » ويعتبرونه دليلاً رابعًا بعد 
الكتاب والستة والإجماع . 


احتلفت عبارات الأصوليين ي التعريف الاصطلاحي »> ومن اُسباب 
احتلافهم احتلافهم في أن القياس هل هو دليل شرعيّ نصبّه الشارع 


تعريف القياس عند الأصوليين Ee‏ 


حلال الاحتلاف في هذه النظرة للقياس أن هناك مذهبين في المسألة : 
المذهب الأول : أن القياس دليل شرعئ مستقل » كالكتاب والستة 


> سواء نظر فيه الحتهد أم لم ينظر » وأصحاب هذا القول يُعَبرون عن 
القياس بأنه استواء أو مساواة . 


ومن قعب إل هذا القول. وعرفے القياس بالساراة الآمدى ** :> 


وابن الجحاحب ‏ » وغيرههما . 


وعبارة الآمدي في تعريفه للقياس : « أله عبارة عن الاستواء بين 


. ) ٠٠١/۲ ( حاشية السّعدي على « شرح العضد»‎ )١( 

(۲) علي بن أبي علي التَغلبيّ أبو الحسن سيف الدين الآمدي › فقيه 
أصوليٌ . قال عنه سبط ابن الجوزي : لم يكن في زمانه من يجاريه 
في الأصلين وعلم الكلام . من مصتفاته كتابه المشهور في أصول 
الفقه « الإحكام في أصول الأحكام . ط » . توفي بدمشق سنة ٠۳١‏ ه 


انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ۳٠٤/۲۲‏ ) » « طبقات ابن السّبكيْ » ( 
۸( 
(۳) عثمان بن أبي بكر » جمال الذين › الفقيه المالكي المعروف بابن 
الحاجب » له تصانيف مفيدة » منها : « المختصر . ط » » في أصول 
الفقه » و ( الكافية في الحو ) . توفي سنة ٠٤١‏ ه. 
انظر : « شذرات الذهب » ( ۲۳٤/١‏ ) › « الڌيباج ) ( )۸١/١‏ . 


المطلب الأول 


الفرع والأصل قي العلّة المستبطة من حكم الأصل » © . 

وهو كذلك عند ابن الحاحب حيث قال : « وقي الاصطلاح مساواة 
فرع لأصل في علّة حكمه » © . 

وق مسلم الرت « القاس + مساراة ايكرت اللمقصرص ف 
علّة الحكم » ^ . 

فكل هذه التعاريف وما ماثلها تما م أذكره . تعريف للقياس باعتباره 
دليلاً ثابتّا ؛ نظر فيه الحتهد أو لم ينظر . 

المذهب الشافبي : أن القياس عمل من أعمال الحتهد » حيث إن 
له فيه فكرًا واستنباطًا » وقد عرفه کثيرون مما يفيد ذلك › وعبروا عن 
ذلك بقومم : القياس : إثبات أو حمل ... 


ومن هذه التعاريف تعريف القاضي أي بكر الباقلأني ”“ حيث قال 


. )١/۳( )» «الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
. ) ۲٠٤/۲ ( مختصر ابن الحاجب مع حاشيته العضد»‎ « )۲( 


)٤(‏ محمد بن الطيّب بن محمد المعروف بالباقلاني . ولد عام ٠۳۸‏ ه 
بالبصرة . مالكي المذهب . من كبار الأصوليين › ومن مؤلفاته : 
التمهيد › التقريب › الإرشاد » وإعجاز القرآن . توفي - رحمه الله - عام 
۳ه 


انظر : « الذیباج » ( ۲۲۸/۲ ) » « الفتح ) ( ۲۳۳/١‏ ) . 


تعريف القياس عند الأصوليير 
تعر س صولیین یو 


تي تعريف القياس : « هو حمل معلوم على معلوم ثي إثبات حكم هما أو 
نفيه عنهما بأمر حامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنه » 


ونقل هذا التعريف عنه إمام الحرمين الجويني قائلاً عنه : « إِنّه أقرب 
العبارات إلى تعريف القياس » “ . 

واحتار هذا التعريف جمهور الحمقين كما ذكر ذلك الزازي ° 
في المحصول ۳ 

ومن هذه التعاريف أيضًا تعريف البيضاوي * في المنهاج » حيث 
قال : « إِنّه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما ف علَة 


. ) ٠٤٤/۲ ( » «البرهان‎ )١( 

(۲) محمد بن عمر بن الحسين الرّازي › الملقب بفخر الدين › الفقيه 
الأصوليّ الشافعيّ » رحل في طلب العلم كثيرًا » وبرع في فنون كثيرة 
. له مصتفات » منها : « المحصول في علم الأصول . ط » »و « 
المعالم . ط» في الأصول أيضًا . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
انظر : « طبقات ابن السّبكيٌ » ( ۸٠/۸‏ ) › « الفتح المبين » ( 
ANY‏ (. 

(۳) انظر : « المحصول » ( ۲۳٣/۲‏ ) . 

)٤(‏ عبداله بن عمر البيضاوي › القاضي الشافعيّ » كان أصوليًا وفقيهًا 
شرا سرا له من الاتار ٠+‏ متها الأصولن ط 5:0 اور 
النزيل . ط» وهو في التفسير . توفي سنة ٠۸١‏ ه . 
انظر : « طبقات ابن السْبكيٌ » ( ٠١١/۸‏ ) » « الفتح المبين » ( 
A‏ 


المطلب الأول 


الحكم عند المثبت  »‏ . 
ومن الأصوليين من توسّط بين المذهبين السابقين ومع بینهما » ورأی أن 
اعتبار القياس من أفعال الجحتهد لا يمنع من أن ينصبه الشارع دليلاً مستقلاً. 
فنجد أن العطار ”© في حاشيته يقول : « إن كونه فعل الجتهد 


لا پتاف أن ينصبَه الشارع دلیلاگ» ^ . 


یں 


وعند النّظر في التطبيق العملي لعمليّة القياس الأصولي خحد أنه لا بُدّ 
فيها من أمرين : 
١‏ . المساواة في العلّة . وهذه المساواة علامة نصبها الشارع لتدل على 
الحكم » وليست من فعل الجتهد . 
۲ . إلحاق أصل وحمل الصّورة غير المنصوص عليها بالمنصوص عليها عند 
المساواة في العلّة . وهذا عمل من أعمال البحتهد . 


وهكذا نرى أن صرورة القياس العمليّة تشمل التعريفين » وعلى هذا 


. ) ١/٤ ( » «نهاية الول شرح منهاج الأصول‎ )١( 

7 دف می مود اا ج عفان مر وااو 
المغرب . مولده ووفاته بالقاهرة › تولى إنشاء جريدة ( الوقائع 
المصرية ) ثم مشيخة الأزهر سنة ٠٠٤١‏ ه. له حواشي في العربيّة 
۰ هھ 
انظر : « الأعلام » للزركلي ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۳) «حاشية العطار » ( ٠٤١/۲‏ ) . 


تعريف القياس عند الأصوليين 
٥°‏ 


التعريف بالمساواة أو بالإثبات قد تلاقيا فى المعنى وإن احتلفا ف اللفظ ”“ . 


. ) ۲٤۲/۲ ( الصاعدي‎ 


المطلب الثاني 
مفهوم القياس عند الإمام الشّافعيٌ 


تعض الإمام الشافعئ لتعريف القياس يق موضعين من « الرّسالة » 
وما 
الموضع الأول : 

في التوع الخامس من أنواع البيان التي ذكرها الشافعيَ ف السالة » 
وهو التوع الخاص بالاجتهاد فيما ليس فيه نص حكم من كتاب أو سنّة 
> وأمر الله تعالى عباده بالاجتهاد في طلبه ”“ « ي عرف القياس فقال : 
الستة ب © , 

وموافقة الخبر في الحقيقة : العمليّة القياسية المعروفة › ولتي 
يتم فيها إلحاق الفرع الغير منصوص على حكمه بالأصل المنصوص عليه 
لاشتراکھما ي العلة »> وبين الشافعئ أن موافقة الخبر تکون من وحهين : 
أحلّه لمعنى » فإذا وحدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما م ينص فيه بعينه 
كتاب ولا سثة : أحللناه أو حزمناه » لأنّه في معنى الحلال أو الحرام : 


(1) «الرسالة» (°۹). 
(۲) «الرسالة» .)١١١(‏ 


المطل الا : 
E‏ 


وهو ما اصطلح الأصوليّون بعد الشافعيْ على تسميته « بالقياس قي 
معنى الأصل » » وسيأت في أنواع ال دنآ 

القافبي : أن يوحد الشيء يشبه الشيء منه » والشيء من غيره › 
ولا نحد شيًا قرب به شبهًا من أحدها » فيلحق بأولى الأشياء شبهًا به 
» ”“ . وهو ما اصطلح عليه بقياس الشبه » أو غلبة الأشباه » ويا إن 
اي 

وعند التأمّل ي تعريف الشافعيّ هذا وبيانه لأوحه موافقة الخبر »› 
أخلص إلى ما يلي : 

أن الشافعيّ وباعتبار أنه أل من دون أصول الفقه . و زمنِ متقدم 
> وهو أوّل من عرف القياس وذكر أنواعه . لم يتجه بطبيعة عصره 
وتكوينه العلمي المتميّر إلى تعريف القياس مما عرف لاحمًا عند المناطقة 
والأصوليين من حده بال حد والرّسم » بل عرف القياس بأوضح وأهمَ ما 
فيه وهو : طلب موافقة الخبر » أي استنباط العلل والمعاني من التصوص 
وإلحاق ما اشترك معها في المعنى من غير المنصوص عليه › وإعطاؤه 
حکمها . 

وبعد تطؤر مصطاح القياس واجتهاد الأصوليين تي ضبطه وحده ؛ 
نحد أنه لا يخرج كثيرا عن تعريف الشافعي » بل إل مفهوم الشافعئ 
للقياس هو قد مشترك بين معظم ما جاء من تعريفات للقياس » ويزداد 


.)٠٠١١-١۱۲۳( «الرسالة»)‎ )١( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي ل 


الأمر تأكيدًا ووضوكًا عند التأمل في ما ذكره . رمه الله. من أقسام 
وأمثلة للقياس ‏ . 

وهو قي أؤل باب القياس » وهو للموضع الذي سى فيه بين 
مصطلح الاحتهاد والقياس » وحعلهما اممين لمعن واحد . 

قال في أسلوب حواري : « قال : فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم 
هما مفترقان ؟ 

قلت : هما امان لمعنى واحد . 

تال : فما جاعهما؟ 

قلت : کل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم » أو على سبيل ألحق فيه 
دلالة موحودة » وعليه . إذا کان فيه بعینه حکھ لازم . اتباعه » وإذا م 
يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل ؛ ألحق فيه بالاجتهاد › 
والاجتهاد : القياس » " . 

فالشافعئ حصر الدلالة على الأحكام قي هذا التعريف ق أمرين : 

. اللص فيما ورد فيه نص بعينه » فهذا واحب الاتباع‎ . ١ 

۲ . والاجتهاد فيما م يرد فيه نص » وطريقه القياس على ما جاء 
فيه التص . 


. ) انظر : « الشافعيّ » لأبي زهرة (ص^۲۳‎ )١( 
.)۱۳۲١-۱۳۲۳( «الرسالة»‎ )۲( 


المطلب الثانکے 


وتسوية الشافعئ في هذا التعريف بين القياس والاجتهاد كانت حل 
نقاش بين الأصوليين ما بين ناقد هذه التسوية » وما بين مؤول لكلام 
الشافعي » أو مؤيّد له . 

وذهب جمهورهم إلى أن هناك فرقًا بين الاجتهاد والقياس » وأ 
بینهما عمومًا وخحصوصًا » فالاجتهاد اع من القياس » ومن هؤلاء : 
الشيرازي ”“ في شرح المع حيث قال : « وما من قال : إنّه الاجتهاد »> 
فليس بصحيح » أن الاجتهاد هو النظر ق الأدلة وبذل البجهود يي 
طلب الحكم » وذلك لا يختصٌ به القياس » بل يكون تي القياس وي 
غير القياس » كحمل المطلق على للمقيّد » وترتيب العام على الخاص › 
وغير ذلك من الوحوه التي يقصد بها طلب الأحكام ... » © . 

وصرح الغزالي جخطاً من سى بين المصطلحين وإن م يصرح بذكر 
الإمام الشافعي » حيث قال : « وقال بعض الفقهاء : القياس هو 
الاحتهاد » وهو حطأً » لان الاحتهاد أعجٌ من القياس » لأنّه يكون 
بالتظر في العمومات » ودقائق الألفاظ » وسائر طرق الأدلة سوى 
القياس » م إنّه لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل احتهد وسعه في 
)١(‏ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشافعيّ › فقيه أصولي 


مجتهد » من أهمّ مصنفاته : « اللمع . ط» › و « شرح اللمع . ط )»و 
« المهذب . ط» في الفقه . توفي سنة ٤١١‏ ه. 


انظر : « طبقات ابن السّبكي » ( ۲٠١/٤‏ ) . 
(۲) « شرح اللْمع) ( ۲/٥٥۷۔-١١٠۷)‏ . 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي TT‏ 


طلب الحكم » ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه » ويستفرغ الوسع › 
فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد » ولا ينبئ هذا عن خحصوص معن 
الا ٠‏ عر اليد اي مو ال الا 6 

وما ذهب إليه الجمهور هو الذي تقر في المصطلح الأصولّ › 
حاص بعد تحر المصطلحات الأصوليّة ويها . 

فالاحتهاد . وكما قزر الأصوليون . يشمل جميع طرق الدلالة على 
الحكم ؛ من النظر في الألفاظ » واستنباط أدلتها » إلى التظر في 
العمومات والمفاهيم » وكما اصطلح على تعريفه : « بذل الفقيه وسعه في 
تحصيل الحكم الشرعئ من الأدلة التفصيلية » ^ . 

ولان ظاهر كلام الشافعيّ مشكل . حاصَة بعد تحرّر الملصطلحات . 
كان لا بد للأصوليين من حاولات لتوجيه تعريف الشافعيٌ للقياس 
وتسويته بالاجتهاد » والذي تحصّل لي من كلامهم 
توجيهان : 


أو : . وذكره الماوردئ الشافعن ‏ . وهو : أن الشافعيح أراد بمذه 


)١(‏ « المستصفى » ( ۲۳۷/۲ ) ٠‏ وكان الغزالي أقلَ حذة من شيخه 
الجويني الذي وصف التسوية في التعريف بين المصطلحين بالفساد ! 
حيث قال : « وقال بعضهم : القياس هو الاجتهاد »> وفي طلب الحق › 
وهذا فاسد ... » « البرهان » ( ۷٤۸/١‏ ) . وانظر : « قواطع الأدلّة» 
٠ ) ۷٠/١ (‏ («البحر المحيط) ( )١١-٠١١/١‏ . 

(۲) «(الاجتهاد فیما لا نص فيه ) ( ٠١-١١/۱١‏ ) . 

(۳) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن ٠‏ الإمام القاضي الشافعيٌ › 


المطلب الثاني 


oT 


العبارة أن كلا من الاجتهاد والقياس يتوصّل به إلى حكم غير منصوص 
> فلأحل هذا الشبه سى بينهما » قال : « والّذي قاله الشَافعي قي هذا 
الكتاب أن معنى الاجتهاد معنى القياس » يريد أن كلإ واحدِ منهما 
يتوصل به إلى حکم غير منصوص عليه  »‏ . 


شافيًا : . إرادة المبالغة في بيان أهيّة القياس » وأن القياس أعظم 


أنواع الاجتهاد » يقول الشيخ عيسى منون ‏ في نبراس العقول بعد 
مناقشته هذا الإشكال : « اللهم إلا أن يكون الغرض من ذلك المبالغة 


مثل 


زک 


(1) 
(۲) 


(۳) 


« الحح عرفة » ^ . 


صاحب التصانيف » من مولفاته : « الحاوي الكبير . ط» › « الأحكام 
السلطانية . ط ) » ( التفسير . ط) . توفي سنة ٤٠٥١‏ ه. 

« سير أعلام النبلاء ») ( ٦٤/١۸‏ > « طبقات ابن السّبكي » ( 
٧6‏ )“). 

« أدب القاضي » ( ٤۸۹/١‏ ) . 

عيسى بن منون الشامي » من علماء الأزهر › درس ودرّس فيه › 
وكان من هيئة كبار العلماء » له مصتفات › منها : « نبراس العقول 
في تحقيق القياس عند علماء الأصول . ط » توفي بالقاهرة سنة 
٩‏ ھ. 

انظر : « الأعلام ) ( ٠١۹/١‏ ) . 

حديث نبويً رواه : الترمذي »› كتاب الحجّ » باب ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ » حديث رقم ( ۸۸٩‏ ) » وأبو داود » في 
المناسك » باب من لم يدرك عرفة » حديث رقم ( ۱۹٤١‏ ) › والنسائي 
»> في الحجً » باب من لم يدرك صلاة الصبح والإمام في المزدلفة ( 


فهوم القياس عند الإمام الشافعي“ 
مفهوم الفياس إمام فعي or‏ 

فان القياس أعظم أنواع الاحتهاد شأنًا » وأدقّها سرا » كما أن 
الوقوف بعرفة أعظم أنواع مناسك الجخ » ° . 


وتبعه في هذا التوحيه أيضًا . من المعاصرين . د/ محمد فرغلي قي 
کتابة « جرت ف الفياس 4 : 
إلا أن الذي ترجح عندي - والله أعلم - قي تفسير مراد الشافعي ي 
قوله : « والاجتهاد ٤‏ : القياس ( أن لأر على شاهره » ولیس بحاحة إلى 

تأويل قريب أو بعيد » وان الشّافعئ عى ما قاله حقيقة من أن الاجتهاد 

والقياس عنده E‏ طريقه الوحيد 
. ي نظره . هو القياس 

وبيان ذلك : أن الشافعي . وني تعريفه للقياس . كان صريمًا في بيان 
مراده » حيث أنه أحاب صراحة عن سؤال من سأله عن الاحتهاد 
والقياس أهما شيءٌ واحد أم مفترقان ؟ فأحاب بقوله : « قلت ها امان 
لمعنی واحد » 7 ! 
أورد هذا السؤال » ي أحاب عنه : 


ج 
٥6‏ ) » وابن ماجه » كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل 
طلوع الفجر ليلة جمع » حديث رقم ( ٠٠٠١‏ ) » وصخَحه الحاكم » 
رقم الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » وانظر : « تلخيص الحبير » ( ۸۸°/۳) . 

. ) ٤٦ص‎ ( ) «نبراس العقول‎ )١( 

(۲) « بحوث في القیاس » ( ص" ) . 

.)٠١٠١٤( «الرسالة)‎ )۳( 


المطلب الثانچى 


قال : فما جماعهما ؟ 

قلت : کل ما نزل بعسلم ففيه حك لازم » أو على سبيل ألحق فيه 
دلالة موحودة » وعليه . إذا كان فيه بعينه حك لازم . اتباعه » وإذا ۾ 
يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل ؛ ألحق فيه بالاجتهاد › 
والاجحتهاد : القياس ¢ 7 

فالشافعي يقزر هنا أن معرفة الحكم الشرعئ في أي نازلة تنزل بأحلٍ 
من المسلمين تعرف من طريقين : 

الأول : التص الشرْعي إذا كانت المسألة ضمن ما نص عليه الشرع . 

القافبي : إذا م يكن في المسألة نص يصار إليه > طلب معرفة 
حكمها بالاجتهاد والطّلب » والطلب لا بُ فيه من دلائل تدلَ عليه 
وترشد إليه » وذلك يكون بتحري المعاني واستنباط العلل من التصوص › ولا 
يكون ذلك إلا بالقياس . 

وهو ينص على هذا المعنى في الرسالة حيث قال : « والاجتهاد أبدًا 
لا يكون إلا على طلب شيء » وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل › 
ولكلائل هى الاس : 

والشافعيّ يكرر في أكثر من موضع أنه ليس لأحدٍ أن يقول « أي 
يفتي » فيما لا نص فيه إلا بطريق الاجتهاد الذي هو القياس على 


.)١۱۳۲١-۱۳۲١( «الرسالة»‎ )1( 
.)٠٤١١( «الرسالة)‎ )۲( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي ف 


المنصوص بعد تأحي ”“ المعنى ‏ كما يعبر الشافعئ . واستنباط المعنى الذي 
ربط به الجحكم . 

قال . رمه الله . ف أل باب الاستحسان من الرسالة : « قال : هذا 
كما قلت » والاحتهاد لا يكون إلا على مطلوب > والمطلوب لا يكون 
أبدًا إلا على عينٍ قائمةٍ تطلب بدلالة يقصد جا إليها » أو تشبيهٍ على 
عين قائمة » وهذا يبيّن أن حرامًا على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا 
حالف الاستحسان الخبر » والخبر من الكتاب والسنة عينٌ يتأحى معناها 
احتهك بيه ٤‏ كما اليت واخاه من غاب عه لبصيه ٭ أو قضده 
بالقياس » وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جحهة الاجتهاد › والاجتهاد : 
ما وصفت من طلب الحق » فهل بيز أنت أن يقول الزحل : أستحسن 
بغير قياس ؟ فقلت : لا يجوز هذا عندي . والله أعلم . لأحد › وها كان 
لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم » لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس 
فيه الخبر بالقياس على الخبر » "° . 

والقياس لا يخرج عن ما ذكره الشافعي . 

قال الآمدي في الإحكام : « إن القياس هو النظر في ملاحظة المعني 
المستنبط من الحكم المنصوص عليه » وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة 


(© قاي کی آي اتاد تقر ج ان الره ا اة لا ر 
۱ )»۰ « مختار الصحاح » (ص۸) . 
(۲) «الرٌسالة) ( ٠٤١١-٠٤٤١١۹‏ )., 


ا 


الع المسشتبط»* , 

ويٹضح من خلال هذا التض أن الشافعئ بسیی بین اقول خر 
حبر » أو قياس على الخبر » وبين الاستحسان » ولذي هو . في هذه 
الحالة . قول على الله بغير دليل » فأي اجتهاد لمعرفة الحكم الشرعيّ لا 
يعتمد على الخبر أو القياس عليه فهو غير جائز عنده . 

وهذا التوحيه لتعريف الشافعئ للقياس هو ما ذهب إليه ابن أي 
هريرة © فيما نقله عنه ابن السمعاني في قواطع الأدلة © . 

وإليه ذهب الشيخ أبو زهرة في كتابه عن الشافعيّ » حيث قال : « 
وهكذا ينتهي الشافعئَ إلى أن المسلك الذي يجب أن يسلكه الفقيه ف 
الاحتهاد برأيه هو القياس وحده » وذلك لتكون الدلالة من التص 
بالحکم › فھو لا یری معتمدًا في الشرع إلا على التص » فإن م يكن 
بظاهره فبالدلالة المستنبطة منه » وذلك باستخراج امعان من التصوص › 
وتعڙف عللها » ثم بالحكم ثل ما نصّت عليه في كل ما يشترك مع 
النصوص في علَّة الحكم » فجهة العلم قي الفقه هو التص القرآث › أو 
النبويٍ بألفاظه » آو با حمل عليه بالقياس » ومن قال بلا حبر لازم » ولا 


. ) ۲١۷/۳ ( «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
› ابن بي هريرة : الحسن بن الحسين أبي هريرة البغدادي الشافعيٌ‎ (۲( 
ه.‎ ٠٤١ تفقه ودرس ببغداد » وتولى القضاء بها » توفي سنة‎ 
. ) ٤١١/٠١ ( ) انظر : « سير أعلام النبلاء‎ 
. )۷٠/١ ( «قواطع الأدلّة»‎ )۳( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي e‏ 


قياس على الخبر كان أقرب إلى الإله » (“ . 

وق نص آخر للشافعيّ يبيّن موقفه صراحة من الاحتهاد › وأنه لا 
یکرت إلا على مثال سایق یکرت كالأصل الذي يقاس عليه > ولا جوز 
في الاحتهاد غير هذا » قال . رحمه الله . : « ليس لي ولا لعا أن يقول 
قي إباحة شيء ولا حظره » ولا أحذ شيء من أحد » ولا إعطائه › إلا 
أن يجد ذلك نصًا قي كتاب الله » أو ستة » أو إجماع » أو خبر يلزم » 
فيما م يكن داحلا في واحد من هذه الأحبار » فلا يجوز أن نقوله با 
استحستا » ولا مما حطر على قلوبنا » ولا نقوله قیاسًا على اجتهاد به 
على طلب الأحبار اللازمة » ولو حاز لنا أن نقوله على غير مثال من 
قياس يعرف به الصواب والخطاً » جاز لك أحد أن يقول معنا بما حطر 
على باله > ولکن علیتا وعلی أهل زماننا أن لا تقول إلا من حيث 
وضفت »° , 

ومن ذهب إلى هذا الرأي قي تفسير كلام الشافعئ من المعاصرين 
إضافة للشيخ أبي زهرة » د/ حليفة بابكر قي کتابه « الاجتهاد بالرأي ٿي 
مدرسة الحجاز الفقهيّة » إذ يقول : « بل إن الإمام الشافعئ يحصر 
الرأي فيه وحده . أي قي القياس . ولا يسو الاحتهاد بي دیا اکر 
معتمدًا على الرأي سواه » وهو يعد الدليل الوحيد بين أدلّة الرأي المثّفق 
على حجيته بين جمهور العلماء » وما عداه من الأدلّة المستندة إلى الرأي 


. ) ۲٤٤ص‎ ( «(الشافعيٌ › حیاته وعصره)‎ )١( 
. ) ٤١٤/۷ ( «الأمَ) كتاب جماع العلم‎ )۲( 


المطلب الفانچی 


والنظر محال حلاف » وموئل نزاع بين العلماء » وقد كان القياس في 
صدر أدلّة الرأي لا يلجا الجتهد إلى سواه من الأدلّة إذا أعوزه النقل وفَاتهُ 
اص ©“ . 


ومن خلال نصوص الشافعئ السّابقة . وغيرها كير . وهو ببين مفهوم 
القياس » نلمس حانبًا مهمّا يركز عليه الشافعنْ » وهو : الجفاء على 
الأصل اشر عب في مسائل الاحتهاد » وأّه لا يصح القياس الذي هو 
طريق الاجتهاد إلا بالزحوع إلى أصل شرعي من كتاب أو ستة أو إجماع 
يقاس عليه » وهو ضابط صحخة القياس عنده . 

والشافعي . رمه الله . يقزر هنا أصلاً عظيمًا من أصول الشريعة › 
وحمي عمليّة الاجتهاد من الخلط والقول في دين الله بغير علم راسخ 
وأصل ثابت . حيث إل تقرير أحكام الشَرع والكلام في دين الله لا 
يكون إلا بالركون إلى أصل شرع ثابت » ومن هذا الباب اعتبر العلماء 
کل من تلم في كتاب الله برأيه فهو مذموم انب للمنهج الح « لاه 
تقول على الله بغير برهان » فيرحع إلى الكذب على الله تعالى ¢ 

ولترسيخ هذا الأصل يقول الشافعي 3 ول يجعل اله لأحد بعد 
رسول الله #4 أن يقول إل من جهة علم مضى قبله » وحهة العلم بعد 


. ) ٤٠١ «الاجتهاد بالرأي » ( ص۳۹۹-‎ )١( 
. ) ۲۸١/٤ ( ) «الموافقات‎ )۲( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي eT‏ 


الكتاب والسنة والإجماع والآثار ا وصفت من القياس علیهما (( )1( 


وف موضع آحر بين الاجتهاد الذي يجوز » ونه ما كان مستندًا على 
أصل شرع » حيث قال : « لا جوز لأحد أن يقول في شيء من العلم 
إلا بالاجتهاد » والاحتهاد فيه كالاحتهاد فى طلب البيت ق القبلة »› 
والمثل ني الصَيّد » ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من 
حبر لازم : كتاب أو ستّة أو إجماع » تي يطلب ذلك بالقياس عليه 
بالاستدلال پبعض ما وصفت + کما يطلب فن غاب عله من البیت 
واشتبه عليه من مثل الصَيّد  »‏ . 


والشافعئ . ره الله . يشبّه الحتهد في درك الحكم الشرعي قي المسائل 
غير المنصوص عليها » يمن يطلب التوحه للبيت إذا غاب عن نظره › أو 
يمن يطلب المثل في حزاء الصَيّد » وذكر الشافعئ هذين للمثالين لیدلّل على 
الأصل الي دكن سا وه لل ان اة افر انكف أن 
يجتهد في إصابة البيت » ويجتهد في إصابة المثل » ولكن جعل هذا 
الاجتهاد مرحع وأصل يعاد إليه » وهو ما وضعه الله من علامات 
ارات دل غل ال ٠و‏ جور آله أن هه جيف هام دون 
الاعتماد على هذه العلامات » وكذلك قي مثل الصَيّد ليس للحكمين 
أن يحكموا من عند أنفسهم » وما يعتمدون على الأصل الذي ورد في 


.)٠٤١۸( «الرسالة»‎ )١( 
الأ » كتاب جماع العلم > باب حكاية قول الطائفة التي رت‎ « )۲( 
. ) ٤٦١/۷ ( الأخبار كلها‎ 


1 الذا: 
او E‏ 


الآية » وهو ( طلب المثل ) 

قال الإمام الشافعيّ قي سياق ذكره لأوحه البيان في القرآن : « ومنها 
ما أنزله جملة ومر بالاجتهاد في طلبه » ودل على ما يطلب به بعلامات 
خلقها تي عباده دمم بها وجه طلب ما افترض عليهم › فإذا أمرهم 
بطلب ما افترض ؛ دلَكَ ذلك . والله أعلم . على دلالتين : إحداهما : 
أن الطّلب لا يکون إلا مقصودًا بشيء أن يتوه له » لا ان يطلبه 
متعسمًا » والأخرى : أنه كلّفه بالاجتهاد في التأحي ها أمره بطلبه » قال 
e‏ . قلت : قال الله كك : لط قد نرّى 

تَقلبَ وَجْهك في السَمَاءِ فَلَنُوَلَينّك قبلَة ترْضَاها فول وَجُهلك 
شطرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام £ “ ... ي ساق آية الحزاء » وبين وجه 
الدلالة منها »> حيث قال : وقلت له : قال الله كلك : † وَمَنْ قله 
مِنكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءُ مل مَا قل منَ الَعَم يَحْكُمُ به دوا عَذلٍ 
مِنْكُمٌ f‏ على المغل يجتهدان فيه » لان الصفة تختلف » فتصغر وتكبر 
»> فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على اجتهاد » ولم يجعل الحكم 
عليهما ( أي برأيهما احزّد ) حى أمرهما بالمثل » وهذا يدل على ما دلت 
عليه الآية قبله من أنه حظور عليه إذا كان في المثل احتهاد أن يحكم 
بالاجتهاد إل على المثل » ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت معيّبة عنه 
؛ فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوځه » أن يكون يصلي 


. )٠٤٤١( البقرة» آية‎ )١( 
. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )۲( 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي eT‏ 


حيت شاء من غر اهاد بطلت الدلال يها > ون الك ما ٠‏ ويد 


على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد › 
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت قي القبلة » والمثل في الصيّد » 


0) 


هذه القاعدة ف الاجحتهاد . وهي : البناء على أصل شوعبي . طريق 
عظيم للحفاظ على ثبات الشريعة » ومن اهم ضوابط الاحتهاد » وتحمي 
اجتهد إذا تمتك بالأصل الذي ثبتت شرعيته » من أن يسلك المسالك 
الفاسدة تي غ اس وه ا 2 
أيضًا يتميّر القياس الصحيح من الفاسد » وترد أحكام الشريعة فيما م يرد 
فيه نص إلى أصول الشرع نفسه تي تكون هي الحاكمة . 

وهذا المنهج الأصولح قي الاحتهاد الذي شدّد الشافعي عليه » هو 
منهج الصحابة . رضوان الله عليهم . وسلف هذه الأمة » الّذين ما كانوا 
ليجتهدوا في حكم شرعيّ دون الزحوع إلى الأدلّة والأصول الشرعيّة 
المعتبرة » قال الغزالي في المستصفى : « إن الصحابة أجعوا على 
استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة » لام مع كثرة وقائعهم 
تمشكوا بالظواهر والأشباه » وما قال واحد : حكمت بكذا وكذا لان 
أستخمته > ولو قال ذلك لشددوا الإنگار عليه ,۔ € : 


)١(‏ « الأ » كتاب جماع العلم > باب حكاية قول الطائفة التي رت 
الأخبار كلها ( ٤١١ ٤٤٥/۷‏ ) . 
(۲) «المستصفى )» ( ٤١١/١‏ ) . 


المطلب الذا: 
لمطلب لشاپ , 


وفي الحقيقة : إن في هذا التأصيل الدّقيق للإمام الشافعيّ رذًا قوي 
على أصحاب الأهواء والمسالك الفاسدة التي يتبعونما قي الاحتهاد › 
سواء المتقمين منهم أو الدثين في عصرنا ال حال الذي أصبح كثير من 
الكاتبين والمتحدئين في الشريعة والاجتهاد فيها . سواء المتخحصصين منهم 
ور التضصن .شون وقضد :فا حار كه الاي ها 
ويبنون أحكامهم تي دين الله على غير أصول شرعيّة معتبرة » ومنهم من 
يستحدث أصولاً من عند نفسه بجعلها هي الحجة في معرفة واستنباط 
الأحكام » كاستنادهم إلى ما يسمؤنه « روح الشريعة » أو « روح العصر 
» أو « فقه المصالح » إلى آخحر ذلك من المصطلحات الفضفاضة غير 
المنضبطة » ولتي لا تثبت عند التقاش وبيان الحجة . 


وهذه الأصول التي ذكروها . مع التجاوز ثي التسمية . حى يكون ها 
حظ من الاعتبار لا بد ها من أصول تشهد ها بالاعتبار » من كتاب › 
أو ستة » أو إجماع » فإذا كانت كذلك » فالمعؤل عليه هو هذه الأصول 
المعتبرة » وإن لم تكن كذلك فلا عبرة بها » ولا يعؤل عليها قي معرفة 
أحكام الله وبيان شرعه » إذ إا في هذه الحالة تعتبر خروجًا عن المنهج 
الصحيح الذي كفنا وألزمنا باتباعه » وينه علماء الأمة وعلى رأسهم 
الإمام الشافعئ . ره الله. . 


وقد ف العلأمة المودودي . رمه الله . هذه المصطلحات إلى قسمين 
> لکل قسم حکمه الخاص » وها : 


الأول : ما يسمیه روح الشريعة الحقيقي 4 وروح الفقه الذي ورتناه 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي ۳ 


عن فقهاء الشلف » فهذه جحديرة بالعناية » ولعله يقصد ما استندت إلى 
أصل معتبر من كتاب أو سئة أو إجماع أو فهم السشلف . 

التانبي : روح غريبة عن الإسلام » يؤتى با من خارحه » وتفسر 
نصوص الشريعة على ذلك الأساس الغريب » فهذه ترد وتستقبح » لأا 
مؤدية إلى نزع الربقة من طاعة الله ورسوله ي ”“ . 

قلت : الأمر كما فصل . ره الله . » والواقع يشهد بذلك . فعدد 
من الكاتبين في الفكر الإسلامي اليوم نبذ هذا الأصل المتين الذي أصّله 
الشافعيَ . رجه الله مستندًا على نصوص الشرع القوم » وجحعلوه وراءهم 
ظهُريًا » وأخحذوا يدندنون حول أصل واحد فقط يرونه المناسب لروح 


العصر » وهو : ( المصلحة ) » ويقرّر بعضهم ‏ منهجًا جديدًا للتشريع 


. ) ١۷ص‎ ( » «مفاهيم إسلاميّة حول الذين والولة‎ )١( 

(۲) انظر - إن شئت في هذا الفكر - كتاب : « وجهة نظر » محمد الجابري ( 
صا٦‏ - ۷۲ ) ٠‏ « الحريات العامة في الذولة الإسلامية » راشد 
الغنوشي » « العدل الإسلامي هل يمكن أن يتحقّق ) محمد خلف الله › 
« الإسلام وقضايا العصر » محمد عمارة » « التراث والتجديد ) حسن 
حنفي »› ( الإمام الشافعيٌ وتأسيس الأيدلوجيّة الوسطيّة » نصر أبو 
زيد . وغيرهم كثير من العصرانيين الذين أضحوا يأصّلون 
ويروّجون لهذا المنهج » الذي ساد في الفترة الأخيرة بشكل واضح 
ومؤثر » لذلك آمل من مشايخنا وأساتذتنا > وأوصي زملائي من 
طلأب العلم المتخصصين التنّه لمثل هذه الأفكار التي تطرح تحت 
ستار شرعيٌ › وباستعمال مصطلحات شرعيّة > وواجب على من 
عرف الحقٌ الرد على هذه الشّبه والأفكار المنحرفة ؛ حماية للدين › 


المطلب الذا: 
لمطلب لشاپ , 


عنك المسلمين » يقوم على اعبار المصلحة دون غيرها » عن لى غالفت 
القطعيّ من التصوص » والمصلحة التي يدعون إليها لا يشترطون فيها . 
حى تكون معتبرة عند الاحتجاج . أن تشهد هما أدلّة الشّرع بالاعتبار › 
أو أن لا تخالف أصلاً شرعيًا » بل المعؤل عليه عندهم ما شهد له العقل 
بالاعتبار » فإذا غلب العقل حانب المصلحة في أمر كان ذلك الأمر 
مشروعًا » وإذا غلب جانب المفسدة كان العكس » وهذا يصبح من 
الشهل استبعاد أحكام كثيرة من الشّرع لا توافق أهواءهم وعقوم › 
ويجعلون من هذا دليلاً على مرونة الشريعة وقابليتها للتطوير !! 

والحكم في الإسلام عند غالب هؤلاء ليس إعمالاً للتصوص في 
الوقائع والنوازل » وما هو . وكما يزعمون . جرد الالتزام بمبادئ الإسلام 
وقيمه العليا » وليس واجحبًا أو حى مهما التظر ني التصوص الشرعيّة 
بأدأّتها التفصيايّة لمعرفة حكم الإسلام في مسألة ما » بل ما هدت إليه 
العقول ما يُظْنُ تحقيق المصلحة به فهو حكم الإسلام !! 

ومن باب الاستطراد ما يتمم ما نحن فيه أقول : إن بعضًا من 
أصحاب هذا المنهج يتعلقون في تسويغ مواقفهم الفكرية مما فهموه أو 
أرادوا أن يفهموه من كلام الإمام الشاطبي . رحه الله . في كتابه العظيم « 


»۵ 
وقيامًا بواجب البيان الذي أخذ الله ميثاقه على العلماء > خاصة وأنّهم 
يستعملون القواعد الأصوليّة فيما يُفسد » فلا أقلَّ من أن نستعملها فيما 

والاجتهاد ! والله الموفق . 


مفهوم القياس عند الإمام الشافعي eT‏ 


الموافقات » » ويكاد هؤلاء يجمعون على تركية المنهج الأصول للشاطئ 
في « الموافقات » » سبيلهم قي ذلك انتزاع ما يناسبهم من كلامه من غير 
تتميم المعنى » وغاية ما فهموه من كلامه : أن المعتبر قي معرفة الحكم 
الشرّعي هو المصلحة العامة » ولا يبقى للمكلف بعد ذلك إلا « تحديد 
اللصلحة في كل نازلة وحكم » وهو أمر سهل » لان ميدان البحث هنا 
میدان بشري » " !! 

وقي الحقيقة إن ارد على هؤلاء يطلب مساحة لا يسمح ها موضوع 
البحث » ولكن أقول : إن عبارة واحدة من عبارات الإمام الشاطبي 
حلي احق » وتأت على بنيام من القواعد »ومنه قوله . رحمه الله . : « إن 
الشريعة إا حاءت لتخرج العباد من دواعي أهوائهم حى يكونوا عبادًا 
لله » وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة 
على وفق أهواء التفوس وطلب منافعها العاحلة كيف كانت » " . 

فمن يستدل بالموافقات في حلاف هذا المعنى فهو : إثّا حاهل لا 
يفهم كلام العلماء » وإِمّا مكابر يتبع هواه ؛ أضلّه الله على علم . 

وعودًا بالكلام إلى أصله أقول : إن الشَافعيّ . رجه الله . عندما أكد 
وشدّد على مسألة وحوب الزحوع إلى الأصول الشرعيّة عند الاحتهاد ؛ 
كان يحمي دين الله ومنهجه من التلاعب والتخليط » ويرد بقوّة على كل 
منحرف عن هذا المنهج قدمًا وحديتًا » ويضع الأمور ق نصاها الصْحيح 


. ) ٥۹ص‎ ( «وجهة نظر » د/ محمّد عابد الجابري‎ )١( 
. ) ٦۳/۲ ( ) «الموافقات‎ )۲( 


المطلب الثًا: 

ا 
> واه ليس لأحد بعد رسول الله ي المبلغ عن ربّه أن يقول إلا عن 
أصل يرحع إليه وي يستند عليه . قال . رحه الله. : « ولم يجعل الله لأحد 
بعد رسول الله غي أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله » وحهة العلم 
بعد الكتاب والستة والإجماع والآثار : ما وصفت من القياس عليهما » 


0) 


.)٠٤١۸( «الرسالة»)‎ )1( 


المطلب الثالث 


امام الكاض الا اة : وة 


ومن خلال هذا الأصل العظيم الذي بيه الشافعي أعظم بيان › 
وأكد عليه ّا تأكيد » نستطيع . وبوضوح تام . أن نفهم رأي الإمام 
الشافعئ في « الاستحسان » » وم شدّد ف النكير على القائلين به » حم 

وقد تكلم الشّافعي عن هذه المسألة في مواضع متعدّدة من كتبه » و 
أطال التقَس قي ذلك » وذكره في المواضع الآتية من كتبه : 
أوّلاً : في الرسالة . 

ف باب البيان ( ص٠۲‏ . ۲۳ ) » والموضع الثاني : أفرد 
للاستحسان فيه بابًا مستقلاً تحت عنوان ( الاستحسان ) ( ص۴٠٠‏ ) 


ثيا : في الام 
تحدّث عنه في كتاب الأقضية / باب « الإقرار والاحتهاد للحاكم » . 


وكتاب الدعوى والبيّنات 1 باب ٿي اجتهاد الحاكم ر 0.00/۷ ( . 


.۷ 


لطب القالر» , 


أفرد له باب مستقلا ماه « باب إبطال الاستحسان » ( ٤۹۲/۷‏ ) . 


مراد الشافعيٌ من مصطلاح الاستحسان : 

الذي ينبغي تحريره ابتداءَ هو : مراد الشافعئ من مصطلح 
« اللاستحسان » » وماذا يعني عنده ؟ 

وإن تحرير مصطلحات الأئمة . عمومًا . ومعرفة مرادهم من خلال 
تتبّع مصطلح ما في سياقاته المختلفة مهم جدًا » حف لا ينسب إليهم ما 
م يقولوه أو يريدوه أصلاً > وهو الأمر الذي تبه إليه الأصوليون كابن 
السمعاني مثلاً عندما أراد أن بحر مذهب الحنفيّة في الاستحسان › 
حيث قال : « واعلم أن الكلام في الاستحسان يرحع إلى معرفة 


ابخان الى يه اأصعاتب اى حا . 

ومن خلال استقراء المواضع التي تحدّث فيها الشافعيّ . ره الله . عن 
الاستحسان وجيعها في معرض الرذ والإبطال يش آن. الا سخحسان 
الذي أبطله الشافعي وعناه هو : القول في دين الله من غير استناد إلى 
حبر من كتاب أو ستة أو إجماع » وهو ما قرّره في کتبه ¢ وفهمه اأصحابه 


فطبيعى حدًا أن بيبطل الشافعي الاستحسان ذا المعنى ويشدّد قي 


)١(‏ « قواطع الأدّة » ( ۲٠۸/١‏ ) »› وللغزالي عبارة جميلة في هذا 
المعنى »› يقول فيها : (« ورد الشيء قبل فهمه محال ) . (« المستصفى ) 
N‏ 


رد الإمام الشافعيّ للاستحسان »› وسببه ê‏ 


کی عله ا ان 0 ی ا ی ن اا وهو ورب 
بناء الاجتهاد على أصل شرعيّ » وهو الأصل الذي اعتمده الشّافعيّ ثي 
اط ان٠‏ رمال . عل ا ما ى الخر عن 
الشافعيّ التي توَيّد المعفى الذي ذكره في مفهوم الاستحسان عنده : 

ن 5ل ف 9 ومن قال + افخ ا عن آم آله ول ر 
أمر رسول الله ## » فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال » وم يطلب 
ما قال بحکم الله ولا بحکم رسوله » وکان الخطاً تي قول من قال هذا بينا 
بأنّه قال : أقول وأعمل با م أؤمر به » ولم أنه عنه » وبلا مثال على ما 
أمرت به ونميت عنه » وقد قضى الله بخلاف ما قال » فلم يترك أحدًا إلا 
متعبّدًا » © . والتص واضح في دلالته على مفهوم الاستحسان الذي 
عناه الشافعئ وأئّه : القول الذي لا يستند على أمر أو نمي معلوم عن 
الله أو قياس عليهما. 

وقال تي الرسالة : « والاجتهاد لا يكون إلى على مطلوب › والطلوب لا 
يكون أبدًا إلا على عينٍ قائمةٍ تطلب بدلالة يقصد جا إليها » أو تشبيوٍ على 
عين قائمة » وهذا ببيّن أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا 
حالف الاستحسان الخبر ...  »‏ . والتص واضح في أن الاستحسان 
المنفئ هو ما حالف الخبر » ويقصد به : ( الكتاب والسنة ) . 


. ) ٤۹٥/۷ ( «الأمّ ) باب إبطال الاستحسان‎ )١( 
.)٠٤٠١١( «الرسالة)‎ )۲( 


لمعب القال ر , 


وقال : « ولا يقول با استحسن » فإن القول يما استحسن شيء 
يحدثه لا على مثال سابق » ٩‏ . 

ومن أحل ذلك وصف الاستحسان بأتّه تلذذ » أي قول بالتشهي › 
واتباع للهوی من غير دلیل » وعبارته : « وإتما 
الاستحسان تلذ  »‏ . 

وهو المعنى الذي فهمه أصحاب الشافعيّ » ونصّوا عليه في كتبهم » 
ومن هؤلاء : الشيرازي في « شرح المع » » حيث قال : « القول 
بالاستحسان باطل » وهو ترك القياس با يستحسنه برأي نفسه من غير 
دليل » وحكى الشافعي » وبشر المريسئ ” عن أبي حنيفة أنه كان يقول 
بالاستحسان » وفشراه بمذا » وهو ترك القياس مما يستحسنه الإنسان 


4 . 3 
برآي فم بن غر دل »0 : 


.)٠١( «الرٌسالة»‎ )١( 

.)٠٤١٤( «الرسالة)‎ )۲( 

(۳) بشر بن غياث العدوي المريسي » كان متكَلْمًا جهميًا فقيهًا » نظر في 
الكلام فغلب عليه » ودعا إلى القول بخلق القرآن › عين الجهمية في 
عصره » وصنف كتابًا في « التوحيد » وكتابًا في « الإرجاء » . مات 
سنة ۲۱۸ هھ 
انظر : « وفيات الأعيان » ( ۲۷۷/١‏ ) › « سير أعلام النبلاء » ( 
EE‏ 

. )٠٦۹/۲( «شرح اللْمع»‎ )٤( 


رد الإمام الشافعيّ للاستحسان »› وسببه 
(۷ 0 جس 

وقال الزرکشی في البحر الحيط . في سياق حديثه عن حجية 
الاستحسان : « وقد أنكره الجمهور » حى قال الشافعي : ( من 
استحسن فقد شرع ¢ وهي من حاسن کلامه ¢ قال الروياني ¢ ومعناه 
ان ي ينصّب من جهة نفسه شرعًا غير شرع المصطة ^ . 

وقد استدل الإمام الشافعي . رمه الله . بعدد من الأدلّة على بطلان 
الاحتجاج بالاستحسان کدلیل شرعيٰ تثبت به الأحكام > ومن هذه 
الأدلّة . أذكر ما يسمح به الوقت ونطاق البحث . وهي في محملها تدور 
حول الأصل الذي قرره سابقًا وأشرت إليه في بداية حديثي عن 
الاستحسان » وهو « أن الاجتهاد فيما لا نص فيه لا يكون إلا بالقياس 
على أصل شرعئ » » ومن هذه الأدلّة : 


(1) الزركشيٌ : محمد بن بهادر بن عبداله الرّركشيٌ » من علماء 
الشافعيّة »> ومن أصحاب التصانيف النافعة » ومنها : ( البحر المحيط 
في أصول الفقه . ط) . توفي سنة ۷۹٤‏ ه. 
انظر : « الذرر الكامنة » ( ۱۷/٤‏ ) › « الفتح المبين » ( ١١/١‏ ) 


(۲) عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانى » أحد أئمة المذهب 
الشافعي » من تصانيفه : كتاب « البحر ) › قال عنه ابن السّبكىٌ : 
ومن ااا « البحر » وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا ته 
عبارة عن حاوي الماوردي › مع فروع تلقاها الروياني من أبيه وجدّه 
۽ اتکی , تو کی تة ۵۸ هھ 

انظر : « طبقات ابن السّبكي » ( ۱۹۳/۷ ) . 

(۳) «البحر المحيط) ( ٠٤/١‏ ) . 


المطلب الثالثم y‏ , 


١‏ . أن القول بالاستحسان مخالف لما قضى الله قي حلقه من أنه ل يتركهم 
سدی » والتدی الذي لا ومر ولا ینهی كما فتره الشافعيّ » بل حعل 
کتابه تبيانا لکل شيء » ولا بخرج شيء عن حكم لله إا بالتص أو 
بالقياس عليه » فلو حاز لأحد أن يقول بغير كتاب ولا سئّة ولا إجماع 
ولا قياس على واحد منها لماز الخلف قي حبر الله » ولنصّب نفسه 


مشرعًا من دون الله # 
قال . رمه الله . في سياق حديثه عن بيان القرآن للأحكام : 
« وكذلك أخحبرهم عن قضائه > فقال : آک الإنسان ن َرَت 
سدّی  ٩‏ » والشدى : الذي لا ومر ولا بھی > وهذا يدل على أنه 
لس لأحد دون رسول اله ك أن برل إلا بالاسعدلال ما وضفت فن 
هذا » وني العدل » وقي جزاء الصيّد » ولا يقول مما استحسن » فإ 
القول ما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق  »‏ . 
۲ . لو أجزنا القول بغير القياس » أو معنى آخر « الاجتهاد الب على غير 
آ ا فی وت ا ودا ل ا ن ا ی ا 
ما استحسنته عقوم » ما دام أنه ليس ق الاستحسان رحوع إلى أصل 


. )۳١( القيامة› آية‎ )١( 

(۲) « الرّسالة » ( ۷١ » ٦۹‏ ) . وتفسير السّدى بما فسّره الشافعيْ 
مروي عن مجاهد وابن زيد › ذكر هذا الطبري بسنده عنهما » انظر - 
ان کت افر لري )۳9/۸( < » الجامع لأحكام القرآن 
» للقرطبي ( ۷1/١١‏ ) › « روح المعاني » للآلوسي ( ۱۸۸/۲۸ ) . 


رد الإمام الشافعيٌ للاستحسان » وسببه e‏ 


شرعيّ » ولكن أهل العلم اتفقوا على أنه ليس لغير العام أن يفتي بغير 
الزحوع إلى أصول شرعيّة . 
وني هذا المعنى يقول الشافعئ : « وإن زعمتم أن لكم ترك القياس 
والقول يما سنح في أوهامكم » وحضر في أذهانكم » واستحسنته 
مسامعكم حججتم مما وصفنا قي القرآن َي السّة وما يدل عليه الإجاع 
من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم » “ . 
وحاء في الرسالة : « ولو حاز تعطيل القياس ؛ حاز لأهل العقول 
من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر ما يحضرهم 
من الاستحسان » ” . 
فالشافعي قي هذه التصوص وغيرها عل القياس في مقابل 
الاستحسان » فالأؤل جائز لأنه احتهاد مب على أصل » ولتّاني لا 
يجوز القول به لأنّه حلاف الأول » فهو احتهاد على غير أصل » وهو 
ينص على هذا في سياق عرضه لأدلّة الاحتجاج بالقياس » حيث قال : 
ا ار اه حا كه راشا فا دل غل لا القاس ۾ وحظ 
العمل بخلافه من الاستحسان » " . 
۳ . ما استدل به الشافعئ أيضًا : أنه لو از للعالم أو الحاكم أن يقول 
يما استحسنه برأيه ؛ لأدى ذلك إلى تعذد الحكم الشرعئ في المسألة 


. ) ٤۹٩/۷ ( الأ ) كتاب إبطال الاستحسان‎ « )١( 
. )٠٤٠١۸( «الرسالة»‎ )۲( 
. ) ٤٠٥/۷ ( «الأَمّ » كتاب إبطال الاستحسان‎ )۳( 


المطلب الثالنٍ ب 


الواحدة » حيث يختلف الحكم باحتلاف ذوق كل حاكم أو مفت وما 
تحواه نفسه » وبذلك لا يكون للحق ضابط يرحع إليه ”© » قال . رحمه 
الله . : « أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي ف التازلة ليس فيها نص حبر ولا 
قياس » وقال : أستحسن » فلا بُ أن يزعم أن جائرًا لغيره أن يستحسن 
حلافه » فیقول کل حاکم فی بلد » وکل مفت ما یستحسن » فیقال في 
الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا ..  »‏ . 

والإمام الشافعئ عندما بيبطل القول بالاستحسان من هذه الجهة › 
فإلّه بحمي عملية الاجتهاد من أن تكون عرضة للأهواء وتحقيق المصاح التي 
قد تكون مخالفة لمقصود الشارع واه ق مر الكفين عمرما. علماء 
وغيرهم . باتباع الحقّ الذي دل عليه الدليل الشزعيّ المعتبر » يقول عر 
شأنه  :‏ وَلَو اتَجَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمُ لَفَْسَدَت السُمَوَات وَالأرْضُ 
ومن فون بل تتام بذكرهم هم عَنْ زره مغرضون £ 0 . 

هذه بعض الأدلّة التي ساقها الإمام الشافعئ واحتجٍ بها على إبطال 
الاستحسان » وما بقي من أدلّة لا تخرج عن ما سبق ذكره “ . 


. ) انظر : « نظرية المصلحة » د. حسين حامد حسان ( ص۳۸۲‎ )١( 
. ) ٤۹۷/۷ ( «الأمّ » كتاب إبطال الاستحسان‎ )۲( 
. ) ١١ المؤمنون › آية(‎ )۳( 
من الذين أنكروا الاستحسان مطلقًا الإمام ابن حزم - رحمه الله ء‎ )٤( 
وقد عقد في كتابه الإحكام فصلا في إبطاله مطلقا »> ورد على القائلين‎ 
. به » وهو يتمشى مع مذهبه في إبطال القياس‎ 
. ) ٠١١/١ ( ) انظر : « الإحكام في أصول الأحكام‎ 


رد الإمام الشافعيّ للاستحسان »› وسببه 0 
° ت 


بقي أن أذكر بإيجاز شديد أن الاستحسان معناه الاصطلاحى الذي 
تحر بعد الشافعيٰ > والّذي عرفه الأصوليون بتعاريف حتلفة قي العبارة 
متقاربة قي المعنى » لم يتعرض الشافعيّ لنفيه وإبطاله » وأنّه ليس كل 
استحسان باطل » وقد ذكر ابن الحاحب المالكي تقسيمًا للاستحسان »› 
يحسن نقله لفائدته » فقد بين أن منه ما هو مقبول ومردود » حیث قال : 
« والحق إِنّه لا يتحقّق استحسان مختلف فيه » لام ذكروا في تفسيره 
أمورًا لا تصلح علا للحلاف » لان بعضها مقبول الفاقًا » وبعض مردد 
بين ما هو مقبول اتفاقًا » وبين ما هو مردود اتفاقًا » ( . وما هو مردود 
اتفاقًا : الاستحسان بالمعنى الذي أبطله الشافعن » وما هو مقبول ما 
کان ال ای ره اا و و ل ول ا 
( العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعيّ ) » أو هو ( الأحذ مصلحة 
جزئية ني مقابلة دلیل کل ) ٩‏ . 

لذلك فان الأصوليين من أصحاب الإمام الشافعيٌ عندما يذكرون 
تعريف الاستحسان بالمعنى الاصطلاحي الذي أشرت إليه قريبًا » فام 


يصرّحون بعدم منازعتهم فيه » فهذا الشيرازي من أئمة الشافعيّة يصح 


)١(‏ « العضد على ابن الحاجب » ( ۲۸۸/١‏ ) › وانظر كذلك : « فواتح 
الرٌحموت بشرح مسلم الثبوت ») ( ۳۸٤/۲‏ ) . 

(۲) « الموافقات » للشاطبيٌ ( ٠۹٤/٥‏ ) . وانظر إن شئت - في تعريف 
الاستحسان بمعناه الإصطلاحي : « العضد على ابن الحاجب » ( 
٠» ) 1۲‏ « نهاية الول شرح منهاج الأصول » ( ۱١۸/۳‏ ) › 
« الحدود » للباجي ( ص١٠‏ ) » « شرح الكوكب المنير » ( ٤١١/٤‏ ) 
> («( إرشاد الفحول ») ( ص۱٢٤"‏ ) . 


المطلب الفالن ب , 


بان تريش الاسشحسات # برك الفباس ها تحصن الإنسنان من غير 
دلیل باطل » “. وهو بعینه ما نفاه الشافعیٌ . ولکنه عندما يذكر تعريف 
بعض أصحاب أي حنيفة للاستحسان القاضي بالقول بأقوى الدليلين 
فاته يقول : « إن كان الأمر على ما فشره أصحاب أي حنيفة » فإنّه لا 
خالفة في معناه » فإ ترك أضعف الدليلين لأقواهما واحب » وترك 
القیاس بدلیل أقوی منه واحب » ” . 

وقال ابن السمعاني عن تفسير الحنفيّة للقياس قي الجملة : « وأما 
تفسيرهم الذي يفشرونه » فنحن قائلون بذلك » ولیس ما يتحصّل 
فيه حلاف » 7 . 

فالمقصد أن الاستحسان معناه الاصطلاحي عند المتأخرين 
بالنسبة لعصر الشافعيّ » مما لا يدحل في القول بغير دليل شرعئ معتبر 
ليس هو المقصود بالإبطال عند الإمام الشافعئ » وأنٌ أصحابه قبلوا به 
في الجملة ولم ينازعوا فيه كما تبيّن من أقوالهم . 

وقد حكى أصحاب الشافعي . رمه الله. عنه عددًا من المسائل 
الفقهيّة جاء فيها ذكر الاستحسان » ي أجابوا عنها بما يتمشى مع رأي 
الشافعيٰ في إبطال الاستحسان . ومن هذه المسائل : 


. ) ٤١٣ص‎ ( «التبصرة»‎ )١( 
. ) ٤۹۳ص‎ ( «التبصرة»‎ )۲( 
. )۲۷٠/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )۳( 


رد الإمام الشافعيٌ للاستحسان » وسببه 0 


. » أنه قال في المتعة : « أستحسن في للمتعة ثلائين درههًا‎ .١ 

۲ . أنه قال ق الحلف على المصحف : « رأيت بعض الحكام يحلف 
على الصحف > وذلك حسن ) . 

۳ . قال في مدة الشفعة : « وأستح ع ثلائة ايام » © . 

٤‏ . وقال في الكتابة : « أستحسن ترك شيء من بجوم المكاتبة 
لمکا *٭. 

ولم أحد في الحقيقة . بحسب حهد لمق . بعد تتبّع هذه المسائل قي 
أبوايها الفقهيّة في الأ أو مختصر لمر أو غيرهما من كتب الشافعئ 
المطبوعة مع الأ »> ذكر للفظة « أستحسن » ف هذه المسائل المذكورة 
ولا غيرها » والّذي وحدت في كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي في 
مسألة التحليف على المصحف » هذا الأثر المنسوب للشافعى » وهو : 
« وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على الصحف » وذلك 
ی € م 

وسواء ٿبتت هذه الأقوال هذه الألفاظ أو لم تبت » فحملها على 
الاستحسان الاصطلاحي بعيد حدًا » وذلك لأمور منها : 
١‏ . أن القول بهذا يتعارض مع أصل الشافعيّ الواضح في هذه المسألة › 
والأذي قرره وشدّد عليه » وهو « إبطاله للاستحسان » » وکما عبر 


.) ۳١٠۲/٠١ ( » «معرفة السّنن والآثار‎ )١( 
. ) ٤٤١/۳ ( ) تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ « (۲( 


المطلب الفالنر y‏ , 


الزرکشئ مبديًا استغرابه من هذه النسبة : « كيف ؟ والشافعی له من 
أشد المنكرين للاستحسان » “ . 

۲ . أجاب أصحاب الشافعي عن هذه المسائل بأجوبة متعدّدة » منها : 
أن الشافعئ أراد بالاستحسان ق هذه المسائل المعنى اللغوي » وهو : 
غد القيء حا وها :أن اللائ إا تحن ذلك بل يدل 
عليه » ولمآحذ فقهيّة لا من الاستحسان اجرد » وكلّ ما دل الشرع على 
مشروعيته فهو حسن ‏ . 

۳ . هناك عدد كبير من الفروع الفقهيّة منتشرة ق الأ وصَف الشافعئ 
الأحكام التي حاءت فيها بأّا حسنة » وهي من خلال سياق المسألة أو 
طبيعتها محمولة إا على المعنى اللغوي الذي سبقت الإشارة إليه » أو على 
الاستحباب » وهو المعفى لذي حمل عليه اللفظ من قبل فقهاء الشافعيّة 
ذين تعرضوا لشرح كلام الشافعيّ » وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 

قال الشافعي في كتاب الصّلاة » باب الميئة للجحمعة : « وأحب ما 
يلبس إل البياض » فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري » وما أشبهه ما 
يصبغ غزله » ولا يصبغ بعدما ينسج فحسن  »‏ . فالحسن هنا واضح 
في الاستحباب » وبه فسّره الماوردي في شرحه لمختصر لري » وذكر 


)١(‏ انظر : « تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) ( ٤٤١/۳‏ ) › « البحر 
المحيط » ( ٠٥/١‏ ) › « تقرير الشربيني على جمع الجوامع » ( 
FAR‏ 

(۲) انظر : « البحر المحيط) ( ١١-۹٥/٦١‏ ) . 

(۳) « الام ) » كتاب الصّلاة » باب الهيئة للجمعة ( ۳۳١/١‏ ) . 


رد الإمام الشافعيٌ للاستحسان » وسببه 
۹ 

دليله » حيث قال في شرح عبارة الشافعي « بعدما ينسج فحسن » : 
« وھذا كما قال » يستحث للرځل أن تکون ثياب جعته وعيده أجمل 
من ثيابه في سائر أيّامه » لأنّه يوم زينة » وقد روي عن اسي ب أنه قال : ( 
ما على احَدکم لو اشتری توبین ليوم جمعته سوی 
تؤبي مِهْتَيه ٩»‏ . 

وحاء في كتاب الحج من « الأ » قي مسألة من لم جد اهدي » وم 
يکن قادرا عليه : « وإذا كان غير قادر تصدّق » فإن لم يقدر صام »› 
فإن صام يومًا أو أكثر م أيسر في سفره أو بعد » فليس عليه ان يهدي › 
وإِن فعل فحسن » ” . 

والحسن هنا كما يظهر من السياق معنى الأفضايّة » أي فعله أفضل 
من ترکه . 

أما قول الشافعيّ في التحليف على المصحف « وذلك حسن » فقد 
أحاب أصحاب الشافعيع عن هذا المثال بأحوبة » منها : أن الشافعئ 


)١(‏ «الحاوي » ( ٤٥٥/١‏ ) » والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ› 
كتاب الجمعة » باب الهيئة وتخطي الرٌقاب ( ۲٤١‏ ) › وأبو داود في 
كتاب الصّلاة » باب اللبس في الجمعة » حديث رقم ( ٠٠۷۸‏ ) » وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصْلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة » رقم الحديث ( ٠٠۹١‏ ) . والحديث صحَحه الألباني › انظر : 
(( صحيح الجامع » ( ٥٠١‏ ) » ( صحيح أبي داود » ( 1۸٩‏ ) . 

(۲) « الأ » كتاب الحج » باب الحال التي يكون فيها المرء معورًا بما 
لزمه من فدية ( ۲۹۳/۲ ) . 


مطل القال ر , 


اعتمد في هذا على فعل بعض الصحابة كابن عمر وابن البير ‏ » وله 
الغزالي على الأحذ بالمصلحة التي لا يعارضها النصٌ ولا القياس » قال في 
الوسيط : « نعم قد استحسن الشافعي له التحليف بالمصحف » ولكته 
مصلحة من غير مخالفة خبر وقياس » وهو جائز » “ . فالراد أنه ليس 
من فيل الأستجسات: 

فخلاصة القول : أن الاستحسان الذي أبطله الشافعيَ هو 
الاجتهاد من غير الزحوع إلى أصل شرعيّ » وإتما هو اتباع للعقل والهوى 
الجردين . أما ما اصطلح عليه فيما بعد كدليل من الأدلّة المختلف فيها › 
فان قول الشافعي لا يحمل عليه لأنّه اصطلاح حادث بعد الشافعيّ من 
حهة » ولأنّه إمّا اثباع لدليل معتبر » أو ترحيح لأحد دليلين على الآحر 
> فهو کما قال الشاطي . رحه الله . : « فن من استحسن لم يرحع إلى 
جرد ذوقه وتشهيه » وإتما رحع إلى علم ما قصد الشارع في الجملة في 
أمثال تلك الأشياء المفروضة » كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرًا › 
إلا إذا كان الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى » أو جحلب 
مفسدة كذلك » وكثير ما يتفق هذا الأصل الضروريّ مع الحاحي › 
والحاحي مع التكميلي » فيكون إجراء القياس مطلقًا ف الضّروريّ يؤدي 


إلى حرج ومشقة ني بعض موارده » فيستشنى موضع الحرج ... 


. ) ٠١/١ ( «البحر المحيط»‎ )١( 
. )۳۰١۹/۷( «الوسیط)‎ )۲( 
. ) ۱۹٤/١ ( )» «الموافقات‎ )۳( 


رد الإمام الشافعيٌ للاستحسان » وسببه u‏ 


وهذا الاستثناء الذي ذكره الشّاطي هو الأحذ بالاستحسان كما 
حاء فى تعاريف الأصوليين ”“ » وهو مما يثفق عليه الأئمة ق الجملة »› 
وإن اخحتلفوا في المأحذ » وله في الشرع أمثلة كثيرة “ » والله أعلم . 


» رذ المحتار‎ « » ) ۷۸/٤ ( » انظر - إن شئت -: « تيسير التحرير‎ )١( 
. ففيه ربط هذه القاعدة بالاستحسان‎ ) ۲۱۹/١ ( لابن عابدين‎ 

(۲) وانظر - إن شئت - : الموافقات للشاطبي فقد ذكر جملة من الأمثلة 
على هذه القاعدة ( ٠١١/١‏ ) . 


المطلب الرّابع 


الرڈ على بعض الشّبه فيما يتعلق بمفهوم 
القياس 
عند الإمام الشافعئ 


ظهر قي السشنوات الخمس الأحيرة تقريبًا » في السشاحة الثقافيّة 
والعلميّة » عدد من الكتب الحديثة التي يناقش أصحاجا موضوعات 
مهّة وحطيرة » بعضها يدخحل في كليّات الدين وأصوله وقواعده » والأمر 
قد لا بدو مشكلاً أو يحتاج إلى ذكر إذا كان هؤلاء المتحدّثون أو 
الكاتبون من أصحاب التحصّصات الشرعيّة المناسبة للحوض قي مثل 
هذه المسائل الشرعيّة الشائكة ! 

ولكن اللافت للتظر » ولي يحتاج إلى وقفة بل وقفات هو : أن 
عددًا كبيرا من هؤلاء الكاتبين يجمعهم شيء واحد ألا وهو : أكُم ليسوا 
أصحاب تخصْص ٠‏ وفوق ذلك يفتقدون المنهجيّة العلميّة في البحث 
والتصور . 

والّذي دعاني لكتابة هذا « المطلب » هو ما لاحظته من عدو من 
هؤلاء المعاصرين أو المستنيرين أو المفكرين . سهم ما شعت . ولا مشاحة 
في الاصطلاح إذا فُهم المغزى ! 

أقول : إل عددًا منهم تناول الإمام الشّافعي . رجه الله . ومنهجه 


.AT. 


المطلى الا 
E‏ 


النقد علميًا موضوعيًا صادرًا من أهل لقا > وأخحذ منه ما فيه م. حو ڄ 


ل ا ل ب 
ولکته نقد وإساءة مرجعها إ لى آمرِ واحد وهو : الغبش والخاط ف منهج 


الببحث والتصوّر لدی هؤلاء « ولعل السوال المتبادر إلى الذهن : 
لماذا الإمام الشاقحبي على وجه الخصوص ؟ 


والجواب : إن هؤلاء القوم نظروا هذا الإمام العظيم من خلال أنه 
أۆل مؤسس أو مدوَنٍِ للمنهج الشرعيّ ني الاستنباط والاجتهاد والفهم 
ا ا 

وهو بهذا العمل » وهذا ( المشروع الفكري ) . كما يعبرون . تسبّب 
في ضبط العقل المسلم » ومنعه من الانطلاق والاجتهاد بدون قيودِ أو 
حدود » وإلّه رسم الضوابط والقواعد التي من خلاها يتمير الخبيث من 
الطيّب » والصحيح من | شقیم » وهذا ما لا یریدون ! 

وحق لا يكون الكلام إنشاثيًا عاريًا عن التمثيل والتحقيق » امع ما 
قاله بعضهم على سبيل المثال : « نرى الشافعيْ يحكم على أي اجحتهاد 
يقع خارج دائرة التصوص ودلالتها الحرفية » بأته استحسان » وقول 
بالرأي والتشهّي » وهو حكم كاشفٌ عن طبيعة المعركة الي يخوضها 
الشافعئ ضد أهل الرأي تكريسًا لسلطة التصوص ... » ” . 


) ٠۳٣ص‎ ( » الإمام الشافعيٌ وتأسيس الإيدلوجيّة الوسطيّة‎ « )١( 
. لمؤلفه : نصر أبو زيد › مكتبة مدبولي › القاهرة‎ 


و 

وآحر ومن المدرسة نفسها يقول : « وفيما يتعلّق بالعقل المنهج 
للثقافة » بقي هذا العقل في حالة تشكل خلال القرنين الأؤل ولان 
الممحريين » مع ما رافق ذلك من تعذد التيّارات والمدارس الفكريّة ذات 
المناهج المختلفة » وإن كانت بحتمع تحت إطار المرحعيّة الإسلامية »› 
وتسعى نحو الوصول إلى ( الحقيقة الشرعيّة ) كل بطريقتها » ولكن هذا 
الاحتلاف في المناهح بصفةٍ خحاصّة احتفى ي نماية المطاف مع الاعتراف 
منهج الإمام الشافعئ في الشريعة ...  »‏ . 

والخلاصة : أخم ينقمون على الإمام الشافعئٌ تدوينه وتأسيسه 
منهج شرعيّ أصولح يعين امسلم ( العام ) على فهم كلام الله » وستّة 
رسوله © » ويفتح الباب لمن بعده من العلماء للزيادة والتنقيح والتبويب 
ما يخدم الغاية الي قصدها الشافعي من تدوين هذا المنهج . 

ركيف تستقيم دعواهم هذه » مع تصريح الشَافعيّ وإنكاره للتقليد 
وامقلدين » فقد كان حربًا على التقليد » والقول بلا دليل » داعيًا إلى 
الخاد قراط اضر > قال وهه ا د واه أا ى 
أغْمًل منهم » والله يغفر لنا وهم » © . 

ويقول تلميذه لمرن . رمه الله . في مقدّمة مختصره لفقه إمامه . رمه 


١ 


الله. : « احتصرت هذا الكتاب من علم حمّد بن إدريس الشافعئ 
)١(‏ «( التقافة العربيّة في عصر العولمة » د/ تركي الحمد ( ص١١١‏ ) › دار 
(۲) «الرّسالة» .)٠۳١(‏ 


المطلب الرًا 
لمطلب ادا چ , 


A,‏ لأقزبه على من أراده » مع إعلاميه َيه 
عن تقلیده » وتقلید غیره ...)7 . 

كل ذلك وغیره › دفعني لكتابة شيء من البيان حول منهج هؤلاء › 
وحصيت بالرد أحد الكاتبين حول ما كتبه عن الشافعئ » وأوكم القارئ 
بأشياء نسجها له » وهو في الحقيقة لم يصل إلى المرتبة التي يعي فيها 
کلام هذا الإمام وینزله منزلته الصحيحة ) والله المستعان . 

ففي العقد الأحير من هذا القرن ظهرت أنواع وأطروحات من 
البحث تركزت في جلتها على نقد الفكر الإسلامي أو التراث الإسلامي 

وقد لا يكون وجه الجدّة في هذه البحوث والمؤلفات هدفها وغايتها 
> لأا تمل حلقة فى سلسلة طويلة من الحرب على هذا الدين وحاولة 
الشكيك في ثوابته التي ظلّت الأَمّة لا تناقش في الإيعان ها والحفاظ 
عليها قرونًا طويلة . 

ولكن وجه الجدّة هنا : هو الأسلوب والخلفيّة الفكرية والتَقافيّة 
التى يصدر عنها أصحاب هذه البحوث الذين باتوا ومنذ زمن قلعم لا 
تل كل واحد منهم نفسه » بل أصبحوا مجموعهم وبقوا مهم المشتركة 
بمتلون تيّارا فكربًا له حطابه المعروف وحلفيته الخاصة وأهدافه الواضحة 


(۱) « مختصر المُزَنِيٌ » ( ۳/۹ ) . 
(۲) وهو : المستشار : عبدالجواد ياسين في كتابه « سلطة الأص » . 


ah a a a ml 
على تفاوت بينهم في درحة الوضوح والخفاء » والقرب والبعد من الحق‎ 
!! أو الباطل‎ 

وهؤلاء الأشخاص تي الحقيقة لا تكون دراسة أفكارهم دراسة 
منهجيَةً علميَةً عميقة إذا نوقش كل واحد منهم إعزل عن المنظومة التي 
ينتمي إليها ويصدر عنها ؛ لان هذه الفئة في حقيقة الأمر تمل تيار 
واحدًا ينتمي ف الحملة إلى ما يمكن أن نسميه بالمذهب العقلاني أو ب ر 
العقلانية ) . 

وهذا الملصطلح ما يحمله من تصؤرات ومعانٍ أصبح ومنذ زمنِ وكما 
د ا :اا ا کو للشجال اليوم بين من ينتسبون إليها 
وخالفيهم إكبارًا ها » ودعوة إليها » وتباكيًا عليها . من المضادات 
اللاعقلانية في العام العريخ . من الأولين » حبًى إن أحد المفكرين اقترح 
أن تدرج العقلانية ضمن مقاصد الشريعة الإسلاميّة ق هذا العصر › 
وآحر دعا إلى إحلا ما بديلاً للعلمانية التي شؤهت وفشلت » ومن م نفر 
منها التاس في العام العريخ  »‏ . 
مصطلح العقلانية : 

ولا بُ من تعريف هذا المصطلح باعتباره قيمة من القيم المعرفية 
والحضارية المعاصرة » وايحال لا يتسع للتفصيل في بيان هذا المصطلح 
وأصوله » بل لعلّي أخحتصر كل هذا لأصل إلى المعاني التي تحملها 


٠١١ص‎ ( «السَّلفيّة وقضايا العصر » للدكتور عبدالرّحمن الزنيدي‎ )١( 
.) 


المطلى الرّا 
E‏ 


العقلانيّة . وهي داخحلة في صلب هذا البحث . إذ يمكن القول بان 
العقلانية عند كثيرين من الداعين ها تعني قابلية النقد . 

فالخطاب العقلان هو الذي يقبل أن يناقش وينتقد » وك حطاب 
يرفض النقد والمناقشة يخرج من ساحة العقلانيّة . 
عتاضر القلازة : 

2 نة عناصر ملازمة ها » من أبرزها : تحكيم العقل تي الأشياء 

كلها » والإبعان بأثه قادر على كشف الحقائق فى جحالات المعرفة ‏ . 
أقسام العقلانيّة : 

يقشّمها بعض الكاتبين إلى أنواع بحسب وظائفها وغاياتا ... يهنا 
منها نوعان : 

التوع الأول : عقلانية تقال في مقابل ما يسمى بالنصيّة » وغالبًا 
ما يكون هذا في الجال الذي » حيث جعل للفكر السلطة على النصٌّ 
وتأويله وفق رؤاه . 

التو الفّافيي : العقلانيّة التقدية التي تسعى لتحليل الأفكار › 
والتشكيك ؛ لإسقاط ما لا يتسق مع العقل في مقابل التقليد . 
العقلانيّة الغربيّة : 

وعند الحديث عن العقلانية الغربية فإتّنا نجد أا ولدت في مناخ 


حاص 4 وف ظروف دينية ونَقَافيّة خحاصة 4 يقول برهان غليون ي کتابه 


. ) ١١/١ ( «المعجم الفلسفي )» جميل صليبا‎ )١( 


و و ی 


اغتيال العقل » : « ولدت ف اورا إلى > على قاعدة القيم 
والمفاهيم والمخيّلة والأهداف والمطالب الروحيّة ؛ التي حددتما من قبل 
الثقافة المسيحيّة والغربيّة عامّة ... » 7 . 


والعقلانية الغربيّة لما دوافعها وأسبايما المعروفة » فهي إفراز طبيعي 
ان ای و ر کے ار رک و ووه عل ر 
الحديد ) » وهي انفجار فكري تولّد عن الضغط الذي مارسته الكنيسة 
على العقل الغري حم وصل إلى مرحلة الانفجار . 

RR 
أكثر وضوكًا من العقلانية العريّة » إذ أ‎ 
من التص الديني وأحلّت عله العقل » ومنحته كافّة الصلاحيات الممنوحة‎ 
: أصلاً للتص الذي‎ 


العقلانيّة العربيّة والإسلاميّة: 


ن الا نة الغربيّة ىه حسمت مرها 


ولآ ان عاص اله ها : أن لفات روط اة آى 
أا إنتاج جحتمعيّ » تنود من الشروط والظروف التقافيّة والاجتماعيّة في 
وقتها . 

أما العقلانيّة العربية فمن المفروض أا نشأت في ظله جحو آحر › 
وحلفية أخرى تختلف عن الأحواء تي ظهرت فيها العقلانية الغربية 
حيث إن أصحاب المدرسة العقلانيّة من العرب والمسلمين ولدوا ونشأوا 


. ) "٦ص‎ ( » «اغتيال العقل‎ )١( 


المطلب الرًا 
ا و 


في الحملة في وسط إسلامئ له ثوابته ومسلماته الي لا تقبل الشكيك › 
وني حو ينظر للتصوص الشرعيّة من كتاب وسنة نظرة تقديسيّة » قائمة 
على إمان يقيني بايا وحي من عند الله » وأّه لا يصدر من هذا ( 
الوحي ) إلا احق الخالص . 

وهذا ( الوحي ) أو ( التصوص الشرعيّة ) عمومًا م تكن ( وهي ف 
الحقيقة كذلك ) بدا ني صراع مع العقل والعلم » ولم تطغ على حرية التفكير 


أو تصادرها » وليس هناك تعارض حقيقي بين العقل وات 


أمّا ما وقع قي تصؤرات التاس وأفهامهم أنه معارض للتقل فهذا يعود 
إلى سقم قي التصؤرات وقصور في الفهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن نَيْمِية وقد كتب في هذا الموضوع كتابه 
العظيم « درء تعارض العقل والنقل » » يقول : « ما علم بصريح العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع أنه » وقد تأمّلت ذلك في عامة ما تنازع 
الاس فيه » فوحدت ما حالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يُعلم 
بالعقل بطلاھا »› بل یعلم بالعقل بوت نقيضها الموافق للشرع ¢ 0 

إذن لا يوحد قي الإسلام جحال لافتراض أن أحكام الوحي وما يصدر 
عنه يتناقض مع قضايا العقل الصرجحة . 

فالذي دفع الغربيين للصراع مع الوحي ومن ثم مصادرته أو التشكيك 
فيه هو ذلك التناقض الذي وحدوه بين تعاليم الكنيسة ممتلة برحالاتا 


. ) ٠٤١ ( » «درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


e aa ma 


وبين ما يدعو إليه العقل والعلم والتقذم . 
أما في ديننا وتراثنا فالأمر جحد تلف » فلا تناقض بجعل العاقل يحار 
> ولا ضغط دين يولد الانفجار !! ومع ذلك تبق العديد من الكثاب 
والمفكرين منهج هذه للمدرسة في مناقشة الثراث وتفسير التصوص 
الشرعيّة » وهم في الحقيقة يبعثون ترانًا قدي جد امامل للتاريخ أصوله 
وحذوره عند ( المعتزلة ) الذين ومحكم ما تشبعت به عقوهم ومناهجهم 
الفكريّة من علم الكلام الذي حعلوه منهجًا لمهم ق مناقشة العقائد 
وإثبات الأصول الكبرى في الذين . وآل بحم الأمر إلى تحكيم العقل 
تحكيمًا مطلمًا وتقديمه على الثقل » بل حعلوا الأدلة العقليّة مقدمة على 
الشرعيّة » ومن نتاج ذلك : تكذيبهم كل ما لا يوافق العقل من الحديث 
وان صح . 
ولتأحذ مثالا واحدًا من أقوال أحد رؤوسهم وهو الرخشري ”“ وهو 
ب ( السلطان ) » ويقول : « امش قي دينك تحت راية السلطان › ولا 
تقنع بالرواية عن فلان وفلان » فما الأسد المحتجحب في عرينه أعڙ من 
الزحل الحتج على قرينه » وما العنز الجرباء تحت الشمائل اذل من المقلد 
والبلاغة » معتزلي المعتقد »> من أشهر كتبه : « الكشاف . ط» »و « 
المفصْل . ط» » و « أساس البلاغة . ط) . توفي سنة °۳۸ ه. 
انظر : « الأعلام ) ( ۱۷۸/۷ ) . 


المطلب الرا 
اې 

عند صاحب الدليل (( )0 

ولقد ادى م تحكيم العقل إلى أن شطحوا بعقوهم » فوضعوا الرسل 
مقام النبوّة الأسعمى » بل وجعلوا العقل هو الطريق الوحيد للإمان » لان 
وسيلة التصديق ھی ( المعجزة ( ل يؤيد اله ا أنبياءَهُ > ولا تعرف 
المعجزة إلا عن طريق العقل ! 

وكتب المعتزلة طافحة بهذا وأمثاله » والمقام لا يتسع لزيد بحث . 


ولع التبب في انحراف المعتزلة في هذا الذهب العقدي والفكري 
الخطير » خاصّة وان كبارهم عاش في القرون الأولى » ممعفى أَكَّم كانوا 
قريبي عهد من القرون المفضلة » وكان الحو العلمئ للأمّة آنذاك يزخحر 
بالعلماء والأئمة ورؤس الشلف » أقول : لعل السبب في ذلك أو البداية 
كانت : عندما أحذ كبار المعتزلة على عاتقهم مهمّة الردٌ على الفلاسفة 
وأهل الكلام » ودفع شبههم » والذبٌ عن الدين » وهو مقصد شرعيّ 
ولا شك » إلا عَم اضطروا أن يناقشوا القوم بلختهم وأدواتحم التي يعرفونا 
» ولكتهم توغلوا في ذلك وبالغوا حى حرجحوا عن القصد » وتقكنت منهم 
هذه المناهج العقلية . إضافة إلى شيوع وانتشار الترجمات لعقائد وفلسفات 


الأمم الأحرى البعيدة عن نور الوحي ... 
والفكر الاعتزالي ليس كما يظنٌ البعض أنه قد زال رسمه واحتفى أثره 


. ) أطواق الذهب في المواعظ والخطب » للرّمخشري ( ص۲۸‎ « )١( 
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وذلك لأمرين : 

الأمر الأول : أن هذا المذهب قد تصدى له أصحابه بالتصرة والبيان 
فألّفوا الكتب » وشرحوا الشّروحات » وبعض هذه الكتب من الكتب 
المعتمدة عند عامّة المسلمين في فنون معيّنة ^ . 

الامو الشّافبي : أن الفكر الذي قذّمه المعتزلة وافق أهواء كثيرة قدا 
وحديثًا » وداعب عواطف ومشاعر كثيرين ممن مم قدم راسخة ني العلم 
الشرعيّ والتأصيل » ووحدوا ف هذا التراث المعتزل القدم مثابة التأصيل 
لأفكارهم » والمرحعيّة العلميّة التي يتكئون عليها كثرا » ويتغتّون با 
طويلاً » فظهر هذا جليًا صريحًا ني كتابات الكثيرين من راد المدرسة 
العقلانية المتأخرين ” . 

إضافة إلى قاصدي الطعن والتشكيك في ثوابت الدين وحدوا فيه 
مركبًا ذلولاً كن ممم أن بمتطوه متذرعين ببعض السوابق التاريخية همذا 
منهج ورجحاله . 
المدرسة العقلانيّة الجديدة : 

ظهرت هذه المدرسة الفكريّة » وأحذت إطارًا منهجيًا في التأليف 
والتفكير في أوائل القرن التالث عشر المجري تقريبًا » ويعيد بعض 
)١(‏ انظر كتب المعتزلة في أصول الفقه » مثل : ( العمد » للقاضي 

عبدالجبّار » وشرحه لأبي الحسين البصري وغيرهما . 
(۲) انظر : « غزو من الذاخل )») جمال سلطان › « المدرسة العقلية ») د/ 
العقل . 


1 الرا 
لري 


الباحثين أسباب نشأغا إلى أا رذة فعل لتسلط الفكر الاستعماري 
والغزو الأحني على بلاد المسلمين وما زرعه هذا الاستعمار من أفكار 
ومذاهب تخالف الذين والتصوّر الإسلامى للقضايا والحياة » والخطورة 
تكمن في أن عددًا من أبناء المسلمين ومن بني جلدتم ويتكلمون بلغتهم 
تعرضوا لتحطيط منظّم لتبقي هذه الأفكار ومن تم بهم وسط صفوف 
الام . 

يقول د/ الرومي : « وهال الأمر علماء المسلمين » وذهبوا للرد على 
تلك الأفكار مذاهب شت . وحاولت فئة منهم التوفيق بين الدين والعلم 
> وبنت للتاس أن الدّين الإسلامي الحق لا يحارب العلم ولا يناقي العقل › 
واه دين العقل والحريّة والفكر ... وكان من رحال هذه المدرسة المؤسّسين 
ها : جمال الدين الأفغان › وتلميذه حمّد عبده › وتلاميذه : حكد 
مصطفى المراغي » وحمّد رشيد رضا » وغير هؤلاء كثير . و“عيت فضتهم 
هذه بالنهضة الإصلاحيّة » وكان همذه المدرسة آراء كثيرة تخالف رأي الشلف 
> وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العقل في 
أمور الدّين حى جاوزوا الحقّ والصواب ... » ° . 

وقلت : ومنهم علماء أنروا الشاحة العلميّة بمؤلفاتحم » وخحدموا 


. ) ٠٠ص‎ ( » منهج المدرسة العقليّة في التفسير‎ « )١( 


و 


بک ای ا ن ا اک اک 
حطرًا على الأمّة من أعدائها الأصليين › ولاذا لم يكتفوا هم بمذا الور 
؛ حى احتهدوا وتعبوا في إعداد هذه التخبة وتأهيلها ؟ لعل أبلغ ما 
شهد به الأعداء أنفسهم !! هذا الفيلسوف الغري المعروف « سارتر » 
يسل للتاريخ . وبك صراحة تصل إلى درحة الوقاحة . هذه الشهادة › 
ولا أحسب أما تحتاج إلى تعليق : 

يقول سارتر : « كنا ضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف من إفريقيا 
وآسيا » ونطوف يم بضعة آيّام في أمستردام ولندن والثرويج › فتتغيّر 
ملابسهم » ويلتقطون بعض أنماط الحياة الاجتماعيّة الحجديدة » ويتعلّمون 
لغاتنا وأساليب رقصنا » وركوب عرباتنا » وكتا ندبّر لبعضهم أحيانًا زيجة 
أُوربيّة » م نلشنهم اسلوب الحياة على أثاث حديد » كتا نضع في قلوهم 
لزغبة ني ( أوربة ) بلادهم » ي نرسلهم إلى بلادهم » وأي بلاد ؟ بلاد 
كانت أبوابها مغلقة دائكا في وحوهنا » لم نكن جحد منفدًا إليها » كتا 
باللسبة ها رحسًا وخنا » كنا أعداء يخافون متا بمجرّد أن نصيح من 
أمستردام أو برلين أو بلجيكا أو باريس » قائلين : ( الإخاء البشري ) نرى 
أذ رحع أصواتنا يرتد . هذا هو دور المفكر الذي يتشكل بالشكل 


الأوربي ويلعبه قي الدول الإسلاميّة » دور ( دليل لطريق ) . 


والاستعمار في البلاد التي م يكن يعرفها أو يعرف لغاتما هو الشوس 
الذي عمل ف الشرق من أجل تثبيت هذه للمادة التقافيّة والاقتصادية 
والأحلاقية والفلسفيّة والفكريّة المسممة للاستعمار الغربي وكان قصارى 
همهم ومنتهى أملهم أن يصبحوا مثلنا » ي حين أمم أشباهنا وليسوا 


1 الرا 
ملب لزي | 


إكم نخروا من الداحل ثقافة أهليهم » وأديانعم القوميّة التي تصنع 
الأحلاقية والإنسانية » وتحت أي شعار وبي اسم ؟ باسم مقاومة 
الخرافات » أو مكافحة الرحعيّة » أو الوقوف ضد السشلفيّة » © . 

نّا آثار هذه المدوسعة فكان ها أثرها الواضح في حوانب شئ 
العلمىّ ) أثرها ف التفسير وق العقيدة ‏ . 

والعلاقة بين المدرستين العقليتين : القديمة والحديثة ضما مظاهرها الدالّة 
على عمق هذه العلاقة › ەن ابرزها : تمجيد عدد فن كتانب العقلانية 
الحديثة لبعض الفرق المنحرفة القديمة » ولعدد من الأسماء التي أحمع أهل 
الحق على زندقتها وضلاها »> والعمل على إحيائها ونبش تراثها . فهي 
الفرقة « الى رفعت لواء العقليّة ججدارة > واستوعبت كثيرا من آراء 
الفلاسفة وأهل الكلام من أعداء الرسل قبل الإسلام وبعده ...»° . 

يقول د/ العقل في رسالته « المدرسة العقليّة الحديثة في ضوء 
العقيدة » : « إل العلاقة بين المدرستين : الحديثة والقديمة ليست علاقة 


. ) ٤٤-٤۳ ( «دفاع عن تقافتنا» جمال سلطان‎ )١( 

(۲) انظر كتابَيْ : « منهج المدرسة العقليّة في التفسير » د/ عبدالرٌحمن 
الرُومي ٠‏ و « المدرسة العقلية في ضوء العقيدة » د/ ناصر العقل › 
رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود › سنة ٠۳۹۸‏ ه» 
ولم تطبع . 


(۳) «المدرسة العقليّة في ضوء العقيدة الإسلامية ) ( ص٥٤‏ ) . 
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تعاطف وتقارب فقط » بل إا علاقة تلمذة وانتماء لا لفرقة فحسب . 
بل لأكثر الفرق الغابرة » حى تلك الفرق الشادة كالقرامطة والحلوليّة 
وإخحوان الصفا » اما الفرق التي حصت بالتأييد الفائق من أكثر رواد 
العقليّة الحديثة فهي المعتزلة ولا غرو » © . 

لذلك ليس غريبًا أن جحد مفكرا إسلاميًا يصف العتزلة بكم 
ارون اأعار > ل دا هكد عا اسا عه اف الي 
انضتوا إلى صفوف حركة الاعتزال : المأمون » والواثق » والمعتصم » فلقد 
قي اكرون الأحرار كث من العنت والاضطهاد » 7 . 

بل وذهب العقلانيون العرب إلى أبعد من هذا » ومارسوا التزوير 
التارخي لصالحهم بإدحال بعض رموز أهل السنّة المشهود مم بين الأَمَة 
بالعدالة والعلم في دائرة الاعتزال . 

كل ذلك يأڻ تحت معنى التصرة مذا المذهب » لذلك لا يستغربڻ 
القارئ الكرم إذا علم أن الحسن البصري » ومحمد بن سيرين من سادات 
التابعين صاروا بجرة قلم وشطحة فكر وسوء فهم من « أبرز أثمة آهل 
التوحيد والعدل والمعتزلة » ^ !! 


بل وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كله في نظر المعترلة من 


. ) ٤٥ص( «المدرسة العقلية»‎ )١( 
. )٠٠°ص( «فجر اليقظة»‎ )۲( 
. ) ۲٤ › انظر : « عمر بن عبدالعزيز ») محمد عمارة ( ص'۲۲‎ (۳) 


المطلب الا 
و 


آم مذهبهم 2 
صور العقلانيّة » وأنواعها في العصر الحالي : 

المتأل قي تاريخ العقلانيين وكتاباتحم وما يقدمونه من فكر خلال 
تاريخهم الطويل سيصل إلى نتيجة معيّنة وهي : أن العقلانيّة أنواع وصور 
وأشكال مختلفة » وهذا التعدّد التوعي بحسب اعتبارات متعددة » والّذي 
يهني في هذه العجالة هو تقسيم العقلانيّة كاتحاه فكريٌ في دراسة 
التراث والنصوص الشرعيّة » وذلك باعتبار واحد وهو : موقفها من 
التص الديني في الإسلام » وهو الوحي ( الكتاب والستّة ) قربا وبعدًا » 
قبولاً ورفضًا . 

بهذا الاعتبار حكن أن جحد للعقلانية صورتين في عالمنا العري 
والإسلامي المعاصر : 
الصورة الأولى : 

وهي اللات ازاة للحي ,لر بيا ساط اة للل 
وحجر عثرة أمام تقدّم العقل وإنتاج الجحتمع علميًا وثقافيًا » وهي بهذا 
الفكر ملوّثة بالعقلانية الغريية التي حسمت المعركة كما أسلفت سابقًا مع 
الوحي وتحزرت من الدّين ووصايته التي مارسها على العقل . 

ولترويج هذا الفكر الملحد الخبيث » ولتجتب المصادمة مع الوسط 
السلم » وحشية من لفظ هذا الفكر ورفضه جملة وتفصيلاً ؛ سلك 
أرباب هذا الفكر مسالك متنؤعة » وطرق ملتوية لإشاعته وترويجه › 


. ) ٦ص‎ ( انظر : « طبقات المعتزلة » للمرتضي‎ )١( 


و 


ومن هذه المسالك كما يقول د/ الزنيدي : « مسلك لا يرفض 
الوحي » ولكته يدرس الوحي بصفته نصًا ترايًا منهج عقلاني » يتمثّل فيما 
وصل إليه الفكر المعاصر من أدوات نقديّة » متحررًا من الشعور التقديسي 
للنصٌ من جهة » ومن الضوابط التي صاغها العلماء اللسلمون بصفتها 
نالدرا الصرص اة وة ادات ال فا هي هة عر 
)0 

ومن أصحاب هذا المسلك وكبار منظريه الكاتب الجحزائري الفرنسي 
حكد أركون الذي أصبح وعلى المستوى الفردي يتل ظاهرة فكريّة في 
عالمنا العري تأثّر به الكثيرون ودعمه الكثيرون في احتفاليّة مريبة وغريبة › 
يقول عنها الأستاذ جمال سلطان : 

« ومن هنا كان الحلف الغريب والمشير بين التحب القافيّة العريّة 
وامغتربة » وبين ( محمد أركون ) ولتي أنتحت هذا الإبراز المغاحئ 
لشخحصيّة ( أركون ) وفكره » فقد كانت مشاعر ( الخروج على الجماعة 
) هي الزابط الأساسي الذي يفشر لنا هذه الظاهرة ... » © . 

هذا الباحث بكل حلفيّاته الثَقافيّة والغربيّة والبعيدة كل البعد عن 
التصوّر الإسلامي والضوابط العلميّة لدراسة التصوص الشرعيّة » أصبح 
مفكرا إسلاميًا » بل وجتهدًا عند البعض » يخبط في علوم الدين 
ونصوص الوحي كيف شاء . 


(۱) « السّلفية وقضايا العصر » ( ص۰٠۱۸‏ ) . 
(۲) «دفاع عن تقافتنا») (ص°٥)‏ . 


المطلب الرابم : 


فهو وبكلّ وقاحة وحرأة . وعلى سبيل المثال فقط . يقول : « إل 
الفكر الإسلامي لا يمكنه أن يتهّب طويلاً » إن فعل الإبمان يرتكز على 
الوحى الذي أنزله الله لاس بواسطة الأنبياء » وبالتالي فإ الدين فوق 
امجتمع » لكن الواقع العلمئ الحديث ينزع إلى فرض فكرة أن الدين كله 
في ابحتمع » والله بذاته ( تعالى الله ) بحاجة إلى شهادة الإنسان له » © 
إ؟ 

ومثل جرأته فی اتام القرآن بالتروير » وان تزويره حاء من قبل علماء 
الأمة يقول : « إن المشركين من البشر أي الفقهاء قد سمحوا لأنفسهم 
التلاعب بالآيات القرآنية » من أحل تشكيل علم للتوريث يتناسب مع 
الإكراهات والقيود الاجتماعيّة والاقتصادية ... » " . 

وكتب هذا الضّال وأبجحاثه التي يعر بجا بعض المثقّفين طافحة بهذا 
الطرح الغائر في الضّلال والبعيد كل البعد عن أي منهجيّة علميّة . ومن 
له أد نظر بثوابت الدين ومسلمات التصؤر الإسلامى »> وبالمنهجيّة 
العلميّة الواحبة في طرح القضايا الشرعيّة وقرأً ني شيء من كتابات ( 
أركون ) ومن حذا حذوه لا بد وأن يستقر في نفسه ضلال هذا الزحل 
وإلحاديّة هذا الفكر ... 

وأؤكد القول أن هناك من يدفع أركون وأمثاله > ويحاولون إغراء 
الجماهير بتصنيفه ( مفكرًا مستنيا ) وذلك ليستخدم هو وأمثاله كخحطٌ 
(۱) انظر :« دفاع عن تقافتنا» (°۸) . 
(۲) كتابه : « من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي » ( ص٠٠‏ ) . 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
س س س س س ي 0 خن 


دفاع ول عن مكاسب التغريب والغزو الثقائج في بلاد المسلمين والتي 
وها واوا ال الا ااا و ا ٠‏ اا الي 
على أمره ولك أكثر الئاس لا يعلمون . 

إلا أنه لا بذ من التنبيه على خطورة وبراعة 
الأساليب التي يتبعها هؤلاء المنحرفون في تشكيك الأ 
بدينها وتراثها » وذلك « عن طريق تغييب العقل العري حلف ركام 
صعب وغائم وبالغ التشعب والتعقيد والتمويه من النظريات المتداحلة 
المتقاطعة » والإحالات المامشيّة التي يستحيل على القارئ أو حى الناقد 
تقصيها » وتتبّع دقة التقل عن للمصادر فيها » وتكثيف وجود 
اللصطلحات » وخاولة إرهاب القارئ بإبعاد ذلك المصطلح الخفية ... » 
)0 

أضف إلى ذلك لغة الخطاب الفكرئ فؤلاء با يحمله من ضبابية 
والتواء يحسن القارئ العادي أو حى المغقف بان هناك ثمة حطأ أو أحطاء 
ولكن لا يدري أين وكيف ؟! وقد أحسن بعض الباحثين عندما مى 
هذا التوع من الخطابات ب « الأحل الفكري المصطلحي > أو الشعوذة 
الأكاديمية » " . 
الصورة الذانية ( من صور العقلانيّة المعاصرة) : 


وأصحاب هذا الاتحاه يصرحوا بإالغاء الوحی أو شیء منه » أو 


. ) ٦۳ ( «دفاع عن تقافتنا»)‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


المطلى الرا 
ب الاچ ۲ 


نزع قداسته بالكليّة » وما يحاولون إيجاد علاقة جديدة بين العقل والتقل 
> وإيجاد نقاط تقارب بين العقلانيتين العربية والغربية > عن طریق 
استخدام الأدوات التقديّة الغربيّة الفكريّة وتطبيقها على التصوص 
الشرعيّة ! فهي قي الحملة « تميّر بين العقلاتيّة الإسلاميّة التي وعت النقل 
بالعقل » كما حَكمّث العقل بالتقل في المواطن والعوا لم تي لا تستقا“ 
بإدراكها العقول » وبين عقلانيّة الغرب المتحررة من ضوابط النقل الديني منذ 
حاهليتها اليونانية وحم تمضتها الأوربيّة الحديثة » © . 

واحتصارًا للكثير الذي يمكن أن يقال قي هذا الموضع » أذكر 
حلاصة لأبرز العام في المنهج الذي يسير عليه معظم أصحاب 
هذا الاججاه : 
المعلم الأول : تقديم العقل على نصوص الوحي عند التعارض . 

يظهر ذلك من حعلهم دلالة الاستنتاج العقلي اجرد مقدمة على 
دلالة التص الشرْعيّ المفهوم من سياق الكلام والمستنير بفهم أئمة 
الشلف وعلماء الأَمَّة المنضبط بالقواعد الشرعيّة قي الاستنباط . 
المعلم الذّاني : الانحراف في منهج الاستدلال والتلقي : 

قي السنوات العشر الأحيرة بدأت تظهر كتابات ذات طابع شرعئ 
أو إسلامی » يناقش أصحاها قضايا شرعيّة واحتهادية متعددة » منها ما 
هو كلي كقواعد أصول الفقه » ومنها ما هو جزئي كمسائل فقهيّة أو 
نک ھا ق بالتراث الإسلامي . والخطير في الأمر أن هذه القضايا 


. ) «السَلفيّة وقضايا العصر » (ص۱۸۷‎ )١( 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
تق فف ی فف 0 خخ 


المهمة والقي تتطلّب قدرًا كبير من التحصّص والعلم » أصبحت هى 
مستباحًا لكل مثقّف عادي مهما كانت حلفيته العلميّة وتوحهه الفكري 
! لذلك أتوا بالعجائب ! وقالوا على الله بغير علم ... 

ومرد ذلك كله إذا اوزنا ( عدم احترام التخحصّص » والخلط بين 
القضايا الشرعيّة والتقافيّة ) مرده . والله أعلم . إلى افتقاد أصحاب هذا 
الاتجاه العقلاني أو ما يسمى أحياتا ( بالفكر المستنير ) إلى العلم 
والدراية بالقواعد العلميّة في الاستدلال وفهم التصوص › وعدم فهم 
الأصول الكليّة التي تسير عليها الشريعة » ولتي م يثبتها علماء السلف 
إلا بعد أن استفرغوا الوسع قي استقراء حزيئيات الشريعة » وخبروها حيّدًا 
> وعرفوا أسرارها ومقاصدها . 

وأصحاب المذاهب وفقهاء الأمّة عمومًا عند استقراء كتبهم وفتاواهم 
> وعند احتهادهم بي فهم التصوص › بجحدهم لا يتجاوزون هذه القواعد 


تم يأ المستنيرون ! ويضربون بكلّ هذه القواعد عرض الحائط ؟ 
ويطالبون بإعادة تأصيل أصول حديدة » وباعتبارات جحديدة “ ! فماذا 
ننتظر إا أن يصدر عن هؤلاء من فكر ؟ وهم يفتقدون المنهجيّة العلميّة 
> ولا يأبجون بالتخحصّص ! فلا توفع إلا العجائب » والانحرافات › 
والخلط في قضايا الذّين . ولا أقول هذا الكلام جزافًا » بل اد كتبهم أبلغ 


(۱) انظر : « وجهة نظر » محمد عابد الجابري ( ٦١-٦٤‏ ) . 


المطلى الرا 
الوا ۲ 


شاهد عليهم . 

غل سيل الل : علد جد لف اله¿ وهو من موز هذا 
الفكر » حولت له تقافته العامة » وعقليته المستنيرة لأن يكون من 
أصحاب الحرح والتعديل والحكم على الأحاديث › فهو يرد حديًا 
صحيكًا في البخاريّ ومسلم لأته حالف عقله الفاسد ! والحديث 
هو قوله # : « مَن اصْطبح يسبع تمرات عَجْوَة ؛ لم يضره 
لل الود شم ولا س 

يقول وبکل سهولة وحرأة : « فهذا الحديث لا يکن أن یکون 
صحيكًا » لأنه خالف للعلم والواقع » " !! 

قلات الخر هى : الممتشار غبذاطراد باسنء وائ ن مه لقا 
آحر في مناقشته كما كتبه حول الإمام الشافع والقياس » يناقش قي 
كتابه « السلطة في الإسلام » مسألة الثص الشرّعئ ومدى إلزامه 
للمكلّف » علاقة التص بالتاريخ . وسيأن الحديث عنه لاحمًا بإذن الله . 

وسأقدّم شيئًا من طرح للمستشار هنا لأبيّن للقارئ الكرم مدى 
الانحراف عند هؤلاء العقلانيين قي منهج التلقي والاستدلال ! إذ كيف 
يقبل أصلاً قول وفكر كاتب يكتب تحت مظلة الفكر الإسلامي وهو 


البخاری » كثاب اللباس ٠‏ باب شرب الس والدواء > حديث رة 
ري س شر والدو بث رقم ( 
(ON‏ 
(۲) «( الثقافة الإسلاميّة والحياة المعاصرة » محمّد خلف الله ( ص۷١٠‏ ) 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
EEE 0‏ 


يضرب الإسلام قي أصل من أصوله . لا يصح إمان الفرد ولا يصح تعبده 
إل بالإبعان به . ألا وهو ستة المصطفى خ » فموقف الكاتب من السئة 
يتلخص ف الآ : إنه يرى وبكل صراحة » وإن شئغت قل : و ( وقاحة 
) أن ابحناية الكبرى على الدين تكمن في ( تدوين الستّة ) ! فهو يقول في 
تعليقه على حديث الي : ( لا كبوا عَيّي شَيتًا وى 
القرَآن » وَمَنْ كتب سَينًّا وى الفرَآن قَليَمْحْة » ^ . 
يقول : « هنا يضع السَيّ #2 يده على جناية التّاريخ » على فعل الوضعيّة 
البشرية في التص الخالص .. هي الحناية الكيرى على الدين  »‏ . 

وهكذا يصبح حفظ الستة عن طريق تدوينها » وحهود علماء الأَمَة 
اذين قيضهم الله لحفظ ستّة نبيّه حنايةً كبرى » إلا إن الحناية الحقيقية 
على الدين أن يكتب أمثال هؤلاء قي أمور الذين . 

والكاتب في هذا ينتصر للرأي الذي ذكره العلماء قدا وأجابوا عنه 
يما يكفي ويشفي » والقائل « بنع كتابة السئّة لنهي لني ## عن ذلك 
» » ولم يكلف نفسه التظر في كلام أهل الدراية والتحصّص من الحدثين 
ليقف على حقيقة المسألة » ويتجاوز هذا كله !! « ويدحل هذا في 
الانحراف في طريق الاستدلال عمومًا » . 

وهذا المحدث السيوطي يقول في المسألة ذاتما : « احتلف الشلف في 
(0 شو س ب الزهد والرقائق » باب ( التثّت في الحديث › 


يكم كتابة لعل رقم الحديت ( ۴٠٠8‏ ], 
(۲) « السّلطة في الإسلام ) (ص۲۳۹/۲۳۸) . 


1 الرا 
يطلب الابج, , 


كتابة الحديث » فكرهها طائفة » وأباحها طائفة » ي أجعوا على جوازها 
 » ...‏ ول يعتبروها حنايةٌ على الدين ! 

وليس هناك نمة قضيّة ولله الحمد عند أهل الحق والبصيرة من هذه 
الجهة » فالقضيّة عندهم محسومة » ويشغلون أنفسهم وعقوم بعد ذلك 
ما هو أنفع للأمّة علميًا وحضاريًا » ولكن هؤلاء العقلانيين أولعوا بدأ 
التشكيك بالمسلمات والبدهيات العلميّة » والانتصار للشادٌ من الآراء !! . 

وأتجاوز . لتفاهة الشبهة > وضيق الجال . تشكيك الكاتب السافر 
بروايات أبي هريرة له » بل والقدح في صدقه وعدالته » وهو يلوك فرية 
قديمةً قد بان عوارها وظهر بطلاغا ‏ ؛ لأقول : 

إن هذا التشكيك ق الستّة وحهود الشلف في حفظها » ليس بالأمر 
الجديد » ابتداءَ من ظهور الروافض الُذين م يقبلوا . بدافع الهوى 
وعثمان د أجعين » مروا بالمعتزلة الذين حكموا العقل فى قبول 
الحديث أو رده بل وأصّلوا ىذا الانخراف المنهحى ووضعوا له قواعد 
حى صار هذا المنهج المنحرف في التلقي ورد التصوص علامة بارزة من 
علامات اهل البدع عمومًا » ومنها البدع ال ية وما يمكن أن نسميه 
العبث في المصادر الشرعيّة . لذلك كان موقف السشلف قويًا ف مواجحهة 


(۱) « تدرب الرّاوي ) ( ٠٥/۲‏ ) . 
(۲) انظر : « السّلطة في الإسلام ) ( ص ٤١١-۲٤٠٤١‏ ) . 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
س ي 0 — 


هذه الضلالات » فمن ذلك قول الإمام عبدالله بن الزّبير الحميدي “ : 
« والله لأن أغزو هؤلاء القوم الَذين يرون حديث رسول الله 4 › 
أحبث إل من أن أغزو عدتم من الأتراك » ” . 

ويقول الإمام الشاطي : « الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا حلاق 
هم » خحارحين عن الستة » " . 

والإمام البركاري ‏ يبيّن حكم هؤلاء ويقول : « إذا معت الرحل 
تأتیه بالأٌثر فلا یریده » ویرید القرآن » فلا تشك أنه رحل احتوی على 
الزندقة » فقم من عنده ودعه » ^ . وغير هذا كثير من أقوال سلفنا 
الصاح » فعض عليه بالنواجذ ! 


وامخدت هذه السلسة المظلمة إلى أن جاء اذور المستشرقين الغريين 


واّذين درسوا شيئًا من الثراث الإسلامي بغرض التيل منه والطعن فيه › 


(1) عبدالله بن الزّبير بن عيسى الحميدي » الإمام الحافظ الفقيه » صاحب 
( المسند ) » وقد طبع في جزأين بتحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي › 
توفي ۔رحمه الله سنة ۲۱۹ ه ٠‏ انظر : « طبقات ابن سعد » ( 
٠» ) 86‏ ( البداية والنهاية ) ( ۲۸۲/٠١‏ ) . 

(۲) «ذم‌الکلام وأهله» ( )٥١/۲‏ . 

. ) ۳٠١/٤ ( ) «الموافقات‎ )۳( 

› الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري › الإمام القدوة‎ )٤( 
صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد » توفي سنة ۳۲۸ ه.‎ 
( » سير أعلام النبلاء‎ « » ) ۱۸/١ ( » انظر : « طبقات الحنابلة‎ 
8 

() «شرح السنة» (ص٤°)‏ . 


المطلى الرا 
جال ۲ 


ولا لم يستطيعوا تشكيك المسلمين بكتاب رتم ؛ عدلوا إلى سنة 
اللصطفى 8 ¢ ومن أمثال هؤلاء 

. حولد زیهیر بحري ۱۹۲۱ م‎ .١ 

۲ . حوزيف شاخحت » وهو تلميذ لزيهير » وما جيعًا وغيرهم 
حاولوا الطعن في الستة » واحتالوا في كتبهم التي كتبوها في التّراث 
الإسلامي أن يبيّنوا للقراء أن الأحاديث متناقضة »› وأ أحداث التاريخ 
الإسلامى أملت على المسلمين أحاديث جحديدة ! 

والمتأمّل ق كتاباعم يعرف أن ما كتبوه وما ذكره المستشار وغيره من 
العقلانيين حول السئة يخرج من مشكاة واحدة !! لاسيّما إذا كان 
اعتمادهم في هذا الفكر على فكر واحد وهو ( فكر المعتزلة ) . 

يقول د/ محمد السلفئ قي رسالته المهمة في هذا الخصوص : 
« وبالمقارنة بين الشبهات التي أثارها المستشرقون في كتبهم › والشّبهات 
الموحودة حول السنّة في كتب المعتزلة » وما كتب عنهم » يتبيّن تمامًا أن 
الأحبار المتواترة والآحاد وعدد كبير من الأحاديث الثبويّة » على أكّا 
مناقضة للعقل » وأن الحدّثين م ينقدوها متنا هو نفس موقف المعتزلة » 


0) 


وامتدٌ هذا التأثير > وهذه السلسلة المظلمة إلى هذا العصر » وكتابات 


. ) ٤٤١ «اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتتًا) (ص‎ )١( 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
ي 0 خض 


العقلانيين المعاصرين أمثال المستشار آنف الذكر دليل على أن ما يجترونه 
من شبه وأطروحات ليس بالأمر الجديد . 

لذلك ليس غريبًا على الكاتب أن يصل به سوء الحجال إلى عدم 
اعتباره للستّة الآحادية من الضروريّ لقيام الدين ! ويصل بكلّ سهولة 
إلى أن ستة التي 5 الضرورية محصورة في ( المتواتر فقط ) ! 

يقول : « ما لم يصل إلى التاس بطريق التواتر المستفيض »› فلا 
يستطيع عاقل أن يدخله في دائرة الوحي الثابت ثبوتًا لا شك فيه » ومن 
م فهو ليس ضروريًا لقيام الدين » ° . 

وهو يتبق هذا الرأي لان فيه على . حدٌ زعمه . توسيعًا لدائرة المباح 
»> ولو اعتبرنا أحاديث الآحاد لضيّقنا دائرة الماح ! يقول : « وبقدر ما 
تقل التصوص بقدر ما تزيد دائرة المباح » وبقدر ما تزيد التصوص بقدر 
ما تضيق دائرة المباح » " . 

وحديث الآحاد ومع أنه ليس ضرورًا لقيام الدين ( عد الباحت ! , 
ولكن من الممكن قبوله كتكميلي » ڪيث يكن الاستغناء عنه ! ويضع 
الكاتب من عنده شرطين لقبول الآحاد » هما : 

١‏ . بوت الخبر بمقاييس المنهج التقدي التارخي » الذي يتجاوز 
منهج علم الحديث الكلاسيكي ( يقصد منهج السّلف من علماء 
الملصطلح ) ومحاكمة الخبر متا إلى : القرآن والتاريخ والعقل !! 


. ) "٤٦ص‎ ( ) «السلطة في الإسلام‎ )١( 
. ۲٤٦ص المرجع نفسه»‎ )۲( 


المطلب الرا 
ی ر 


۲ . حضوع اللص بعد ثبوته وفق هذا المنهج » فميمنة الأحكام 
القرآنية "© . 

ولتصحيح دعواه هذه ف التوهين « ورد حبر الآحاد » يدحل 
الباحث نفسه قي جملة من المسائل الأصوليّة والحديثيّة »> ونظرًا لعدم 
التحقيق » وبعد التخحصّص » فشيء طبعي أن تأ النتائج غير صحيحة »› 
والتخحصضص > وھی مسألة يترحم ا الأصوليون بر («» أفعال 
الرسول 4 وأقواله  »‏ . 

ولا يعطي قي طرحه فروفًا واضحة » أو قيودًا منضبطة » للتفريق بين 
أقوال الرسول # التي تصدر منه بالاعتبار البشريٌ وبين ما يصدر منه 
من باب الوحي الذي يجب عليه إبلاغه وعلينا اتباعه » ویورد حدیتًا بری 
أنه يعبر عن وعي الئاس بام غير ملزمين أن يکتبوا ويلتزموا بكلّ ما 
الحديث ناقصًا » مكتفيًا بما يؤيّد دعواه » ويدع قصدًا موضع الشاهد من 


. ) ٤١ص‎ ( )» «السلطة في الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر في هذه المسألة : « نهاية الول » ( ۲٤٠١/۲‏ ) » « كشف 
الأسرار » ( ۲٠٠/۳‏ ) » « المحلي على جمع الجوامع ) ( ۹۷/١‏ ) › 
« إرشاد الفحول » ( ص٣٠٠‏ ) » « أفعال الرسول &# ودلالتها على 
الأحكام ) د/ محمد الأشقر › « أفعال الرسول + » د/ محمد العروسي 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


اديك ۽ وهو تق من صاحبا السالة < ء ,اديت مر عن 
عبدافه بن عمو بن العاص ٠‏ ونصه + كنت اكش ك شو اعا من 


۱ 
1 


0 ا او ۲ ر ا ر ا .وا 2 
رَسُول الله ٤‏ آريد جفظۀ » هتني فرئڻ » وقالوا : تحب كل شَيءِ 
2 و ر س(“ ت 2 ا ت رصت ٥ر‏ 
تة من سول الله 8 ؟ وَرَسول الله 4 بش يتكلم في العَضّ 
والرضًا ؟! فُأفسحث عن الْكتاب » فَدَگرْث َلك لِرَسُول الله 4 » فَأومَاً 
بٳصبعه إل فيه وََالَ : اكتب » فوَالزي تَفُسِي بيده ما خَرَج 


مِنْةٌ إلا حق » . 

فالباحث هنا . وبشكل فاضح . أحذ من الحديث د 
الحقيقة على حكم في المسألة » وإتما هو تصؤر تصؤره بعض الصحابة 
باك اليا ههن ورل 0 5 ق عر للدت ولان أعر اشديف 
ينقض دعوى الكاتب ؛ أغفلها » وأغفل بذلك نصا نبويًا من المعصوم 
» وأحذ بالتصؤر الذي صدر عن بعض الصحابة » وقدمه على قول 
رسول الله ج !! 

يقول الإمام الخطابي " . معلقمًّا على الحديث . : « وقد أمر 


(۱) رواه أحمد في « المسند ) ( ۱٦۲/۲‏ ۰ ۱۹۲ ) › وأبو داود » حديث رقم ( 
٠ ) ٠١‏ والدارمي » حديث رقم ( ٤٤٤‏ ) » وصحّحه الألباني « 
السلسلة الصحيحة » رقم ( ٠١١١‏ ) . 

(۲) الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي › قال عنه 
الذهبيٌّ : « الإمام العلأمة » الحافظ › اللّغوي » صاحب التصانيف ) › 
وكان شافعيٌ المذهب › من مؤلفاته : « معالم السّنن . ط» ٠‏ و « إصلاح 
غلط المحدثين . ط» . توفي سنة ۳۸۸ ه . 


المطلى الرّا 
دالدابچ پ 


رسول الله ## أمته بالتبليغ » وقال : ليبلغ الغائب الشاهد »› فإذا ۾ 
يقيّدوا ما يسمعونه منه تعدذّر التبليغ » ولم يؤمن ذهاب العلم » وأن 
يسقط أكثر الحديث » فلا يبلغ آحر القرون من الأَمّة ... » © . 

وإني أتساءل هنا سؤالاً عريضًا يفرض نفسه : أين المنهجيّة ثي إيراد 
المسألة العلميّة ؟ وأين الأمانة المطلوبة في التقل العلمئ عمومًا » وقي 
الحديث الثبوي حصوصًا .. ؟ ومع ذلك فان الكاتب لم يقدّم في هذه 
لمسألة المهة وني قد أشبعها الأصوليون جنا » م يأت بشيء مفيد › 
لأنّه ابتداء م يناقش المسألة مناقشة علميّة منهجيّة صحيحة » وم يكلف 
نفسه بالتظر في كتب العلماء الّذين كتبوا ف المسألة » وفاقد الشيء لا 
يعطيه ! 

ولكي أعيد الكلام إلى أصله أقول : إن هذا الطرح وأمثاله سواء من 
هذا الكاتب أو من سار على منهجه من المستنيرين والعلمانيين يعود إلى 
المعلم الان الذي ذكرته » وهو ( الخطاً في منهج الاستدلال والتّلقي ) . 
المعلم الذالث : التنگر للتراث الإسلامي . 

وأقصد بالتراث هنا العلوم الإسلاميّة المحتلفة » وما أَلّف فيها من 
كتب العقيدة والفقه وأصوله » ولتي يعبرون عنها أحيانًا ( بالكتب 


انظر : « سیر اعلام النبلاء ) ( ۲۳/۱۷ ) » « الأعلام ) ( ۲۷۳/۲ 
{ 
)١(‏ «معالم السّنن » ( ٠۷١/٤‏ ) . 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


الصفراء ) إشارة إلى أن هذه الكتب وما فيها من فكر وعلم إا كانت 
لأمة حلت » ولم تعد صالحة لعصور التقدّم والتنوير » لذلك تراهم وكما 
مر سابقًا لا يعودون إلى شيء منها في الجملة » حى عند دحوم في 
مسائل علميّة شرعيّة . ومن عاد منهم إلى شيء منها فاا من باب إيجاد 
رائحة استدلال على ما يحمله من فكر » ولإيهام القارئ بوحود مرحعيّة 


ترانيّة لما يقول . 
أغاليط حول منهج الإمام الشافعيّ في القياس : 


أعود الاك ها أوردة البانحت الستشار سن انشادات واغاليط حول 
منهج الإمام الشافعئ في القياس » ويتلخص جلة ما ذكره في الآني : 


.١‏ أن الإمام الشافعيّ » ومن خلال منهجه الأصول عمومًا » وقي 
القياس على وجه الخصوص » ضيّق دائرة المباح ! وبالتالي ضيق دائرة 
الحريّة الإنسانية » وذلك لان الشافعي يقسّم الأحكام إلى : منصوص 
على حکمه » وغير منصوص عليه » وهو ما يعبر عنه الباحث 
ب ( المسكوت عنه ) فحكمه أن يلحق بالمنصوص . وبذلك تضيق أو 
تختفي دائرة المباح . يقول الكاتب : « ولقد كان الشافعئ رغم مات 
عقليّة لا تخفى قي منهجه التظريّ » يضيّق دائرة المباح من حيث أراد 
الشارع أن يوسّعها . لان القياس في صيغته الشافعيّة هو إحالة المسكوت 
غه على ترص > با اللصرض بسك غا ها ل هذا السكرت 
عنه إلى دائرة المباح . فكأننا بالقياس نرد على التصوص إحالتها › 


المطلب الرّا 
الاچ پ 


ونفتعت على دائرة المباح » أي دائرة الحريّة الإنسانية » ° . 


١‏ ر اکا ان الشافعئ . رجه الله . يكاد ينفي أو يلغي حكم 
( الإباحة ) أو ( المباح ) ما لم يكن منصوصًا على إباحتها ! فيقول : « 
يكاد الشافعئ أن يقول بأن ليس نة مسكوت عنه » وأن ليس نة إباحة 
إلا أن تكون منصوصة فى كتاب أو حبر » أَمّا الإباحة الأصايّة الناجمة 
عن حض السشكوت فلا وجحود ها » لان هذا المسكوت عنه يجب قياسه 
على نص أو خبر » أي يجب رده إلى التص للحصول بصدده على أمر 
أو تي » 0 

۴ . يذكر الكاتب أن المسكوت عنه يدخحل مباشرة ف دائرة المباح 
على وحه الإطلاق » وان الشافعيّ بإلحاقه المسكوت بالمنصوص › 
حالف هذه القاعدة !! 
مناقشة الكاتب في ما ذهب إليه : 

يتبيّن لمن قراً كلام الكاتب حول الإمام الشافعي في هذه المسائل التي 
أثارها » أنه أدحل نفسه في جملة من المسائل الأصوليّة دون أن يكون 
لديه التصؤّر الذقيق لطبيعة هذه المسائل وضوابطها » بل دون أن يكلف 


(۱) « السّلطة في الإسلام » ( ص۲٠‏ ) » مع ملاحظة أن ما أثاره 
الكاتب هنا » وما أثاره « نصر أبو زيد » في كتابه « الشافعيٌ » قريب 


جذا » إذ الجميع يحاول التوهين من سلطة التصوص » وبأساليب 
فتلفة ' 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د a‏ 


نفسه الثظر في كتب الأصوليين ليعرف ما قالوا في المسألة مدار الببحث . 
كذلك کان من بدهيات البحث وهو يتحدّث عن إمام عظيم القدر 
والمكانة العلميّة كالشافعي » كتبه معروفة منشورة » أن يدفّق التظر › 
وععن الفكر في كلام الإمام . رمه الله . » وأن يجتهد في استقراء كلامه ي 
اللسألة الواحدة » وق كتبه المختلفة » ليخرج بتصؤر صحيح » ويستطيع 
أصحاها . 

ولكن شيئًا من هذا لم يحمَّقه الكاتب » بل احتزاً من كلام الشافعئ 
بعض النقولات » وترك نصوصًا كثيرة لا تفهم المسألة فهمّا سليكًا إلا 
بتأملها » وكذلك م ينظر في تطبيقات الشافعي في المسألة التي تبنّاها 
ونسبها إلى الشافعي غلطًا ! ولو نظر لتبيّن له حطاً ما نسبه إلى الشافعين 
. ولكن فاقد الشىء لا يعطيه ... ! 
وسألخص الرد على كلام الكاتب - مستعيتًا بالله ‏ فيما يلي : 

اول : دعواه أن الإمام الشافعيّ بُلحق كل ( مسكوت عنه ) 
بلمنصوص عليه » ليأحذ حكمه » وهو بذلك يلغي أو يضيْق دائرة المباح . 


ولان الخطأً في التصور ينتج عنه حطأ في الحكم » فلا بد ابتداء من 
المباح عرفه الأصوليون بتعريفات تد على معانِ متقاربة › 


ومنها أنه : المأذون في فعله وتركه شرعًا » من غير مدح ولا ذم في أحد 


ويتبيّن من قول العلماء ق تعريف المباح أنه ( المأذون ) أو ر الذي 
أذن الشارع ) في فعله أو تركه . أن المباح حكم شرعيئ تكليفي » يدل 
عليه حطاب الله تعالى » وهذا هو الذي أجع الأصوليّون على تقريره › 
وساروا عليه في مؤلفاتم » عندما قشموا الحكم التكليفي إلى خمسة 
أقسام وهي : الواحب » والمندوب » واحرّم » والمكروه » والمباح . 

وعرفوا الحكم الشرّعيئَ بأّه : حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين ”“ » فكل قسم من الأقسام الخمسة داحل تحت هذا التعريف › 
ودل عله طا م ا ال 

وكون ( المباح أو المسكوت عنه ) حكمًا شرعيًا هو ما ذهب إليه 
عامّة الأصوليين » ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة ”© » وحجتهم : 
أن معنى المباح : رفع الجرج عن الفعل أو الترك » وهذا القدر ثابت قبل 
ورود الڏليل الشرْعيٌ » فلا يكون حكمًا شرعيًا . 

وجوابًاً على حجتهم هذه أقول : إن الأصوليين قشموا الإباحة إلى 
قسمین : 


١‏ . إباحة أصليّة : وهي عدم الحكم » لعدم الدليل » وذلك قبل 


. ) ٠١١/١ ( » انظر :«روضة الاظر‎ )١( 

(۲) انظر : « نهاية السّول » ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) تذگر ما قلنا في بداية المبحث › حول تأر المنهج العقلاني بالفكر 
المعتزلي !! 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د a a‏ 


ورود الشرع » وهي نوع من البراءة الأصليّة . 

وسمّيت إباحة » لأكا داحلة في معنى المباح في رفع الحرج » واستواء 
الفعل والترك » وسميت أصليّة اصطلاحا » وإلا فهي بعد ورود الشرع 

وهذا القسم هو الذي عناه المخالف » واستدلٌ بوحوده على إخراج 
المباح من الحكم الشرْعي . 

۲ . إباحة شرعية : وهي ما حاء من الشارع الدليل على التخيير 

والأمثلة في المباح أو المسكوت عنه لا تعدو هذين القسمين › 
والله عل ”© . 

وبذلك يتين أن ( الإباحة ) إا هي حكم الله كك » إما أن تعرف 
بنصٌ الشارع أو تفهم من سكوت الشارع » ولا يحل لأحد كائتا من كان 
أن يفتعت على هذا الحقّ الإهي » وأن يحكم بإباحة الأشياء بالتظر 
العقلىّ الحّد » أو بالموى والتشهّي . 

لذلك ا ابتعد الكاتب المستشار عن هذا التصوّر الذي قررنه أدلَة 
الشرع » وبيّنه علماء الأمّة ؛ وقع ف الخلط » وم يبن قوله على 


أصل صحيح. 


. )۹۳/١ ( «أصول الفقه » للزحيلي‎ )١( 


المطلب ارا 
د 
فالّذي له أدنن نظر قي كلام الإمام الشافعئ في السالة » وني باب 


ل 


»> یری أن الشافعي يقسّم الأحكام إلى قسمير 


۰° 


. أحكام شرعيّة نص على حكمها في الكتاب والسئة‎ . ١ 


حالين : إا أن تكون فى معنى المنصوص » فتقاس عليه »› أو لا تكون 
كذلك فلا تقاس عليه . 


0 


يقول . ره الله . في الرسالة : « كل حكم لله أو لرسوله ل وحدت 
عليه دلالة فيه أو في غیره من أحكام الله أو رسوله باه حكم فيه لمعنى 
من المعاني » فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم » حكم فيها حكم التازلة 
المحكوم فيها إذا كانت في معناها » ”© . 

وعند حديثه عن أقسام القياس يقول قي القسم الأؤل : « أحدها : 
وحدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما ۾ ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة »› 
أحللناه أو حرمناه » لاه في معنى الحلال أو الحرام 7¢ , 

وهذه القواعد التي قزرها الإمام الشافعئ . رمه الله. هي أساس 
القياس » إذ القياس لا يكون إلا بوحود معنى مشترك بين المنصوص 
( الأصل ) وغير المنصوص ( الفرع ) » وهذا المعنى هو ما يعرف بالعلة › 


. ) ۱٤۸١ ( «الرٌسالة»)‎ )1( 
.)١١٤١( «الرّسالة»‎ )۲( 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


ومدار القياس على وحود العلّة ومعرفتها » وسلامتها من القوادح . 

وعلى هذا إجماع كل من قال بالقياس » وهم جمهور العلماء » يقول 
إمام الحرمين في تقسيمه للّظر الشرْعيّ : « وجامعه إلحاق الشيء 
السكوت عنه بالمنصوص عليه » والمختلف فيه بالمتفق عليه » لكونه 
ي ماه « )( 

وكلّ من عرف القياس نص على أن الإلحاق لا يكون إلا بوحود أمر 
جحامع بين المنصوص وغير المنصوص . 

والإلحاق ذا القيد من الأمور التي دلت قواعد الشريعة عليه › 
ودعت إليه » يقول الإمام الشاطيّ . رجه الله . في للمقدّمة العاشرة من 
الموافقات : « فليس القياس من تصرفات العقول محضًا » وما تصرفت 
فيه من تحت نظر الأدلّة » وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد › 
وهذا مبيّن في موضعه من كتاب القياس » فإنا إذا دنا الشّرع على أن 
إلحاق المنصوص عليه بالمسكوت عنه معتبر » وأنّه من الأمور التي قصد 
الشارع » وأمر بجا » ونه الي ج على العمل بها » فأين استقلال العقل 
بلك ؟ بل عو هغد ية بالادلة الشعة > جي مقدار ها اة :> 


ا e‏ 54 0 
ويفف حيث وففته : 


. )۷۳١/۲( » «البرهان‎ )١( 
. ) ۱۳۳/١ ( )» «الموافقات‎ )۲( 
قلت : وعبارته الأخيرة جامعة مانعة في بيان طبيعة علاقة العقل بالأدلة‎ 
. الشرعيّة » فتأمّل‎ 


المطلب الرا 
امطاب الوا , 


فإذا كانت أَدلّة الشريعة تدلّ على ذلك » والشّافعئ . رهه االات 
على أن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لا يكون إلا إذا كان في 
معناه » فان قول الكاتب : إن الشّافعئ يلحق كل حكم غير منصوص 
عليه بالمنصوص قول مغلوط غير صحيح على إطلاقه كما تبيّن » ومن 
أحل هذا الفهم القاصر والشقيم » اذعى الكاتب أن الشافعيْ يضيّق 
دائرة المباح » ويرد على التصوص إحالتها ! 


وکم من عاتب قولاً صحیځًا وافته من الفهم اسيم »0 


ولم يفرق الكاتب بين ما اشترك في المعنى مع المنصوص وما لم يشترك 
. والغريب أن كاتا يتصدى لفل هذه المسائل » 4 تغيب عنه مسالة 
شافيًاً : مسألة أحرى قصر عنها فهم وعلم الكاتب » وهي : أن 
وحده » بل ذكر الأصوليون طرقًا متعدّدة للإلحاق غير القياس » ومن ذلك 
على سبيل المثال : الإلحاق بعموم الأفظ » يقول الإمام الغزال . ره الله. : « 
وكذلك إذا قلنا : نهى رسول الله # عن بيع الغرر  »‏ . وبيع 


(۱) البيت للشاعر المعروف ا الطب المتنبي › انظر : ديوانه ( 
O NL‏ 

(۲) النهي عن بيع الغرر : أخرجه مسلم في صحيحه › حديث رقم ( 
٣۳‏ ) » وآبو داود في سننه » رقم ( ۳۳۷٣‏ ) » والترمذي في 
جامعه » رقم ( ٠۳١‏ ) من حديث أبي هريرة ‏ مرفوعًا . 


کک ا ا 


الغائب بيع الغرر » فكان منهيًا عنه » م يكن قياسًا » بل تمشكا بالعموم 
»> راحعًا إلى استثمار نتيجة من أصلين معلومين : 

أحدهما : التّهي عن بيع الغرر » وهذا الأصل شرطه العموم » وهو 
أن يكون التهي عن كل غرر » لا عن البعض . 

الثاني : قولنا : « بيع الغائب بيع الغرر فيلزم منه أنه منهيّ عنه 
¢ 

وله . رمه الله. ت تفصيل بديع في ما يدحل تحت حكم اللفظ فيأحذ 
حکمه » وما لا يدحل فلا يلحق به حکمّا »> حیث قال : « لا لفظ من 
الألفاظ إلا وتنقسم الأشياء بالإضافة إليه إلى ثلاثة أقسام : منها ما يعلم 
قطعًا حروجحه منه » ومنها ما یعلم قطعًا دخوله فيه » ومنها ما یتشابه الأمر 
» ويكون تحقيق ذلك مدرگا بالنظر العقلى ... » " . 

ويدحل أيضًا في هذا الباب ما يعرف قي المصطلح الأصولي ب ( دلالة 
التص ) » ويسمى أيضًا مفهوم الموافقة » ومعناه : أن يفهم من الآفظ نفسه 
ثبوت حكم الواقعة للمنطوق ها » لواقعة أخحرى مسكوت عنها 
لاشترأكهما في المعنى . 


> 
والغرر عرّفه العلماء بأئه : ما كان له ظاهر يعر المشتري › وباطن 
مجهول . ( النهاية في غريب الحديث » ( ٠١/۳‏ ) . 
)١(‏ « أساس القياس » (ص۱۷١۱۸۰)‏ . 
(۲( المصدر نفسه ( ص١٤‏ ) . 


المطلب الرًا 
ج الوا م 
وهذه الدلالة يعتيرها الإمام الشافعئ كما سبق ذكره قي ( أقسام 
القياس ) من القياس الحلئّ » وبين . ره الله . أن الخلاف قي التسمية لا 
في المفهوم “ . والعلة في هذا التوع من الإلحاق تعرف ممجرد اللْغة دون 
الجحاجة إلى اجتهاد وتدقيق . 


وخلاصة القول : إن الشريعة تحتوي على أصول وقواعد للاستنباط 


والاجحتهاد » تستوعب كل حادثة أو نازلة لم يرد فيها نص بخصوصها . 


ت 


وهذا الاحتهاد ليس لكل أحد » بل إن الأصولييّن لعلمهم جخطورة هذا 
الموضوع أفردوا له مبحًا حاصًا بيّنوا فيه حدود الاحتهاد و ضوابطه › 
وشروط ابحتهد . 


فالقًا : على عكس ما ادعاه الكاتب وافتغت به على إمام حليل 
القدر عظيم المكانة قي فقهنا الإسلامئ » فإن قواعد الشافعئ وأصوله 


من حهة ( المسكوت عنه في الشريعة ) " أكثر توسعًا قي حانب 


ت 


( الإباحة ) من غيره من الفقهاء » إذ أن علماء المذهب الشافعئ الّذين 


حرروا قواعد إمامهم » واستقرءوا فروعه » نصّوا على أن : المباح ثي 


. انظر ص١۳۸ من البحث‎ » ) ١۱٦/٥۱۲ ( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) يعبر بعض المخدّثين عن هذا المصطلح الأصوليٌ ب ( منطقة 
الفراغ التشريعي ) » وفي نظري - والله أعلم - أن هنا مشاحّة في 
الاصطلاح » لأنّ هذا المصطلح يشعر القارئ العاديّ أن معنى الفراغ 
هنا خلوّ جملة من المسائل عن حكم الله فيها » وهذا غير صحيح › فإله 
ما من نازلة إلا وله فيها حكم إ ما قَرطتًا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ £ [الأنعام 
EES‏ 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلّق د ا 


الشريعة هو ما م يدل الليل على تحرعه » وأ الأصل ني الأشياء 
الإباحة . ويظهر أثر ذلك في المسكوت عنه . يقول الزركشئ قي المنثور : 
« الحلال عند الشافعئ ما لم يدل دليل على تحرمه » وعند أبي حنيفة ما 
دل الدليل على حلّه . وأثر الخلاف في ذلك يظهر في المسكوت عنه » 
فعلى قول الشافعيّ هو من الجحلال » وعلى قول بي حنيفة هو من الحرام 
r‏ 

وني الأشباه والتظائر لابن جيم “ : « هل الأصل في الأشياء 
الإباحة » حى يدل الدليل على عدم الإباحة » وهو مذهب الشافعئ 
. رمه الله . ء أو الحرم حى يدل الدليل على الإباحة ؟ ونسبه الشافعيّة 
الآ حا 0 

وكما أسلفت فان اثر الخلاف يظهر في المسكوت عنه » ومن 
المسائل المخحزحة على هذا الأصل : 

١‏ . الحيوان المشكل أمره » والثبات المشكل أمره » فيهما وحهان 


(( « المنثور » ( )۷١/۲‏ . 
(۲) ابن نجيم : زين الذين بن إبراهيم بن محمد › الحنفي المصري › أحد 
الأعلام في القرن العاشر › من موؤلفاته : « البحر الرائق » في الفقه 
الحنفى » ط . و « الأشباه والنظائر » فى قواعد الفقه . توفى سنة 
ي ي 
مصادر الترجمة : 
(۳) «الأشباه والنظائر ») ( ص٦٦‏ ) . 


المطلى الرّا 
د الواب چې پ 


نسب إلى الشافعيّ القول بجحلّهما . 

۲ . إذا لم يعرف حال التثهر هل هو ملوك أو مباح ؟ فيه وحهان 
مبنيّان على أن الأصل الإباحة أو الحظر " . 

ولشيخ الإسلام ابن َيْية . رجه الله . تفصيل مفيد في المسألة يؤيّد 
ما جاء عن الشافعي في هذا الباب » أنقله لفائدته » ولتعلقه بما نحن فيه › 
يقول . رهه اله : « تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : 
عبادات يصلح بجا دينهم > وعادات يحتاجحون إليها دنياهم » فباستقراء 
الشريعة نعلم أن العبادات التي أوحبها الله أو أحبّها لا يثبت الأمر جا إلا 
بالشرع » وأمّا العادات فهي ما اعتاده الاس في دنياهم تما يحتاحون إليه 
> والأصل فيه عدم الحظر » فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ل 
أن يقول : والعادات الأصل فيها : العفو » فلا يحظر منها إلا ما حرمه › 
وإلاً دعلنا في معنى قوله تعالى : ‡ فل أرَأيثمْ مَا اَنَل اله لَكُمْ مِنْ 
رزق فَجَعَلُمْ مِنْهُ حَرَامًَا وَحَلالاً فل آله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الل 
کا اا این وسا رون کی 
شاءوا » ما لم تحرم الشريعة » كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما م حرم 
الشريعة » وإن كان بعض ذلك قد يستحب » أو یکون مروا » وما م 
تح الشريعة في ذلك حدًا فيبقون على الإطلاق الأصلئ » ^ . 

وابعا : ثبت . ولله الحمد . زيف وخحطاً ما نسبه الكاتب إلى الإمام 


. )٠°ص‎ ( «الأشباه والنظائر » للسيوطيْ‎ )١( 
.)٥۹(ةيآ› يونس‎ )۲( 
. )٠١١-١٠۳٤ص‎ ( ) «(القواعد النورانية‎ )۳( 


الرد على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 
E E EEE PARES ED ER EERE E BEES‏ > ت 


الشافعي . ره الله . . 

وزيادة قي البيان أنقل أمثلة من كلام الشافعئ وتطبيقاته ق مسألة 
( المباح ) عبارة عن تفريع لأصله الذي نقلته ف الفقرة السّابقة » ومنه : 

. أن الأصل ني الطعام ما م ينص على تحرمه : الإباحة‎ . ١ 

حیت قال :ن بان قوله تعال : ۽ فل لا جذ في ها أوجى إلى 
مُحَرّمًا عَلّی طاعم يَطْعَمُهُ ک الآ ^ . 

قال : « معناه : قل لا أحد فيما أوحي إل رما ما كنتم تأكلون 
إلأً أن يكون ميتة وما ذكر بعدها » فأمّا ما تركتم أنكم لم تعدّوه من 
الطبات فلم يحرم عليكم ما كنعم تستحلون » إلا ما مى الله » ودلّت 
الستة أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون » " . 

وقال في الأُمٌ : « أصل الما كول والمشروب . إذا لم يكن لمالك من 
الآدميين » أو أحلّه مالكه من الآدميين . حلال » إلا ما حرم الله كلك في 
کتابه » أو على لسان نبیّه #5 » " . 


۲ . ما لم يرد فيه نص من المطعومات أن فيه ركاة » وم يكن في معنى 
الفوض :هر من الست عه الل ل لح بالضصض :أ 
)١(‏ الأنعام» آية ( ٠٤٠١‏ ) . 
(۲) «الرٌسالة» ( ٠ ) ٠٤١‏ وانظر : « أحكام القرآن » للشافعيْ ( ۸۸/۲ 
(۸٩ ٤‏ . 
(۳) « الأ » كتاب الأطعمة › باب ما يحل من الطعام والشراب › ويحرم ( 
(AVY‏ . 


المطلب الرا 
+ لدا چم م 
ليس ٿ معناه . 
قال . رمه الله. بعد ذكر الأصناف التي يخرج منها الزكاة : « وكان 
لاس نبات غيره » فلم يأحذ منه رسول الله ج » ولا هَن بعد 
رسول الله 8 علمناه » ولم يكن في معنى ما أحذ منه » وذلك مثل : 
الثفاء » والأسبيوش » والكسبرة » وحبٌ العصفر » وما أشبهه » فلم 
تکن فيه رَکاة » “ . 

۴ . ذهب الشافعئ . رمه الله . إلى أن الأصل في البيوع : الإباحة إلا ما 
دل دليل على تحرمها » أو وحدت فيه علَّة الحرم » فيقاس على ما 
حرم بالتص » وما عدا ذلك فيبقى على أصل الإباحة . 

قال . رحمه الله . : « فأصل البيوع كلها إذا كانت برضا المتبايعين 
ماري الأمر فيما تبايعا > إلا ما ى غنه رسول اله کا متها > وما کان ف 
معن ما نمی عنه رسول الله ي » حرم يإذنه داحل في المعنى المنهئ عنه » 
وما فارق ذلك أحناه يما وصفنا من إباحة البيع في کتاب الله ¢ 7 

وهذا المثال إذا أعدناه إلى الأصل الذي ذكرناه عن الشافعن في أنه 
يبي المسكوت عنه على أصل الإباحة ما م يكن منصوصًا على حكمه 
أو يبمكن قياسه على المنصوص » فإِنًا نحد التوافق الاح بين الأصل والفرع . 


.)١١١( «الرّسالة»‎ )١( 


(۲) « الأ » كتاب البيع » ( ۳/۳١‏ ) › « أحكام القرآن » للشافعيّ ( 
ا 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة من كلام الشافعئ . ره الله . » وما م 
أذكره يدور حول الأصل الذي نقلته سابمًا > وق ذلك أبلغ رد على 
دعر الکاتے + ودل دلالة واضحة على أن أصحاب هذا المنهج 
يفتقدون المنهجيّة العلميّة في مناقشة المسائل العلميّة » والكاتب للمذكور . 
وهو يكتب عن الشافعيّ . لم يكلف نفسه أن يطّلع على كلام الإمام 
نفسه » لا سيّما أن كتبه مبسوطة » وقواعده منثورة مشروحة ! 

خامسًاً : في بيان كيف يعرف حكم المسكوت عنه : 

عند التأمّل قي أدلّة الشارع » وقي كلام أهل العلم » جد أن هناك 
طريقين لمعرفة حكم المسكوت عنه : 

الأول : استصحاب البراءة الأصليّة » والمقصود بالبراءة : نفي 
الالتزام والمسقولية » ولا يشرع الحكم بالبراءة من كل أحد » إلا إذا كان 
من سبر أدلّة الشرع واستقرأها قي الحملة » بحيث يحكم بيقين أو بغلبة 
الظن » فعند استفراغ الوسع في البحث عن الدليل ومن ثم عدم وجوده » 
يصح الحكم على المسكوت عنه أثه من المباح الذي لا يتعلق به أمر أو 
n‏ 

الثاني : الاستدلال بالقواعد والأصول العامة » مثل : إن الأصل 
قي المنافع : الإباحة » وهذا الأصل يذكره الأصوليون أحيانًا تحت عنوان 


)١(‏ « السّكوت ودلالته على الأحكام » ( رسالة ماجستير / جامعة أَمٌ 
القری ) ( ص۰۹۷۲ )۱۷٣۳‏ , 


ا 
: « الأصل في الأشياء : الإباحة » إلا أن الكثيرين من الحمّقين ذهبوا إلى 
التفريق بين المنافع والمضار » ولم يجعلوا الأصل في الحميع واحدًا » فقالوا : إِنّ 
الأصل ف المنافع : الحلّ » وق المضارٌ : التحرم » واحتار هذا التفصيل 
جماعة من العلماء » ومنهم : الفخر الرازيّ » والبيضاويٌ ونصٌ عايه ابن 
الشبكيّ » على أن التفريق هو الصّحيح » وإليه ذهب القراف ^ . 

وعلى هذا فيكون معنى قوم : « إن الأصل في المنافع : الإباحة » 
أن الأمر الذي علم أنه من المنافع » ولم يرد عن الشرع دليل بخصوصه » أنه 
مباح » وعكسه قوم : « إن الأصل في المضار : التحرم » أن الأمر 
الذي علم أنه من المضار ولم يرد عن الشرع دليل بخصوصه » أنه حرام . 
واستدلّ العلماء لمذين الأصلين بأدلّة من المنقول والمعقول » مبسوطة في 
کتبھہ 0 

وبعد : فإلّه بعد البيان والتأمل قي نصوص الإمام الشافعي . رمه الله . 


)١(‏ احمد بن إدريس » شهاب الدين المالكي المشهور بالقرافي › من 
علماء المالكبّة المحققين » صاحب التصانيف التافعة » ومنها : « 
الأخيرة في الفقه . ط» › و « الفروق . ط) . توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
انظر : « الفتح المبين ») ( ۷۹/١‏ ) . 

(۲) انظر : « المحصول » ( ١٤١/١‏ ) › « نهاية الول ) ( ٠١٠/٤‏ ) »› 
« جمع الجوامع » ( ٠١۳/۲‏ ) » « الذخيرة» ( ٠٤١۸/١‏ ) . 

(۳) انظر : « المحصول » ( ٠٤٤٥/١‏ ) » « جمع الجوامع » بشرح 
المحلي ( ٠۳١/۲‏ ) › « أصول الفقه » للشّيخ الخصري ( ص°١٥٠"‏ ) 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د a‏ 


وأصوله » وتطبيقاته » بَانَ الحقّ بإذن الله » وعلم أن ما سطره قلم 
الكاتب وفكره » وما رمى به الإمام الشافعئ ما هو إلا ضرب من الجهل 
> وكلام عام يخلو من التدقيق » ويفتقد أصول البحث العلميّ . 


وفي ختام هذا المبحث أقول : إَِّ منهج الفقه الإسلامي والمتمثل 
فيما قزره علماء هذا الدين من أصوليين وفقهاء من قواعد علميّة 
للاستنباط والتفكير والاحتهاد » تسيهّل للمجتهد عمليّة إدحال الوقائع 
المتجحددة » والحوادث الثازلة تحت حكم الشريعة » والوقائع مهما كثرت 
فلا بُدّ في الغالب من وقوع تشابه بينها » فتدحل كل واقعة من الطريق 
لذي يناسبها » بعد أن يتم تصويرها فقهيًا صحيكًا » فمنها ما يعرف 
حكمه بالنص مباشرة » ومنها ما يدحل تحت دلالة التص أو ( فحوى 
الخطاب ) » ومنها ما يدحل تحت القياس » ومنها ما يدحل تحت 
الصاح المرسلة ... الخ » كل ذلك وفق ضوابط وأصول معتبرة عند أهل 
الاحتصاص » وليست من قبيل الحكم مجرد العقل » أو من باب الثقافة 


والاحتهاد الشرّعيّ بشروطه المعتبرة هو الأداة العمليّة لإبراز مول 
الشريعة » وتعميم حكم التص » واستنباط الحكم الشزعئ للمسائل اي 
۾ يرد بخصوصها نص شرعي . 


وعرف الأصوليون الاحتهاد بأتّه : « استفراغ الجهد لدرك الأحكام 


المطلب الرا 
امطاب الا , 


ال 

لذلك كان من طبيعة عمل احتهد لبيان حكم الله في حادثة ما » 
١‏ . تنقيح المناط ‏ وهو : أن يعين الحتهد الوصف المعتبر في الحكم » 
مع أوصاف مذكورة قي التص » فينقّحه حي يعلم المعتبر من الملغي › 
وفك دغه بض الأ ضرعن ق مالك اة 


۲ . تخريج المناط » وهي : حالة عدم تعض التص لذكر مناط 
الحكم » فيستخرحه الحتهد بالبحث والتأمّل » ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك : اجحتهاد العلماء في استنباط علَّة الربا ف المنصوص . وعند معرفة 
العلّة وضبطها » يأ إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عند الاشتراك قي 
مناط الحكم . 

۴ . تحقيق المناط . وهو : بيان وحود علّة الأصل في الفرع . فانحتهد 
ف هذه المرحلة نتت ويتحقٌق من وجود علة الأصل المنصوصة أو 
المستنبطة ق الصورة المراد بیان حكم الشرع فيها ‏ . 

وهذا التوع من الاحتهاد مبثوث ي دة الشرع وأحكامه > ولا 

) ۳۸۲/۳ ( » المستصفى‎ « › ) ٠٠٤١/۲ ( » انظر : « شرح اللمع‎ )١( 

(۲) انظر : « الإبهاج » ( ٥۷/۳‏ ) » « شرح مختصر الروضة » ( 


۲٤۳ - 7۳‏ ) » « مجموع فتاوی شيخ الإسلام ) ( ۳۲۹/۲۲ ) ›« 
مباحث العلّة في القياس » ( ص۷٠١‏ ) . 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


حلاف بين الأَمة قي قبوله . يقول الشّاطي . رمه الله . : « ولو فرض 
ارتفاع هذا التّوع من الاحتهاد لم تنل الأفعال الشرعيّة على أفعال 
المكلفين إلا ف الڏهن > لأسا مطلقات وعمومات » وما يرحع إلى ذلك 
منزلات على أفعال مطلقات كذلك » والأفعال لا تقع ق الوحود مطلقة 
> وإما تقع معيّنة مشخحصة » فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا بعد المعرفة 
بان هذا المعيّن يشمله ذلك المطلق أو العام » وقد يكون ذلك سهلاً » 
وقد لا یکون » وکل ذلك اجتهاد » ٩‏ . 

وقد أشار الإمام الشافعئ . رحه الله . إلى هذا النّوع من الاحتهاد في 
أكثر من موضع قي الرّسالة ‏ . 

وضرب أمثلة على هذا التوع من كتاب الله بك » ومنها : قوله تعالى 
 :‏ وأشهڎوا ڏويٰ عَذلِ مِنْكُمٌْ ؟ ^ . 

ففي هذه الآية أمر يإشهاد العدل » والعدالة مناط الحكم بالشّهادة › 
وهو مناط أو علّة منصوصة › فعمل البحتهد هو تعيين علّها في الٿاس › 
لأعم يتفاوتون فيها تفاونًا كبي؟ » يقول الشَافعيّ : « وأمرنا بإحازة 
شهادة العدل ... وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل قي بدنه 
ولا لفظه › وإما علامة صدقه : ما يختبر من حاله ... وإذا حاط 
الذنوب والعمل الصاح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره › 


(۱) «(الموافقات ) ( ۱۷/١‏ ) › وانظر : ( ۰۲۳۱/۳ ۲۹/۰۔-۲۷) . 
(۲( « الرسالة » الفقرات ( .)٠٤١١١١۳۹٤ ۰۱۱۰١ ۰۰٥۹‏ 
(۳) الطلاق › آية (۲) . 


المطلب الرًا 
لمطلب الوا چ پ 


بالتمییز بین حسنه وقبیحه » وإذا کان هذا هکذا فلا بد من أن يختلف 
الجتهدون فيه » © . 

ومن الأمثلة كذلك التي ذكرها الشافعي : تعيين الثل في جراء الصيد © 
الوارد فى قوله تعالى : ل يها الْذِينَ ءَامَنُوا لا فوا الصَيْدَ وَأَشُْ 
رُم وَمَنْ قٿلۀ مِنكُمْ متَعَمَّدَا فَجَرَاءُ مل مَا ئل مِنَ النَعَم يَحْكُمُ 
په ڏوا عَذلِ مِنْكمْ )0. 

وأشار الشافعيّ . رمه الله . إلى الحكمة من تشريع الاحتهاد » وبين 
أا لأاك > مع ا4 سبحانة بارال للكات والس وما هما من 
علامات ودلائل على الحق » أراد أن يختبر عباده » فينظر أيجتهدون في 
طلب الحق الذي أعينوا على معرفته » متجردين من الموى والشهوة » أم 
امم يقصرون في ذلك ؟ 

ال رة اا ق ساق كو أي ان ق ا0 وم ما 
فرض الله على حلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاجتهاد › 
کما ابتلی طاعتهم في غیره ما فرض عليهم  »‏ . 

ومن جكم الاجتهاد أيضًا . ما يدحل معنا في هذا الباب . : أن هذا 
الدين هو الدّين الخاتم » وأ شرعته هي الحاكمة على الأرض والخلق 


.)٠٤٠١١-٠٤١٩( «الرٌسالة)‎ )1( 
.)٠۳۹٤( «الرٌسالة»‎ )۲( 

. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )۳( 

.)°١۹( «الرّسالة»‎ )٤( 


الرذ على بعض الشبه فيما يتعلق د ا 


حى يرث الله الأرض ومن عليها » وأنزل اله لبيان شرعه مصدرين ثابتين 
لا يزيغ عنهما إلا هالك ( كتابه » وستّة نبيّه ج ) » ومنهما يكتسب 
هذا الدين ثباته » إلا أن هذا الثبات لا بد أن يصحبه ول لتَفِى هذه 
الشريعة بحاحات التاس في كل عصر » وحاحات التاس وحوادتهم 
متجحددة » منها ما هو منصوص على حكمه » ومنها ما هو غير ذلك » 
فشرع الله لعباده الاحتهاد » بل وطالب أولي العلم به » ليوا لاس 
حكم الله وشرعه » ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد » وبذلك تسير حياة 
لمكلفين وفق منهج الله » ولا تخرج حادثة من حوادث العصر عن حكم 
الله . وهو الميزان الحق الذي به تستقيم حياة الاس . فيدشاً ابحتمع على 
ر آل وقول حكهه وقد الطرق امام الشككن واليقن اين 
يريدون أن يفُصلوا الشريعة عن حياة الاس ومعاملاتم ! بحجة أن 
الشريعة لم تنص على هذا الأمر أو ذاك ! 

وهذا ما أراده الشافعي من قوله : « وليست تنزل بأحدٍ من أهل 
دين الله نازلةٌ إل وني كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها » © . 
وإذا قصّر أهل العلم ف هذه الفريضة ( الاجتهاد ) وترك الأمر لغير أهله 
ا ی م ےک عا 

لقد وعى علماء الأمة قدا لهذا الخطر » وكأكُم بفضل الله عليهم 
يقرأون الواقع الفكري والعلمي الذي نعيشه اليوم ! يقول الإمام الشَاطي 
. رمه الجاع السۋال السابق : « فإمًا أن يترك الاس ها رآ 


. ) ١/١ ( » أحكام القرآن‎ «» ) ٤4 ( «الرٌسالة»‎ )١( 


المطلب الرا 

+ ام 
الحوادث الجحديدة ) مع أهوائهم » أو ينظر فيها بغير احتهاد شرعيٌ › 
وهو أيضًا اتباع للهوى » وذلك کله فساد » فلا يکون بد من التَوقّف لا 
إلى غاية » وهو معنى تعطيل التكليف لزومًا > وهو مود إلى تكليف ما لا 
يطاق » فإدًا لا بُ من الاجتهاد في كل زمان » لأن الوقائع المفروضة لا 
تختص بزمان دون زمان  »‏ . 

والأصل في ذلك كله قول الله العظيم في محكم التنزيل : ل وَدَزلًا 
عَلَيَك الْكتابَ تبْيائًا لكل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَة وَبُشرَى للْصُلْلِمِينَ 
o‏ 

والسؤال هنا : هل يعي العقلانيون هذه الحقائق ؟ وهل هم على 
eel O e E as‏ 
ورسوله 8 الفهم الصّحيح ؟ وهل سألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون 
تورث علمًا ! ولكن المصيبة اقم لا يعلمون ولا يدرون أُم لا يعلمون 


!! 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم  :‏ وال غالب عَلّى مره وَلْكِنّ 


(۱) «( الموافقات » ( .)۳۹/١‏ 
(۲) التحل » آية ( ۸۹) . 


کک ا وا ی ی 
O‏ ن 


ُتَر الئاس لا يَعْلّمُونَ ‏ (› . 


© بور 


المبحث الثاني 


حجية القباس 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول أدلّة الحجيّة عند الأصوليين . 


المطلب الثاني أدلّة احتجاج الشافعيٌ للقياس . 


المطلب الأول 
أدلّة الحجيّة عند الأصوليين 


المراد بحجيّة القياس : 

تعض بعض الأصوليين لبیان المراد من القول بان القياس حجة . 
ومن هؤلاء 1 الإمام الڑازيٌ ي الحصول » حيث قال : « المراد من قولنا 
القياس حجة : أنه إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة مثل 
حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به قي نفسه » ومكلّف بأن يفتي 


غیره به ... » 7 . 


ولعلّ الذي ذكره الزازيّ هنا يصلح أن يكون لازمًا من لوازم الحجية 
> وليس هو معنى الحجيّة نفسها . 

إذ أن الحجيّة هنا يراد بما أن القياس أصل ودليل من أدلة التشريع › 
نصبه الشارع ليستنبط به ومنه الأحكام الشرعيّة بشروطه المعتبرة . 

هذا » وإِنٌ القول بحجيّة القياس هو مذهب الشلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة » وجمهور الفقهاء ولمتكلمين ‏ . 


(1) «المحصول ) ( )٤٤/١‏ . 
(۲) انظر : « قواطع الأدلّة » ( ۷۲/١‏ ) › « شرح مختصر الرّوضة» ( 
۲۳ )»۰ « التحبیر شرح التحرير » للمرداوي ( ۳٤١٥/۷‏ ) . 


A. 


المطلب الول ۽ ٻ 


م أذكر تناول الإمام الشافعنَ واستدلاله هذه الحجيّة . 


س 


اسل اسحاب ها للذحب وة دة : 
|١‏ من الكتاب : 

قول الله تعالى  :‏ قاغتيرُوا يا أولي الأبْصار £ © . 

وجه الاستدلال : أن الاعتبار عند أهل اللغة هو : ننيل 
الشيء بغيره ومساواته به في الحكم . وهذا هو معن القياس . 
۲ - قول الصحابة وإ وفعلهم : 

ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة لد القول بالقياس . وتكرّر 
عمل كثير منهم بالقياس عند عدم التصنْ » وشاع وذاع » ولم نكر . قال 
ابن عقيل الحنبلي © : « إن التقول الصحيحة عن الي ا وعن 
صحابته رضوان الله عليهم » مطبقةً على استعماله في الأحكام » 


.)١(ةيآ»رشحلا‎ )١( 

(۲) بو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدايٰ » من كبار فقهاء 
الحنابلة » ومن الأذكياء المعدودين › بز أقرانه في علوم كثيرة »› له 
مصتفات عظيمة » منها : « الفنون » وهو كتاب كبير جذا › تراوحت 
تقديرات المورّخين لعدد مجلداته ما بين مئتين وتمانمائة مجأدة . نشر منه 
جزءان فقط . و « الواضح في أصول الفقه . ط» . توفي سنة ٠١١١‏ ه. 
انظر : « طبقات الحنابلة ») ( ٠١۹/۲‏ ) » « المنهج الأحمد » ( 
e‏ 


أدلّة الحجِيّة عند الأصوليين 0 


فالأحذ به والتعویل عليه فیما لا نصٌ فيه امز مقطوع به » ° . 

وعدم الإنكار مع القدرة عليه بعد إجاعًا » واليحمع عليه بين 
الصحابة حجة يجب العمل مقتضاه . 

ومن هذه الوقائع . وهي كثيرة . : احتهاد آي بکر ظہ أحذ الزكاة من 
بني حنيفة وقتاهم على ذلك ورحوع الصحابة إلى اجتهاده ” 

وجه دلالته . کہا فی الإحکام للآمدئ . ^ : أنه خب قاہ 
حليفة رسول الله 4# على رسول الله ا بجامع قيامهما تي تنفيذ أوامر 
الشريعة . 

وأيضًا ما وي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 
رسالته المشهورة إلى أي موسى الأشعري ظله » وفيها : « اعرف الأشباه 
والتظائر » وقس الأمور برأيك » “ . ومعناه : أن غير المنصوص عليه 
في الكتاب والشئّة بعد معرفتك أكا أأشباه ونظائر فى العلّة . 

يقول العلامة ابن القيّم رهه آله بعد نقلة لقص الكابق عن غم 
ظله : « هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون في الشريعة › وقالوا : هذ 


(1) «الواضح في آصول الفقه )) ( ۳٠٤/١‏ ) . 

(۲) ملم . كتاب الإيمان . باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . حديث رقم ( ٠١‏ ) . 

(۳) «الإحكام» للآمدي ( ۱١١/۳‏ ) . 

. ) ٦۷/١ ( )» انظر : « إعلام الموقعين‎ )٤( 


المطلب اول ۽ ب 


كتاب عمر إلى أبي موسى » ولم ينكره أحد من الصحابة » بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس » وهو أحد أصول الشريعة » ولا يستغني عنه 
ا 

والوقائع المنقولة عن الصحابة في هذا الباب كثيرة » ومبسوطة ي 
کپ ااضل 9 . 

وقد نقل أبو الوليد الباجي ” قي « إحكام الفصول » “ » أن 
مها فشر قرله تعال : ۽ فاعتروا ر يان للراد به اياس ء 
وأ الاعتبار هو القياس » وثعلب ممن بعل عليه في اللغة والتقل عن العرب . 

فإذا علمنا أن القياس اعتبار » والاعتبار مأمور به » فالقياس مأمور به . 


والأمر للوحوب ۰ فتکون النتيجة ُن القياس يجب العمل په » وهو المطلوب : 


. )٠١١/١ ( » (إعلام الموقعين‎ )١( 
( الإحكام » للآمدي‎ « › ) ۲١١ - ۲٠١/۲ ( » انظر : « المحصول‎ )۲( 
. ) ۲۳۷/۲ ( » روضة التاظر‎ « » ) ۳ 
المعروفين . من أهحَ مصتفاته : « إحكام الفصول . ط» › « الإشارات‎ 
ه.‎ ٤١٤ و «( الحدود . ط) , توفي سنة‎ ٠)ط‎ . 
. ) ۳۷۷/١ ( ) انظر : « الدیباج‎ 
. )٥°۳ص‎ ( » إحكام الفصول في أحكام الأصول‎ « )٤( 
أحمد بن يحيى الشيبانيّ الكوفي » نحويّ مشهور › من أعلم أهل‎ )١( 
› » ه . من أهحّ مصتفاته : « معاني القرآن‎ ۲۹١ الكوفية . توفي عام‎ 
. ) اختلاف النحويين‎ «( 
. ) ٠٤-٦۳ ( انظر : « البلغة»)‎ 


أدلّة الحجِيّة عند الأصوليين 
£۳ 


هن اة 

ما رُوي أن عمر بن الخطاب هه « سأل التي 8# عن فَبْلة الصائم 
هل تفطر ؟ فقال 4# : « أرأيت لو تمضمضت بماءِ َم مججته 
») قلت : لا بأس بذلك . فقال الرسول غ : ١‏ ففيم )»© . 

وجه الاستدلال : أن الي 5# ألحق الفَبْلة بالملضمضة في عدم 
الإفطار » والحامع بينهما : أن كلا منهما مقدّمة لم يترّب عليها 
محظور . فالمَبلة لم يترّب عليها إنزال » والمضمضة لم يترتّب عليها 
اشرب » فص من ذلك أن الي عليه الصَلاة والسلام أرشد ونبّه إلى 
استعمال القياس في الاستنباط » ويلزم منه كون القياس حجة . 


: -الإجماع‎ ٤ 


واستدل الجمهور أيضًا بالإجماع » وهو أقوى أدلتهم . قال الإمام 
لزازي : « الإجماع هو الذي عل عليه جمهور الأصوليين  »‏ . 


( أخرجه آبو داود في كتاب الصوم . باب القبلة للصائم » رقم الحديث‎ )١( 
وابن خزيمة في صحيحه › باب تمثيل التَبيّ # قبلة‎ ٠ ) ۶٠ 
الصائم بالمضمضة منه بالماء » رقم الحديث ( ۱۹۹۹ ) » وصححَه‎ 
: والحاكم » وقال‎ › ) ۳٤١/٤ ( » ابن حزم » انظر : « المُحلّى‎ 
) ٠١١١ ( » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها . « المستدرك‎ 
رقم‎ ›» ) ٠٥۳/۲ ( وصحَحه الألباني › انظر : صحيح أبي داود‎ . 
. ) ۲٠۸۹ ( الحدیث‎ 


. ) ۲١۲/۲ (» «المحصول‎ )۲( 


المطلب اولي ۽ پ 


وقال الآمدي :» الجاع وهو أُقوی الحجج ق هذه المسالة ي ”° . 


وحرر الزازيّ وحه الإجماع في هذا الباب » حيث قال : « وتحريره : أن 
العلم بالقياس جحمع عليه بين الصحابة » وك ما كان جحمعًا عليه بين 
الصحابة فهو حق » فالعمل بالقياس حق 
تقريرها ف باب الإجماع » وأمّا المقدّمة الأولى فالدليل عليها : أن بعض 
الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به » ولم يظهر من أحاٍ منهم 
الإنكار على ذلك » ومتى كان كذلك كان الإجاعٌ حاصلاً» ‏ . 


»> أما المقدمة الثّانية : فقد مه 


وقد توسّع أبو الوليد الباحي في ذكر صحة القياس من جهة الإجماع › 
وضرب أمثلة كثيرة على ذلك مما يطول بيانه في هذه الموضع " . 


(1) «الإحکام» .)۱۲١/۳(‏ 
(۲) «المحصول » ( ۲١۲/۲‏ ) . 
)۳( انظر : « إحكام الفصول » للباجي ( ص١۸١٥ )٠١١١‏ . 


المطلب الثاني 


أدلّة احتجاج الشافعىٌ للقياس 


د طريقة الشافعئ رمه الله . في الاستدلال على حجية القياس 
نستطيع أن نقول إكا طريقة الاستنباط المباشر من الآيات ومعرفة دلالتها 
سه ن فلك ها وهه ال من ماعب فطرة رقدرات ك 2 عل 
أعظمُها ارا مكنه الاح من اللْغة العربيّة » وتوظيف هذا الفهم العميق في 
معرفة دلالات الألفاظ من القرآن الكرم أو الستة النبويّة . ومن م 
الاحتجاج للمسألة أو الفكرة من هذا المنطلق الاستقرائي الموزون 
المنضبط بالقهم الدقيق لأدلّة الشرع » ومعرفة السَنّن الكبرى التي ر 
عليها أحكام الشريعة > وهڏا هو منهج الشافعي عند الاستدلال لقضية 

لذلك نراه يَعمَدٌ إلى الإكثار من الأمثلة من الكتاب والسثة . ليكون 
احتجاحه أو استدلاله استدلالاً وتطبيقًا عمليًا من حهة › ولبيانِ أكثر 
الال من جحهة أخری : 

أما عند حديثنا عن حجِيّة القياس كمسألة ناقشها الشافعئ واستدل 
ها . فإن المتمعن تي كلامه . رمه الله . يراه يصدر عن استنباط قرز 
الشافعي واستدل له من خلال استقرائه للتصوص من كتاب وسنّة › 
وهذا الأمر الذي قرّره الشافعيّ هو : 


f0. 


ا ا 


إن الله تعالى كفنا بالاجتهاد في مواضع كثيرة من كتابه كمرتبة من 
مراتب الاستدلال تأ بعد الكتاب والستة والإجماع . 

وني هذا يقول : « وإذا كان هذا هكذا كان على العام أن لا يقول 
إل من حهة العلم » وحهة العلم : الخبر اللازم والقياس بالدلائل على 
اپ کو ا ا ا 
بالقیاس ٤‏ كما پکوڻ متبع البيت بالعيان وطالب قصده بالاستدلال 
بالأعلام بحتهدًا » “ . 

وقوله : « ومنه ما فرض الله على خحلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى 
طاعتهم قي الاحتهاد » كما ابتلى طاعتهم قي غيره تما فرض عليهم » 2 

م بن . رجه الله . أن الحتهد قي الأحكام التي لا نص فيها من كتاب 
أو سثة صحيحة نقلها العامة عن العامة » ليس مكلقًا أن يصيب الح 
في الظاهر والباطن » بل كلف بالاجتهاد تي إصابة الحقّ في الظاهر فقط 


لذلك قم العلم إلى وحهين بالتظر إلى إصابة الحق في الظاهر 
والباطن » أو في الظّاهر فقط . حيث قال : « العلم من وجوه : منه 
إحاطة في الظاهر والباطن » ومنه حقٌ فى الظّاهر . فالإحاطة منه ما كان 
نص حكم لله أو سنّة لرسول الله #5 نقلها العاشة عن العامة . فهذان 


.)٠٤١١( «الرٌسالة»)‎ )1( 
.)١١۹( «الرّسالة»‎ )۲( 


أدلّة احتجاج الشافعي للقيا 
ا ۷ 
السبيلان اللذان يشهد هما فيما أحل أنه حلال » وفيما حرم أنه حرام . 
وهذا الذي لا يَسَعُ أحدًا عندنا حهله ولا الشك فيه . 
وعلم الخاصّة سنة من خبر الخاصّة يعرفها العلماء . 


وعلم إجاع . 

وعلمٌ احتهادٍ بقياس » على طلب إصابة الحق . فذلك حق في الظَاهر 
عند قايسه » لا عند العامة من العلماء . ولا يعلم الغيب إلا الله » ° . 

ند الشافي دل على صك هذا القسيم ويؤطل لسا من 
حلال إيراده لعدو من الأمثلة تدلٌ على اراد » وهو أن الله تعالى كلفنا 
في ما لا نص فيه بالاجتهاد » ولم نكف أن صيب الحق في الظّاهر 
والباطن » بل تكفي إصابته في الظاهر فقط » والاجتهاد عنده كما قزر 
سابقًا لا يكون إلا بالقياس على التصوص . فثبت بذلك أننا مكلفون 
بالقياس » فكأ الإمام الشافعئ بنى استدلاله على حجيّة القياس على 
مقدمتين : 

المقدمة الأولى : وجوب الاحتهاد في درك الأحكام الشرعيّة 
فيما لا نص فيه . ولا يعيق الحتهد عن هذا الواحب خحشيته عدم إصابة 
احق ني الظًاهر والباطن . بل يكفيه استفراغ الوسع والإحلاص عن علم 
وبصيرة لمعرفة احق ولو أصابه ظاهرًا فقط . 

والقياس لا يخرج عن هذا الإطار » فهو طريق الاجتهاد عنده . كما 
حاء ي تعريفه للقياس 


(1) «الرسالة» (۱۳۲۸- ۱۳۳۲). 


المطلب الذا: 
E‏ 


المقدمة الثانية : الاستدلال الخاص على وحود القياس في 
الشريعة . والأمر به » وان اله تعالى أرشد عباده إليه تي غير موضع من 
کتابه . وضرب الأمثال وساوى بين للمتماثلات » وفرّق بين المخحتلفات 
قي الحكم . 

أن هناك أحكاقا كف اله بك غبادة باساطها : 

أمّا دليله على المقدمة الأولى » فقوله في الرّسالة : « 
قال : فأوحديٰ ما اعرف به ان العلم من وجهين اها إحاطة 
باحق قي الظّاهر والباطن » والآحر إحاطة بحقّ في الظاهر دون الباطن : 
ا أعرف ؟ 

فقلث له : أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة » لتا أن 
نستقبلها بالإحاطة ؟ 


قال : نعم 
فهذا مثال على وحوب إصابة المراد والإحاطة به في حقيقة الأمر ف 
الظاهر والباطن بالتظر إلى وحود المكلّف في البيت 2 . فهو مأمور 
بإصابة عين القبلة إجماعًا . 
اما إذا كان المکلف ف منأی عن البیت بحيث لا يراه ولیس قري 
فهو مكلف باستخمال الذلاتل الرصلة إل اراد > وهو لا بين اما 
انه أصاب عين البيت . 


.)۱۳۳۷ ۱۳۳١ ( «(الرسالة)‎ )1( 


أدلّة احتجاج الشافعي للقيا 
ا ۹ _-__ 


قال الشافعيّ : « فالعلم يحيط أن من توه تلقاء المسجد الحرام تمن 
نأت داره عنه » على صواب بالاجتهاد للتوځه إلى البيت بالدلائل عليه » 
لان الل اق التوحه إليه »> وهو لا يدري أصاب بتوحهه قصد 
المسجد أ أخظاه 4 وقد يري دلائل يعرقُها فیتوځه بقدر ما یعرف 
ویعرفٌ غی دلائل غیرها فیتوځۀ بقدر ما يعرف  »‏ . 

وضرب مثالا آحر على كيفيّة الحكم على إسلام الزحل على ما ظهر 

یت رل + « قلت : ولال لا آن نناکحه ونوارثه وير شهادته 
. وحرّم علينا دمه بالظاهر ؟ وحرامٌ على غيرنا إن عَلِم منه أنه كافر إلا 
قتلَّهُ ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطيناه ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وج الفرض علينا قي رحل واحدٍ تلا على مبلغ علمنا 
وعلم غيرنا ؟ 

قال : نعم . وكلكم مودي ما عليه على قدر علمه . 

قلث : هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم » وا نطلّبُ 
باجتهاد القياس » وإنما كفنا فيه احق عندنا » © . 


. ) ۱۳۸١ ( «الرٌسالة»‎ )1( 
.)۱۳١۹۸- ۱۳۰١٤ ( الرسالة)‎ ( )۲( 


المطلب الٹان ى ٻ 


وني جماع العلم . له رجه الله . يناقش ويقرر هذا التأصيل أيضًّا حيث 
قال : « وقال الله يك : وَأشهدوا ڏَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ £ ”© » وقال 
 :‏ مِمَنْ ثَرْضَونَ مِنَ الشهڌاءِ . فكان على الحگام أن لا 
يقبلوا إلا عدلاً في الظّاهر » وكانت صفات العدل عندهم معروفة » وقد 
وصفتها في غير هذا الموضع . وقد يكون قي الظاهر عدلاً » وسريرته غير 
غدل د ال اف قال : وکن افوا ا6 عا غل ما پخارن 
من الظاهر الذي م يؤتوا أكثر منه » ^ . 

وهكذا يثبت الشافعي . رحمه الله . هذه القضيّة أو ر المقدّمة الأول ) 
ويورد من التصوص ما يؤيّد کلامه وفهمه . 

أَمّا بالنسبة للمقدمة الثّانية : فقد استدلٌ . رمه الله . بعدو 
من الآيات التي رأى فيها دلالة واضحة على جواز القياس وإثبات 
حجيته . ومن هذه الآيات : 

ول : قوله تعالى  :‏ يها الذي ءَامَذوا لا فوا الصَيدَ وم 
رُم وَمَنْ قله مِنكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءُ مل مَا قٿل من النَعَم يَحْكُمُ 
به ڏوا عَذلٍ مِنْكُمْ £ ... الآية ^ . 


.)١(ةيآ» الطلاق‎ )١( 
. ) ۲۸۲ ( البقرة» آية‎ )۲( 
. ) ٤٠٥/۷ ( ) كتاب إبطال الاستحسان . « الأ‎ )۳( 
. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )٤( 


أدلّة احتجاج الشافعيٌّ للقياس ا 

ووجه الاستدلال من الأية : أن في الآية تمثيلاً للشيء 
بعدله » وان الله تعالى أوحب الثل ولم يعين فوكل ذلك إلى الاجتهاد في 
معرفة أقرب الأشياء شبهًا بالصَيّد المقتول » وهو داحلٌ في القياس من 
حهة انه تشبيه شيء بشيء وهو من معا الاس ° . 

وقال الشافعي مبيّتّا وحه استدلاله من الآية على مشروعيّة القياس : « 
فكان معقولاً عن اله ني اليد النعامة » وبقر الوحش » وحاره » والثيتل 
» والظبي الصغير والكبير » والأرنب » واليربوع » وغيره » ومعقولاً أن 
النعم : الإبل » والبقر » والغنم » وفي هذا ما يصغر عن الغنم وعن الإبل 
وعن البقر » فلم يكن المغل فيه في المعقول » وفيما حكم به حكم من 
صدر الأمّة إلا أن يحكموا فى الصَيّد بأولى الأشياء شبهًا منه من العم › 
ولم يجعل حم إذا كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز » والضبع من 
الكبش » أن ببطلوا اليربوع مع بعده من صغير الغنم » وكان عليهم أن 
يجتهدوا ما أمكنهم الاجتهاد » وكل أمر حل ذكره وأشباه هذا تدلٌ على 
إباحة القياس » " . 

وقال ق الرسالة في المعنى نفسه : « والعلم کی ن اليربوع ليس 
مثل الجفرة في البدن » ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبهًا » فجعلت 


)١(‏ انظر : « البحر المحيط » ( ۲٠/١‏ ) › « نبراس العقول » ( ص۷۷ 
). 

(۲) الثيتل : الذكر المسنَ من الأوعال . « حياة الحيوان الكبرى » ( 
^“( . 

(۳) « الأ )» كتاب إبطال الاستحسان ( ٤١٥/۷‏ ) . 


ملب شان , 


مثله » وهذا من القياس ...  »‏ . 

فافيًا : قوله تعالى : 3 وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْت فول وَجْهك شَطرَ 
العَْجدِ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا ْم فووا وُجُوهكم شَطْرَّة  ٩‏ . 

أورد الشافعئ هذه الآية ي مواضع متعدّدة من كتبه س بجا على 
مشروعيّة القياس » جاء في « إبطال الاستحسان » : « وإن قال قائل : 
أرأيت ما م يعض فيه كتاب ولا سئّة » ولا يوحد التاس احتمعوا عليه › 
ارت بان وعد قاطاعل كاب آ س > قال ا فل عن آله 
قيل نعم . قبلت جلته عن الله » فإن قيل : فما جملته ؟ قيل : الاجتهاد 
فيه على الكتاب والستة » فإن قيل : أفيوحد في الكتاب دليل على ما 
وصفت ؟ قيل : نعم . نسخ الله قبلة بيت المقدس » وفرض على الاس 
التوحه إلى البيت .. » اما وجه الاستدلال من هذا المغال الذي 
ذكره الشافعي : أن الله تعالى لا أمر المكلّف بالتوخه إلى القبلة في صلاته 
وغالب حال المكلّفين أن يكونوا بحيث لا يروا البيت » فوكل مر إصابة 
البيت إلى احتهادهم واستدلالهم مما خلقه من أمارات وعلامات » فكان 
ذلك إذنًا من الله تعالى للمكلفين بالاجتهاد وفق أصول وأمارات يهتدون 
ا ۹ 


و لل عل أن ال ق مدن لن إل اا ل رة 


(1) «الرسالة» .)١۳۹۸(‏ 
(۲) البقرة»آية(١١٠)‏ . 
(۳) انظر : « البحر المحيط» ( ۲۳/١‏ ) . 


أدلّة احتجاج الشافعيٌ للقياس eT‏ 
حكم الله ما نصًا أو احتهادًا » وكما قال الشَافعيّ : « إن الله جحلل ثناؤه 
من على العباد بعقول » فدنمم يما على الفرق بين المختلف » وهداهم 
السبيل إلى الحق نصًا ودلالةً » © . 

وقال في معرض بيانه لوحه الاستدلال من الآية : « فجعل عليهم 
طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال :  :‏ وَمِنُْ حَيْثُ 
حَرَجْت فَوَلَ وَجْهك شَطرَ الْمَنجدِ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُْثمْ فَوَلوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ‏ ”“ ركان معقولاً عن الله كلك أنه إا يأمرهم بتولية 
وحوههم شطره بطلب الدلائل عليه › لا مما استحسنوا ولا مما سنح 
ي قلوبم .. » 7 . 

وقد استدل ذه الآية عدد من الأصوليين على حجية القياس > 
ومنهم أبو الحسين البصري ^“ » حيث ذكرها من أَدلّة إثبات القياس › 
فال « قد ادن اه كق بااسعدلال بالمارات هل جهة اة ذا 
اشتبه علينا أمرها » وأن نصلي إلى الحهة الي ظننا أن القبلة فيها » وهذا 


.)٠٤٠٤٤١( «الرسالة)‎ )١( 

. )٠١١(ةيآ»ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) « الأ ) كتاب إبطال الاستحسان ( ٤۹٥/۷‏ ) . 

› أبو الحسين البصري : محمد بن علي بن الطيّب البصري » المتكلم‎ )٤( 
شيخ المعتزلة » من تصانيفه : « المعتمد في أصول الفقه . ط» . توفي‎ 
ه.‎ ٤١١ سنة‎ 

انظر : « الوفيات » ( ۲۷٠/٤‏ ) › « سير أعلام النبلاء » ( 
۷ ( . 


المطلب الثانچى 


تعبّد بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها » ° . 

وقد اعترض على الاستدلال كاتين الآيتين على حجيّة القياس بأكّا 
حارحة عن حل التزاع . 

قال الشوكاي ”“ في إرشاد الفحول : « ولا يخفاك أن غاية ما في آية 
الجحزاء هو الجيء بمثل ذلك اليد » وكونه مثلاً له موكول إلى العدلين 
ومفض إلى اجتهادها » وليس في هذا دليل على القياس » الذي هو 
إلحاق فرع بأصل لعلّة حامعة » وكذلك الأمر بالتوحه إلى القبلة » فليس 
فيه إلا إيجاب تحري الصّواب ني أمرها وليس ذلك من القياس ي شيء » 
)9 

وهذا الذي ذكره الشوكان هو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق 
لمناط » وهو الأداة العمليّة لشمول أحكام الشريعة للحوادث الثازلة 
بالكلفين » وعرفه الأصوليون : « بأن يثبت حكم بمدركه الشرّعيّ لكن 


) ٠٥/۲ ( » وانظر : « قواطع الأدلَة‎ › ) ۲۲۷/١ ( » «المعتمد‎ )١( 
. حيث ساق ابن السمعاني الدليل نفسه‎ 

(۲) الشوكاني : محمد بن علي الصنعاني » من كبار علماء اليمن 
ومجتهديها » برع في فنون كثيرة › وألف مولفات مشهورة ونافعة › 
منها : في التفسير « فتح القدير . ط » » وفي أصول الفقه « إرشاد 
الفحول . ط) . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
انظر : « البدر الطّالع » ( ۲٠١/۲‏ ) » « الفتح المبين » ( ٠٤٤/۳‏ ) 


(۳) « إرشاد الفحول» ( ص٠١٠‏ ) . 


أذلة احتخا الشافى لقا 
TT Ak E iN‏ 


يبقى الثظر في تعيين مله » “ . 

فهو نوع من أنواع الاجتهاد كما نص على ذلك جمهور الأصوليين . 

وذكروا أنه ينقسم إلى نوعين : التوع الأول : أن يكون هناك 
قاعدة شرعيّة متفق عليها » أو منصوص عليها » وهي الأصل » فيتبين 
المحتهد وجودها ف الفرع 

التوع الثاني : أن يعرف علة حكم ما في عله بنصٌ أو إجماع 
فيتبين اجحتهد وجحودها في الفرع 0 

والتوع الأول هو الذي ينطبق على الآيتين اللذين ذكرها الشافعئ في 
استدلاله على حجيّة القياس » ووحه انطباق هذا التوع من تحقيق المناط 


على مدلول الآيتين ما ذكره الطون ‏ في شرح الرّوضة حيث أورد الآيتين 


) ٠٠٠١/١ ( وانظر : « البحر المحيط»‎ > ) ٠٠/١ ( » «الموافقات‎ )١( 
مباحث‎ « › ) ٥۷/۳ ( » الإبهاج‎ « » ) ٤١/٤ ( » تيسير التحرير‎ « > 
. )١١۷ص(‎ » العلَة في القياس‎ 

(۲) «شرح مختصر الرّوضة» ( ۲۲۲/۲ ) › « مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(٩‏ 7/۲( . 

(۳) الطوفيّ : سليمان بن عبدالقوي الصرصري الحنبلي » ولد بطوف 
من سواد بغداد › تتلمذ على علماء عصره كابن تَيْمِيّة والمزي › 
ورحل في طلب العلم إلى دمشق ومصر ودرس بها › له عدد من 
المصتفات المفيدة » منها « البلبل » في أصول الفقه » وهو مختصر 
وكلاهما مطبوع › و « الصعقة الغضبية في الرذ على منكري العربيّة 


لطب الثاني , 


كمال على النوع الأول حيث ذكر أن معرفة المثل في جزاء الصَيد نحقيق 
حتهادي » وبين ذلك بقوله : « أي ثابت بالاجتهاد في تحقيق المناط › إذ 
لا نص فيه » ولا إجماع » لأنٌ الله ل لم ينص على أن الكش مثلاً مثل 
لضّبع » إا نص على أن الواحب فيها مثلها » وفؤض تعيين المغل إلى 
بحتهد ... ومثله أي ومن هذا التوع أن يقال : « استقبال القبلة » ثابت 
بلص والإجماع » اما کون هذه جهتها في حقٌ من اشتبهت عليه › 
فليس منصوصًا عليه » فثبت بالاجتهاد » ٩‏ . 


أمّا وجه الاعتراض على الاستدلال جاتين الآيتين على حجيّة القياس 
: أن القياس مختلف فيه » وتحقيق المناط نوع احتهاد لا حلاف فيه بين 
الأمة . يقول الشاطيئ عند حديثه عن هذا الوع من الاحتهاد : « ولو 
فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنڙل الأحكام الشرعيّة على أفعال 
المكلفين إلا فى الذهن » لأا مطلقات وعمومات ... » ” . 

وقال الغزالي منازعًا في تسمية تحقيق للمناط قياسًا » ومبيْتًّا سبب 
ذلك : « وهذا لا حلاف فيه بين الأمّة » وهو نوع احتهاد » والقياس 
مختلف فيه » فکیف یکون قیاسًا ؟ وکیف یکون مختلمًا فيه وهو ضرورة 


ج 
. ط) » « شرح الأربعين ين النووية . ط) توفي سنة ۷١١‏ . 
المقصد الأرشد ( ٤٤٥/۱‏ ) › الشذرات : ( ۳۹/١‏ ) . 
)١(‏ «شرح مختصر الروضة» ( ۲٤١/۳‏ ) . 
(۲) « الموافقات » ( ٠۷/١‏ ) › انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( 
۲ )»۰ « نثر الورود» ( )٥۲٥/۲‏ . 


أذلة احتخا الشافى لقا 


(1) ( شريعة ؟‎ E 

من أحل ذلك نازع الأصوليون في كون « تحقيق المناط » قياسًا مع 
ذكرهم له غالباً في باب مسالك العلّة في القياس » ويعلّل البعض لذكر 
الأصوليين لتحقيق المناط ضمن مسالك العلة بتأترهم منهج الحدليين › 
يقول د/ حكمّد الشنقيطي في إكماله لشرح مراقي السعود المسمى « نثر 
الورود » : « وإما يذكر الأصوليون تحقيق المناط مع أنه ليس من مسالك 
تبعًا للجدليين الّذين يذكرون تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في 
عل واحد ( )( 1 

ولا أظن . والله أعلم . أن سبب ذلك اتباع منهج الحدليين في هذا 
الترتيب » إذا نظرنا إلى تحقيق المناط على أنه نوع من أنواع الاحتهاد › 
وهو مع قرينيه : تنقيح المناط وتخريجه © جاع الاجتهاد كما قال ابن 


(1) «(المستصفی ) ( ۲۳۸/۲ ۔-۲۳۹) . 

(۲) «نثر الورود على مراقي السعود» ( )٥١٠١/۲‏ . 

(۳) تنقيح المناط : اللظر والاجتهاد فيما دل اللص على كونه علّة»› من 
غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار . 

تخريج المناط : النظر والاجتهاد في استخراج علَة الحكم الذي دل 

اللص أو الإجماع عليه » من غير تعرَّض لبيان علته أصلاً . انظر 
في التعريف : « الإحكام » للآمدي ( ٠١ ۹٤/۳‏ ) » « المحلي على 
جمع الجوامع ) ( ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ ) › « البحر المحيط ) ( ٠٠١/١‏ 
۷ ) ٭ (( شرح الگوگکب المتیر )€( ۲١۲/۶‏ ۔ (١ ) ۲١١‏ إرشاد 
الفحول ») ( ص٠۲۲‏ ) . 


المطلب الثانرى : 


َيْمِيّة ”“ وهو مرحلة لا بُ منها في عملية الاجتهاد عمومًا والقياس على 
وحه الخصوص » فالحتهد عندما يكتشف العلة سواء بتنقيح المناط قي 
حالة تعض التص للعلّة » أو بتخريج المناط في حالة عدم تعرض الص 
للعلة » تأت مرحلة لا بد منها » وهي نمرة ذلك كله وهي : تحقيق وجحود 
المناط بعد معرفته واستنباطه ق الفرع المراد بيان حكمه . والقياس نوع 
من أنواع الاحتهاد » أو هو الاحتهاد كما يرى الشافعين . ره الله. 
لذلك ذكر تحقيق المناط في باب مسالك العلة له سببه ووجاهته . 

ويرى البعض كالشيخ الأمين الشنقيطي . رحه الله. أن « المناط » 
المراد تحقيقه في الآيتين السابقتين : آية الجزاء في قتل الصَيّد وآية القبلة 
ليس الراد به معنا الاصطلاحي وهو « العلّة الي بمعفى الوصف الموتّر في 
الحكم » يقول : « وما المراد به التص العام وتطبيق التص قي أفراده » 
هو هذا النوع من تحقيق المناط » ولا يخفى أن ق عدّه من تحقيق المناط 
مساحة ولا مشاحة في الاصطلاح » ”© . 

وهو توحيه له وحاهته من حهة أن عمل الفقيه في آية الجزاء مثلاً لا 
يتعدّى احتهاده في إقامة الدليل على أن العلة المثفق على وحودها 
والمنصوص عليها ني الأصل موحودة في الفرع . 

ولتوجحيه استدلال الشافعئ بآية الحزاء واستقبال القبلة على حجيّة 


(۱) « مجموع فتاوی شیخ الإسلام » ( ۳۲۹/۲۲ ) . 
(۲) مذكرة في أصول الفقه ( ص۲۹۲ ) . 


أدلّة احتجاج الشافعيٌ للقياس ا 
القياس مع كون الاحتهاد الذي تدلأن عليه داحل في « تحقيق المناط » 
الغير مختلف يي مشروعيته » والخارج عن جال القياس كما قزر ذلك 
الأصوليون من بعد الشافعيّ . كانت هناك محاولات لبيان وحه دلالة 
هاتين الآيتين على حجيّة القياس » ومن ذلك ما ذكره صاحب نيراس 
العقول : « المذكور قي رسالة الإمام الشافعي ظ . يقصد الشافعئ ۽ أة 
أتى بماتين الآيتين استدلالاً على الاحتهاد » ومع ذلك يمكن أن يوجحه 
الاستدلال بالآية الأولى ( آية الجزاء ) على حجيّة القياس مطلمًا » بأن 
يقال أوّلاً : إن الله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء › فدلٌ على 
أن حكم الشيء يعطى لنظيره » وأن المتماثلين حكمهما واحد » وذلك 
هو القياس الشرَعيْ . 

وثانيًا : ا أوحب الله سبحانه المثل » ووكل نحقيقه تي شيء حاص 
إلى اجتهادنا » ومن المعلوم أن الاجتهاد في ذلك يحتلف فلم يكن فرق 
بينه وبين الاجتهاد القياسي المتنازع فيه » کان إذتًا منه تعالی بالاجتهاد 
مطلقًا » فلزم من يقول ممشروعيّة الاحتهاد في تحقيق للمناط أن يقول 
بعشروعيّة الاحتهاد القياسي » وأمّا آية القبّلة فيمكن أن يوه الاستدلال 
يما على الوحه الثاني فقط » فتدير » والله أعلم » © . 

والوحه الأول الذي ذكره واضح ف الدلالة على حجيّة القياس » لأَنّ 
إقامة الشيء مقام الشيء وإعطاء الشيء حكم نظيره من أظهر معاي 


. «نبراس العقول ) (ص۷۷)‎ )١( 


المطلب الذا: 
لمطلب الان , 


القياس » وهو الذي دلّت عليه أدلّة الشرع » يقول شيخ الإسلام ابن 
تَيْمِيّة : « فان القياس الصحيح حقيقته هو : التسوية بين المتمائلين » 
وهذا من العدل الذي أتزل الله به الكتب » وأرسل به الرسل » والرسول 
لا يأمر بخلاف العدل » ولا بحكم في شيئين متمائلين بحكمين مختلفين › 
ولا بحرم الشيء ويح نظيره  »‏ . 

والوحه الثاني يقتضي أن الآيتين تدلأآن على الإذن بالاجتهاد 
مطلقًا » ومعلومٌ أن اجتهاد البجحتهدين في تحقيق المناط في مسألة ما ما 
تختلف فيه أنظار الجتهدين » فصار متنازعًا فيه كالاجتهاد القياسي أو ما 
يعرف ب « تخريج المناط  »‏ » فكأ قوله هذا رذ على من أخرج تحقيق 
المناط من القياس » لان تحقيق المناط متفق عليه » والقياس مختلف فيه . 

وبعد هذه الجولة في كلام أهل العلم » ومناقشتهم لاستدلال 
الشافعيٌ على حجيّة القياس ومدى موافقة الدليل محل النزاع » وخحاولة 
البعض لتوجيه ذلك الاستدلال . 

أقول : فيما ظهر لي . والله أعلم بالصواب . إن القياس في مفهوم 
الشافعيّ أوسع دائرة من المفهوم الاصطلاحي الذي استقڙ عليه تعريف 
القياس بعد عصر الشافعيّ » فكل احتهاد في معرفة حكم نازلة لا نص 
فيها من كتاب أو سئة سواء كانت داخلة ف تحقيق المناط أو تنقيحه أو 


(0. جرع قاري ك ا6076 


أدلّة احتجاج الشافعي للقيا 
EES am‏ ۹۱ 


تخريجه فهي داحلةٌ ني مفهوم القياس عند الشافعي » وعند مناقشة الأدلة 
والأمثلة التي ساقها . رمه الله . إثباتًا لحجيّة القياس » لا بُ من التظر 
إليها من خلال هذا المفهوم للقياس لا بحسب ما تقزر بعد عصره بزمن 
بعيد » فهو يرمي من ذكر هذه الأمثلة إلى بيان أن الله تعالى أجاز 
للعلماء من هذه الأمّة أن يجتهدوا في ما ليس فيه نص من كتاب أو 
ا کی شو وط و د عل ا ی ا 
كما أنه وضع همم دلائل وأمارات تدفمم على إصابة القبلة أو معرفة المثل 
في جزاء الصيد . 

وهذا مقتضى كلام الشافعیّ : « إذا كان هكذا كان على العام أن 
لا يقول إلا من جحهة العلم . وحهة العلم : الخبر اللازم والقياس بالدلائل 
على الصواب » حى يكون صاحب العلم أبدًا مثبعًا حبرا وطالب الخبر 
بالقیاس › کما یکون متبع البيت بالعيان وطالب قصده بالاستدلال 
بالبيت متها » © . 

فا لمعنى المشترك بين القائس وطالب إصابة القبلة بالدلائل والعلامات 
هو ( الاجتهاد في إصابة الحق ) » وكذلك من طلب المثل في جزاء 
الصيد . 

قال في جماع العلم موَكدًّا هذا المعنى » وموضَكًا وحه الربط بين دلالة 
الآيتين والاجتهاد : « ولا يكون الاجحتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من 


.)٠٤١١( «الرسالة)‎ )1( 


امب الشانج, , 


حبر لازم : كتاب » أو ستّة » أو إجماع « ني يطلب ذلك بالقياس عليه 
بالاستدلال. عض ما وصقت > گما بطل ما غاب عه ابیت + 
واشتبه عليه من مثل الصَيّد  »‏ . 

وإذا أثبت جواز الاحتهاد بل حتميته لمعرفة حكم الله في التّوازل » 
فاه يثبت بالتالي جواز القياس وحتميته لأن القياس عنده هو طريق 
الاحتهاد » كما سبق ذكره ي مبحث تعريف القياس . 

لذلك فن الأمثلة التي ذكرها الشافعي داحلةٌ في مفهوم القياس بعناه 
لواسع » والّذي دل عليه كلام الشافعي عند تعريفه للقياس كما مر 
سابقًا » والله أعلم . 

وأمّا ما استدك به الشافعيٌ من السثة » فيتلخص 
استدلاله پان ا بين أوجه الاستدلال على الأحكام في حديث 
معاذ بن حبل لا بعثه قاضيًا على اليمن » وأنّه بين أن الاستدلال يكون 
إا بخبر لازم من كتاب أو سنّة أو بالاجتهاد الذي هو القياس » وبه . 
أي بالقياس . يكون متثلاً لما جاء في الحديث » فمعرفة حكم ما لم يرد 
فيه نص من التوازل والحوادث بطريق القياس مما أمر به لني ج# وكلّف 
به العلماء من أمّته . فالعمل بالقياس هو ف الحقيقة اتباع لستة الي ج 


قال . رمه الله . : « إن من حکم أو أفتی جخبرٍ لازم أو قياس عليه › 


. ) ٤٦١/۷ ( «الأمَّ) كتاب جماع العلم‎ )١( 


أدلّة احتجاج الشافعي للقيا 
EE A‏ ۳ 


فقد ادى ما كلف » وحكم وأفتقى من حيث أمر » فكان e‏ 
ما أمر به نصا » وق القياس مۇديًا ما أمر به احتهادًا » و کان طعا له 


في الأمرين » تي لرسوله » فإن رسول الله ## أمرهم بطاعة الله » ي رسوله 
» ي الاجتهاد . 


\ 


فیروی أنه قال لمعاذ : ( بم تقضي ؟ قال : کا الله » قال : 
ِت لَمْ يَكُنْ في تاب الله ؟ قال : ية رشو الله ا » قال : 
قإٺ َم يَكُنْ ؟ قال : أخْتهد » مال : الْحَمْد لِلّه الذي وفّق 
رَسُول رَسّول الله &  »‏ . 

وقال : « « ذا حَكَمَ الْحَاكِمُ قَاجْتَهَد فأصَابَ قَلَهٌ أَجْرَ 
. وإن أخْطاً قَلَهٌ أَجْرٌ» » فاعلم أن للحاكم الاحتهاد » والمقيس 


ن 


» ) ۲٤١ ۰ ۲۳٣ ۰ ۲۳۰/۰ ( » أخرجه الإمام أحمد في « المسند‎ )١( 
وأبو داود . كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء » حديث‎ 
والترمذي › كتاب الأحكام › باب ما جاء في‎ ٠» ) ٠١۹۲ ( رقم‎ 
القاضي كيف يقضي › رقم ( ۱۳۲۷ ) . والحديث ضعَفه كثير من‎ 
المحدثين لجهالة أصحاب معاذ الّذين عليهم مدار الحديث . انظر كلام‎ 
أهل العلم في الحكم على الحديث في « العلل المتناهية » لابن الجوزي‎ 
السلسلة الضعيفة‎ ( › ) ٦١/١ ( الكامل » لابن عدي‎ « ٠ ) ۲۷۲/١ ( 
. )۸۸١ ( للألباني › رقم‎ » 

(۲) البخاري . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة » باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ » حديث رقم ( ۷٠۲‏ ) › مسلم كتاب 
الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد » حديث رقم ( ٠۷١١‏ ) . 


المطلب الذا: 
لمطلب التانچ پ 


في موضع الحكم » © . 

وقال أيضًا : « أو رأيت أمر النَىّ غ بالاجتهاد ق الحكم » هل 
يکون جحتهدًا على غير طلب عين » وطلب العين لا يكون إلا باتباع 
الدلاتا غابها :وذلك القاس  *..‏ : 

ومن أدلة الشافعىٌ ‏ رحمه الله - على حجيّة القياس 
فعل الصحابة وسلف هذه الأمَة » وأخم حكموا وقالوا ق مسائل م 
يجدوا ما نصا من كتاب وستة » فحكموا باجتهادهم وقاسوا غير 
المنصوص على المنصوص . 

قال . رحمه الله. : « ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس 
والاجتهاد فيه » جاز للجاهلين أن يقولوا » ي لعلهم أعذر بالقول فيه › 
لأنه يأتق الخطاً عامدًا بغير احتهاد . قال : أ 
وصفت في أن للعالمين أن يقولوا ؟ قلت : نعم » قال : فاذكرها » قلت : 
م أعلم حالما قي أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد 
حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا ستة › 
وي هذا دليل على اسم حكموا احتهادًا » إن شاء الله تعالى . 

قال : أفتوحدني هذا من ستة ؟ قلت : نعم ... م ساق حديث 
عمرو بن العاص بسنده عن رسول الله 4 : « ١‏ ذا حَكَم الْخَاكِمُ 


. ) ٤١١ - ٤۹٥/۷ ( الأ » كتاب إبطال الاستحسان‎ (« )١( 
. ) ٤۹۷/۷ ( المصدر نفسه‎ )۲( 


أدلّة احتجاج الشافعي للقيا 
AE a‏ 6 

وات و ان 6 جم طا 5 
E‏ 

واستدل الشافعئ أيضًا بدليل عقلئّ » ومفاده : أن قي ترك العمل 
الفا ا ا ال عل ا فا لس فة ن عة اي 
واتباع الهوى دون أصل أو ضابط يرحع إليه » وهو بهذا يقصد 
الاستحسان في الين بغير دليل » ففى القول بالقياس والعمل به سد 


قال . ره اله . : « ولو جاز تعطيل القياس از لأهل العقول من 
غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خب بما بحضرهم من الاستحسان »› 
ن الل خر ر وا قاس لر جار ما دكت من قاب ا واا 
رسوله ٤ب‏ » ولا ف القياس » ”" . 


. ٠١۱ الحدیث تقذم تخریجه ص‎ )١( 
. ) ٤٦١/۷ ( «الأمَ) كتاب جماع العلم‎ )۲( 
.)٠٤١۸( «الرسالة»‎ )۳( 


اق الت 


المبحث الأول : مراتب أدلّة التشريع عند الشافعيْ › والتطبيق 
على ذلك . 


الشافعيٌ مع التطبيق . 


المبحذ الثالث : شروط القائس عند الشافعي 


المبحث الأول 


مراتب أدلة النلشريع عند الشافعي 


رتب الإمام الشافعي . رحه الله تعالى . الأدلّة الشرعيّة ترتيًا منطقيًا 
دقيقًا » وذلك بحسب قَوة الدليل من حيث حجيته والإجماع عليها › 
وهو يقتم الأدلّة كذلك إلى نوعين بحسب إصابة الدليل للحقّ في 
الظاهر والباطن » وهو ما يسميه ب « الإحاطة » أو إصابته في الظاهر 
فقط . 

وبالتظر إلى حلة كلام الشافعي . ره الله . ف ترتيب الأدلّة الشرعيّة 
ترتيبًا يقتضي تقدم كل مرتبة من حيث أولويّة الاستدلال على ما بعدها 
» نحده قد ناقش هذه القضيّة قي أماكن متفرزقة من كتبه المختلفة »› ولا بد 
حى نصل إلى تحرير رأيه أو مذهبه ثي هذه المسألة » من جمع كلامه 
بعضًا إلى بعض » وتفسیر ما احتصره في مکان مما شرحه وبیّنه فی مکان 
آخر اوق کات نخر 

لذلك أقول : إن الشافعئ . رحمه الله . يقشم الأدلّة الشرعيّة إلى 
بسا اتب کل رة مقت عل الى لها > وهی : 

المرتبة الأولى : الكتاب والسنة الحمع عليها » ويعبّر عنها 


۹ 


المبحد الأول پٻ 


ب « السئة التي نقلها العامة عن العامة » © » والستّة مع الكتاب في 
مرتبة واحدة » لان الكتاب لا يستغني عن الستة » وكذلك الستة بالنسبة 
للكتاب » فالسثة شارحة للكتاب ومبينة بحمله > ومقيّدة لطلقه › 
وغخصصة لعمومه . 

وهذان التوعان من الأدلّة بحكم بالحق فيها قي الظّاهر والباطن . 

أمّا التوع الثاني من ( الستة ) عند الشافعي » وهو ما عبر عنه 
ب « الستّة التي رويت من طريق الانفراد » ”“ » فهي مع المرتبة الأول من 
ت ا ادال > لکن بخ رها ع هرل ا د ا 
يقصد هنا السّة الأحادية » ويختلف هذا التوع من السنّة عن الذي قبله 
> بألّه يحكم بالحق من خلاها في الظاهر فقط لإمكان الغلط فيمن روى 
الحديث . 

المرتبة الثانية : الإجاع فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنّة 
> والمعتير قي الإجماع عنده هو إجماع الخاصّة من أهل العلم الّذين أوتوا 
علم الخاصّة » ولم يقتصروا على علم العامة » والإجماع بشروطه المعتبرة › 
يصل عند الشافعئ إلى مرتبة الستة المتواترة أو المحمع عليها . قال . رمه 
الله. : « ومنها . أي من الأدلّة . ما اجتمع عليه »> حكوا عمّن قبلهم 
الاحتماع عليه » وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة » فقد يقوم عندي 


(1) «الرٌسالة»(۱۳۲۹). 
(۲) المصدر نفسه ( ۱۸۱١‏ ) . 


مراتب أدلة التشريع عند الشافعي eT”‏ 


مقام الستة الحتمع عليها » وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي » لان 
الرای ذا کان شرق یه د € , 
خالف مع قوله : « وقلٌ ما يوحد من قول الواحد منهم › لا خخالفه غیره 


ا 


المرتبة الرّابعة : إذا احتلف أصحاب اللي # ورضي عنهم 
أجعين قي مسألة ما فيأحذ من أقوالهم ما كان أقرب أو أشبه بالكتاب أو 
السئة أو أصح قي القياس ”© . 

المرتبة الخامسة : القياس » وهو آحر المراتب » ويعبر عنه 
به « منزلة ضرورة » ولا يحل قياس والتص موحود من كتاب الله أو سنّة 
رسوله © » ويشبّه القياس مع وحود التصوص » كالتيمّم مع وحود الماء 
حيث أنه « لا يكون طهارة إذا وحد الماء » إما يكون طهارة فى الإعواز 
« ©( 

وهذه للراتب الخمس يدل عليها بمحموع کلام الشافعي . رمه الله . 
لی کا درت اقا .خد ن آناکن اة من کیاد 


. ) ٤٦۷/۷ ( «الأمَ) كتاب جماع العلم‎ )١( 
. )۱۸١١( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ( ۱۸۱١‏ ) . 

. ) ۱۸۱۷ ( المصدر نفسه‎ )٤( 


المبحذ ا٤‏ 
لمبحڈ 1٣ول‏ ب پ 


ومن ذلك قوله في الرسالة : « العلم من وحووٍ : منه إحاطة في 
الظاهر والباطن » ومنه حقّ فى الظاهر . فالإحاطة منه ما كان نص 
حكم لله أو ستّة لرسول الله 4# نقلها العامة عن العامة . فهذان 
السبيلان اللذان يشهدٌ هما فيما أحل أنه حلال » وفيما حرم أنه حرام . 
وهذا الذي لا يَسَعُ أحدًا عندنا حهله ولا الشك فيه . 

وعلم الخاصّة سنة من خير الخاصّة يعرفها العلماء » ولم يكلفها 
غيرهم » وهي موحودة فيهم أو بعضهم » بصدق الخاص لمخبر عن 
رسول الله ج با . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه » وهو الح 
في الظاهر » كما نقتل بشاهدين . وذلك حق في الظاهر » وقد يكن في 

وعلمُ احتهادٍ بقياس » على طلب إصابة الحق . فذلك حق قي الظَاهر 
عند قايسه » لا عند العامة من العلماء . ولا يعلمُ الغيت إلا الله » © . 

وني موضع آحر من الرسالة يفسّر مقصوده بالسنة الخاصة حيث قال : 
« ويحكم بالستة قد رويت من طريق الانفراد » لا يجتمع التاس عليها » “ . 

وذلك لاحتمال الغلط قي رواية الحديث أو ضعف الراوي وما قد 


. )۱۳۳۳-۱۳۲۸( «الرسالة)‎ )١( 
. )۱۸١۱١( المصدر نفسه‎ )۲( 


مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي ا 

وقي موضع آحر في كتاب جاع العلم يرب الشافعيّ الأدلة كترتيبه 
الشابق إلا أن هناك بعض الإشارات المفيدة والزائدة على ما سبق نقله › 
حيث قال . رحمه الله . : « العلم من وجوه منها : ما نقلته عامة عن عامة 
أشهد به على الله وعلى رسوله » مثل جل الفرائض . قلت : هذا العلم 
لمقدم الذي لا ينازعك فيه أحد » ومنها كتاب يحتمل التأويل فيحتلف 
فيه . فإذا احتلف فيه فهو على ظاهره » وعامّه لا يصرف إلى باطن أبدًا 
> وإن احتملته إلا بإ حماع من الاس عليه » فإذا تفرقوا فهو على الظاهر 
. قال : ومنها : ما احتمع المسلمون عليه » وحكوا عمّن قبلهم الاجتماع 
عليه » وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة » فقد يقوم عندي مقام السنة 
المجحتمع عليها » وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي » لأن الرأي إذا 
كان تفرق فيه . قلت : فصف لي ما بعده . قال : ومنها علم اللخاصّة › 
ولا تقوم الحجة بعلم ا کن کا ع اله ادي و ف 
الغلط » ت آحر هذه القياس  »‏ . 

SS E Ea 
عن العامة » الذي سبق ذکره عنه » ويراد به كما جاء قي هذا الْص‎ 
جمل الفرائض » أو بتعبير أحر : ما عرف من الدّين بالضرورة » وهو‎ « 
. الذي لا يحل لأحد خلافه‎ 

وقد فسره في الرسالة أيضًا > وضرب الأمثلة عليه » وذلك حين سئل 
عن العلم فأحاب : « العلم علمان : علم عامُة لا يسع بالعًا غير 


. ) ٤١۷/۷ ( «الأمّ) كتاب جماع العلم‎ )١( 


المبحڌ الول پ 


قال 2 وسل ماذا ؟ 


قلت : مثل الصلوات الحمس » وأن لله على التاس صوم شهر 
رمضان » وحج البين إذا استطاعوه » وركاةٌ في أموالهم » واه حرم الرنا 
... إلى أن قال : وهذا الصنف كله من العلم موحودًا نصًا في كتاب الله 
> وموحودًا عامًا عند أهل الإسلام » ينقله عوامّهم عن ما مضى من 
عوامهم » يحکونه عن رسوله ‏ » ولا يتنازعون في حکایته عنه » ولا 
وحوبه عليهم » وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر »> ولا 
التأويل » ولا يجوز فيه التنازع ¢ ۳ 

ومن إشارات التص السشابق أيضًا أن الكتاب فيه ما يحتمل « التأويل » 
فيقع الاحتلاف في تفسيره وبيان المراد منه » فإذا وقع الاحتلاف في 
سر اا ا ع عل طاح لن تد عله الل > ولا صرف 
عن هذا الظّاهر إلا بدليل » ويقصر الدليل هنا على إجماع يحصل من 
العلماء على معنى من امعان التي يحتملها التص . 

ويظهر جايًا حرص الشافعي . رمه اله . على تقرير وتأكيد مسألة 
جوهريّة » وأصل عظيم » متعلْقّ بما نحن فيه » وقد تكزر منه هذا التأكيد 
في أكثر من موضع من الرسالة » وهذا الأصل هو : أنه لا يحل لأحدِ أن 
يقول على الله أو يفي في دين الله متجاورًا الوحيين الكتاب والستّة وما 


لحق يحما من مراتب العلم » قال : « ليس لأحٍ أبدًا أن يقول في شيء 


.)٠٠١-۹۳۱( «الرّسالة)‎ )1( 


مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي ا 


حل أو حرم : إلا من حهة العلم » وحهة العلم : الخبر في الكتاب أو 
الستة » أو الإجماع » أو القياس  »‏ . 

ما المرتبتان من أدلة التشريع قبل « القياس » وهي المتعلقة بأقوال 
الصحابة عند احتماعهم على قول أو احتلافهم فيه » فقد نص الشافعئ 
في كتاب « جاع العلم » على اعتبارهما والعمل يما وتقديمهما على 
القياس » فن رأي الصحابة أحب إليه من رأي نفسه أو رأي غيرهم من 
جاء بعدهم . 

قال . رحمه الله . ني تفصيل علمي منهجي واضح : « والعلم طبقات 
2 

الأولى الاب ولك افا مهال 

a 

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب الي 4 » ولا نعلم هم خالا 
منهم. 

والرابعة : احتلاف أصحاب النّيّ # في ذلك . 

والخامسة : القياس على بعض الطبقات » ولا يصار إلى شيء 
غير الكتاب والسئة > وها موخودان ° ٠‏ وإغا يؤحذ العلم من أعلى » ”© . 


. ) ٠٤١۹۸١١٠۲١ ( انظر : «الرسالة)‎ )١( 
يقصد - واله أعلم - إن لم يكن في « المسألة أو التازلة » المراد‎ )۲( 


المبحث اثول پم 


ولا ريب أن يقدم الشافعي رأي علماء الصحابة على رأي نفسه › 
وعلى القياس » فهم رضي الله عنهم أجعين » مع جهادهم وبزهم 
العظيم أعلم الاس وأفقه الأمُة > وهم كما وصفهم الإمام ابن القيّم 
. رمه الله تعالى . : « الذين شاهدوا الشتزيل وعرفوا التأويل » وفهموا 
مقاصد الرسول » فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما حاء به 
الزسول # كنسبتهم إلى صحبته » والفرق بينهم وبين من بعدهم قي 
ذلك كالفرق بينهم في الفضل » فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة 
قدرهم إلى قدرهم  »‏ . 

وقد نقل ابن القيّم قي كتابه العظيم « إعلام الموقعين عن رب العالمين 
» نصًا عزيرا عن الشافعيئ . رحه الله . من الرسالة القديمة 7 يويد الص 
السابق عنه » أنقله لتعلقه المباشر برأي الشافعيَ قي تقد قول الصحابي 


ج 
الأدلة الأخرى الراجعة إليهما . 

. ) ٤٥١/۷ ( «الأمَ » كتاب اختلاف مالك والشافعيٰ‎ )١( 

(۲) «إعلام الموقعين » ( ٦۳/١‏ ) . 

(۳) ألف الشافعيّ الرسالة مرّتين › مرَّة في مكة حين كتب إليه 
عبدالرّحمن بن مهدي » تم أعاد تصنيفها في مصر في عودته الأخيرة 
لها » لذلك يذكر المترجمون له في فهارس كتبه : الرسالة القديمة 
اله ورای بن ي لان اق ا خر ا 
الجديدة » وتوجد نقولات من الرٌسالة القديمة ينقلها بعض المؤلفين في 
كتبهم » كالجويني والزركشي وغيرها › انظر : « مناقب الشافعيٌ ») 
للرازي ( ص١٤٠‏ ) »› مقذمة تحقيق أحمد شاكر للرّسالة ( ١١-٠١‏ 
). 


مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي oT‏ 


على القياس » ولفائدته » قال ابن القيّم : « قال الشافعي . رجه الله . في 
رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراي » وهذا لفظه : 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 8 في القرآن والتوراة 
والإنحيل » وسبق همم على لسان رسول الله ## من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم » فرحمهم الله » وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصديقين والشهداء والصالحين » ادوا إلينا سنن رسول الله ا » 
وشاهدوه والوحي ينزل عليه » فعلموا ما اراد رسول الله 4# عامًا وحاصًا 
»> وعزمًا وإرشادًا » وعرفوا من سننه ما عرفناه وجهلنا » وهم فوقنا ي كل 
علم واحتهاد وورع وعقل » وأمر استدرك به علم استنبط به »› وآراؤهم 
لنا أحمد » وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا » ومن أدركنا من يرضى أو 
حکي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما م يعلموا لرسول < فيه سنة إلى قوم 
إن اجتمعوا » أو قول بعضهم إن تفقوا » وهكذا نقول » ولم نخرج عن 
أقاويلهم » وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أحذنا بقوله » ° . 

ومع وضوح هذا الكلام للشافعيّ في هذا التص وغيره من التصوص 
الشابق ذكرها سواء ي الإسالة أو ي جاع العل »> والتي تذل ذوث ريب 
أن الشافعئ . ره الله . يحت بقول الصحابي » وهو عنده في مرتبة فوق 
القياس » أقول مع تصريح الشافعن بهذا الرأي إلا أن أصحاب الشافعئ 
من بعده » احتلفوا في تحرير رأيه تي المسألة » ومرد احتلافهم . والله أعلم 
. ليس جهلهم بنصوص الشافعي أو عدم وضوحها » بل قول بعضهم : 
إن للشافعي قولين في المسألة ( قول قديم وقول حديد ) فالقدم يذهب 


. ) ۳/١ ( المصدر السّابق‎ )١( 


المبحڈ ۳1ول 


فیه إلى ما سبق ذکره » والجدید بخلافه وبحکی عنه فیه : أنه لا یری 
تقليد الصحابي ١‏ 

ولكن الذي في الرسالة الحديدة ولتي تسمى « المصرئة » وهي 
الموحودة بين أيدينا » يعد من أقواله الجديدة » وفيه تصريح برأيه الذي 
سبق تحريره » وكذلك ف كتاب « احتلاف مالك والشافعي » وهو من 
الح الجديدة » كما صرح بذلك الزركشي . رمه الله . وسياتي بإذن الله 


فهذه التصوص تي نقلتها عن الشافعي . رمه الله . تد على 
استقامة وانسجام قوليه قي القدم والجديد » وهذا ما أشار إليه بعض 
الأصوليين كالزركشي مثلاً حين قال : « واعلم أن هذا القول . يقصد 
القول بتقديم قول الصحابي . اشتهر نقله في القدع » وقد نص عليه 
الشافعئ قي الجديد أيضًا » وقد نقله البيهقي » وهو موحود في كتاب 
الأ » في باب خلافه مع مالك » وهو من الكتب الجحديدة » فلنذكره 
بلفظه » لما فيه من الفائدة ..  »‏ » ي ساق التص الذي سبق نقله 


» نهاية الستّول‎ « › ) ٠٦٤/١ ( انظر : « المحصول » للرّازيّ‎ )١( 
تخريج ا‎ ( » ) ٤0٩ -_ ٤ 
« › ) ۳۹١/۲ ( » جمع الجوامع مع حاشية العطار‎ « » ) ٠۷۹ص‎ 
. ) ١٠٤-٠٥۳/١ ( البحر المحيط)‎ 

(۲) « البحر المحيط » ( ٠١/١‏ ) › وقد أفاض الزركشي - كعادته - 
رحمه الله في تحرير مسألة « قول الصحابي » ورگز على تحرير 
مذهب الشافعيٌ » وأكثر من التقولات والمناقشات » فليتأمَّل . 


مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي eT‏ 


وقد صرح إمام الحرمين الجويني . رحه الله . بذلك حين تحڏث عن 
ترتيب الشافعيئ لمراتب الاستدلال حيث قال : « فإته قذّم كتاب الله 
تعالى » تم اتبعه بسنة رسوله عليه السلام » ثم إذا لم يجدها تأسى 


فتصریح الشافعي قي كتبه الجديدة بتقديم قول الصحابي على القياس 
> وفهم كبار أصحابه هذا الأمر عنه » ونسبته إليه » يرححان ما سبق 
حریره » يقول الشيخ ابو زهرة . رمه الله :» الشافعي في قديمه وجحدیده 
> يأحذ بقول الصحاب ويقلده ويقدّمه على القياس » والتقول في ذلك 
كثيرة ... » 7 . 

وللشافعئ تفصيل في الاحتجاج بأقوال الصحابة من حيث ترتيب 
الاستدلال بها » وذلك في حالة احتلافهم في مسألة ما » ذكره قي 
مواضع من الرسالة ونصٌ على ذلك أصحابه © . 


والذي يهمنا ي الأمر هو مكانة أو مرتبة « القياس » باعتباره دللا 


. )١١٠٤١۹/۲ ( ») «البرهان‎ )۱( 

(۲) «الشافعيٰ» (۲۷۳) . 

(۳) انظر : « الرٌسالة » ( ۱۸١١ - ۱۸٠١‏ ) › « الإحكام » للآمدي ( 
٠» ) 7۳‏ « المحصول » ( ٥٦٤/١‏ ) » « تخريج الفروع على 
الأصول » للزنجاني ( ص۹١۷٠‏ ) › « شرح مختصر الروضة » 
للطوفي ( ۱۸١/۳‏ - ۱۸۸ ) » « الشافعيٌ » لأبي زهرة ( ص٤۲۷‏ ) . 


المبحڌ الول پ 


من أدلّة استنباط الأحكام » فقد تبيّن جليًا من خلال التصوص التي 
نقلتها عن الإمام الشافعي . رمه الله تعالى . ولتي صرح فيها بترتيبه للأدلًة 
بحسب الأقوى والأولى أن القياس يأ في المرتبة الأحيرة عنده » وأنّه 
موضع ضرورة لا يصار إليه إلا عند عدم التص من كتاب أو ستة أو 
إجماع صحيح أو أثر صحابي > قال . رحمه الله . : « وحكہ بالإجاع 4 
القياس » وهو أضعف من هذا » ولكنها منزلة ضرورة » لأته لا يحل 
القياس والخبر موحود » كما يكون التيمّم طهارة قي السفر عند الإعواز 
من الماد ولا يكوك طهارة إا جد لاء + إا يكون طهارة عند الإغواز 
¢ ۳ 

فهو يقرب المسألة من فهم القارئ ويشبه علاقة القياس بالص 
بعلاقة متصؤرة قريبة من الذهن » وهي : علاقة التيمم بوحود للماء أو 
عدمه » فكما أنه لا يجوز التيمم مع وحود للماء لاه بشن عه ر( لدل 
لا يصار إليه إلا في حالة عدم المبدل منه ) كذلك لا يصار إلى القياس 
إلا عند عدم تخد اض > وها من اسه تخد اله في توضيح 
القواعد وتقريبها للذهن . 

وهذا لا يعني بحال ضيق استعمال الشافعيّ للقياس » أو التقليل من 
مكانته » بل يعني أنه يضع القياس في موضعه الصحيح واللائق به » وقي 
للساحة التي يمكن أن يعمل فيها » والقياس . وكما سبق ذكره . طريق 
الاجتهاد الأول أو الوحيد عند الشافعئ » وهذا يدلّل دلالةً واضحة على 


.)۱۸١۷( «الرسالة»)‎ )1( 
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مکانته وكثرة استعماله 


وأحتم بمسألة فة فقهيّة من فقه الشافعي › 2 كتطبية على تقد الشافعي 
لقول الصحابي على القياس 


مسألة : البيع مع اشتراط البراءة من العيب : 


هب الإمام الشافعي إلى أن البائ ع يبرا في الحيوان خحاصة » إذا باعه مع 


اشتراط البراءة من كل عيب لم يعلمه البائع » ولا يبرا من عيب يعامه البائع 


أمّا في غير الحيوان فلا يبرا من العيوب » سواء علمها أم م يعلمها . 


واستند في ذلك إلى قضاء عثمان بن عفان له في هذه المسألة »› 
وقدّم قوله على القياس لذي يقتضيه عدم البراءة قي ا مطلمًا . 


قال . ره الله. : « وإذا باع الرحل العبدّ » أو شيا من الحيوان 
بالبراءة من العيوب » فالّذي نذهب إليه . والله تعالى أعلم . قضاء عثمان 
بن عفان ڪه : انه بريء من کل عيب ل يعلمه » ولم يبرا من عيب 
علمه » ولم يسمعه البائع ويقفه عليه » وإفا ذهبنا إلى هذا تقليدًا » وأن فيه 
معنى من المعنى يفارق فيه الحيوان ما سواه » وذلك أن ما كانت فيه 
الحياة فكان يتغذى بالصحة والسقم » وتحول طبائعه قلّما يبرا من عيب 
يخفى أو يظهر » فإذا حفي على البائع أو أبرأه منه » فإذا لم خف عليه 
فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر » ويصغر ويكبر » وتقع 
التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا أن يقفه عليه » وإن أصح في القياس 
لولا التقليد وما وصفنا من تفريق الحيوان غيره لأن يبرا من عيب کان به 


المبحث الأو 0 


ج یره صاحبه 4 ولکن التقليد وما وصفنا أولى ما وصفناه (( )¢ 

والقياس الذي قصده الشافعيّ بقوله : « وإن أصح ف القياس لولا 
التقليد ... » يقتضى قي هذه المسألة « عدم البراءة من العيب مطلقًا » 
أا وجه القياس فللعلماء ى تكييفه وحهان : 


تقضى بعدم البراءة من كل عيب مطلمًا » لان الشريعة جاءت بنفى 
الغرر » وقي قولنا بالبراءة مطلقًا » أو قي حالة معيّنة فان فى ذلك غررًا 
على المشتري » وقد نى الي غ عن الغرر بجميع صوره » ووجه الغرر 
هنا : الإبراء عن محهول لأنه لا يقف له على قدر " . 


)١(‏ « الأ » كتاب اختلاف العراقيين ( ٠٠١/۷‏ ) › وقضاء عثمان وهه 
كما رواه مالك في الموطاً هو : « أن عَبْ الله بِنَ عُمَرَ بَاعٍّ غُلامًا لَه 
مان مِائة رهم » وَبَاعَة بالبَرَاءة » قال الذِي بتاع لِعَبْداله بن عُعَرَ 
: بالعُلام دَاءٌ ل سمه لي › فاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بن عَفَانَ › فقَالَ 
الرَجُلُ : باعي عَبْا وَبه داءُ لم يُسَمَهِ » وَقالَ عَبْدالله : بعْنَة بالبَرَاءَة ء 
فقضی عنما ِن عَفَانَ على عَبداله ِن عمَرَ أن يَخلف لَه : آذ بَاعَه 
لْعَنْدَ وَمَا به اء يَعْلمُة » قأبى عَبْالله أنْ يَخْلف › وَارتَجَعَ لعب » قح 
عِنْدَهُ » قَبَاعَة عَبذالله بعد ذلك بالف وَحُمْس مائة رهم » . 

« الموطأ » كتاب البيوع » باب العيب في الرّقيق » رقم الحديث ( 
OTE‏ 


(۲( انظر : « الحاوي » للماوردي ( ۲۷۲/١‏ ) . 
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ثانيهما : أن القياس الفقهئ ممذه المسألة يقتضى عدم الإبراء أيضًا › 
ووجه القياس : قياس الإبراء على المبة » بجامع ( إسقاط الحق ) إلا 
أن الإبراء يختصٌ فما ق الذمّة والمبة بالأعيان القائمة . 


حاء قي الجاوي : « فلما ۾ تصخ هبة اججهول لم يصح الإبراء 
هول »° 

وقيل : بل القياس هنا على البيع بجامع ( التمليك يي كل منهما ) »› 
وتمليك المجهول لا يجوز » فكذلك البراءة منه لا تجوز أيضًا "° . 

والّذي يترحح . والله تعالى أعلم . أن مراد الشافعيٌ هو القياس بعناه 
الأؤل » لقوته » ولان الغرر فيه بين » ونصوص الشريعة دالة على نفي 
الغرر والتهي عنه . 

والّذي يعنينا في الأمر هو : تقدم الشّافعي لقضاء عثمان كله على 
قياس صخ عنده لولا هذا الأثر . 


وقد نص الزركشئ على هذا الفرع الفقهئ وأورده كمثال على تقلم 


)١(‏ انظر : « الحاوي » ( ۲۷۳/۷ ) » وانظر كذلك : « الوسيط) 
اغرال( 0۷-۷۷۷۴ , 

(۲) « المغني » ( ٠٠١ - ۲٠٤/١‏ ) » « حاشية رد المحتار » لابن 
عابدین ( ٤٩/٩‏ ) . 


المبحت اولي , پ 


الشافعئ لقول الصحابئ على القياس ‏ . 


. )°١/١( انظر : « البحر المحيط)‎ )١( 


المبحث الثاني 


خبر الواحد ومخالفته للقیاس 
عند الشافعي . رحمه الله .(1) 


هذه المسألة حظيت في الحقيقة باهتمام العلماء على اخحتلاف 
تصنيفافم العلمية من أصوليين وفقهاء ودين قدا وحدیتًا « وقد بحتها 
الأصوليون في كتبهم عند حديثهم عن السثة ومباحثها كمصدر من 
مصادر التشريع . فتعرضوا لخبر الواحد وتعريفه والاحتجاج به وما قيل 
في رده إذا حالف بعض القواعد المقزرة في الأصول كعموم البلوى وعمل 
الراوي والقياس . 

كما اعتنى هذه المسألة عدد من الباحثين المعاصرين » وأفردوا ها 
بحونًا حاصة » ومن هذه البحوث الى وقفت على بعضها : 
١‏ . كتاب ( مالك بن انس ) للشیخ محمد ابي زهرة ص۲۰۱ . ۲٠۹‏ . 
۲ . كتاب ( التعارض والترحيح بين الأدلّة الشرعيّة ) لعبدالاطيف البرزنجي 
ص۲۸۷ . ۲۰۹ . 


)١(‏ يأتي هذا المبحث استكمالاً لبيان مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي 
-رحمه الله - » وبياتًا لمكانة السدّة الآحادية عنده - رحمه الله - » والأخذ 
به إذا صخت ولو خالفت القياس » على فرض صحُة هذه المخالفة . 


. Ae. 


المبحة الثا ر , 


۳ . رسالة علميّة بعنوان ( التعارض بين خبر الآحاد والقياس  )‏ للباحث 


کد آمین اللصري . 


© ) رسالة علميّة بعنوان ( تعارض القياس مع الأدلّة المتفق عليها‎ . ٤ 


© . رسالة علميّة بعنوان ( الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار المجرة بها ) 


)۳ للباحث حکّد زقلام 


. رسالة علميّة بعنوان ( مقاييس نقد متون السئة ) “ للباحث مسفر 


غرم 


الله الدمينی . 


۷ . رسالة علميّة بعنوان ( أصول فقه الإمام مالك التقليّة ) “ للباحث 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(٥) 


رسالة ماجستير مقذّمة إلى - كليّة الشريعة / جامعة أ القرى »› عام 
٠‏ هه . وتقع في ٠۲٤‏ صفحة »› اجتهد الباحث فيها بأن يلم 
بجوانب الموضوع وتحرير النَسبة إلى المذاهب وضرب الأمثلة 
رسالة ماجستير مقذّمة إلى - كليّة الشريعة / جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الإسلاميّة » لم أطّلع عليها . 

رسالة دكتوراه مقذّمة إلى - كليّة الشريعة / جامعة الأزهر -لم أطّلع 
رسالة دكتوراه مطبوعة مقذمة إلى - كليّة أصول الّين / جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة » وقد خصْص الباحث مبحدًا مستقلاً 
من الباب التّالث لهذه المسألة » ودعم بحثه بإيراد الكثير من التطبيقات . 
رسالة دكتوراه مقذمة إلى - كليّة الشريعة / جامعة الإمام محمد بن 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي e‏ 


عبدالرحمن الشعلان . 


۸ . رسالة علميّة بعنوان ( منهج الاستدلال بالستّة في المذهب المالكي › 


تأمسیسًا وتأصياة 7 للباحث د مولاي حسین . 


والملحظ العام والمهمٌ في الوقت نفسه والمتعلق ببعض هذه الدراسات 
وغيرها » هو قَلّة العناية بتحقيق الموقف الأصولي الصحيح الذي يعكس 
بدقّة ووضوح رأي إمام المذهب » يعزل عن الرأي السائد للمذهب › 
سواء توافقا أو احتلفا ! وذلك من خلال التظر ق أقواله الأصوليّة إن 
وحدت أو تطبيقاته الفقهيّة » ومعرفة رأيه من خلاطما . وعدم الاكتفاء با 
هو منسوب إليه قي كتابات الأصوليين . 

وقبل الخوض في غمار هذه المسألة أرى أنه من المستحسن تحديد 
امراد من القياس الذي يتصؤر معارضته لخبر الواحد . وتحديد متى تنحفّق 
المعارضة بين الخبر والقياس » وذلك في مطابين : 
المطلب الأول : تحديد المراد بالقياس في هذه المسألة : 

القياس إذا أطلق عند الأصوليين فاته يراد به القياس الأصولَ 
امتعارف عليه » والّذي سبق بيانه تي تعريف القياس » وهو ذا المعنى 
الأصل الرابع من أصول الأدلّة من الكتاب والستة والإجماع » ويسمونه 
اشا بالقياس الفقهي . 


2 


سعود الإسلاميّة » عام ٠٤١١‏ ه٠‏ لم أطّلع عليها . 
(۱) رسالة دكتوراه في جامعة محمد الخامس بالمغرب › ٠٤١١‏ ه. 


ا 


أما المعنى الثاني للقياس : فهو القياس ممعنى القواعد المقررة شرعًا » 
والمراد به : ما تعاضدت عليه عمومات نصوص الكتاب والستة »> وشهد 
له كثير من الأدلّة والفروع » حى أصبح كالقاعدة المقررة والأصل اأتي 
تعرض عليه المسائل الجزئية . 

وقي هذا المعنى إشارات لبعض الأصوليين والفقهاء » ومن هؤلاء : 
ابن رشد ( الحفيد ) ”© حين قال في مسألة ( الاحتلاف في الإنابة في 
احج ) : « وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر » وذلك أن 
القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد » فاته لا يصلّي 
أحد عن أحد باتفاق » ولا كى أحد عن أحد» ” . 


گے ۳ ا «o o‏ اش 
ومهم الأئمة ابن عبدالبر 8 ¢ و الإإسلام ابن يميه وابن القيّم 4 
وذلك عند مناقشتهم هما قيل أنه حاء على حلاف القياس من الأحكام . 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي »› من كبار علماء المالكيّة 
المحققين › له من المصتفات في الفقه : (« بداية المجتهد . ط» › وفي 
أصول الفقه : « الضّروري . ط» . توفي سنة ٠٠١‏ ه. 
انظر : « شجرة الور الزكيّة» ( ٠٠۹/١‏ ) . 

(۲) «بداية المجتهد » ( ۲۱۸/۲ ) . 

(۳) ابن عبدالبرٌ : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرّ اللمري 
القرطبي المالكي . حافظ المغرب » صاحب التصانيف المشهورة › 
ومنها : (« التمهيد في شرح المعاني والأسانيد . ط» › « الكافي في فقه 
أهل المدينة . ط» . توفي سنة ٤٦۳‏ ه. 
« سیر أعلام النبلاء ) (( ۱١۸/۱۸‏ ) . 
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ومع هذه الإشارات فإ التفريق بين المعنيين المذكورين للقياس م 
يكن واضكًا في كتابات الأصوليين المتقدمين منهم والمتأخرين . وذلك 
حسب علمي . وم يعتنوا بتحرير هذا الفرق عند تعريفهم للقياس » مع 
ام أطالوا التفس حدًا في ذلك » ولم أقف . فيما قرات . إل على إشارة 
إلى ذلك عند احق البناني المالكي في تعليقه على قول الحلي وهو يشرح 
عبارة ابن السبكئ في جمع الجوامع « خخالف للقياس » فقال : « هذا 
يقتضي أن المراد بالقياس : القاعدة والأصل » والكلام إما هو في القياس 
الصطلح عليه > فبین کلامه وکلام الصف تناف ظاهر  »‏ . 

وإن قي تحرير الفرق بين المعنيين فائدته المهمّة في معرفة ما هو القياس 
لذي يقدمه بعض الأصوليين على حبار الآحاد. 

وهذا التحربر أثره في إزالة شيء من الغموض الذي انتاب هذه 
المسألة » وبيان الموقف الصحيح والدّقيق لمن ذهب من الأصوليين إلى 
قد اقاي على ار > وي قاس فما واه غلم 

والّذي يظهر . والله أعلم . عند التأمّل أن الخلاف واقع في المعارضة 
بين الخبر والقياس جعناه الثانن الذي هو : القواعد والأصول المعتبرة › 
ويظهر ذلك من خلال تصريحات بعض الأصوليين والفقهاء حاصة عند 
حكاية مذهب الحنفيّة أو المالكيّة » لأغما المذهبان اللذان حكي فيهما 
تقدم القياس على الخبر » فهذا الشيرازي وهو يحكي مذهب الحنفيّة 


. ) ٠۳۷/۲ ( » «حاشية البناني على المحلي‎ )١( 


المبحث الثا: 
لمبعذ الغان ج ڕپ 


يقول : « وذهب أصحاب أي حنيفة إلى أنه إن كان مالمًا لقياس 
الأصول لا يجب العمل به » وإن كان عغالمًا لغير قياس الأصول وحب 
العمل به  »‏ » وهو ما نص عليه ابن العري المالكي فيما نقله عنه 
الشاطي » حيث قال : « وقال ابن العري : إذا حاء خبر الواحد 
معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو 
حنيفة : لا يجوز العمل به » وقال الشافعئ : يجوز العمل به » وتردد 
مالك في المسألة  »‏ . ويركي هذا ما ذهب إليه الشاطئ من أن محل 
الخلاف في مذهب مالك . رهه الله . هو ق الخبر إذا حالف أصلاً قطعبًا 
وم يعضده أصل قطعيّ آخحر » قال : « الظن المعارض لأصل قطعي › 
ولا يشهد له أصل قطعيّ فهو مردود بلا إشكال .. إلى أن قال : ولقد 
اعتمده مالك بن أنس ق مواضع كثررة لصخته في الاعتبار .. »° . 
المطلب الثاني : متى تتحفّق المعارضة بين خبر الواحد 
والقياس ؟ 

والإحابة على هذا السؤال تتضح من خلال تحرير محل التزاع بين 
اد اا الى و وماد ار 


ومن أل من عني بتحرير محل الخلاف E‏ 


(۱) «شرح اللْمع» .)٠٠۹/۲(‏ 

. )۲١٠۱/۳ ( » «الموافقات‎ )۲( 

. ) ۱۹١-۱۸٦/۳ ( )» «الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ علق أبو المظفر السمعاني على تفصيل أبي الحسين هذا بقوله : (« لم 
به 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي a‏ 
فهو يرى أن القياس إن ثبتت علته بنص قطعي قَدّم الخبر » لأ التص 
على العلة كالتص على حكمها » وهو مقطوع به » والخبر مظنون »› 
فكانت مقَدمة . 

وإن ثبتت العلّة بنص ظقي » وكان حكمها في الأصل مظنونًا » قذّم 
الخبر على القياس » لاستواء الصين في الظن » واحتصاص حير الواحد 
بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة » بخلاف التص الال على 
العلّة فاته يدل على الحكم بواسطة العلة . 

وأمّا إذا كانت العلة مستنبطة من أصل ظنى فإِنّه يقدّم الخبر اتفاقًا › 
لان الظن كلما كان أقوى » والاحتمال أقإء كان أولى بالاعتبار » وذلك 
حاصل في الخبر » وأمّا إذا كانت العلة مستنبطة من أصل قطعي » فهذا 

ويعلق أبو الحسين على هذه الحالة بقوله : « فينبغى أن يكون التاس إنّا 


احتلفوا قي هذا الموضع » وإن كان الأصوليون ذكروا فيه حلاقًا مطلقًا ”© . 


فالصورة لق حصر ابو الحسين الخلاف فيها صوره واحده من صور 


يعرف له فيه متقذّم » ( ۳٠٠/١‏ ) . وقد ذكر ذلك في معرض الانتقاد 
> وأته شيء انفرد به ولا سلف له فيه ! يتبيّن ذلك من خلال سياق 
كلام السمعاني » فهو ذكر في معرض الرد وليس إشادة بفضل سبق › 
فليتأمّل . 


. ) ۱١۳/۲ ( «المعتمد»)‎ )1( 


لمبحة الشانم ۾ , 


لقياس » وهو القياس الذي ثبتت عله بطريق الاستنباط من أصل مقطوع به. 

أمّا الرازيّ فذهب في تحرير محل النزاع : إلى أن الخبر والقياس إذا 
تنافيا من كل وجه : نظر يي مقدمات القياس ‏ فإن كانت ثابتة بدليل 
قطعيّ قَدّم القياس على خبر الواحد » وإن لم تثبت بدليل قطعئ بأن 
كانت ظنيّة قدّم الخبر على القياس » ول الخلاف ما إذا كان بعض 
المقذمات قطعيًا وبعضها ظ ٩‏ 

وني الحقيقة : إن مقدمات القياس إن كانت ثابتة بدليل قطعي »› 
فالفرع حينقاٍ إما أن يكون أولى بالحكم من الأصل » أو مساويًا له » فلا 
بک سن قي الاس لى فة وت ٠‏ با هر عد ال د 
نصيّة لا قياسيّة » وعند الشافعيّة يسمى مفهوم للموافقة » وليس الكلام 
في هذا » حيث أنه لا حلاف قي أن هذا التوع من القياس مقدّم على 
حير الآحاد » لأثه أقوى ثبوًا »> لكون الثبوت فيه قطعيًا » وإمّا الخلاف 
قي القياس الظني المأحوذ من أصل قطعي ” . 


)١(‏ وهي : ثبوت حكم الأصل » وكونه معلَلاً > وحصول تلك العلَة في 
الفرع » وانتفاء المانع . 

(۲) « المحصول » للرّازيٰ ( ۲٠۲/١‏ ) »› وانظر : « نهاية السْول » ( 
٠١١_- 7۳‏ ) » « المحلي على جمع الجوامع ») ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : « سلم الوصول لشرح نهاية الول » مطبوع بهامش نهاية 

. ) ۱١۳/۳ ( الول‎ 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي 

: ۴ ت 

هذا وقد احتار الآمدي ‏ وتبعه ابن الحاحب من للمالكيّة ‏ وابن 

المهمام " وانحب ابن عبدالشكور * من الحنفيّة » تقد الخبر على 

الأولى : أن تكون علة القياس منصوصًا عليها بن مساو في 

الدلالة بر الواحد أو مرحوځًا عنه » وذلك لان الخبر يفيد بنفسه » 
والقياس بواسطة . 


الثانية : أن تكون العلّة مستنبطة » فيقدّم الخبر على القياس مطلهًا 


ويقدم القياس في حالة واحدة » وهى : ما إذا كانت العلّة ثابتة 
بنصٌ راحح على الخبر ف الدلالة » وكان وحودها ق الفرع مقطوعًا به » أما 
إن کان وجودها مظنوتًا فالتوفف ^ . 

وخلاصة القول بعد استعراض هذه الأقوال : أن القياس القطعئ 
سواء کان أولويًا أو مساويًا » فهو خارج عن محل النزاع » ومقدم على 
)١(‏ انظر :«الإحکام) ( ۱١۹/۲‏ ) . 
(۲( انظر : « شرح العضد على ابن الحاجب » ( ۷۳/١‏ ) . 
(۳) انظر : « تیسیر التحریر ) (۹/۳٦۱۱۔-۱۹١١)‏ . 
)٤(‏ انظر : « فواتح الرّحموت بشرح مسلّم الثبوت ») ( ۲۲۸/۲) . 


)١(‏ انظر : « الإحكام » للآمدي ( ۱٦۹/١‏ ) › « العضد على مختصر 
ابن الحاجب » ( ۷۳/۲ ) » « الضياء اللامع ) ( ۱١١/۲‏ ) › « تيسير 


. ) ٠١١/۳ ( » التحریر‎ 


ا 


الخبر » وأنّ القياس الظني منه ما هو خارج محل النزاع » وهو ما إذا كانت 
جميع مقدّماته ظنيّة » وكانت علته ثابتة بطريق الاستنباط من أصل ظني 
ويبقى الخلاف فيما إذا تساويا في الظنية » فيلجاً إلى الترحيح بينهما 
باتباع قواعد الرحيح . 
وبعد بيان محل النزاع نعود إلى بيان مت يتحفّق التعارض » فأقول : 
إذا تعارض خبر الآحاد لا يخلو من حالين ها : 

. أن يتعارضا من كل وحه » ويتعدر الحمع بينهما » فهنا يحكم بالتعارض‎ . ١ 
فإن كان الخبر هو الأعمٌ حاز أن يكون القياس مخصّصًا له على نحو‎ 
. ما فصّله الأصوليون قي مبحث تخصيص العموم‎ 

وإن كان القياس أعيٌُ من خير الواحد » فالقائلون بعدم حواز 
تخصيص العلّة » وأن تخصيصها إبطال هما » يجرون هذا القسم محرى 
الحالة الأولى » والّذين يرون جواز تخصيص العلل يجمعون بينهما › 
فح كر الخاد فما دل عليه » وبالقياس في باقي الأفراد ”“ . 

وهذا كله يصدق على القياس الأصولي . المصطلح عليه . لا القياس 
معفى الأصل والقاعدة » مع التنبيه إلى أن غالب تطبيقات هذه المسألة 


عند الأصوليين اا شو وکا سبق بيانه . ي التوع الثاني من القياس 


. )۱١١/۲ ( «المعتمد»‎ )١( 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي a‏ 


مذاهب العلماء في معارضة القياس خبر الآحاد : 

يعكن حصر مذاهب العلماء قي المسألة في ثلائة مذاهب : 

المذهب الأول : ذهب امور من الصحابة واكابعين وأثمة 
المذاهب : أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد » وذهبوا إلى تقد خبر الآحاد إذا 
تحققت صځته عن رسول الله ## على القاس مطلقًا ° . 

المذهب الثاني : مذهب عامة مقأحري الحنفية الّذين ذهبوا إلى 
اشتراط فقه الراوي لتقد خبره على القياس » أَمّا إن كان غير فقيه فإن 
حالفت روايته القياس فاخا ترد إذا حالفت جميع الأقيسة » مع أن 
مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ومتقدمي الحنفيّة قبول كل حديث 
ثابت بنقل العدل الضابط وتقديمه على القياس ما م يخالف الكتاب أو 
السنة المشهورة » دون اشتراط لفقه الزاوي " . 

اناهب االكا ٠‏ س م كي اأعرل ال ارم مالك 


. رمه الله . تقد القياس على الخبر » حى اشتهر أن ذلك ما انفرد به 


› ) ۲٠۲/۲ ( » انظر : « شرح اللّمع » ( 10۹/۲ ) › « المحصول‎ )١( 
شرح‎ « › ) ۳۲١/۲ ( ) المسودة ) ( ص۲۳۹ ) › « الإبهاج‎ « 
«>» ) ۲۲۷/۲ ( » الكوكب المنير » ( ۲۹۷/۲ ) » « فواتح الرٌحموت‎ 
. )°٦ص‎ ( ») إرشاد الفحول‎ 

(۲) انظر : « أصول السّرخسیٰ » ( ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹ ) › (« کشف 
الأسرار » للبخاريٰ ( ۳۷۷/۲ ) › « فواتح الرّحموت » ( ۲۲۷/۲ ) » 
« منافع الدقايق في شرح مجامع الحقائق » للخادمي ( ص۱۹۷۲ - 
۸/). 


المبحة الثان ج , 


مالك عن ساثر الأئمة . رحم الله الحميع . ^ . 

ونسبة هذا القول للإمام مالك . رجه الله . وانفراده يذه النسبة » مع 
حلالة قدره ورسوخ قدمه في الستة وعلومها مسألة فيها نظر ! وتحتاج إلى 
تثّت وتحقيق » وليس هذا أوانه ولا محاله » ولكن أحث فقط أن أشير 


س 


ا[ صخة هذه النسة دق > فأقول : ائه إ جانت هذا العدد الكي 
ء ۰ ودقتها فوا ء٤‏ ی ۰ لکبیر 
من الأصوليين الذين نسبوا تقدم القياس على حبر الواحد للإمام مالك . رمه 
الله. » جد منهم من يستبعد هذه النسبة » بل ويرباً بمكانة مالك العلمية 
والاحتهاديّة أن تقول ذا القول » وهذا الاضطراب في التقل واقع بين 
المالكيّة أنفسهم »> وكذلك غيرهم من الأصوليين »> ومن هؤلاء : الباحي 
E NEE‏ الإحكام « O‏ > والڑهوني في « تحفة المسؤول 


)١(‏ ذكر ذلك أبو الحسين في « المعتمد » ( ٠١۳/١‏ ) › والقاضي أبو 
يعلى في « العذة » ( ۸۸۹/۳ ) › والشيرازي في « شرح اللمع ) ونقله 
عن أصحاب مالك ( ٠0۹/١‏ ) » ورجح ذلك القرافي في « الذخيرة » 
٠ ) ٠۲١/١ (‏ و «( التنقيح » مع شرحه ( ص۳۷۲۸ ) » والإسنوي في ( 
نهاية السّول » ( ٠٠١ - ٠١٤/۳‏ ) » وال تَيْمِيّةَ في « المسودة » ( 
ص۲۳۹ ) » وأمير بادشاه في « تيسير التحرير » ( ٠١/۳‏ ) . 

. ) ۲١۲/٤ ( ) «المنتقی‎ )۲( 

(۳) « إحكام الفصول » للباجي (ص1۷" ) . 

« الفقيه المالكي الأصولي » له كتاب‎ ٠ يحيى بن موسى الرهوني‎ )٤( 
۷۷٤ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ) . توفي سنة‎ 


هھ 


انظر : « الفتح المبين ») ( ۱١۹۷/۲‏ ) . 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي ا 


4 الكلودَاني إلى أصحاب مالك » واستبعد أبو المظفر 
صدور هذا القول عن مثل الإمام مالك بعبارة قويّة حيث قال : « وقد 
حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا حالف القياس لا يقبل » وهذا 
القول يإطلاقه مج مستقبح عظيم » وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا 
القول » ”“ وهو کما قال . رمه الله. . 

فنسبة هذا القول إلى الإمام مالك ليست مسلمة » وكذلك ما نقله 
عنه أصحابه من أقوال وتطبيقات على عدد من المسائل في هذا الباب 
تخالف هذه التسبة ‏ » فليتأشل . والله أعلم . 
تحرير رأي الإمام الشافعيٌ في المسألة : 

سبق أثتاء عرض الذاهب ف المسأالة ذكر أن جهور الأتمة من 
أصحاب المذاهب وغيرهم يذهبون إلى تقليم حبر الواحد الصحيح الّسبة 
إلى رسول الله ## على القياس » ومن هؤلاء الشافعيّ . رهه الله. » 
ولتحقيق هذه الّسبة إليه . رمه الله . استدل بأمرين : 


أوّلهما : ذِكُرُ من نسب إليه هذا القول من الأصوليين من 


. ٠١١ «(تحفة المسؤول » ( مخ ) ورقة‎ )١( 

(۲) «التمهيد في أصول الفقه » ( ٠٤/۳‏ ) . 

(۳) «قواطع الأدلّة» ( ١۸/۱‏ ) . 

( انظر إن شئت -: « المدوّنة » في مسألة نكاح المشركين وأهل الكتاب‎ )٤( 
› ) ٤۸١/١۳ ( و « العتبية » مع البيان والتحصيل‎ ٠ إ)‎ 7۲ 
مذگرة الشيخ الأمين الأصوليّة > حيث رجّح تقديم الخبر على القياس‎ 
. ) ۱۷١-۱۷۹ عند مالك ( ص‎ 


ا 


الشافعيّة وغيرهم : 

تانيهما : الزحوع إلى كلام الشافعي نفسه » ومن م التظر في 
تطبيقاته على الأصل الذي اختاره . 

ألا : نَسَبَ القول بتقلنم خبر الآحاد الصحيح إلى الشافعي : معظم 
من تكلم تي هذه المسألة » ومن هؤلاء . وهم كثير . : أبو الحسين 
البصري في « المعتمد » » حيث قال : « فعند الشافعيع أن الأحذ 
بالخبر أولى » ° . 

وابن السمعاني في « القواطع » حيث قال : « وعند الشافعئ أن 
الخد باشر أول أي من القاس .€ . 

والازئ في « المحصول » حيث قال : « فعند الشافعي اه 
الخبر راجح » ° . 

والسيف الآمدي حيث قال في الحالة الأولى . والتى سبق ذكرها . 
وهي تعارض الخبر مع القياس من كل وحه : « فإن كان الأول فقد قال 
الشافعي له وأحمد والكرحي وكثير من الفقهاء إن الخبر مقدّم على 
القاس ,۽ 


. )۱١١/۲ ( «المعتمد»)‎ )١( 

. ) ١۸/۱ ( «قواطع الأدلّة»‎ )۲( 
. ) ۱١/۲ (» «المحصول‎ )۳( 
. ) ١۱١۹/۲ ( ) الإحكام‎ « (٤( 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي a‏ 

والإسنوي “ في « ناية السشول » حيث قال : « يقدّم حبر الواحد 
على الصحيح » ونصٌ عليه الشافعي في مواضع  »‏ . وغيرهم كثير من 
الشافعيّة وغيرهم ° . 


ثانيًا : نصوص الإمام الشافعئ الدالّة على تقديه للخحبر الصحيح 

على القياس مطلقًا » يفهم هذا من خلال عدّة أمور » منها : 

١‏ . ترتيبه لمصادر الاستدلال في الشريعة » وجعله القياس في مرتبة متأخرة 
بعد الكتاب والستة والإجماع » مع عدم تفريقه بين الستة المحمع عليها 
وبين ما روي بطريق الآحاد » قال . رهه الله . : « يحكم بالكتاب والستّة 
الحتمع عليها الذي لا احتلاف فيها ... ويحكم بالستّة التي قد رويت 
من طريق الانفراد لا يجتمع الاس علیھا ےہ إل أن قال : ونحكم 
بالإجماع ي القياس ¢ © 


)١(‏ عبدالرحيم بن الحسين بن علي القرشي الإسنوي › من كبار 
الأصوليين والفقهاء الشافعيّة > من مصتفاته : « نهاية السْول في شرح 
منهاج الأصول . ط) . توفي سنة ۷۷۲١‏ ه. 
انظر : « الفتح المبين » ( ۱١۳/۲‏ ) . 

(۲) «نهاية الول » ( ١١٤/۳‏ ) . 

(۳) انظر - إن شئت - : « المسودة » لآل تَيْمیَةَ ( ص۲۳۹ ) › ( كشف 
الأسرار » للبخاري ( ۳۷۸/١‏ ) › « المحلي على جمع الجوامع » ( 
۲ ) ۰ « شرح الکوکب المنیر ) ( ٥٦١ - ٥٦٤/۳‏ ) › « فواتح 

. ) ۱۸۱۷-۱۸۱١ ( الرسالة»)‎ « )٤( 


المبحت التانبي ۳ 


وقال أيضًا في العنى نفسه : « ولم يجعل الله لأحا بعد رسول الله 8 
أن يقول إلا من حهة علم مضى قبله » وحهة العلم بعد الكتاب والستة 
والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها » ” . 

فلا يتصور إا أن يقم الشافعئ القياس على الخبر عن 
رسول الله 4# وهو اقل منه رتبةً ومتأخَرٌ عنه . هذا من جهة » ومن 
جهة أخحرى أن القياس محتاج إلى الخبر من الكتاب أو الستة متواترة 
كانت أم آحادية » فالخبر هو الأصل الذي يعتمد عليه القائس في إجراء 
عمليّة القياس إما لمعرفة حكم الصورة المراد تعديتها » أو معرفة العلّة 
سواء كانت من الخبر مباشرة أو مستنبطةً منه . وهو ما قرره الشافعئ 
کثیرا ود عليه في غير ما موضع » إذ لا يصح القياس عنده بدون 
الزحوع إلى أصل من كتاب أو ستة » وهذا يقتضي لزومًا عدم تقدم 
القياس على الخبر " . 

۲ . نصوصه القاطعة قي المسألة » ولتي تنص على أن القياس منزلة ضرورة 
لا يصار إليه مع وحود لص « وأنّه اش من الأصل 9 الذن هو 
الخبر » فإذا وحد التص الصّحيح فلا يقدّم عليه شيء » قال . رمه الله . 
: « ونحكم بالإجماع ي القياس » وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة 
ضرورة » لأت لا يحل القياس والخبر موحود » كما يكون التيم طهارة في 


.)٠٤١۸( «الرسالة»‎ )1( 


(۲) انظر ص۳۳١‏ من البحث ... تعريف القياس .. 
(۳) «الرسالة) .)٠٠١١(‏ 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي eT‏ 
الشفر عند الإعواز من لاء »> ولا يكون طهارةٌ إذا وحد لاء » إعّا 
يكون طهارة في الإعواز » ”° . 

فالقياس عند الشافعيّ . رمه الله . في مرتبة البدل عند عدم وحود 
التص من الوحيين ( الكتاب والستة ) وشبّهه بالتيمم ق السفر فإِنّه لا 
يكون إلا عند فقدان للماء » وهو مثال دقيق من الشافعئ يقرب من 
تصور المسألة وفهمها . 

ويدحل في هذا القياس معنييه الاصطلاحي » والقياس معنى القواعد 
والأصول » فالأوّل واضح لاه هو القياس المراد عند الشافعئ في غالب 
کلامه » يظهر ذلك من خلال تقسیماته له وتطبیقاته عليه » اما تقدیعه 
لخبر الآحاد حى على القياس معناه الثاني فظاهر من خلال سياق 
مناظرته للقائل : « أن الأشياء على أصوها حى بحتمع العامة على 
إزالتها عن أصوها » وهو يقصد أي ( المناظر ) أنه لا يعمل بخبر روي 
من طريق الانفراد ( آحاد ) إذا كان يخالف أصلاً عامًا في الشريعة » حى 
يكون هناك إجماع على حواز العمل جخلاف هذا الأصل ! 

فر الشافعي على خحصمه بأن عدم قبول خبر الآحاد لمخالفته 
للقواعد والأصول العامة يلزم منه لازم فاسد لا يقول به الخصم نفسه 
ونحمع على فساده » وهو « ترك كثير من السنن والأحكام الصْحيحة 
والثابتة وعدم العمل بها » مع أن الأمّة على العمل با دون الثظر إلى 


. )۱۸١۷( «الرسالة»‎ )١( 


عرضها على الأصول ومعرفة مدى موافقتها ها أو مخالفتها » . 

ودل على ذلك مثالين » حيث قال . موجهًا الحديث لخصمه. : « 
قلت : فما تقول في المسح على الحفين ؟ قال : فإن قلت : لا مسح 
أحد لأن إذا احتلفوا ق شيء رددته إلى الأصل » والأصل الوضوء . 
قلت : وكذلك تقول في كل شيء ؟ قال : نعم » قلت : فما تقول في 
الزاني التب » أترجمه ؟ قال : نعم » قلت : وكيف ترجه ومن نص بعض 
العلماء أن لا رحم على زان »> لقوله تعالى : ‡ الرًانِيّة وَالزاني 
a NC‏ 
الأصل » مع أن دمه حرم حم يجتمعوا على تحليله ؟ ومن قال هذا القول 
يحتج بأنّه زان داحل ف معنى الآية » وأن يجلد مائة » قال : إن أعطيتك 
هذا دحل على شيء يجاوز القدر كثرة » قلت : أحل » " . 

فهذا الحوار العلمي بين الشافعي ومناظره يبيّن أن مناظره القائل برد 
خبر الآحاد عند مخالفته للأصول يدخحل عليه من جراء هذا التقعيد لوازم 
فاسدة لا يسم هو ها أيضا » يظهر ذلك من قوله ف التثص الشاب :+ « 
إن أعطيتك هذا دحل على شيء يجاوز القدر كثرة » أي من الأحكام 
ي ثبتت فيها سّة صحيحة عن رسول الله # وهي في ظاهرها تخالف 
أصلاً من الأصول » فلو رددنا كلإ ستة من أحل هذا لأبطلنا العمل 
بكثير من الأحكام الشرعيّة الثابتة عن رسول الله ل بطريق صحيح › 


. التور» آية(")‎ )١( 
. ) ٤٦۸/۷ ( الأ ) كتاب جماع العلم‎ « )۲( 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي 


ولا يخفى فساد ذلك . 

والشافعي وهو « ناصر السثة » شديد الحساسية » قوي الححة » 
واضح العبارة »> ف كل ما من شأنه الفاع عن مكانة الستة » والرد على 
كل دعوى أو شبهة من شأغا التوهين من مكانة السئة » لذلك صرح 

ثقة بقوله : « ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اكم 
احتلفوا قي تثبيت خبر الواحد .. » 7 . 

ويقول رادا على مناظره وهو يسأله : « قد أراك تقبل شهادة من لا 


امسلعن 6 « 0 . 
فطبيعي جدًا أن يكون موقف الشافعيّ من هذه المسألة بهذا الوضوح 
والصرامة ! 


والجدير بالذكر ولفت النظر أن الإمام الشافعئ قذس الله سره قد 


التوحيه الصحيح ها قيل أنه حاء على حلاف القياس من السنن والأحكام » 


أو ما اصطلح على تسميته « المعدول به عن سنن القياس  »‏ » ويعنون 


.)٠١٤١۹( «الرسالة»‎ )1( 

(۲) «الرسالة» .)٠١۳١۷(‏ 
© .و ان شت قرغا بخااف ما وة الكل فى تة 
والقياس على سائر أصول الشرع » . انظر : « تقويم الأدلّة ( 
نوهي ص۸ »وكات السا فى اقل التكم ان ا 


لمحد الثانع , 


به القياس معنى القواعد والأصول » حيث ذهب عدد من الحمَقين من 
الفقهاء والأصوليين إلى ا القياس › 
وه ٠:‏ ابن السعان © وتقى الأبن ابن ئة © الذي كب ففرا 
قويّة ومتعة » عرض فيها للأبواب الفقهيّة التي قيل : إن مشروعيتها تبت 
على حلاف القياس » فشدد التكير على أرباب هذه المقالة » وبين بجلاء 
e‏ الصحيح » نمج 
مجه قي عرض للمسالة نفسها تلميذه ابن القيّم ” م له لس ف 
الشريعة شيء على حلاف القياس . 

وقد افق الجميع في الجملة على قاعدة جليلة تضبط هذا الأمر › 
ويحتكم إليها في هذا الباب » وهي ما بيّنها أبو المظفُر السمعاني » ولم 
يخرج عنها من جاء بعده » حيث قال : « د الحديث إذا ثبت صار 
أصلاً قي نفسه » إلا أنه رعا لا يكون له من حيث المعنى نظير ي سائر 
أصول الشّرع » وعدم التظير لا بيبطل حكم الشيء » وإما ببطله عدم 
الدليل » وإما صارت الأصول أصولاً لقيام الدلالة على صختها وثبوتا › 
فإذا ثبت الخبر صار أصلاً مثل سائر الأصول ... » ^ . 


ولو تحاوزنا أبا المظفّر إلى شيخ الإسلام ابن َيْمِيّة لوحدنا التأصيل 


. ) ۳١١/١ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 

(۲) انظر : « مجموع فتاوی شیخ الإسلام ) ( ٠٠١١-۸۹/۲۹‏ ) . 
(۳) انظر : « إعلام الموقعین ) ( ۳۰۲-۲۸۹/۱ ) . 

. ) ۳١١/١ ( «قواطع الأدلّة»‎ )٤( 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي TT‏ 
نفسه » حيث تراه يقول وهو قي صدد الرد على القائلين إن حديث 
اليصراة على حلاف قياس الأصول : « والحديث موافق للأصول » ولو 
حالفها لكان هو أصلاً كما أن غيره أصل » فلا تضرب الأصول بعضها 
ببعض » بل يجب اتباعها كلها » فنا كلها من عند الله » ”> . 

والّذي أودّ أن أشير إليه هنا أن « ناصر الستَّة » الإمام الشافعيَ رة 
الله عليه قد سبق هؤلاء جميعًا إلى هذا التأصيل » وصح بهذا المعنى في 
الأسالة » وأد أن حبر الآحاد أصلٌ بذاته يجب اتباعه » حيث قال في 
معرض تشبيته لخبر الواحد ولزوم الاحتجاج به : « وتشبيت خبر الواحد 
أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره » بل هو أصل قي نفسه » " . 

إذا تقزر هذا فلا يمكن لأصول الشريعة أن تتعارض »› بمعنى أن لا 
يتصور تي حقيقة الأمر وقوع تعارض في الشريعة بين مدلول حبر ثابت 
وقياس صحيح » وأمّا ما يظنٌ مخالفته للقياس فأحد أمرين » إمّا : أن 
يكون القياس فاسدًا غير معتبر أو أن ذلك الحكم لم يثبت بالأص كونه 
ن الشرع 


)١(‏ « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ») ( ٥١۷/٠١‏ ) › وقد ناقش شيخ 
الإسلام الأمثلة التي قيل إنّها جاءت على خلاف القياس في كلام 
طویل في الفتاوی , انظر : « الفتاوی ) ( ٥٥٤ ٥٠٤/۲۰‏ ) »› 
وانظر - إن شئت - : كتاب « المعدول به عن القياس وموقف شيخ 
الإسلام منه » د/ عمر عبدالعزيز . 

.)٠٠١١( «الرٌسالة»‎ )۲( 


(۳) انظر : « إعلام الموقعین ) ( ۲۸۹/۱ ) . 


ويستمز دفاع الشافعئ . رحه الله . عن حجيّة حبر الآحاد » وأّه لا 
يرد بقياس ولا برأي » فيؤكد أن السنّة لا يقوى شيء على توهينها عند 
خالفته ها » حاء في الرسالة : « أن السنة إذا وحدت وحب عليه . أي 
مكلف عمومًا . ترك عمل نفسه » ووحب على الاس ترك كل عملٍِ 
وحدت الستّة بخلافه » وإبطال أن الستّة لا تثبت إلا بخبر بعدها ”“ » وعلم 
اه لا يوهنها شيءٌ إن خالفها  »‏ . 

وقوله : « لا يوهنها شيء إن حالفها » نكرة في سياق التفي » فتعة 
كل قياس أو رأي » ويدحل قي ذلك ما ذكره الأصوليّون من بعد 
الشافعئ من أن حبر الآحاد لا يعمل به فيما تعكٌ به البلوى ” أو إذا 
حالفه راويه » أَمًا الأحوال التي قد يسوغ فيها رد الخبر أو العمل بخلافه > 
فيبيّنها الإمام الشافعيّ بقوله : « فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت 


حبر واحد كيرا ويح به ويحڙم » ويرد مثله : إلا من جحهة أن يكون عنده 


)١(‏ عق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله - في تحقيقه للرّسالة على هذه 
العبارة بقوله : « أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنّة لا يؤخذ بها 
إلا إذا عمل بها أحدٌ بعد اللَبيّ # › وهذا قول قديمٌ معروف » أشار 
إليه الشافعيٌ أيضًا في الفقرة ١٠١١‏ - قلت : وفي فقرة ( ١١١١‏ ) 
كذلك -) انظر : حاشية ( ۸ ) ص٥٤٤‏ . 

(۲) «الرٌسالة» ( ١١١١‏ ) › وانظر في المعنى نفسه : فقرة ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) عموم البلوى يقصد به : ما يكثر التكليف به من الأحكام » ويشقَ 
التحرّز منه في الغالب . انظر : « شرح مختصر الرّوضة » للطوفي 
٠ ) ۲۳۲/١ (‏ ورسالة « عموم البلوى » لمسلم الدوسري ( ص٥٤‏ ) . 


خبر الواحد ومخالفته للقياس عند الشافعي TT‏ 
حديث يخالفه » أو يکون ما مع ومن ”مع منه أوثق عنده ممن حدثه 
حلافه » أو کون من حدثه لیس بحافظ » أو يکون متهمًا عنده › أو 
بتهم من فوقه ممن حدّثه » أو يكون الحديث متملاً معنيين › فيتأول 
فيذهب إلى أحدها دون الآحر  »‏ . 

وخلاصة القول : أن الشافعئ .رجه الله. ذب عن سنّة 
رسول الله 8# دواعي التوهين والإطراح » وأبدع تي الاحتجاج 
والاستدلال » ولم يجعل من عدم مالفة القياس يعنييه شرطًا لقبول خير 
الآحاد الثابت » بل متى ما ثبت الخبر ولم يخالفه أو ينسخه خبر مثله 
فهو المقدّم على كل قياس أو رأي » يقول . رمه الله. في عبارة قوية 
ی راان كال حا عى رول ا 0 عو فاو ان 
ود ولك علا إن شاء اله ٠:‏ ولس ذلك لحد ولك قد عا 
الزحل السنة فيكون له قول يخالفها » لا أنه عمد حلافها » وقد يغفل 
المرء ويخطئ في التأويل » ”“ . 


.)٠٠١١( «الرٌسالة»‎ )١( 

(۲) « الرسالة)» ( ۰۹۸ ۔ ٥۹۹‏ ) › قال أحمد شاكر معلقا: « اله أكبر ! 
هذا هو الإمام حقا »> وصدق أهل مكة وبرٌوا » حين سمّوه ( ناصر 
الحديث ) » حاشية رقم (۳) . 

قلت : وفي قوله : « لا أنه عمد خلافها » بيان لمدى استبعاد الشافعيْ 
أن يتعمد مسلم مخالفة حديث ثابت عن رسول الله # بعد تحقّق ثبوته 
عنده ! ولو عاش الشافعيٌ بعد عصره بقرون لرأى ذلك › ممَّا جره 
التعصْب المذهبي وغيره على الأمَّة ! ولو عاش عصرنا لرأى عجبًا ! 


ال ي 


والله المستعان . 


الس ةة 


"م 4 


المسألة الثانية ٠‏ 


المسألة الولى 
حدىث المصراة 


لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول ناقش مسألة « حبر الواحد 
إذا حالف القياس » من إيراد هذا الحديث مثالاً على هذه المسألة »› 
وتحد الحديث عنه بإسهاب ثي كتب الحنفيّة . 

والحديث كما رواه الإمام الشافعي عن مالك أن رسول الله بل قال 
لا تُصَرُوا الإبلَ وَالْعَتَّمَ » قَمَن ابْتَاعَمَا بَغْدَ دَلِكَ فَهُوَ بِخَيْر 
النظرين بعد أن ا را اموا ان 
O BT E‏ 
التصرية في اصطلاح الفقهاء : 

وحاء عن الشافعي تفسير التصرية حيث قال : « والتصرية أن تربط 
أحلاف الناقة أو الشاة » ي تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة › 
حى يجتمع هما لبن » فيراه مشتريها كثيرا » فيزيد في نمنها لذلك ... » © 


)١(‏ « الأمّ ») كتاب اختلاف الحديث ( ٩ ٦۳٠/۹‏ »› والحديث رواه 
الد مالك اتر : البخاريّ » كتاب البيوع » باب اهي 
للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر » وكل محفَلّة » الحديث ( ٠٠١١‏ ) . 
E‏ 


(۲( » الاح مختصر المُرَنِيْ (( باب بيع المَصرَاة ( 1/1۹ ( د وح 


۹. 


المسالة الول س 


اللبن قي الضرع OR‏ 


غلم 


وظاهر الحديث يقتضى أن من اشترى شاة مصراة وهو لا يعلم » 4 
فله الخيار بين الإمساك والرد وصاعًا من تمر . وعمل ذا الظاهر 


جمهور أهل العلم ؛ منهم : مالك . ف المشهور عنه . والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل الحديث ” » ولم يأحذ به الحنفيّة » ويعود الخلاف قي الأحذ 


هذا 


الحديث إلى أنه معارض لا يسمى بقياس الأصول » فهو يعارض 


محموعة من الأصول والقواعد » أجل بيانا في الأوحه الآتية : 


› ^ اه معارض لأصل « الَْرَاج بالضْمَان ) » وهو حديث نبوئ‎ . ١ 


۵ 


(1) 


(۳) 


الشافعيّ في هذا التفسير للتصرية » هل هو بمعنى الرّبط كما ذكر » 
أو أنه بمعنى الحقن والحبس › وينسب المعنى الآخر لأبي عبيد . قال 
الخطابي : قول أبي عبيد حسن » وقول الشافعيٌ صحيح › انظر : « 
معالم السنن » ( ۹٦/۳‏ ) »› « تكملة المجموع )» ( ۱۲/١١‏ ) › «لسان 
العرب » مادة : صرر ( ۳۲١-۳۲۰/۷‏ ) . 

. ) ۲۱١/١ ( ) المغني‎ « 

انظر : « التمهيد » لابن عبدالبرٌ ( ٠٠١/٠۸‏ ) › « المجموع تكملة 
ابن السّبكي ) ( ۲١/٠١‏ ) › « الإنصاف » للمرداوي ( ٠٠٠١/٤‏ - 
٤‏ ). 

الحديث آخرجه الترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد ويستغلّه ثُمٌّ يجد به عيبًا » رقم ( ۱۲۸١‏ ) » وقال عقبه : هذا 


ت المح اة 
ا س ۳۴ -_-__ 


وأصل متفق عليه » ويقضي هذا الأصل بان اللبن فضلة أو خراج من خراج 
الشاة » ولو هلكت لكانت من ضمان المشتري » فكذلك خحراجحه . 
وفشر الترمذئ هذا الأصل بنحو ما ذكرت سابمًا م قال : ونحو هذا 
من المسائل يكون فيه الخراج بالضّمان ‏ . 
۲ . أنه معارض للأصل ق المتلفات » وهو : إما القيم وإما المثل » ومتلف 
الشيء إمّا يغرم قيمته أو مثله » وإعطاء صاع من تمر ليس قيمة ولا مثلاً 


۳ . أن فيه بيع الحزاف بالمكيل المعلوم » فالصاع المقابل للبن معلوم القدر » 
واللبن الذي دلّس به غير معلوم القدر . 

وقد رد الحنفيّة هذا الحديث من أحل خخالفته مذه القواعد والأصول 

» ولأدلة أخحرى احتجوا بجا على ما ذهبوا إليه » وقد اعتمدوا . وكما قال 

الشبكى قي تكملة المحموع . في اعتذارهم عن الحديث على طريقين « 

طريقة الرد » وطريقة التأويل » “ . ومن أحل خخالفة الحديث هذه 

الأصول التي ذكروها فالحديث عندهم . وإن كان صحيكًا . فهو إا 


حديث حسن صحيح » وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب من 
اشتری عبدا » رقم ( ۲۰۰۸ ) » وابن ماجه في کتاب التجارات › باب 
الخراج بالضمان » رقم الحدیث ( ۲۲٤۳‏ ) . 

. ) ١۸۳/۳ ( «الجامع الصْحيح » للترمذي‎ )١( 

(۲) «تكملة المجموع» ( ١/١١‏ ). 


المسالة اولي س 


منسوخ بحديث ١‏ الْخَرَاح بالضَمَان » » أو مرحوح يذه القواعد 

والأصول " . 
وقد تول علماء الشافعيّة الرد على أدلة الحنفيّة » وبيان صخة 
حديث الميصراة » واه أصل بذاته يجب العمل به »> مع عدم التسليم بأنّه 

عاش لاقياس . 

ومن تلك الزدود على سبيل الإيجاز : 

١‏ . عدم التسليم بأن اللبن حراج » لان الخراج اسم للغلّة الحادثة بعد 
العقد » مثل كسب العبد » وأجرة الدابّة » ولبن الميصزاة نشا على ضمان 
البائع » فهو حزء من البيع » والشارع الحكيم جعل الصاع عوضًا عنه › 
لا عن اللبن الناشئ على ضمان المشتري » فضمانه يأ على وفق 
العدل والقياس لا حلافه ° . 

۲ أن لبن المصراة غير معروف القدر » وتقدير ضمانة باللبن من بجحتسهة 
قد يؤدي إلى أن يكون أحدها أكثر من الآحر أو اقل » فيفضي إلى 
الڙبا » فلو حکم عليه بمثل ما حکم على نظائره ما يؤدي تقدیر ضمانه 
من جنسه الربا مثل بز متلف يجهل قدره لاقتضى القياس ضمانه من 


() انظر موقف الحنفيّة من الحديث والعمل به في : « المبسوط ) 
للشرخسي ( ۳۸/۱۳ ) » « کشف الأسرار » للبخاريٰ ( ۳۸٠/۲‏ - 
٠) ۲‏ « رذ المحتار على الدرٌ المختار ) ( ٤١/٤‏ ) . 


(۲) «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام » ( ٠١۷/۲۰‏ ) . 


كوت الل ا 


غير خنسه © .. 


۳ .اَن حديث الضمان عام » وحديث اليصراة حديث حاص » وعكن الجمع 
ينهما بأن يبن العام على الخاصٌ كما هو مقرر في كتب الأصول " . 
تحرير رأي الإمام الشافعيٌ في المسألة : 

سبقت الإشارة في حكاية المذاهب أن الإمام الشافعئ ممن أحذ بهذا 
الخديث وعمل به » وذلك شيا مع أصله الذي سبق ذكره > وهو أن 
الحديث مقى ما صح عن رسول الله 8# فإلّه يجب العمل به » ولا يترك 
لرأي او قياس . 

وقد عقد في کتابه 7 اسان الد ٭ بان مقن هده 
المسألة » وهما : باب الميصراة ( الخراج بالضمان ) » وباب الخلاف 
ق المصراة . 

وقد أشار الشافعي بداية إلى الخلاف القائم في المسألة »> حيث قال : 
« فخالفنا بعض التاس في الميصزاة »> فقال : الحديث فيها ثابت » ولكن 
التاس كلهم تركوه ... م قال لمناظره : فاحك لي من ترکه بالعراق » قال 


)» تكملة المجموع‎ « › ) ٠١۸/٠١ ( ) انظر : « مجموع الفتاوى‎ )١( 
,) د۲۳/۱١۲‎ ( لابن السکی‎ 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » للقرطبي ( ۳۷٠/١‏ ) . 

(۳) « الأ ») كتاب اختلاف الحديث ( ٦۳۲/۹‏ ) » وانظر : « المبسوط» 
للشرخسي ( ۳۸/١١‏ ) » « حاشية رذ المحتار » لابن عابدين ( ٤٤/٥‏ 


المسالة الول س 


الحدیث ونه کان يقول به » حیث قال على لسان مناظره : « قال : فما 


کان مالك يقول فيه ؟ قلت : احبر من ”معه يقول فيه بالحدیث » ”“ . 


وقد بن الشافعيٌ رده على المخالفين على أمرين وهها : 
١‏ . أنه لا تعارض بين الحديثين ( الضّمان » والمصزاة ) » فكل منهما 
يطبق ويعمل به في صورة معينة »> حيث بين . رحمه الله . أن اللبن الناشى 
في ضرع الشاة الملصراة ليس كالخراج الحادث قي ملك المشتري فهما 
صورتان مختلفتان افترقا في الحكم » قال . ره الله. : « وقي حديث 
اليصراة شيء ليس في حديث الخراج بالضمان » قال : وذلك أن مبتاع 
الشاة أو الناقة الميصراة مبتاع لشاة أو ناقة فيها لين ظاهر وهو غيرهما 
کالق ر ت الا الى ذا هان قطهه > ذلك الان إذا شان حل :> 
واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها » وكان في ملك البائع » فإذا حلبه ي 
أراد رذها بعيب التصرية » رذها وصاعًا من تمر ؛ كر اللين أو قل » © 


فهو في هذا التص . وكما هو واضح . يفرق بين الخراج الذي هو 
الغلّة الحادثة بعد العقد في ملك المشتري فيدحل تحت قاعدة « الخراج 


۵ 


.) 

)١(‏ « الأ ) كتاب اختلاف الحديث ( 1۳۲/۹ ) › وانظر في تحقيق قول 
الإمام مالك : « إحكام الفصول ) ( ص۷٦٦‏ ) › « المفهم ) ( ٠۷۲/٤‏ 
) » « نثر الورود على مراقي السعود) ( ٤٤٤-٤٤۳/۲‏ ) . 

(۲) « الأ » كتاب اختلاف الحديث ( ٦۳١/۹‏ ) . 


يث المصرٌاة 
ا e‏ ۷ _-___ 


E Cl‏ حادتًا أصلاً في ملك البائع » فلا يندرج تحت 
هذه القاعدة . فلا تعارض إا بين الحديثين . 

۲ . أن حديث المصراة حديث صحیح ثابت عن رسول الله ل » فهو 
أصل بذاته » فرض على المكلفين العمل به والتسليم بمقتضاه ولو حالف 
العقل اجرد » وذلك على « فرض خالفة صحيح النقل لصحيح العقل » 
فقد أحاب على من أعمل القياس قي المسألة » واعترض على رد اللبن 
دون القيمة التي هي على وفق القياس ۔ كما يتصؤر . بجواب شاف كاف 
> وهو في رده هذا يؤصّل للمنهج العلمي الحقّ الذي يجب على كل 
مسلم اتباعه تاه ما صح من أحبار رسول الله ## » حيث أورد هذا 
السؤال على لسان مناظره « قال : فکیف نرد صاعًا من تمر ولا نرد تمن 
اللبن ؟ ... م أحاب بقوله : قلت : أنَبّت هذا عن اللي 4 ؟ قال : 
نعم » قلت : وما يثبت عن التي ## فليس فيه إلا التسليم » فقولك 
وقول غيرك فيه : م » وكيف . حطأً » “ . 

م بين . رحمه الله . وحه الخطاً ثي قول : ( كيف ) إذا لم يوافق الخبر 
ما يتصؤره العقل أو يقتضيه القياس » حيث قال : « وقال بعض من 
حضره : وکیف کانت خط ؟ قلت : إن الله تعبّد حلقه في کتابه وعلی 
لسانت نه 8 جا شاء + لا معب كمه » فعلى الئاس إتباع ما أمروا به 
> وليس لمم فيه إلا التسليم » و ( كيف ) إا تكون في قول الآدميين 


. ) ٦۳۳/۹ ( الأ ) کتاب اختلاف الحدیث‎ (« )١( 
. ) ٠١١١ ( وانظر : « الرٌسالة»‎ 


المسالة الولر , س 


الذي یکون قوم تبعًا لا متبوعًا » ° . 

وهو الأصل الذي قرره علماء الشريعة بعد الشافعي وأكدوا على 
أهميته » ومن ذلك على سبيل الال : ما قاله الإمام الخطابي . ره الله. : 
a N as N rge a E‏ 
وضار اضلا ى مةه > علا نالرت اله كا علا قول 
الشريعة المفسرة » والأصول إا صارت أصولاً بجيء الشريعة بها » وخبر 
الإصراة قد جاء به الشّرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق »› فالقول 


فيه واجحب .. » 7 . 


وهذين الأمرين اللذين ذكرها الشافعئ يتبيّن أن حديث المصراة 
حديث ثابت عمل به الشافعيّ وجمهور الأئمة » وأئّه لا يخالف أصل 
« الخراج بالضمان » كما اذعى الحنفيّة » وأنه أصل مستقل قائم بنفسه »› 
ولا يضاد قياس الأصول . 

وأنت إذا تأمّلت أجوبة العلماء من بعد الشافعي على ما قاله الحنفيّة 
والمقذمات والقواعد تي بنوا عليها أدلتهم وأحوبتهم هلف ل ااه 
تخرج عا قرره الشافعئ . رمه الله . » وأ ما ذكره أصل في هذا الباب » 


والله أعلم . 


. المرجع نفسه‎ )١( 
كتاب البيوع » باب من‎ › ) ۹٤/١ ( معالم السّنن » للخطابي‎ « (۲( 
.)٩۹ ۹۲۸ ( اشتری مصراة وکرهها . حدیتث‎ 


المسالة الثّانية 
المساقاة 


المساقاة في اصطلاح الفقهاء يراد بها : دفع الشجر إلى من يصلحه › 
جز من نمره ° . 

ووحه إيراد هذه المسألة الفقهيّة هنا : هو ما ذكره الفقهاء من أن 
هذه المعاملة . المساقاة . حاءت مستشناة من أصل عام » أو كما يقال : ( 
على حلاف القياس ) . 

ووجه ذلك . والله أعلم . : أن المساقاة نوع إحارة » والإحارة 
يشترط لصختها أن يكون الأحر معلومًا » والمساقاة أو ( المزارعة ) 
استفجار بأحر هول أو معدوم » ذلك : أن الأجر تما يخرج من الأرض 
> والخارج لا ينضبط » وقد يخرج وقد لا يخرج » وعلى تقدير وجوده 
يكون الأحر جحهولاً » لأنّ المتفق عليه بين المتعاقدين كالثّلث أو الزبع 
ملا لا يعلم أنه يتقدّر بكم من الأقفزة » لان عدد الأقفزة يتصاعد وينزل 


)١(‏ انظر : « تحرير ألفاظ التنبيه » للنووي ( ص٦٠۲‏ ) › « انيس 
الفقهاء » للقونوي ( ص٤۲۷‏ ) . وسيأتي مزيد بحث حول المساقاة 
في مبحت - القياس في الرُحَّص بإذن اله - ( المسألة الثالثة ) ممّا يغني 
عن مزيد حديٿ هنا . ۰ 


2 


المسالة الثاني 


تبعًا لكثرة الخارج وقلته » وذلك قي علم الله وحده . 

وعلى تقدير عدم وجحوده يكون الأجر معدومًا » وك من جهالة 
الأحر وانعدامه مفسد للإحارة "© . 

وبالتظر إلى كلام الشافعئ ف المسألة جحد إشارات إلى أن هذه 
الصورة من المعاملات جاءت على حلاف الأصول والقواعد المقزرة في 
باب الإحارات » وهو ما يعرف بقياس الأصول » ولكن لورود الخبر فيها 
فهي حائزة » وتكون مستثناة من الأصل العام لحاحة الاس إلى مثل هذه 
المعاملات . 

قال . رجه الله . : « وأجاز رسول الله #& فأجزناها بإجحازته » وحم 
كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحرمه ... ي شار 
إلى دحوها تحت أصل الإحارات فقال : ولم يجز المسلمون أن تكون 
الإحارة إلا بشيء معلوم » ودلّت الستة والإجماع : أن الإجارات إا هي 
شيء م يعلم » إما هو عمل يحدث لم يكن حين استأجره .. إلى أن 
قال : ولولا الخبر فيه عن السَىّ 4 أنه دفع إلى أهل خيبر على أن هم 
التصف من التخحل والژرع وله التصف » فكان الزرع كما وصفت بين 
ظهراني التحل جز » © . 


وقد أشار علماء الشافعيّة إلى مثل هذا من حيث جواز المساقاة » 


) مجموع الفتاوى‎ « › ) ۷۲0٠/٠۸ ( )» انظر : « الهداية مع البناية‎ )١( 
. (9-۸ ( لابن تَيْميَة‎ 


(۲) «الأمّ ) كتاب الشفعة » باب المساقاة ( ٠١/١‏ ) . 


المساقاة 


وأا حاءت مستثناة من الأصل العام ° . 

وقال شيخ الإسلام قي الفتاوى في معرض حديثه المطؤل عن بعض 
الفروع التي قيل أا حاءت على حلاف القياس » والحديث هنا عن 
اللساقاة : « وأَمّا مالك والشافعي » فالقياس عندها ما قاله أبو حنيفة › 
إدخالا ذلك ق الخر: لکن جوا مه ماد إل اة 

ET‏ الإمام الشافعئ أحذ بالخبر الثابت قي هذه المسألة 
وعمل ممقتضاه » ولو كان يخالف القياس » وحعل هذه الصّورة نابتة 
مها ٠‏ و اض فاا مداه لود ار ن دلت عى رل 0 : 


(1) انظر :« الحاوي » للماوردي ( ۳١۸/۷‏ )» « مغني المحتاج » للشربيني 
OAS‏ 


(۲) «( مجموع فتاوی شيخ الإسلام » ( ۸۹/۲۹) . 


المبحث الثالث 
شروط القائس عند الشافعي 


كما أن رسالة الشافعيّ هي أؤل مدؤنة قي أصول الفقه » فإن 
الشافعئ . رحمه الله. هو أؤل عالم اجتهد في تدوين ضوابط منهجيَة 
علميّة يتميّر من حلاها من يستطيع الاجتهاد في دين الله ويكون أهلاً 
للفتوى والقول على الله » من لا يكون موهلا هذه المرتبة العليا . 

وي وضع هذه الشروط والمعايير تحقيق لمقصود الشارع من حعل 
الاس صنفين : أهل علم . ذكر . يرحع التاس إليهم ويستفتوم في أمور 
دينهم » وعامّة بحاجة إلى أن يستفتوا غيرهم » والتصوص على ذلك 
متوافرة » يقول الح جل جلاله : ‡ وَمَا گانَ الْمُوْمِنُونَ ليَْفِرُوا 
وَليُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَغُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَخْذْرُونَ ؟ ٠”‏ . 

وقال : ل وما أَرْسلنا قبلك إلا رِجَالاً وجي َيِه فاسالوا 
اهل الذڭرِ إِنْ كُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ £ ^ . 

وأهل الذكر هم أهل القرآن والعل ” . 


. )٠١١(ةيآ التوبة»‎ )١( 

(۲( الأنبياء » ية( ۷ ) . 

(۳) انظر : « تفسیر الطّبریّ ) ( ٥۸۷/۱٤‏ ۔ ٥۸۸‏ ) » « جامع أحكام 
القرآن » للقرطبيٌ ( ۷۲/٠١‏ ) . 


e. 


المبحذ الثالثٍ ‏ س 


والقول في دين الله واستنباط الأحكام الشرعيّة ونسبتها إلى الله كك أمره 
حطبر » وشأنه عظيم » لذلك فان من أولى الأمور التي تحتاج إلى وضع 
شاط وفرط ها هو( الأخهاد ن دين الح :٠وا‏ ذف هذه 
الشروط أو حف الاهتمام فا ى داك ال أن يكن دي اله غد 
لأن يقول فيه كل قائل » ويتجراً عليه عامة الاس من مثقفين وغيرهم من 
غير المتخحصصین » فیفرض أحدهم عليه آراءه ونظریاته » ویؤوله . وفق 
هواه مما أن الضوابط منتفية . ذات اليمين وذات الشّمال » ويكثر الخاط › 
ويقع التاس في الشبه حى يتجرءوا على الحرام ! « ومعلوم أن مرتبة 
الاجتهاد في أي علم هي أعلى مراتب الخوض فيه وأحطر درحات 
التعاطي فيه مع قضاياه » فهي من آم تتطلّب أعلى درحات الإحاطة به 
والتمکن فيه .. » ' . 

لذلك يسدي الشافعئ نصيحته في كلمة بليغة حامعة » لكل من 
تسول له نفسه أن يتصدى ها يجهل » قال : « فالواحب على العالمين أن 


. ٠٤٠١ «الاجتهاد » د. أحمد الريسوني ( ص۲۲ ) . دار الفكر‎ )١( 
قلت : وكما أنّ التخصَّص مطلوب » بل ومفروض في أنواع من العلوم‎ 
کی آن من بارس الط دون د تخصضص‎ ٤ زز کالطت والھتدسة متا‎ 
وتأهيل علميّ معترف به يعد مشعوذًا يعاقبه القانون ! بل إِنّ من يتكلم‎ 
- في التاريخ دون علم يعد مخرَّفًا ! فهل يُقبل ويُعقل أن يكون دين الله‎ 
العلم الشرّعىّ - وحده » بأصوله وقواعده مجالاً مباحًا يقول فيه من‎ 
... شاء ما شاء » بدعوى حرية الفكر وغيرها من الدعاوى الباطلة ؟‎ 
. سبحانك هذا بهتانٌ عظيم‎ 


شروط القائس عند الشافعيّ Yo‏ 


لا يقولوا إلا من حيث علموا » وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن 
بعض ما تكلم فيه منه » لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له 
إا .وهر صد أن اساك الل عن اررض فما ر 
يعلمه من دين الله سلم لدينه وأبراً لذشته . 

بل يذهب الشافعيّ إلى أبعد من هذا » وهو : أن من اجتهد في 
مسألة ما » وهو ليس من أهل الاحتهاد » بمعنى آنه لم يستعمل أدوات 
الاجتهاد » ولم يلتزم منهج العلميّ الذي قزر العلماء » فهو مخطئ في 
حالة إصابته للحق أو عدم إصابته » أمّا كيف يكون ذلك ؟ فامع إلى 
ما يقوله الشّافعیٌ : « ومن تكلّف ما حهل وما لم تشبته معرفته : كانت 
موافقته للصتّواب . إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير حمودة » والله أعلم 
> وكان بخطقه غير معذور » إذا ما نطق فيما لا بحيط علمه بالفرق بين 
الخطأً والصواب » ”“ » وهو ملحظً دقيق وتنبيه لطيف ! يدل على قدر 
الاحتهاد ومكانته عنده . رمه الله . . 

إا فان الأمر . ولله الحمد . مضبوط جعايير وشروط رسمها علماء 
ق و ی 
شروط الاجتهاد فلا يتعب نفسه » وليرح وليسترح › ولیعرف قدره 


ومقداره . 


.)١١۲-١۱۳۱( «الرسالة»‎ )١( 
: المرجع نفسه ( ۱۷۸ ) › وهذا قدرٌ متفق عليه بين العلماء » انظر‎ )۲( 
. ) ٤١۹/١ ( )» شرح الكوكب المنير‎ « 


المبحث القالق, ۽ م 


والاجتهاد دون هذه الضوابط > والأذي يصدر من غير العالمين 
بأصوله وحقيقته ... « رأي بمجرد التّشهّي والأغراض » وخبطٌ في عماية 
اعتباره » أنه ضدٌ الحق الذي أنزله الله » كما قال تعالى : # وَأنِ احكَمْ 
بيْنَهمْ بمَا رل الا َتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ PE‏ 

لذلك كله وضع الشافعي . رحمه الله . شروط القائس أو الجحتهد »› 
فهما بمعنى واحدِ عنده . بناءً على أن القياس والاجتهاد امان مترادفان 
لمعنى واحد  .‏ . وذلك قي وثيقة مهمّة ضمُنها كتابه « الرّسالة » » وهى 


. )٤۹( المائدةء آية‎ )١( 

(۲) «الموافقات » للشاطبيٌ ( ٠١٠/١‏ ) . وقد ذكر أن الاجتهاد نوعان : 
نوع معتبر وهو الصادر من أهله الّذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر 
إليه الاجتهاد » ونو غير معتبر » وهو الذي جاء الّقل عنه أعلاه . 
فليتأمّل . 

(۳) المراد بالمجتهد هنا هو : العالم الذي تمن من أدوات الاجتهاد › 
وتوفرت فيه شروطه » في عصر من العصور . 

ويذكر الأصوليون أن المجتهدين ليسوا على درجة واحدة » بل هم 

مراتب متفاوتة بحسب التمكن العلميٌ . انظر : « إعلام الموقعين » 
لابن القيّم ( ٠١٤ - ٠١۲/١‏ ) › « البحر المحيط» ( ۲۸۳/١‏ ) › « الرذ 
على من أخلد إلى الأرض » للسيوطي ( ص۲۸ ) › « المدخل لمذهب 
الإمام أحمد » ( ص۸٠۳‏ ) » « نثر الورود على مراقي السّعود » ( 
٠ ) ۲‏ « أصول الفقه » للرّحيلي ( ۱۰۷۹/۲ ) › ( معجم 
مصطلحات أصول الفقه » د/ قطب ( ص ۳^۸ ) . 


شروط القائس عند الشافع“ 
ا ر ار aT‏ 


تحكي الأدوات المعرفيّة التي تعر عن اهم المعارف الموحودة في ذلك 
العصر » ولتي يجب على العام تحصيلها حى يصل إلى ربته « الاجتهاد 
» » وهذا أوان ذكر هذه الشروط كما جحاءت في رسالة الإمام لطبي 
منذ أربعة عشر قرتًا من الرمان » وذلك قي معرض حديثه عن آلات 
القياس . الاجتهاد . » فقال ما نصّه : « وم يجعل الله لأحد بعد 
رسول الله ## أن يقول إل من جهة علم مضى قبله » وحهة العلم بعد 
الكتاب والستة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ولا يقيس 
إلا من جمع الآلة التي له القياس با وهي : العلم بأحكام كتاب الله : 


فرضه » وأدبه » وناسخه ومنسوخحه » وعامه » وحاصه » وإرشاده . 


ويستدلّ على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله 8 » فإذا ل 
يجد ستة فيإجماع المسلمين » فإن لم يكن إجماع فبالقياس . ولا يكون 
لأحد آن يقيس حى يكون عالا بما مضى قبله من السنن » وأقاويل 
الشلف وإجماع الاس » واحتلافهم » ولسان العرب . 


ولا یکون له آن یقیس حت یکون صحيح العقل » وحئی یفرق بین 
المشتبه » ولا يعجل به دون التثبيت » ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه 
> لأنّه قد يتنبّه بالاستماع لترك الغفلة » ويزداد به تثبيتًا فيما اعتقد من 
الصواب » وعليه في ذلك بلوغ غاية حهده » والإنصاف من نفسه › 


حى يعرف من أين قال ما يقول » وترك ما يترك . 


ولا یکون مما قال أعنى منه مما حالفه » حم يعرف فضل ما يصير 
إليه على ما يترك » إن شاء الله . فأما من ت عقله ولم يكن عالما با 


ال ا 


وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس » وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه › 
كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول قي تمن درهم ولا حبرة له بسوقه . ومن 
كان عال ما بما وصفنا بالحفظ » لا بحقيقة المعرفة » فليس له أن يقول أيضًا 
بقياس » لاه قد يذهب عليه عقل المعان . 


وكذلك لو كان حافظًا مقصّر العقل » أو مقصرًا عن علم لسان 
العرب » م يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله » عن الآلة التي يجوز 
ها القياس » ولا نقول يسع هذا . والله أعلم . أن يقول أبدًا إلا اتباعًا لا 
قياسًا » ”° . 

وني هذه الشروط والمعارف التي نص عليها الشافعن ليضبط العمليًة 
اها ف ر ا عل اا ن الع و اط 
يعرف كل واحد مكانه وطبيعة دوره . وعكن تلخيص آليات القياس « 


الاجتهاد » التى ذكرها الشافعيئ إلى : 


. العلم بأحكام كتاب الله وما يتعلق به من مباحث تساعد على فهمه 


وتفسیره . 
. العلم بسنة رسول الله ج . 


۳ . العلم بآثار السْلف وما نقل عنهم من فتاوى ومسائل . 
. العلم بالإجماع والاحتلاف . 


.) ۱٤١۹-۱٤٩۸ ( «الرٌسالة)‎ )1( 


شروط القائس عند الشافعي“ 
EE a e‏ 
. العلم بالعربيّة بالقدر الذي يهل لفهم كلام الله وحمله على مخامله 
الصطحيحة . 


. صحة العقل » ومن مظاهره : التفريق بين المتشابه » عدم التعجل › 
عقل المعاني » وفقه المقاصد . 


وينه الشافعي على دقيقة مهمّة قي هذا الباب ينبغى الوقوف عندها 
وتأملها حيّدًّا » وهي : أنه لا يلزم من كون العام حافضًا ما سبق وصفه 
من كتاب وسئة وإجماع أن يؤهله ذلك للقياس » فمجرد الحفظ لا يكفي 
إذا م يصاحبه فهم المعاني وعقلها . كما عبر الشافعيّ . ويقصد . والله 
أعلم . أن تكون لدى العام ملكة الوقوف على علل التصوص ومعرفة 


وقي المقابل : فان قوّة العقل في التفكير والذكاء والتباهة لا تكفى 
وحدها . كما يروج في هذه الأيّام . لأن تكون معيارًا للوصول إلى درحة 


الاجتهاد » ما م يصدر هذا العقل عن علم شرعيّ واسع بمصادر التشريع 


7 


الق سبق ذكرها » وهو تنبية دقيق نص عليه الشافعئ رمه الله » فليتأمّل . 


ک 


يقول د/ قطب مصطفى في كتابه حول أدوات الاجتهاد : « فإِننا 
نزعم بان أوّل وثيقة علميّة عنيت بتسليط الضوء على هذه المسألة تمثلت 
في الوثيقة الي أودعها الإمام الشافعي في رسالته الغراء » عند حديثه عن 
الآلات التي با القياس / الاجتهاد » فكتاب الزسالة تضكّن حسب 
علمنا أل وثيقةٍ علميّة منضبطة » هدفت إلى ضبط المعايير التي في 


۳۳ e ۰ 1 


ضوئها يتحدّد موقع الفرد قي التشكيل إن من أهل الإفتاء أو من أهل 
اللاستفتاء €„ 

والمتتبّع لكلام الأصوليين بعد الشافعئ . رحه الله . عند حديثهم عن 
شروط الاجتهاد وأدواته » لا يجد . حسب علمي . فرقًا کبیا بين ما 
توصلوا إليه وبين كلام الشافعي . رمه الله . » فالأصول العامة الى رسمها 
العامة ( العلم بأحكام الكتاب والسئة وإجماع التاس واحتلافهم » وآثار 
السّلف › والقياس ) : 


وما حدث نوع من التغيير أو الزيادة « ما يتناسب مع تغيّر العصور 
والجو العلمي الشائد » وما يتعلق به من مورات عقدية أو فقهيّة » ومن 

ذلك . وبإيجاز . : 

۰.١‏ العدول عن اشتراطهم العلم بجزئيات عختلفة ومتنائرة اى التعبير 
ب « أصول الفقه » » حيث ظهر هذا اللصطلح بعد الشافعئ بوصفه : 
العلم الذي يتضمْن معارف شقى تعلق بالكتاب والستة وغيرهما من 
مصادر التشريع ‏ . 

۲ . بدأ الأصوليون بعد الشافعي « وي القرنين الزابع والخامس » في تحديد 
القدر الواحب معرفته من : أحكام الكتاب والسثة » وهو ما عرف 


)١(‏ « أدوات النظر الاجتهادي المنشود » ( ص۲۸ ) . دار الفكر ط. 
هھ 


(۲) انظر : « التلخيص » للجويني ( ٤٥١/۳‏ ) . 


شروط القائس عند الشافعيْ ۳۳۹ 
بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام » حيث أنه « لا يشترط معرفة جميع 
الكتاب » بل ما تتعلق به الأحكام منه » وهو مقدار خمس مئة آية .. » 
(ٍ 

۳ . إضافة أداة معرفيّة حديدة م يكن ا من الاشتراط عند الشافعئ 
> بل كانت محاربة » ويحذّر منها علماء ذلك العصر › وهي ( معرفة علم 
الكلام  )‏ ويعلّل بعض الباحثين لوحود هذه الأداة بوه وانتشارها » 
إلى أن الأدوات التي اكتفى با الشّافعيَ في عصره واعتمد عليها غالب 
العلماء بعده ( لا يکن أن تکون کافية للنظر الاجتهادي ي القرن 
اثالث المجري الذي تبدّل فيه الواقع الفكري والسياسي إذ إِلّه بينما 
كان الصراع في القرن الثاني الهجري صراعًا فقهيًا بين المدارس الفقهيّة › 
فان الصراع غدا من منتصف القرن الثّالث الهجري صراعًا كلاميًا بين 


. ) ٤۹۷/١ ( » انظر : « المستصفى » ( ۳۸۳/۲ ) › « المحصول‎ )١( 
قلت : آيات الأحكام اعتنى بها العلماء قديمًَا وحديتًا » وألّفوا في‎ 
تفسير ها واستنباط الأحكام منها » ومنهم - على سبيل المثال - : الإمام‎ 
› » رحمه الله في كتابه الذي جمعه البيهقَيّ ( أحكام القرآن‎  ٌّيعفاشلا‎ 
وعلی‎ ٤ ) ومن المخدثين : الصابوني شئ (( تفسیر آیات الأحكام‎ 
. ) السايس كذلك في « تفسير آيات الأحكام‎ 

0 انظ ٠‏ اللدنا 7 0 , جا الاما ابن انشکی فی 
القرن التّامن لينفي اشتراط ( علم الكلام ) معلَّلاً ذلك بقوله : « لإمكان 
الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا » . « جمع الجوامع ») مع 
لے ۳۸٤/۲‏ , 


المبحذ الثالش م س 


لمدارس الكلامية . أشاعرة ومعتزلة وماتريدية . وامتزج بشيء من الفكر 
الأصولي » ما يبرر القول في هذا القرن بضرورة توافر الزاغب في التصدي 
للتظر الاجتهادي على زاو معري غير مغشوش من الفكر الأصول 
والكلامئ ..  »‏ . 

ومن هذا المنطلق دحل علم الكلام في الفكر الإسلامي عمومًا › 
وصار أداةَ يستعملها العلماء في إثبات القضايا والرد على المخحالف › 


حم عدوا العلم به شرطا ھی روط الاجتهاد . 


و 
e‏ 


٤‏ . م استمر الأصوليون قرتًا بعد قرن يزيدون بعض الأدوات المعرفيّة 
. بحسب متطآبات ذلك العصر . ولا يخرحون في الغالب عن الإطار العام 
لذي رسمه الإمام الشافعئ . رجه الله . . فنجد الإمام الغزالي . رمه الله . 
وهو شيخ الأصوليين في عصره » يضيف علم المنطق أو ما يعبر عنه 
معرفة « نصب الأدلة وشروطها الى تصير يما البراهين والأدلة منتجة . 
وتفصيل ذلك كما قال : أن يعلم . أي الحتهد . أقسام الأدلّة » وأشكاها 
> وشروطها » فیعلم أن الأدلة لائة : عقلة تذل لذاتا » و 
صارت أله بوضع الشرع » ووضعيَّةٌ وهي العبارات اللْغوبّة “ » وذلك 


. ) ٤١ص‎ ( » أدوات النظر الاجتهادي المنشود‎ « )١( 
قلت : قد أجاد الباحث في بحثه هذا في تتبّع التطوّرات والتغيرات‎ 
الشافعيّ‎ e r a a التي طرأت‎ 
. رحمه الله إلى نهاية القرن الثامن تم القرن الحالي‎ 
. ) ۳۸١/۲ ( » المستصفی‎ (« )۲( 


شروط القائس عند الشافعي 
aR‏ ۳ 


مع بقاء الشروط الرئيسة التي ذكرها الشافعئ كما هي . 

وهكذا دواليك إلى أن جاء أبو إسحاق الشاطئ هه الت > 
وأبدى اهتمامًا واسعًا وغير مسبوق بعلم مقاصد الشريعة ”“ » وحصر 
تحصيل درحة الاحتهاد بتحصيل وصفين تي مقدمتهما : فهم مقاصد 
لر + قال رة 2 : ا قل ورخ الأجهاد لن الضف 
بوصفين : أحدها : فهم مقاصد الشريعة على كماها » والتّان : التمكن 
من الاستنباط بناءً على فهمه فيها .. » ”" . 

وقي ناية هذا المبحث حول « شروط القائس . الجتهد . عند الشافعئ 
» وتدليلاً على ما سبق تقريره » أنقل نصا لأحد كبار علماء الأصول من 
أهل القرن الرابع الممجري » أي بعد الشافعيّ بقرنيين من الرّمان » وهو 
الإمام الغزالي . رحمه الله ( ٠٠١‏ ه ) » وهو نص متعلَقّ بما نحن فيه » 


)١(‏ وذلك من حيث : درجة الاهتمام وإفرادها بتصنيفٍ مستقلٌ فريدٍ في 
بابه » دقيق في طرحه › وإلاً فان عددّا من الأصوليين قبل الشاطبيْ 
أشار إلى وجوب العلم بمقاصد الشريعة عند تعريفه للمجتهد أو 
الحديث عن شروطه - وإن لم يجعل ذلك في مكان الصدارة كما هو 
الحال عند الشاطبيٌ - فالسّبكيٌ في « جمع الجوامع » نقلاً عن والده في 
تعريف المجتهد يقول : « هو من هذه العلوم ملكة له » وأحاط بمعظم 
قواعد الشرع » ومارسها بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع » ( 
۲ ) . وكذلك ابن قدامة في « روضة التاظر » حيث قال : («( ولا 
يلزمه إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسّة » ويستولي به على 
مواقع الخطاب » ودرك دقائق المقاصد فيه ) ( ٤١١/‏ ) . 

.) ٤١ ت‎ ٤١/٥ ( ) «الموافقات‎ )۲( 


المبحذ الثالثٍ ب ب 


e wee 


الشافعع رحه الله . وكان الشابق فيه . لأدوات الحتهد العلميّة ظلّت كما 


والغرض من هذا الثقل أن نرى تطبيقيًا كيف أن الإطار العام الذي رسمه 


هي عند الغزالي في القرن الزابع » مع وحود بعض الإضافات التي سبق 
الإشارة إليها آنمًا . 

قال الغزال . رمه الله . في المنحول في شرائط الحتهد : « لا بد من 
العقل والبلوغ .. ولا بُ من الورع » فلا يصدّق فاسق » ولا يجوز التعويل 
على قوله » ولا بُ من علم اللغة » فإن مأحذ الشارع ألفاظٌ عرييّة › 
وينبغي أن يستقل بفهم كلام العرب » ولا يكفيه الرحوع إلى الكتب .. 
والتعمق قي الغرائب لا يشترط » ولا بُ من علم التحو » فمنه يثور 
معظم إشكالات القرآن . 

ولا بد من علم الأحاديث المتعلقة بالأحكام ¢ ومعرفة التاسخ 
والمنسوخ » وعلم التواريخ ليتبيّن المتقذم عن المتأخر » والعلم بالسقي 
والصّحيح من الأحاديث » وسير الصحابة » ومذاهب الأئمة › ليكلا 
يخرق إجماعًا . 

ولا بد من أصول الفقه » فلا استقلال للتظر دونه » وفقه التفس 
لا بد منه » وهو غريزة تعلق بالاكتساب » ولا بُ من معرفة 
أحكام الشرع  »‏ . 


)١(‏ «المنخول » ( ص۷۲٥‏ ۔ ٥۷٤‏ ) - بتصرّف يسير - ويلاحظ أَنْ ما 
قرّره الغزالي من شرائط لا يخرج عن ما قرٌّره قبله شيخه « الجوينيٰ 
رحمه الله » في « البرهان » ( ۱٤۸۲/۲‏ ) › فليتأمّل . 


شروط القائس عند الشافعيّ Yo‏ 


وعند التأمّل والمقارنة جحد أن لا فرق حوهريٌ بين ما رسمه الشافعئ 
وما قرّره الغزالي هنا » فالأصول هي الأصول « معرفة أحكام الكتاب وما 
يتعلق بفهمه من ناسخه ومنسوخه » وعامّه وخاصّه » وفرضه وأدبه › 
وعبّر عنه الغزالح ب « أصول الفقه » » والعلم بالستة » وبإجماع التاس 
واحتلافهم » وآثار الشلف ومذاهبهم » وصحة العقل المعينة على القياس 
e‏ وهي . کما تری ۔ شرائط مک ن الاتنين . 
آداب ذكر ها الشافعيٌ للقائس : 

من مات منهج الشافعئ . رجه الله . في التأليف والبحث أنه لا 
يتخلّى عن روح الداعية وواحب النصيحة الذي يقتضيه امقام » حى 
وهو يناقش أدق المسائل الأصوليّة » وهو ما لا جحده . في الغالب . في 
كتابات الأصوليين من بعده » ولّذي يغلب على كتاباتحم الجفاف في 
الأسلوب » والتنظير الأصول الخالي عن التوحيه والتصح الذي قد 
يستوجبه امقام » ويقتضيه دور العلماء . 

أمّا الشافعيٌ . وهو الإمام الحدّد » والفقيه الورع . فإنّه لا يفرغ المسائل 
الأصوليّة عن متواها ومقاصدها الرئيسة » والمتلخصة في توحيه عقول 
المكلفين عمومًا » والعلماء حصوصًا لكيفيّة فهم مراد الله كك وفق منهح 
علمئّ مرعيّ سليم » ومن آثار ذلك : إخراج المكلّف من داعية هوی 
لیکون عبدًا لله احتیارا كما هو عبد لله اضطرار ‏ . 


(۱) انظر : « الموافقات » للشاطبیٰ ( ۲۸۹/۲ ) . 


المبحث الثالق, ب 


من أحل ذلك لم يخل الشافعيٌ . رجه الله. حديثه عن شروط القائس › 
من الجحديث عن جملة من الآداب والوصايا التي ينبغي على العام الذي بلغ 
درحة الاجتهاد في الدّين أن يكون متحليًا بجا » بحيث أكّا إذا فقدت منه › 
نر ذلك على مصداقيته » وتار عامة التاس به » وقبومم له . 

ومن هذه الآداب قوله : « ولا يمتنع من الاستماع ممن حالفه » لاه 
قد يتنبّه بالاستماع لترك الغفلة » و يزداد به تشيتًا فيما اعتقد من 
الصواب » وعليه في ذلك بلوخ غاية جهده » والإنصاف من نفسه › 
حقًی يعرف من أین قال ما يقول »› وترك ما یترك › ولا یکون مما قال 
أعنى منه بما حالفه » حم يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك › إن 
شاء الله » ٩(‏ . 

ولص هذه القواعد والآداب العلميّة التي ينصح ما الشافعي 

العلماء وطلاب العلم على حدٌ سواء بالتالي : 
.١‏ حسن الاستماع إلى المخالف » وهو أدب رفيع » ومنهج حيد » وهو 
البداية الحقيقيّة لمعرفة احق إذا تشابهت الأمور ووقع النزاع » وهو قائ 
صاحبه إلى خحصلة محمودة في كل حين » وهي « إنصاف المخالف » 
فأنت إذا استمعت إليه عرفت مأحذه » ووقفت على دليله » وتبيّن لك 
ُه ۾ يقل ما قال عن هوى » وإتما صدر عن دليل » ون نوزع في ثبوته 
أو فهمه ! 


.)٠٤١١-۱٤١۳( «الرٌسالة)‎ )1( 


شروط القائس عند الشافعي 


وينبّه الشافعيّ على أثر أحر هذا الأدب الزفيع » وهو : إن الاستماع 
للمخالف ينبّه المرء إلى أمور قد يكون غافلاً عنها » ويزيده ثباتا على 
الق الذي معه » وكما قيل : فمضدها تمر الأشياء . 

ومن روائع قول الشافعي . وكلّه روائع . ما حكاه الإمام التاقد الذهيّ 
. رحمه الله في ترهمة أحد تلامذته " قال : « ما رأيت أعقل من 
الشافعيَ ! ناظرته يومًا في مسألةٍ » م افترقنا » فلقيني فأحذ بيدي م قال 


: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن م نثفق في مسألة ! قلت 


والقائل الذهي . : هذا يدل على عقل هذا الإمام وفقه نفسه » فما 
زال النظراء يختلفون .. » " . 


۲ . الإنصاف من النفس » ويفشر الإنصاف من النفس : معرفة الذليل 
الذي يقول به ويرحع إليه » فيما اعتقد وحوب مشروعيّة فعله أو تركه . 


۳ . الاعتناء بقول المخالف » وعدم إهماله واطراحه » ومن فوائد ذلك 


: شطر بيت لأبي الطيّب المتنبّي الشاعر المعروف › والبيت هو‎ )١( 
وند مهم وبهم عرفنا فضله © وبضذها تيز الأشياء‎ 
فظن + يران المتتى © ١۷ط دار الكت اللنة‎ 
» وهو : يونس بن عبدالأعلى الصدفي . انظر : « طبقات الشافعيّة‎ )۲( 
. ) ۱۷١/۲ ( لاين السّبكي‎ 
. ) ٠١/٠١ ( » «سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


المبحث القالق, ۽ , 

. كما ذكر الشافعين . : أن يعى الناظر في مسألة ما » فضل القول الذي 
صار إليه على القول الذي تركه › ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة قول 
احالف وإعطائه قدره من الاهتمام . 


والشافعئ في هذا كلّه يتمتّل منهج الوحي الذي أمرنا بالعدل 
والإنصاف ل إن اله يأمُرُ بالْعَذْلِ وَالإخْسَانِ وَإيتاءِ ذي القُرْبَى 
Ty‏ 
» ویترشم حطى سلفنا الصاح » قال عار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنهما. : « ثلاث من جمعهن جع الإيمان : الإنصاف من نفسك › 
وبذل السلام للعام » والإنفاق من الإقتار » " . 


.)٠١(ةيآ»لحتلا‎ )١( 
رواه البخاريٌ في « الصحيح » تعليقًا في كتاب الإيمان » باب إفشاء‎ )۲( 

السلام » رقم ( 3 
وقال الحافظ في الفتح : « إما كان من جمع اللاث مستكملاً للإيمان 


لأنَّ العبد إذا الصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقَا واجبًا عليه إلا اذاه .. 
ODDEN‏ 


الفصل الر ابع 


في أقسام القياس 


وفيه مباحث 


المبحث الأول : اأاقسام القياس عند الأصوليين . 


المبحث الثاني  :‏ تقسيم الإمام الشافعيّ للقياس › وفيه مطالب : 


المطلب القياس الجلي › والمساوي › والأضعف › 
الأول : والتطبيق عليه . 


قياس الشبه › والتطبيق عليه . 
قياس التقريب والتعليل بالمناسب ٠‏ والتطبيق 
قياس العكس عند الشافعيْ › والتطبيق عليه 


المبحث الأول 


أقسام القباس عند الأصوليين 


قشم الأصوليون القياس باعتبارات مختلفة ‏ : 

الاعتبار الأول : باعتبار قوته إلى حلع وحفيع : 
القياس الجلي : 

ما فُطِعَ فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . وضربوا لذلك أمثلة › 
وذلك كقياس الأمة على العبد في العتق وغيره . في قوله # : ١‏ من 
آعْتقَ شِرگا لَه في عَبْڍ » قان لَه ماك يلڅ تَمَنَ الْعَبْدِ 
؛ فَوّمَ الْعَبْدُ عَلَيّْهِ قِيمَة عَذلِ » قَأغْطَى شَرَكَاءَه 

فالحديث نص في سريان العتق في باقي العبد » فيقاس عليه الأّمة . 
لأّه لا حلاف بينهما إلا الذكورة والأنوثة » وهما وصفان لم يعتبرهما 
الشارع في هذا المقام . 


. ) ۲٤١/۲ ( » «شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
( البخاريّ . كتاب العتق » باب : إذا أعتق عبدًا بين اثنين . رقم الحديث‎ )۲( 
,)١5٠١ (7 ومسل گاب الأيمان رق الخيت‎ 0 


E1. 


المبحث الول ۽ 


والجحليّ بمذا الاعتبار يشمل قياس الأولى والمساوي . 
وقياس الأولى كقياس الضّرب على التأفيف بالنسبة للوالدين . وما 
الساوي فقياس الأمة على العبد السشابق ذكرة , 
والقياس الخفيٰ : 
عرفه العضد ”“ بقوله : « وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنوتا » © 
. ومثلوا له بقياس القتل بالمنقل على القتل بامحدّد في وحوب القصاص › 
وذلك بججامع القتل العمد العدوان . فإ الفارق بينهما غير مقطوع بتأثيره 
. لذلك ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة لعدم وجوب القصاص فيه . 
وهذا القسم يشمل القياس الد . 
الاعتبار الثاني : باعتبار حامعه وهو العلّة » وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام > وھی : 
۱ - قياس العلّة : 
وهو ما صرح فيه بالعلة . كقياس التبيذ على الخمر بعلّة الإسكار © . 
(1) هو : عبدالرٌحمن بن أحمد بن عبدالغفار > عضد الذين الايجي 
الشيرازي » أحد علماء الشافعيَّة المعروفين في علم الكلام »> من كتبه 
: « المواقف ) في علم الكلام . توفي سنة ۷١٠١‏ ه. 
انظر : « طبقات ابن السْبكیٌ ) ( ٤٦/٠١‏ ) › « الأعلام ) ( ۲۹٥/۳‏ 
(. 
(۲( « شرح العضد على ابن الحاجب ) ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۳) «شرح العضد» ( ۲٤١/۲‏ ) . 


أقسام القبا ند الا 
م القياس عند الأصوليين ۴۳ ___ 


وهذا التوع من القياس يشمل الأولى والمساوي والأدن » لان الجمع 
بالعلّة يشمل هذه الثلاثة . 
۲ - قياس الدلالة : 

ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة . ومثلوا له بقياس التّبيذ 
على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطربة »> فان الرائحة 
هنا ليست نفس العلّة . 

ويدحل في هذا النوع أيضًا ما حمع فيه بين الأصل والفرع بحكم من 
أحكام العلّة . ومثاله : قطع الأيدي باليد الواحدة » فإِنّه قط يقتضي 
وحوب الدية عليهم » فيكون وحوبه كوحوب القصاص عليهم . فوحوب 
الدية عين علّة القصاص » بل حكم من أحكامها © . 
۳ - القياس في معنى الأصل : 

ويطلق هذا التوع ويراد به إلغاء الفارق » أو القياس الجلي » أو 
تحقيق المناط » وسمّاه بعض الأصوليين تنقيح المناط . 

حاء قي تعريفه عند ابن الجحاحب : « انه الجمع بنفي الفارق  »‏ . 


قال العضد في شرحه : « الثالث » وهو . القياس في معنى الأصل . 


(۱) « شرح الكوكب المنير » ( ۲٠٠/٤‏ ) » ( الاجتهاد فيما لا نص فيه › ( 
.)٧ ۱‏ 


المبحذ الأول ۽ ۽ م 
أن يجمع بنفي الفارق » ويُسكى تنقيح المناط » © . 

ومنهم كما ذكرت أولاً من مى هذا التوع بالقياس الجلي » ومن 
الأصوليين من فرق بينهما . فجعل القياس الجلي ما فُطِعَ فيه بنفي 
الفارق . أو وُجدَ فارق وكان ضعيمًا . أمّا القياس عى الأصل فهو ا 
من الحليّ . 

وقيل : إن القياس في معنى الأصل ما فُطِعَ فيه بنفي تأثير الفارق من 
غر ر ل ا صت الول ق الا عل الول فة واا ةا 
تعرض فيه للعلّة . فعدم الفارق قد يكون قطعيًا » وقد يكون ظنيًا » فإن 
کان عدم الفارق فيه قطعيًا فهو قياس حلي » وان کان ظنيًا فهو قياس 

وبذلك ظهرَ معنى كون القياس قي معنى الأصل أعّ من الجلي ‏ . 
٤‏ - قياس الشبه : 

أمَّا من ناحية اللْعةٌ فقال ف لسان العرب : « لَه : التحاس 


ي هرھ » 0 


يُصْبَحٌ فيصْمَرٌ . وف التهذيب ضرت من التحاس يُلقى عليه دواء فيصَفَرٌ . 


والشَبّه والشّبه والشبيه : اليل » والجحمع أشباه . وأشبَة الشيءٍ الشيءَ 


مانَلَةٌ» ^ . 


(۱) «شرح العضد» ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(۲) « الصالح في القیاس » د/ سيد صالح ( ص۱۷۷ - ۱۷۸ ) . ومن 
الممكن اعتباره مثالاً للفروق الأصوليّة . 

(۳) «لسان العرب » مادة : شبه ( ۲٤-۲۳/۷۲‏ ) . 


أا کي الاصطلاح ۽ فقد تعذدت تعاریفه » وکثرت غاولات 
الأصوليين في حاولة ضبطه وتقريبه . وقد ذهب بعض الأصوليين إلى 
صعوبة ضبطه وتحديده . ومن هؤلاء إمام الحرمين ‏ . 

وله معنى عام وحاصٌ . فأمّا العام فيطلق على جيع أنواع القياس . 
ويأق هنا معنى : الاستدلال بالشيء على مثله . ووحه ذلك أن کل 
قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهًا بالأصل » بجامع بينهما ‏ . 

وما الخاصّ » فهو تخصيصه بنوع مُعيّن من أنواع القياس » وقد نه 
عدد من الأصوليين على أهيته ووحوب قهمه الفهم اليد . يقول 
الزركشي : « وهو من أهجٌ ما يجب الاعتناء به » © . 

وقبله ذكر الإمام الغزالي أن حل أقيسة الفقهاء تعود إليه » حيث 
قال : « أَمّا أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة . ولع حل أقيسة الفقهاء 
ترحع الا 

وقبل الأحول في التعريف الاصطلاحي لقياس الشبه هناك تعبيرات 
ثلاثة تجري في اصطلاح الأصوليين تعلق هذا الفظ : 


١ء‏ الصف ال > و ها ال م افا اة اني حط ب 


(۱) «البرهان » ( ۸۳۳/۲) . 

(۲) «البحر المحيط » ( ۲۰/١‏ ) › « المستصفی » ( ۳٠۱۸/۲‏ ) . 
(۳) «البحر المحيط)» ( ٠۳١/١‏ ) . 

. ) ۳۱۹/۲ ( » «(«المستصفی‎ )٤( 


المبحذ الأول . ۽ م 


یں 


العلة . 
وبلق اله مى السلك : آي املك أو الطريق المد عل 
الوصف الشبهي . 

۳ . ويطلق على القياس الذي يمع فيه بين الأصل والفرع بوصف شبهي 
> وهو ما یسمی بقیاس الشبه » وهو : تردد الفرع بين أصلين يشبه كلا 
منهما فیلحق بأکثرههما شبهًا به . 
تعريف قياس الشبه : 

هذا التوع من القياس اضطربت فيه تعابير الأصوليين وتعريفاعم . 
وذهب بعضهم كإمام الحرمين الجويني إلى صعوبة ضبطه ونحريره حيث 

قال 7 ولا يتحر ق ذلك عبار خحدبة ٠‏ مسعمة ف صناعة ادود : 
OR‏ 

وقال السبكئ : « وقد تكاثر التشاحر في تعريف هذه المنزلة » ولم 

أحد لأحلٍ تعريقًا صحيكًا فيها » " . 

وقد احترت ثلاثة تعاريف هى أشهر ما قيل في المسألة . والتعاريف 
الأحرى لا تخرج عنها » بل هي راحعة إليها ف الغالب . وهذه التعاريف 

تنظر إلى الشبه بكونه وصفًا أي عة للحكم.: 


| 


)١(‏ الخدبّة : الخدب : الخلق الشديد الصلب . والمراد : عبارة قويّة 
محكمة . « لسان العرب ) مادة : خدب ( ۳۲/٤‏ ) . 

. )۸۲٥/۲ ( » «البرهان‎ )۲( 

(۳) «جمع الجوامع ») ( ۲۸١/۲‏ ) . 


أقسام القياس عند الا : 
م القياس عند الاصوليين ۷ _-__ 


التعريف الأول : 

وهو للقاضي الباقلاني » نقله عنه الإمامان ا لجويني والرازي » وتبعهما 
البيضاوي ف المنهاج 1 

ولّذي نقله الجويني في البرهان عنه أن قياس الشبه « هو الذي 
يستند إلى معنى » وذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه » ولكن 
ذلك المعفى يُغلّب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه » فهما 
مشركان ق الع المناسب ر , 

وحاء في المحصول : « أمّا الماهيّة : فقد ذكروا ن تعريفها وحهين : 

الأول : ما قاله القاضي أبو بكر . رجه الله . وهو أنه قال : إِلً 
الوصف لما أن يكون مناسبًا للحكم بذاته . وإِمًّا أن لا يناسبه بذاته . 
لکنه یکون مستازمًا لما یناسبه بذاته . وإمًا أن لا یناسبه بذاته › ولا 
يستلزم ما يناسبُه بذاته . فالأؤل هو : الوصف المناسب » والثاني هو : 
الشبه . والثالث هو : الطرد  »‏ . 
التعريف التّاني : 

ذكره الرازيٌ حيث قال في تعريفه : « إن الوصف لا يناسب الحكم : 


إا آت يكرن قد عرف بالتص تأئير حسة القريب ف ابمنس القریب 


. )۸۳۲/۲ ( » «البرهان‎ )١( 
.) ٣٤١٠۳٤٤/۲ ( ) «المحصول‎ )۲( 


المبحذ الأول ر ۽ م 


لذلك الحكم . وإمّا أن لا يكون كذلك » فالأؤل هو : الشبه  »‏ . 


وقد ذكر الزركشي أن الرازي احتار هذا التعريف في الرسالة البهائية 
)7( 
التعريف الثالث : 

نقله الآمدي وقال : إنه قول أكثر الحمقين » وهو « الجمع بين 
الأصل والفرع بما يوهم المناسبة من غير اطّلاع عليها » © . 

وأورد الغزالي تعريقًا قريبًا من هذا التعريف . وبين أن الشبه مرتبة بين 
الطرد والمناسبة » وبيان ذلك : أن العلّة الجامعة بين الأصل والفرع إمّا أن 
تكون مناسبة أو موتّرة » وهذه هي الرتبة العليا » فإن م يكن للعلَة 
حاصيّة إلا الاطراد فقط » فهذا هو الطرد » وهو في المرتبة الدنيا .. 
وبينهما مرتبة وهي ( الشبه ) وهو عند الغزالي ( طرذ وزيادة ) . حيث قال 
: « فإذا انضاف إلى الاطراد زيادة » ولم تنته إلى درجحة المناسب والمؤثّر 
مي شبهًا . وتلك الزيادة وهي مناسبة الوصف الحامع لعلّة الحكم » وإن 
م يناسب نفس الحكم ... إلى أن قال : فإذًا معنى التّشبيه اللجحمع بين 
الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علَّة للحكم 
> بخلاف قياس العلّة » فاته جمع مما هو علّة للحكم . فإن لم يرد 


(1) «المحصول » ( ٤٠٤١/۲‏ ) . 
(۲) «البحر المحيط)» ( ۲۳۲/١‏ ) . 
(۳) «الإحكام» للآمدي ( )۸٩/۳‏ . 


أقساد القاس عتد الا 
م القياس عند الأصوليين_ وی ___ 


الأصرلون قاس اليه ها ابحم فلت أدرن ما اني ادرا ٠‏ وه 

ومن حلال التظر فى هذه التعاريف نحد أا ليست متباعدة أو 
عه ا که فما جل عله .جل اد بها ف هى الات 
وهذا القدر المشترك يظهر في أمرين : 

١‏ . إن الغرض العام من هذه التعاريف هو تمييز الشبه عن المناسب والطرد 
> وأنّه مرتبة بينهما . 

۲ إن هذه التعاريش اتفقت على أن الشبة ليس مناسبًا بالذات > ولكته 
يوهم المناسبة » وهذا الإيهام يتحمَّق باستلزام المناسب أو التفات الشارع 
إلية أو اعجار هق جه : 

قال الشيخ المطيعي ‏ في حواشيه على خاية الشول : « فكانت 
الأقوال الثلاثة متحدة قي المعنى » والخلاف بينهما قي العبارة فقط . 
والحاصل أن البعض الأول عرف الشبهي بأنّه الوصف الذي لا تظهر فيه 
لمناسبة بعد البحث التام » ولكن ألف من الشارع التفات إليه في بعض 


. ) ۳۱۹-۳۱۸/۲ ( » «المستصفی‎ )١( 

(© مح بن بخيت المطهي :+ فى ايار المص ا 1 9۴۷١‏ ف 
له سات اد ارهد اا لے اكا 2 ور و 
الوصول إلى نهاية السّول » وهو مطبوع في حاشية نهاية السّول › 
توفي سنة ۱۳٣٤‏ ھ, 
انظر : « الأعلام ) ( )٥١/١‏ . 


المبحت الأول 0۹ 


الأحكام » فهو دون المناسب وفوق الطردي » ولأحل شبهه بكلٌ منهما 
مي الشبه » وهذا التعريف يقتضي أننا إذا نظرنا إلى ذاته نقطع بأته غير 
مناسب » فكان مناسبًا بالتبع لا بالذات فوافق هذا التعريف تعريف 
الشبه على قول القاضي » ولا شك أن التفات الشارع إليه » إا يكون 
باعتبار جنسه القريب في حنس الحكم القريب بالثظر إلى بعض الأحكام 
. فوافق تعريف الشبه على القول الثالث ...  »‏ . 
حجِيّة قياس الشبه : 

حكى الزركشي نقلاً عن القاضي الباقلاني الإجماع على أن قياس 
الشبه لا يعمل به مع إمكان قياس العلّة ‏ » وأنّ الخلاف فيما إذا تعذر 
قياس العلّة . 

وجملة ما ذهب إليه الأصوليون في المسألة يمكن تقسيمه إلى 
ثلائة مذاهب : 

المذهب الأول : أن الشبه لا يصلح للعليّة » وينبني عليه عدم 
صحة قياس الشبه » قال ابن السمعاني : « وقال كثير من أصحاب أبي 
حنيفة : إن قياس الشبه ليس بحجة » وإليه ذهب من اذعى 


ال“ ية منهم (( 0( 


. ) ٠٠١/٤ ( «نهاية السُول»‎ )١( 
. ) ٠۳٤/١ ( «البحر المحیط)‎ )۲( 
. ) ٠١١/١ ( «قواطع الأدلّة»‎ )۳( 


وذهب إلى هذا القول القاضي أبو بكر » وأبو إسحاق الشيرازي 
والقاضى عبدالوهاب ”“ من المالكية ^ . 


. 


المذهب الثاني : إن قياس الثبه ليس جحجة » والوصف 
الشبهي لا يصلح أن يكون علّة إلا إذا ثبتت عليته بمسلك من مسالك 
العلّة الأحرى » وهو ما ذهب إليه ابن الحاحب المالكي » وابن الحمام 
من ال 

قال ابن الجحاجب : « وتثبت عليّة الشبه بجميع المسالك › وف إثباته 
بتخريج المناط نظر » ومن م قيل : الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل 
متفضل € 


وقال الأصفهان ي شرحه لابن الحاحب : « ومن مسالك الله 


)١(‏ أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر القاضي العلأمة شيخ 
المالكيّة » له من المصتفات : « التلقين . ط) . توفي سنة ٤١١‏ ه. 
« سير أعلام النبلاء ») ( ٤۲۹/١١‏ ) ›» « شجرة الور الزكيّة » ( 
e‏ 

(۲) انظر : « شرح تنقیح الفصول » للقرافي ( ص٤۳۹- "٠١°‏ ) . 

(۳) « تیسیر التحریر » ( )°۳/٤‏ . 

. ) ٤٤/١ ( مختصر ابن الحاجب مع حاشيته العضد»‎ « )٤( 

)١(‏ الأصفهاني : محمود بن جمال الدين أبو الثناء الشافعيٌ » من 
مصتفاته : « بيان المختصر . ط » شرح فيه مختصر ابن الحاجب › « 
شرح منهاج الوصول . ط » شرح فيه منهاج البيضاوي . توفي سنة 
۹ هھ 


المبحث الول ۽ م م 


الشبه » ولا يفيد العليّة بذاته » وتبت عايته بجميع المسالك ..  »‏ . 

وعند التأمّل نحد أن المذهبين الأول والثاني متفقان في أن هذا 
الوصف الشبهي لا يعلّل به » ولا يتصؤر أن يختلفوا في ما إذا ثبت 
التعليل بهذا الوصف بدليل آحر من نص أو إجماع . 

رل ا شک لی ما ع کن ان الماجي الي سی دة 
: « وأنت إذا عرفت أن صاحب هذه المقالة قالها بصدد الكلام على 
المسالك الصحيحة والفاسدة » وما وحد غيره عد الشبه بالمعنى المصدري 
مسلگا » وهو لا يرتضي ذلك » رد عليه أبلغ رد بأن الشّبه تثبت عليته 
بجميع المسالك » ومعناه أن الشبه ليس بشيء ف سبيل العلل » بل هو 
كاي وصف كان لا يكون عله إل مسلك صحيح » وأن الوصف لا 
بكرن علة مجك الأدعاء > بل لا بد له مى ديل ٠‏ أن لا فرق بن 
وصف ووصف ما دام الأمر موكولاً إلى الدليل الصّحيح « المسلك » 
أدركت أنه لا قيمة لكون الوصف شبهيًا عند ابن الحاحب » ونه لا يخالف 
المنكرين لعليته » وان مذهبه ليس مذهبًا ثاللًا بل هو عين مذهبهم » © 


« طبقات ابن السّبكيٌ » ( ۳۹٤/٠١‏ ) » « الفتح المبين » ( ٠١۸/١‏ 
1 

(۱) « بیان المختصر » ( ٠۳۲-۱۳۱/۳‏ ) . 

(۲) «تعليل الأحكام » ( ص٣"‏ ) . 


المذهب الثالث : أن قياس الشبه حجة » وأن الوصف الشبهى 
صالح للعليّة . وهذا المذهب منسوب إلى الجمهور . فقد ذهب إليه 
جمهور الشافعية والمالكية . ورواية عند الحنابلة ° . 


والذي يهنا ف حقيقة الأمر هو رأي الإمام الشافعي نفسه . وما 


نص عليه في الرسالة أو قي الأ . أو ذكره من فروع وتطبيقات فقهيّة ها 
تعلق بالسالة . 


ولم يخل الأمر من وحود حلاف بين أصولي الشافعيّة وغيرهم » ثي معرفة 


رأي الإمام في هذه المسألة . أو في توجيه كلامه الذي جاء قي بعض كتبه . 


لذلك فإن تحقيق القول الأؤل في للمسألة ليس بالأمر الشهل . 
ويتضح الأمر أكثر إذا عرفنا آراء الأصوليين في هذه المسألة . وان بينهما 
من التضارب والتضاد ما يستوحب التأ والتظر . 

فهناك من كبار الأصوليين من أنكر صراحة نسبة القول بقياس الشبه 
للشافعيّ . بل إن من هؤلاء من رأى أن إثبات هذه التسبة للشّافعيّ لا 
تليق مع علو مرتبته قي الأصول . 

وقي مقابل هذا الاتجاه يأ كلام جمهرة من أصوليي الشافعيّة 
وفقهائهم وغيرهم ؛ ينبتون هذه النسبة للشافعئّ » وينقلون عنه ما 
يۇټّدون به نسبتهم هذه . 

( البحر المحيط»‎ « » ) ١١١-١١١/١ ( » انظر : « نهاية اسول‎ )١( 


٠٦۲۹ص‎ ( إحكام الفصول في أحكام الأصول » للباجي‎ ( ٠» ) ٠ 
. ) ٠١۹١/٤ ( » شرح الکوکب المنیر‎ « » ) 


المبحث الول ۽ م م 


وسأبداً أُوّلاً بذكر المنكرين والنافين عن الشافعىّ القول بحجيّة قياس 
اليه ٠‏ 
اول + ذهب دد من الأصرلن إل إنكار فة اقرل .باتش إل 

الشافعئ » ومن هؤلاء : 

أبو إسحاق المروزي ”“ كما حكاه عنه السمعاني ” . 

القاضي ابو بكر الباقلاني » وقال : « لا يکاد يصخ القول بالشبه 
عن الشافعيّ » مع علو رتبته ني الأصول  »‏ . 

وأبو إسحاق الشيرازي » حيث قال : « والصّحيح أنه باطل لا يجوز 
الاحتجاج به ... ي قال : وللشافعئ كلام يدل عليه » لأنّه قال : ( 
ويرحح بكثرة الأشباه ) » والصحيح ما ذكرناه أنه ليس بصحيح ولا يجوز 
الاستدلال به » حكمًا كان أو صفة > وكلام الشافعئ ال شل 
على قياس العلّة » فإنّه يرحح بكثرة الأشباه » ويجوز ترحيج العلل بكثرة 
الأشباه » فهو محمول على هذا» ^ . 
ثانيًا : صرح عدد من الأصوليين بإثبات نسبة القول بقياس الشبه إلى 


)١(‏ أبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد › شيخ الشافعيّة وفقيه بغداد 
. وإليه انتهت رئاسة المذهب » صف كتابًا في السنّة . توفي سنة 
١‏ هھ 
« شذرات الذهب ») ( ٠٠٣-۳٣٣/۲‏ ) . 

(۲) «قواطع الأدلّة» ( )٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر : « البحر المحيط») ( ٠٠١/١‏ ) . 

. )٠٤٥/۲( «شرح اللْمع»‎ )٤( 


الشافعي » ومن هؤلاء : 

ابن السمعاني قي القواطع » حيث قال : « اعلم أن ظاهر مذهب 
الشافعئ . رهه الله . أنه حجة . وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع 
من كتبه » وأقرب شيء ي ذلك قوله في إيجاب النيّة قي الوضوء كالتيمم 
: طهارتان فكيف يفترقان ؟ وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك ... » ^ 


والبيضاوي في المنهاج » حيث قال : « واعتبر الشافعئ المشاة 
ق الحكم 0 

وكذلك الإمام الزازي ق امحصول حيث قال : « فأما الذي يقع فيه 
الاشتباه » فامحكي عن الشافعئن ظله أنه كان يعتبر الشبه قي الحكم ... 


والمحمّق ابن السشبكئ » وهذا نصّه : « فقال الشافعين : 


هو حخة » 7 . 


وأا الإمام الغزالي فقد صرح في عد من كتبه بقول الشافعيّ بقياس 


الشيه كما ف شفاء الغليل » والمستصفى . وقال ق الستصفى :+ < أا 


. ) ٠٤١-٦٤٩/۲ ( «قواطع الأدلّة)‎ )١( 
. ) ٠٠١/٤ ( » «نهاية الول‎ )۲( 

. ) ٤٠٤١/۲ ( » «المحصول‎ )۳( 

. ) ۲۸۷/۲ ( ) «جمع الجوامع‎ )٤( 


المبحذ الأول م م 


أمثلة قياس الشّبه فهي كثيرة » ولعلٌ حل أقيسة الفقهاء ترحع إليها ... 

وضرب أمثلة له » ومنها قوله : « قال الشّافعي . رجه الله . في مسألة 
النيّة : طهارتان فكيف يفترقان ... » ° . 
قياس غلبة الأشباه : 

والحديث هنا في أمرين : 

الأمر الأول : تعريف قياس غلبة الأشباه . 

الأمر الثاني : تحقيق القول فى قياس غابة الأشباه . هل هو 
قسم من قياس الشبه » أو هو نفسه » أو هو قسم آخر مغایڙ له ؟ 
تعريف قياس غلبة الأشباه : 

قال صاحب المحتمد : « وأما غلبة الشبه » فهو أن يكون الشيه 
قوی من شبه آخر » فهو أولى بأن يتعلّق الحكم به لقوّة أمارته . 

وما قياس غابة الأشباه فهو أن يعارض الشبه الحاصل فيه ( أي في 
الفرع ) شبه آحر يساويه في القوّة » ويخفى فضل قوّة أحدها على الآخر 
> ولا يخلو هذان الشبهان إمّا أن يرحعا إلى أصل واحد » أو إلى أصلين 


7 ¢ 


وعرفه ابن السبكئ في الإبحاج بقوله : « هو أن يكون الفرع مترددًا 


.)۳۲۱-۳۱۹/۲( ) «(المستصقی‎ )١( 
. )۲۹۹-۲۹۸/۲( «المعتمد»)‎ )۲( 


بين أصلين لمشاته هما فيلحق بأحدها لمشاهته في أكثر صفات مناط 
المحكم » © . 

وقد يعبر عنه بتعارض الأشباه . ويعبر عنه البعض بقياس الشبه . 
ولا مشاحة في المصطلح بعد فهم المعفى . 
تحقيق القول في قياس غلبة الأشباه : 

هل هو قسم من قياس الشبه » أو هو قياس الشبه نفسه » أو أنه 
نوع آخر مغاير له ؟ 

من خلال تتبّع کلام الأضولين وتعريفاعم حول هذه المسألة الدقيقة 
. نجد أن هناك حلافًا واضحًا حول تصنيف هذا التوع من القياس . 
فيه هذا القياس معن أنه هل يجري في الأوصاف المناسبة فقط أو في 

وقاد هذا الخلاف في التصوّر إلى حلاف آحر عند التطبيق » وضرب 
الأمثلة » فدحل ق هذا التوع ما ليس منه عند البعض . 
آراء الأصوليين في المسألة : 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن قياس غلبة الأشباه إِمّا إِله نوع من 


قياس الشبه » أو هو هو . 


(۱) « الإبهاج في شرح المنهاج » ( ۸۹/۳) . 


المبحذ الأول , م م 


ومن هؤلاء ابن السشبكيّ . فقد أيّد وصح ما ذهب إليه البيضاوي 
قبله ق المنهاج من إدخحال قياس غلبة الأشباه قي قياس الشّبه حيث قال : 
« واعلم أن صاحب الكتاب لم يصح بذكر قياس غلبة الأشباه » ولعله 
ظته قسمًا من قياس الشبه و هو هو » وهو ظنّ صحيح » فالناس فيه 
على هذين الاصطلاحين .. » 7 . 

ونصّر هذا الرأي ودافع عنه العبّادي الشافعئ ”“ في الآيات 
البيّنات » وما قاله : « وكما تقزر يعلم أن كون قياس غابة الأشباه من 
قياس الشبه هو منقول الأئمة عند المصئف » وناهيك بجلالته وتقدمه ي 
حفظ هذا الف على غيره ... » °7 . 

وذهب الإسنوي في ظاهر كلامه في شرح المنهاج إلى أن قياس غلبة 
الأشباه نوع آحر مغاير لقياس الشبه . وإ البيضاوي أدخَلة ف مسألة 
قياس الشبه. « لأن فيه مناسبة له » ^ » وإ قياس الأشباه ليس فيه 
حلاف لان الأوصاف التي يُشبه بها الفرع أحد الأصلين لا بد أن تكون 


. ) ٠١-۷٤/٣۳ ( » «الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) أحمد بن قاسم الصبًّاغ العبادي › ثم المصري الشافعي الأزهري › 
شهاب الذين › من العلماء المعروفين في مصر في عصره . من 
مؤآفاته : حاشية على جمع الجوامع لابن السّبكيٌ سمّاها « الآيات 
البيّنات . ط» . توفي سنة ۹۹۲ ه. 

انظر : « شذرات الذهب ) ( ٤۳٤/۸‏ ) » ( الأعلام ) ( ۱۹۸/١‏ ) . 

(۳) «الآیات البیّنات ) ( ٠١١-١٤۸/٤‏ ). 

. ) ١١١/٤ ( » «نهاية اسول‎ )٤( 


مناسبة . وهذا يظهر من استدلاله مما قاله الغزالي أن قياس الأشباه ليس 
فيه حلاف لانه مدد بين قياسين متاسبين ° . 

فالإسنوي نظر إلى قياس غلبة الأشباه اليتّل له قي كتب الأصول . 
ااه مام لك ا لذلك ذهب إلى أنه قسم آخر مغاير 
لقياس الشبه المبني على وصفٍ شبهي . 

لكنّه لم يبد رأيّا . فيما ظهر لي . حول إمكانيّة جريان قياس غابة 
الأشباه بين أوصاف شبهية . فيما لو تردّد الفرع بين وصفين شبهيين . 

والقول بأن قياس غالبة الأشباه ليس من قياس الشبه هو الظاهر من كلام 
إمام الحرمين ال حويني في البرهان والآمدي والعضد ق شرح المختصر " . 

والّذي يظهر . والله أعلم . بعد تنيع أقوال الأئمة وأمثلعهم أنه لا بُ 
من التفصيل في المسألة . والتظر إلى قياس غلبة الأشباه نظرةٌ أشمل دون 
حصره ني قياس الشبه المبني على وصف شبهي . 

وخلاصة الأمر : أن قياس غابة الأشباه جري في الأوصاف للمناسبة › 
وقي الأوصاف الشبهيّة . فالأل من قبيل قياس العلّة » وليس من قياس 
الشبه قي شيء . والثاني من قبيل قياس الشبه سواء قلنا نه نوع منه أو 
هو نفسه كما ذهب إليه ابن السبكيّ وغيره من الأصوليين . 


. ) ١١١/١ ( » «نهاية الول‎ )١( 
الإحكام ) ( ۸۸/۳ ) › «( شرح‎ « > ) ۸٦٤/١ ( » انظر : « البرهان‎ )۲( 
(FE ( » مختصر ابن الحاجب‎ 


المبحث الأول »۳ 


وتحفقي ذلك وبيانه : 


إن بعض امحقّقين من علماء الأصول كالمحويني والغزالي والآمدي 
وغيرهم . عند مناقشتهم لبعض الأمثلة التي أوردت كمثال على قياس 
غلبة الأشباه معناه الشبهي . حمق القول بان بعض ما يُظنَ انه من 
الشّبه فهو ليس منه . ومن هؤلاء الإمام الغزالي . ره الله. فقد تعرّض 
لبيان ما يُظن أنه من الشبه » وهو ليس منه » وجعله أقسام » منها : 

الأول : ما عرف مناط الحكم قطعًا وافتقر إلى تحقيق المناط . مثاله : 
طلب الشبه في جزاء الصَيّد » وبه فر بعض الأصوليين الشبه » وهذا 
حطاً » لأ ذلك مقطوع به » لأنّه قال تعالى : ‡ فَجَرَاءُ مل مَا 
نَل مِنَ النَعَّم  ٠‏ . فلم أن الطلوب هو الئل وليس في التعم ما يمال 
الصيّد من کل وحه › فعلم أن مراد به الأشبه الأمثل فوحب طليّه ... » 


() 


أي أن على الحتهد أن يتتبع من هذه الأوصاف أمثلها وأقرما إلى 
المقصود في نظره » م يحمّق المناط في المثل . فهو من باب تحقيق المناط 

ي يقول الغزالي : « فكيف ممثّل به الشّبه المحتلف فيه الذي يصعب 
الدليل على إثباته » ” . 


. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )١( 


(۲( « المستصفی » ( ۳۳۲/۲ ) . 
(۳) المصدر السابق ( ۳۳٣۲/۲‏ ) . 


أقساد القاس عتد الا 
مالاس عد اون 1“ _-__ 


الشافبي : ما عُرفَ منه مناط الحكم » ي احتمع مناطان متعارضان 
في موضع واحد . فيجب ترحيخ أحد المناطين ضرورةً » فلا يكون ذلك 
هن الشبة : 

ماله أن يدل امال غير مقدر ع ويدل التفس مدر > والعبد تف 
کر هل ا ق ر و و ر و 
بالفرس . وتارة بالحر . وذلك ترحيح أحد للمعنيين على الآحر . وقد 
ظهر كون المعنيين من مناط الحكم » وما المشكل من الشبه حعل 
الوصف الذي لا يناسب مناطًا . مع أن الحكم لم يضف إليه » وهنا 
بالاتفاق فإن : الحكم ينضاف إلى هذين المناطين .. 

وهذا المثال هو المغال الحكئّ قي معظم كتب الأصول عند الشافعيّة 
أو غيرهم عن الإمام الشافعيْ . وحعلوه مثلاً على قوله بقياس الشّبه أو 
غلبة الأشباه . وقد تبيّن أن الأمر ليس كذلك . بل هو من قياس غابة 
الأشباه الذي يتنازع الفرعٌ فيه أوصاف مناسبة هي مناط الحكم باتفاق . 

ومن ذهب إلى هذا التوحيه هذا المغال أيضًا القرطئ ‏ فيما نقله 
عنه الزركشي في البحر » حيث قال : « وسمى الشافعئ هذا قياس غابة 


)١(‏ القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › العالم المحقّق » من 
كبار المالكيّة » له من المصتفات « البيان والتحصيل . ط » . توفي 
سنة ٥۲١‏ ه. 
انظر : « الذيباج ) ( ۲٤۸/۲‏ ) » « شجرة الذور الزكيّة » ( 
ض۹ ), 


المبحذ الأول م 


الأشباه » قال : وهذا لا ينبغي أن يخصٌ باسم الشبه . لأنّه قياس علة 
مناسب . غير أنه تعارض فيه العلل » فهو من باب المعارضة ق الفرع » 
)0( 

وكذلك الآمدي ٤‏ الإحكام حیث قال بعد إیراده للمثال : « فان کا 
من قاطن ماسب إ3 أا اة أل الرسح » رارع اد الاما 
على الآحر ليس من قبيل الشبه الذي يجري فيه الخلاف .. » © . 

والّذي يتحص من كلام الأصوليين هنا أن كل وصفٍ ظهر كونه 
مناطًا للحكم . فإتباعه من قبيل قياس العلَّة لا الشبه . 

ومن الأدلة على أن غلبة الأشباه ري ف أوصاي شبهنة كما ري 
في أوصافٍ ( مناسبة ) .. ما نص عليه عدد من الأصوليين من حواز 
إلحاق الفرع بالأصل ولو لم تكن العلة مناسبة أو مور تأثي جايًا ني 
الحكم . 

ومن هؤلاء : القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الزركشي في البحر 
ا محيط عندما عرف الشّبه بقوله : « هو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه 
بالأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابة الفرعٌ با 


الأصل علة حكر الأضل .6 , 


. ) ۲۳۳/١ ( «البحر المحیط)»‎ )١( 
. )۸۸/۳ ( )» «(الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 
. ) ۲۳۲/١ ( «البحر المحیط)»‎ )۳( 


اقسات القان. عد ال : 
مالاس عد اون ۳ 


ومقصدي من هذا النقل هو قول القاضي « من غير أن يعتقد أن 
الأوصاف التي شابه الفرع با الأصل علّة حكم الأصل » . فإك هذا 
يدل على أن هذه الأوصاف شبهيّة وليست مناسبة . لأنّه لو اعتقد أكّا 
علّة حكم الأصل هما كانت شبهيّة . إذ إن الوصف الشبهي لا يكون 
محزومًا به . 

وكذلك ما نص عليه الغزالي من أن الشبه منزلة بين المناسب 
والطردي . كما سبق في تعريف الشّبه . َي قوله : « نعم لو دار الفرعٌ بين 
أصلين » وأشبه أحدهما في وصف ليس مناطًا . وأشبّه الآحر في وصفين ليسا 
مناطين . فهذا من قبيل الحكم بالنسبة والإلحاق بالأشبه ..  »‏ . 

لذلك ذهب بعض الحققين إلى أن ما ذهب إليه الإسنوي وابن السبكي 
ليس على إطلاقه » بل الصحيح تفصيل الأمر » والإشارة إلى الفرق الذقيق 
بين قياس غالبة الأشباه الجاري قي الأوصاف الشبهيّة » والآحر اجاري ي 
الأوصاف المناسبة » فهما قياسان اتحدا في الاسم . واختلفا فيما ججريان فيه . 


والأل محتلفٌ فيه » والتّان متفقٌ على اعتباره وصخته . 


. ) ۳۳٤/۲ ( ») «المستصفی‎ )1( 


المبحث النّاني 


تقسيم الإمام الشافعي للقباس 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول القياس الجليٌ والمساوي والأضعف » والتطبيق 


المطلب الثاني قياس الشّبه والتطبيق عليه . 


الطب انات قاس لفرت والكطل الف + ولف 


المطلب الرابع قياس العكس عند الشافعيٌ » والتطبيق عليه . 


المطلب الأؤل 


القاسن الجلى والفساوف لقوق 
والتطبيق عليه 


ما تقسيم الإمام الشافعي للقياس فهو تقسيم دقيق » وهو أل من 
سبق إلى تقسيمه وضبطه . 
ول الف الان + # امل فد ل بات الا ع اتا 


بوا غا ية الد يره ب ۴6 : 


والّذي يستنبط من كلام الشافعي في الرسالة أنه يقم القياسَ بناء 
على وضوح العلة وخحفائها ومقدار توافرها في الفرع . 

فهو يُقَسّم القياس إلى : 
او لا : قياس الأولى : وهو أن يكون المعنى الذي شرع من أجله الحكم 

. أي « العلّة » . في الفرع أقوى منه في الأصل . 

وقي ذلك يقول الشافعئ : « فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو 
حرم رسول الله ي القليل من الشيء » فيُعلم أن قليله إذا حرم كان كثره 
مثل قليله في الحرم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة . وكذلك إذا خمد على 


يسير من الطّاعة كان ما هو أكثرٌ منه أولى أن محمد عليه . وكذلك إذا أباح 


. ) ٠٤٠١ص‎ ( )» مناقب الشافعيٌ‎ (« )١( 


۳V 


المطلب الول س 


کثیر شيء کان الأقلٌ منه اول أن یکون مباځًا ... 


ضرب ثلاثة أمثلة تبيّن المراد : 


س 


الها : قوله : « قال رسول الله 8# « إن الله حرَّمَ من 
لمن دمه وقالة ء :واف نظن تة الا خا ا , قاذ 
حَبّمَ أن يُظن به ظتًا خالمًا للخير بُظهره » كان ما هو أكثر من الظنّ 
اليظهَرٍ ظنا من التصريح له بقولِ غير الحق أولى أن يحرم » م كيف ما زيد 
في ذلك كان أحرم  »‏ . 


چ 
2 


ګ 
ثانیها : قوله : « قال الله : ۾ فمَنْ يَعْمَل متقال ذرّة حيرا يَرَهُ 
= ۷ ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرَة شرا يَرَهُ چ ” » فکان ما هو 


› قال أحمد شاكر : وهذا الحديث بهذا الأفظ لم يذكر الشافعيٌ إسناده‎ )١( 
«( . ولم أجده بعد كثرة البحث » ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة‎ 
. )°١١٤ص( الرسالة»‎ 

قلت : ومن هذه الأحاديث التي تدلّ على المعنى نفسه › ما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة خي وفيه : « كَل 
الْمُْسْلِمِ عَلَّى الْمُسْلِمِ حَرَامّ » دَمُهٌ وَمَالة وَعِرْصُة » . كتاب البرٌ 
والصلة » باب تحريم ظلم المسلم وخذله » رقم الحدیث ( ٠٠٠۶‏ ) . 

وكذلك هو في سنن أبي داود عن أبي هريرة بلفظ : « كَل الْمُْسْيِم 
على الْمُْسْلِم حَرَامّ » مَالْهُ وَعِرْصُه وَدَمُهٌ > حَسْبُ امرك هِنَ الشَر ان 
يَحْقرَ أَحَاهٌ الْمُسْلِمَّ » . كتاب الأدب » باب في الغيبة » رقم الحديث ( 
۲( . 

. )۱٤۸۸-۱٤۸۳( «الرسالة)‎ )۲( 


(۳) الزلزلة› آية(۸-۷). 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق عليه ۾ س 


أكثر من منقال ذرة من الخير أحمد . وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر 
أعظم قي للمأم .. » © . 

ثالثها : قوله : « وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين 
وأمواتم م يحظر علينا منها شيئًا أذكره » فكان ما نلنا من ابدام دون 
الدماء » ومن أمواهم دون کیا أولى أن یکون مباحًا PC...‏ 

م ذكر الشافعئ . رحه الله . أن قي هذا القسم خلاقًا عند بعض أهل 

وهذا نصّه : « وقد تنح بعضٌ أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا » 
ويقول : هذا معنى ما أحإ الله وحرّم » ومد ودم » لأته داحل في جملته 
> فهو بعینه لا قياس على غیره  »‏ . 

والخلاف الذي ذكره الشافع هو في الحقيقة حلاف الأصوليين من 
بعده . في ما يُسمى ممفهوم الموافقة أو دلالة التص عند الأحناف . هل 
هي دلالة لفظيّة أو قياسيّة . وقبل الحول في بيان الخلاف وأسبابه 
وآثاره » يحسن أن أذكر بشيء من الإيجاز مراد الأصوليين من هذين 
اللصطلحين : دلالة الْص ومفهوم الموافقة 

دلالة التص : هذه الدلالة هى أحد أقسام الدلالة اللفظيّة عند 


.) ٠٤١۹۰-۱٤۸۹ ( «الرٌسالة»‎ )1( 
.) ٠٤١١۱ ( «الرٌسالة»‎ )۲( 
.)٠٤١۹۲(( «الرّسالة»‎ )۳( 


المطلب الأول, م 
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الحنفيّة . إذ إن الأحناف يقشّمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى 
أربعة أقسام هي : 

. دلالة العبارة‎ .١ 

۲ . دلالة اللإشارة . 

E 

. © دلالة الاقتضاء‎ . ٤ 


والّذي يعنينا هنا القسم الثّالث : وهو دلالة التص : 


حاء في كشف الأسرار : « دلالة التص هي فَهم غير المنطوق من 
المنطوق بسياق الكلام ومقصوده . وقيل : هي الجمع بين المنصوص 
وغير المنصوص بالمعنى اللغوي  »‏ . 

وأكثر توضيكًا منه تعريف صدر الشريعة " . حيث يقول : « هى 
دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوحد فيه معنى يفهم كل من يعرف 
(۱) انظر : « كشف الأسرار » للبخاريٰ ( ١‏ )»۰ « كشف الأسرار ) 

للنسفي ( ۳۷٤/١‏ ) . 
(۲) «كشف الأسرار » للبخاري ( ۷۳/١‏ ) . 

أصوليًا نحويًا متكلْمَّا » من مصتفاته : « التنقيح في أصول الفقه » ثُمٌ 

شرحه في « التوضيح » وهما مطبوعان . توفي سنة ۷٤١‏ ه. 

انظر : « الفوائد البهية ) ( ص۹١٠‏ ) › « الفتح المبين ») ( ٠١١/١‏ 
). 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق عليه بس 


اللْغة أن الحكم قي المنطوق لأجل ذلك المعنى » © . 

وهذه الدلالة بهذا المعنى تسمّى قي اصطلاح الشافعيّة « مفهوم 
الموافقة » ° . 
الخلاف في دلالة التلص ٠‏ مفهوم الموافقة »> هل هي دلالة لفظيّة 
أو قياسيّة : 

احتلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة الموافقة أو التص من قبيل القياس . أي 
بطريق قياس الأولى . وهو المسمى بالقياس الجلي . 

وذهب إلى ذلك الإمام الشافعيْ » وبعض الشافعيّة كالرازي © › 
والشيرازي ‏ » وبعض الحنابلة © . 

ما بالتسبة للإمام الشافعي وهو الذي يعنينا تحقيق قوله في المسألة . 
تو اال اغ ی ا ما ا اا وا و ا 
على م ي ها لرل إل حبك اعرا إضطلع عله فا بن 
ب ( مفهوم الموافقة ) أنه من قبيل القياس الجلي » وهذا ما يدل عليه قوله 


. ) ٠۳١/١ ( » «شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) « نهاية السّول » ( ۲۰۳/۲ ) › « نشر البنود » ( ٠٥/١‏ ) › «شرح 
الكوكب المنير » ( ٤۸١/۳‏ ) . 

(۳) «المحصول ) ( ۳۰۲/۲ ۔-٤۳۰).‏ 

. ) ٠٠١٤ص‎ ( «اللمع»‎ )٤( 

() « شرح الكوكب المنير » ( ٤١4٤/۳‏ ) . 


المطلب الول بم 


عند بیانه أنواع القياس حيث يقول : « فأقوى القياس أن حرم الله ي 
كتابه أو حرم رسول الله 8# القليل من الشيء » فيْعلم أن قليله إذا حرم 
كان كثيره مثل قليله في التحرم أو أكثر » بفضل الكثرة على القلَّة ... » 
()ٍ 

فعدٌ هذا التوع قياسًا » بل هو أقوى أنواع القياس عنده . 

وقد نص كثير من الأصوليين على نسبة هذا القول للشافعي . رمه 
الله. ومن هؤلاء أبو إسحاق الشيرازي قي المع ونصه : « ومن هؤلاء من 
قال : هو ( أي مفهوم الخطاب ) من حهة القياس الجلي » ويحكى ذلك 
عن الشافعي » وهو الأصح ... » " . 

وابن السشبكي حيث قال : « قال الشافعيّ والإمامان : دلالته . أي 
مفهوم الموافقة . قياسيّة » ”° . 
والإسنوي » ونصّه : « ونصٌ عليه الشافعيّ في الرسالة قي أواخر 


پاب تيت خير الوالحد 4 , 


والزركشي ف البحر المحيط » حيث قال : « وظاهر كلامه ترحيح أنه 


.)٠٤۸۳( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) «اللمع» (ص٤١٠٠).‏ 

(۳) « شرح المحلي على جمع الجوامع » ( ۲٤١/١‏ ) » ويعني 
بالإمامين : الجويني والرازي . 

. ) ۳۳/٤ ( )» «نهاية السّول‎ )٤( 


القياس الجلي والمساوي والأضعف ٠‏ والتطبيق عليه س 


قياس ... ي قال : قال الصيرق “ : ذهبت طائفة جلة سيّدهم 
الان إل آن هاا هو القياس لے ر € , 


ويعلّق الشيخ المطيعي . رهه الله . على كلام الشافعي الذي نقلئه 
آنا جا بويد ها ذهبت اليه » حي قول + « وها ورشدك إل عدا قول 
الإمام الشافعئ : وقد بمتنغ بعضٌُ أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا » 
فان هذا كالصريح في أنه ظل ماه قياسًا » وان غيره من بعض أهل العلم 


امتنع من تسميته بذلك ..  »‏ . 


المذهب الثاني : أن دلالة الموافقة . دلالة النص . لفظيّة وليست 
قياسيّة » معنى أا تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير حل التطق .. 

وذهب إلى ذلك جمهور الحنفيّة “© » ومن الشافعيّة : الآمدي 
والغزالي “ » وقال قي شرح الكوكب المنير : « نص عليه الإمام أحمد » 


)١(‏ محمد بن عبداله البغدادي أبو بكر الصيرفي . أحد أصوليي وفقهاء 


الشافعيّة . أحد شرَّاح الرّسالة للشافعيٌ . وله مصتفات أخرى » منها : 
« البيان في دلائل الأعلام على أصول الإحكام ) . توفي سنة ٠٠١‏ ه 


« الطبقات » ( ۱۸٦/۳‏ ) › « الفتح ) ( )٠١١/١‏ . 
(۲) «البحر المحيط)» )٠١/١(‏ . 
(۳) «حاشية سلّم الوصول على نهاية السّول » ( ۳۳/٤‏ ) . 
)٤(‏ « كشف الأسرار » للبخاريٰ ( ۷۳/١‏ ) › « تيسير التحرير » ( 
E‏ 
() « المستصفی » ( ٠۹١/۲‏ ) > «الإحكام») )١١١/۳(‏ . 


المطلب الول ب م 
)۱( 


وقد احتلفت نظرة الأصوليين هذا الخلاف . فمنهم من اعتبره خحلاقًا 


ما ل ل م ن اسن جااا سن ورب که اتر ج 


ومن خلال استقراء ونظر ني كلام الأصوليين وتعريفاتحم حول هذه 
المسألة تبيّن أن هناك فروقًا موحودة ومعتبرة بين المصطلحين . 
الفرق بين دلالة النص ومفهوم الموافقة : 

إن التعزف على العلّة في مفهوم الموافقة ثبت عن طريق اللْغة . وهذا 
مراد أصوليي الحنفيّة عندما عرّفوا دلالة التص ب « الجحمع بين المنصوص 
وغير المنصوص بالمعنى اللغوي ‏ . 

فالحكم غير المنصوص عليه أو المسكوت عنه ثبت بطريق اللَغة لا 
بالرأي والاجتهاد » فيستوي في هذا الفهم والاستنباط من له علم باللغة 
أو احتهد . وذلك لوضوح العلّة في التص وظهورها . 


يقول عبدالعزيز البخاريّ ” في بيان مدرك تحرم الأذى بناءً على 


(۱) « شرح الکوکب المنير » ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

(۲) انظر : « كشف الأسرار » ( ۷٤/١‏ ) › « حاشية نسمات الأسحار » ( 
ص ۱۰۱۔۱۰۲ ) . 

(۳) عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاريّ الحنفي › الأصولي الفقيه › له 
من المصتفات : « كشف الأسرار على أصول البزدوي . ط » . توفي 
سنة ۷٠١‏ ه. 


القياس الجلي والمساوي والأضعف ٠‏ والتطبيق عليه Vo‏ 


قوله تعالى : م فلا تفل لهمَا أف وَلا تَنهرْهمَا وَقَلَ لَهَمَا فقولا 
گریغا £ 0 . 

الأذى يفهم من التأفيف لغة لا ريا »> كمعنى الإيلام من الضّرب 
يعني إذا قيل اضرب فلانًا أو لا تضربه يُفهم منه لغة أن المقصود إيصال 
الأ لم بهذا الطريق إليه أو منعه عنه . 

ف ر ی ت ت ر اف 
ليضربته فلم يضربه إلا بعد الموت لم يبر » فكذلك معنى الأذى والتأفيف 
. م تعدّى حكمه أي حكم التأفيف وهو الحرمة إلى الضّرب والشتم 
بذلك المعنى للتيقن بتعلق الحرمة به لا بالصورة .. » " . 

اما التعف على العلة في القياس فإته يثبت بطريق الاجتهاد 
والاستنباط بناء على منهج رسمه علماء الأصول يعرف يسالك العلة . 
وهو من أبواب القياس . 

والعلّة في القياس غالبا ما تكون حفيّة ولا يزول حفاؤها إلا 
بالاجتهاد والرأي » وجرد اللغة يقصرٌ عن إفادة الدلالة عليها . ولذلك 
كانت ( العلة ) مثارًا لاحتلاف وحهات التثظر بين المحتهدين . 


انظر : « الفوائد البهيّة » ( ص٤3‏ ) › « الفتح المبين » ( ٠٤١/١‏ ) 


(۱) الإسراء » آية ( ۲۳ ) . 
(۲) «كشف الأسرار » .)۷٤/١(‏ 


المطلب الأول ۷م 


وقد أبرز هذا الفرق ونه عليه عددٌ من أصوليي الحنفيّة » منهم 
الشرحسئ ‏ » والبزدويّ ‏ . قال البزدويّ قي أصوله عن مفهوم دلالة 
التص : « وإنه يعمل عمل الثص  »‏ . 

وبناءً على الفرق . أقول : إن الخلاف بين الأصوليين في هذه 
اللسألة حلاف معنويّ يترتّب عليه آثار فقهيّة وأصولية أيضًا ... ومن 
هذه الآثار والنتائج المثرتبة + 


اوا : إن دلالة التص أو مفهوم الموافقة قطعيّة . ودلالة القياس ضنيّة . 
وعندما تحذث متقدموا الحنفيّة عن دلالة التص » لم يذكروا تقسيكًا 
هذه الدلالة بحسب القطعيّة أو الظنيّة . لكن « بعض للمتأخرين . كشارح 


)١(‏ السّرخسيٌ : محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرخسيٌ » شمس الأئمة 
> المتكلم › الفقيه الأصولي › من مجتهدي الحنفيّة » من مصتفاته : « 
المبسوط . ط » وهو في الفقه الحنفي » و («( أصول الفقه . ط) . توفي 
سنة ٤۸۳‏ ھ. 
انظر : « الفوائد البهية )) ( ص۸١٠‏ ) . 

(۲) علي بن محمد بن الحسين البزدوي › الفقيه الأصولي الحنفي » فخر 
الإسلام » له مصتفات كثيرة » منها : « كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول ) . توفي سنة ٤۸١‏ ه. 
انظر : « الفوائد البهيّة » ( ص٤٠‏ ) › « الفتح المبين ) ( ۲۷٠/١‏ 
9 

(۳) «كشف الأسرار » ( ۷٤/١‏ ) . وانظر : « حاشية نسمات الأسحار » 


و 


القياس الجلي والمساوي والأضعف ٠‏ والتطبيق عليه ۷۷ 


البزدوي . علاء الدّين البخاريّ » والكمال بن الحمام ومن تابعهما ذهبوا 
إلى تقسيم دلالة التص إلى قطعيّة وظنيّة » وعرفوا كل قسم منها مما جحد 
مرادهم نة  «‏ 

والّذي دفع هؤلاء وغيرهم إلى هذا التقسيم هو اطلاعهم على أمثلة 
وفروع فقهيّة لا تنطبق على تعريف الدلالة المشهور عند المتقدمين . وكانت 
العلّة فيها حفيّة غير حليّة » ولا تُفهم بمجرد اللغة » بل تحتاج إلى تأمل 
واستنباط . فذهبوا إلى التحوير في تعريف الدلالة > واضطروا إلى التأويل 
» لتستقيم معهم الأمثلة مع ما حاء ق تعريف دلالة التص . 

أمّا من ذهب إلى عدم التقسيم . ورأوا بقاء القاعدة كما هي » فقد 
نظروا إلى هذه الأمثلة من زاوية أحرى وهي أن المسألة لا تعدو اشتباةً ّي 
قَهم المسائل الحزئية وذلك لا يناف قطعيّة الأصل . 

يقول صاحب المرآة ‏ : « فالصواب أن يترك التقسيم إلى القطعئ 
والظنج ويقال في حواب السؤال : ابتداءٌ اشتباه الفهم في المسائل الحزئية 
لا يناقي قطعيّة الأصل » بل اشتباهه في الأصل لا ينافيها أيضًا . فإن 
الشّافعيَ . رمه الله . قد اشتبهت عليه قطعيّة العام قبل التحصيص ول 
يضر ذلك بقطعيته » وره أن الاحتمال إذا لم ينشأً عن الدليل لا يعباً 
به . كما سبق غير مرة . فكل مسألة اأعى فيها أحد الحتهدين دلالة 


. ) ٠٤/۲ ( » «الموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي‎ )١( 

(۲) « مرآة الأصول شرح المرقاة » لمحمّد بن فرامرز المعروف 
بخسرو الأصولي الحنفي » المتوفى سنة ۸۸٥‏ ه » انظر : (« كشف 
الظنون » ( ٠١١۷/۲‏ ) . 


المطلب الول y‏ س 


اللص فهي عنده قطعيّة » والاحتمال الذي اعتبره غيره ليس بناشئ عنده 
عن الذليل فلا يناني القطعيّة ‏ . ۰ 
وأحلص من هذا كله إلى أن دلالة اللص عند جمهور الحنفيّة قطعيّة . 
وأن تقسيمها إلى قطعيّ وظنٍ ليس له ما بره » وان الأمثلة التي قيل إا 
لا تندرج تحت تعريف دلالة التص لا تصلح دليلاً على التقسيم . 
ومن هذه الأمثلة ّي قيل إنّا لا تندرج تحت مفهوم دلالة التص 


إيجحاب الكفارات بالأكل والشرب عمدًا في تار رمضان بدلالة 
التص » بعد أن ثبت وحوجا بالوقاع فيه عمدًا بعبارة التص 


والتص هنا هو حديث الأعرايج الذي يرويه أبو هريرة لبه قال : 
« تما ن حلوس عند الس 5 إذ حَاءهُ رح قال : يا سول الله 
گت رل تا ل ل رقت می ای ل »قز 
سول الله #8 : هَل تَحِد رَقَبَة ثُعَتِفَهَا ؟ قال : لا ء ال : قَهِل 


تستطيع ن تصوم e‏ ا قال : لا قال : 


ت 


هَل تد إِطعام سين مِسْکيتًا ؟ مال : لا » قال فَمَگتَ 


ا 
8 


اي 8# ٠‏ قبيتا نحن على ذلك أي الي 8 بعر فبها تز . والعرق 
امكل . َال : أَيْنَ السّائِلٌ ؟ فَمَالً : أا قال : خُذها فتَصدّق 
په » فة قال الحا : أعَلّى قر مقي يا سول الله ؟ قوالله ما َي لابنَيْهًا . 
بريد الحرين . أَهْل بْب أفْمَر م من اهل يي . فضَجك التي # حى 


(1) «المرآة وشرحها) (ص ١٠١١-١٠٠١١‏ ) . 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق عليه وس 


رم ىن 2ه E o o € A dA‏ 
بدت نياب م قال : أطعمة اهلك ») ” . 


* 


ففي هذا المثال ذهب الحنفيّة ومن وافقهم إلى أ سبب وجوب 
الكقارة ليس خصوص الوقاع فقط » بل تفويت ركن الصوم » وهو 
الكفٌ عن شهوت الفرج والبطن معًا . فأوجبوا الكفارة بالأكل والشرب 
عمدًا في نار رمضان » مستدلين على ذلك بدلالة التص . فالحكم هنا 
معروف يجرد اللغة » وسببه الحناية على الصوم وتفويت ركنه وهو 
الإمساك . 


قال الشرحسي : « وقد علمنا أنه لم يرد الجحناية على البضع لأنٌ فعل 
الجماع حصل منه في محل ملوك له فلا يكون جناية لعينه » ألا ترى أنه 
لو كان ناسيًا لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلاً » فعرفنا أن جنايته 
كانت على الصّوم باعتبار ركنه الذي يتأدی به » وقد علم أن ركن 
الصّوم الكفّ عن اقنضاء شهوة البطن وشهوة الفرج » ووحوب الكقارة 
للإحر عن الجحناية على الصوم .. » " . 

بيد أن اعتبار سبب وجحوب الكفارة : تفويت ركن الصّوم ليشمل 
بذلك جيع المفطرات م يمنع احتمالاً آخر وهو آن يكون الشبب ف 


( البخاريٰ › كتاب الصْوم › باب إذا جامع في رمضان . حديث رقم‎ )١( 
(۹ 
مسلم » كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان‎ 
. ) ۱۸۳/١ ( » أصول السّرخسي‎ « )۲( 


المطلب الأول. م 


الكقارة هو ذلك المفطر بعينه الوارد في الحديث وهو ( الوقاع ) . كما 
ذهب إلى ذلك الشافعم وأحمد ... "© . 


وهذا ما يجعل تلك العلة ثابتة على سبيل الظن . وبذلك تكون 
دلالة التص على وحوب الكقارة على من يأكل آو يشرب عمدًا في نار 
رمضان دلالة ظنيّة " . 

وکا کرت سانا آقول + إن اعفار عا لقال م باب الدلالات 
م يرتضه بعض أصوليي ال حنفيّة أصلاً » كما مر معنا قول صاحب مرآة 
الأصول . وهذا الميهوي في نور الأنوار يتحدّث عن هذا المثال بخصوصه 
فيقول : « ومذا قالوا : إن عد مثل هذه الأحكام في الدلالة لا بحسن › 
لان الشافعئ . ره الله . م يعرف هذا » مع أنه من أهل اللسان » فكان 
ينبغي أن يعد في القياس ... » " . 

شافيًا : إن هذا الخلاف له أثره في الفروع الفقهيّة » ومن ذلك : 

إن دلالة التص أو ( مفهوم الموافقة ) يثبت جا العقوبات غير 
المنصوص عليها من الحدود والكمُارات » وذلك لأن دلالة التص قطعية 
من ناحية دلالتها . وإلى هذا ذهب جمهور الحنفيّة . 

ما الشافعيّة فاعم يثبتون هذه العقوبات هذه الدلالة نفسها مع 
الاحتلاف ف التسمية » حيث يعدّوتا من قبيل القياس . 
 )۱(‏ انظر : ( الأ ) (۱۳۹/۲) › (المغنی ) ( .)۳٦٦ ۳٠١/١‏ 
(۲) انظر : « تفسير التصوص » ( ٥۳٠/١‏ ) . 


(۳) « نور الأنوار ) ( ۲٣۷/۱‏ ۔۹۸١۲)‏ . 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق عليه س 


وما أن الفريقين يبتون العقوبات التي لا نص فيها بنفس الدلالة مع 
الاحتلاف قي التسمية » فإنه لا مشاحة في الاصطلاح . 

وهذا يدل على أن الخلاف لفظيّ » وهذا في حقيقة الأمر ما ذهب 
إليه جمع من الأصوليين » ومنهم : الإمامان : الحجويني » والغزالي © › 
قال سعد الدين التفتازاني : « والحق أن التراع لفظي  »‏ . 

والقول بان الخلاف فى هذه الجزئية من المسألة معنوي ذهب إليه 
الزركشي ف البحر الحيط ” وأكثر الحنفيّة . منهم الشرحسي حيث قال 
: « وهذا حوًزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة التص . وإن كتا لا 
جوز ذلك بالقياس ... » ^“ . 

وحمّد الخادمي في منافع الدقايق » حيث قال : « فيثبت بها أي 
بدلالة التص ما لا يثبت بالقياس كالحد في الزنا والكمارة في الأكل 
والكرب ق ضوم رمضان  ...‏ , 


وهناك من توسّط وفرّق بين موقف الشافعيّة ومن وافقهم من جحهة 


. ) ٠١۹١/۲ ( » المستصفى‎ « › ) ۸٤١/١ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 

(۲) حاشية السْعد على « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » ( 
(YE‏ 

(۳) «البحر المحيط) ( ١١/١‏ ) . 

. ) ۱۸۲/١ ( )» أصول السرخسي‎ « )٤( 

: منافع الدقايق في شرح مجامع الحقائق ») ( ص۲۷٠ ) › وانظر‎ « )١( 
. ) ٥۳٠ص‎ ( المنار » للنسفي مع شرح ابن مالك‎ « 


المطلب الول م 


وبين موقض الحنفيّة ومن وافقهم من حهة أحرى . 

وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين » قال د/ محمد أديب قي تفسير 
اتوص «٠:‏ راذن ى آذ اللاف وان كان نظا مةه إل السبة 
والاصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاح . لكن الأمر يقتضينا التفريق 
بين موقف الشافعيّة ومن وافقهم من حهة » وبين موقف الحنفيّة ومن 
نفى القياس من جهة أخحرى » وذلك من خلال نقطتين : 

الأولى : إثبات الحدود والكقارات بالقياس وعدمه . 

الثانية : القول بالقياس وعدم القول به . 

فموقف الشافعيّة لا يتأنّر مع أي من الاصطلاحين بالنسبة لإثبات 
الحدود والكمارات » فهم يثبتون الحدود والكمارات بالقياس كما يثبتوضا 
بمفهوم الموافقة » فهذه الدلالة المحتلف قي تسميتها سواء أكانت مفهوم 
موافقة أم كانت قياسًا حليًا صالحة لإثبات حد أو كمارة » وبذلك لا 
يترتب على الاحتلاف قي الجنوح لأيٌ من المصطلحين أثر عملئ . 

وما موقف جمهور الحنفيّة : فإنّه يتأنّر بالاحتلاف » وذلك لام لا 
يثبتون الحدود والكمارات بالقياس من أي نوع كان » مع أن دلالة لَص 
صالحة لإثبات الح والكمُارة عندهم ... ») 0 

وسيأت هذه المسألة مزيد بحِ وتحقيق بإذنه تعالى في مبحث إثبات 
الحدود » والكمارات بالقياس . 


)١(‏ انظر : « تفسير اللصوص » ( ٠٤١/١‏ ) › « موازنة بين دلالة 
النص والقياس الأصولي » ( ۳٤٦/١‏ ) . 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق عليه سس 


افيا : أي القسم الثاني من أقسام القياس عند الشافعيّ : 

وظاهر كلام الشافعي . رجه الله . أنه نوع يندرج تحت القسم الأول 
وهو ال حلي » وأعني بهذا التوع ( قياس المساوي ) . 

والمراد به في اصطلاح الأصوليين : أن يكون الجامع في الفرع مساويًا 
له قي الأصل . 

وضربوا له مثالاً : قياس الأَمَة على العبد في أحكام العتق › 
لتساويهما في الرق “ . 

وذكر الشافعئ هذا القسم قي موضعين أحدها قي الرسالة » والآحر 
في الأ : 

اما في الرسالة فقوله : « والقياس من وحهين : أحدها : أن يكون 
الشيء في معنى الأصل » فلا يختلف القياس فيه OC.‏ 

وني الأ : « والقياس قياسان : أحدها أن يكون في مثل معنفى 
الأصل » فذلك لا يحل لأحد حلافه .. » ^ . 

وأشار إلى هذين النوعين عند الشافعئ الرازيّ ف مناقب الشافعي قي 
معرض حديثه عن مكانة الإمام الشافعيّ قي أصول الفقه وإرساء قواعده 


. ) ۷/٤ ( » «نهاية اسول‎ )١( 
.)٠١٤٤١( «الرسالة»‎ )۲( 
٠١١/۷ ( «الأمّ » كتاب الدعاوى والبيّنات » باب في اجتهاد الحاكم‎ )۳( 


المطلب الولي ‏ م 


« ومن لطائف صنعة الشافعئ في هذا العلم أنه حعل القياس على 
ثلاثة أقسام لأن الفرع إمّا أن يكون أولى بالحكم من الأصل » وهو 
كقياس حرمة الضرب على حرمة التأفيف » وإما أن يكون مساويًا له لا 
يزيد عليه ولا ينقص منه ني الزتبة وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل »› 
وهو کقوله تعالى في الإماء  :‏ فَإِنْ أتَيْنَ بفاحشة فَعَليْهِنْ نِصْفُ مَا 
عَلّى الْمُحْصَنَّات من الْعَذّاب ‏ ” . فنا نقيس العبد على الأَمَة في 
هذا التنصيف » ولا تفاوت بينهما قي القؤة » وما أن يكون الفرع 
أضعف في ذلك الحكم من الأصل ... » " . 

وهذان القسمان الأوليّان اللذان ذكرها الرازئ ( الأولى » والمساوي ) 
ها اللذان ذكرها الشافعيّ ق الرسالة والأحٌ . 

ویسمیان بالقياس الحجلي » وهو كما تقدّم : ما فُطِعَ فيه بنفي الفارق 
بين الأصل والفرع قطعًا » وقد يکون الفرع ول شوت الحكم من الأصل 
فهو ( الأولى ) وقد يكون مساويًا له فهو ( المساوي ) . 

وکلاهها يسمیان أيضًا ) القياس ٿي معن الأصل ) عند الإمام 
الشّافعيّ » ويدلٌ على ذلك حصره القياس في قياسين » الأول منهما : 
القياس فى معنى الأصل » ويدحل تحته قياس الأولى الذي ذكرته ف 
)١(‏ النساء»آية(١٠).‏ 
(۲) « مناقب الشافعيٌ » للرازي ( ص٤٤٠‏ ) . 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق علي ىس 


القسم الأؤل » وقياس المساوي قي القسم الثّا . 

وأشار إلى هذا الإسنوي حيث قم القياس بالنظر إلى ثبوت الحكم 
ق الأصل إلى تلاثة أقسام : اول »> ومساوي » وأدون : م تحدڏث عن 
الأولى والمساوي إلى أن قال بشأغما : « ويْسكّى هذان القسمان 
بالقياس في معنى الأصل ويسفيان أيضًا بالقياس الحلئّ وهو ما فُطِعَ فيه 
بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع » © . 

وحاء في أصول مذهب الإمام أحمد قوله : « وتنقيح المناط ويْسمّى 
أحيانًا الإلحاق بنفي الفارق » وهو المعروف عند الشافعيّ . رمه الله . 
بالقياس في معنى الأصل » وهو مفهوم الموافقة بعينه » “ . 

مع أن ظاهر تقسيم الإمام الرازيّ السابق أنه حعلهما قسمين منفصلين . 

والتوع الأول الذي ذكره الشافعيّ وهو قياس الأولى ولَّذي عبّر عنه 
بأقوى القياس » هو من القياس المتفق على دلالته . 

وكذلك قياس المساوي فهو عنده قطعيّ يدل عليه قوله : « فذلك 
لذي لا يحل لأحلٍ حلافه » © . 

وكلا النوعين . وکما تقر سابقًا . يسميان عنده بالقياس يي 
معن الأصل 


. ) ۲۸-۲۷/٤١ ( » «نهاية اسول‎ )١( 
. ) "٤١ص‎ ( «أصول مذهب الإمام أحمد»‎ )۲( 
.)٠١١/۷( «الأمّ)‎ )۳( 


المطلب الول م 


والقسم الثالك : وهو القياس الأضعف أو الأدون عند الشَافعي »› 
ونصوصه . رحه الله . تدلٌ على أنه لم يعتبر القياس الضّعيف إلا في قياس 
الشبه . وأنٌ هذا التوع من القياس هو المختلف فيه بين الأصوليين . 
يقول . رحمه الله . : 

» والقياس من وحهين : أحدها : أن یکون الشيءٌ في معنى الأصل 
»> فلا يختلف القياسُ فيه . وأن يكون الشيءٌ له ق الأصول أشباةٌ › 
فذلك يُلحق بأولآهما به » وأكثرها شبهًا فيه » وقد يختلف القايسون قي 
شلا م 

يقول الشيخ أبو زهرة . ره الله . : « ولنا دليل على أن الشافعيّ ۾ 
يعتبر الضعف إلا في هذا القياس » وذلك الدليل يقوم على أمرين : 

أحدهما : أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذي يجري فيه الخلاف بين 
القائسين » أمّا قياس المعنى فلا يجري الخلاف فيه بين القائسين » وذلك 


بلا ريب يشير إلى قوّة الأؤل قي كل صوره » وضعف الثاني ف كل صوره 


ثانيهما : أن الشافعئ يذكر أن بعض العلماء يتنع أن يُسمي 
الغپاس :الا ھا کان جل آن بشبه ا احمل أن کون فیه شه هن 
معنيين ختلفين » فصرفه على أن يقيسه على أحدها دون الآحر » اما 
القسمان الآحران وها اللذان يكون الفرعٌ أولى أو مساويًا » فلا يسميان 


.)١٠١٤٤١( «الرسالة)‎ )1( 


القياس الجلي والمساوي والأضعف ٠‏ والتطبيق عليه ۸۷ 


قياسًا عند ذلك البعض » ويحترم الشافعئ قوله » ويذكر أن له وحهًا » 
وما كان ذلك إلا لأنّه يرى أن قياس المعنى لا يكون فيه الفرع أضعف 
من الأصل . وإلاً ما اعتبرت الدلالة قويّة إلى درحة الثص › هذا كله غيل 
إلى أن الشافعيّ لا يعتبر القياس الضعيف إلا ني قياس الشبه » © . 

وقد ناقش الشيخ أبو زهرة الإمام الرازيّ في تقسيمه للقياس 
الأضعف عند الشافعن إلى قسمين » إذ إن الرازئ . وقي معرض حديثه 
عن تقسيم الشافعئ للقياس . يقول بعد أن ذكر القسمين الأوليين الأولى 
والمساوي : « وإمًا أن يكون الفرعٌ أضعفٌ في ذلك الحكم من الأصل . 
الوفاق » ي يستدل بحصوله في الفرع على حصول ذلك الحكم فيه . 

والثاني : أن لا يستبط الع الي ولكن نرى صوره واقعة بين 
صورتين مختلفتين ف الحكم » والصورة المتوسّطة تكون مشاجتها لأحد 
الجانبين أكثر من مشايتها للجحانب الآحر . فكثرة المشابهة تقتضي 
إلحاقها بتلك الصورة » " . 

يقول أبو زهرة مناقشًا ومقارتًا تقسيم الرازيّ وحقيقة الأمر عند 
الشافعئ : « ولذلك نرى أن تقسيم الفخر الرازيّ الآحر لا يثفق تمام 
الاتفاق مع ما يُشير إليه كلام الشافعئ ف جلته ق الرسالة » إذ أن جلة 


(1) «(الشافعيٌ . حیاته وعصره)» ( ص٥٤۲‏ ) . 
(۲) « مناقب الشافعيٌ » للرّازي ( ص٤٤٠‏ ) . 


المطلب الول 


كلامه ترمي إلى القسم التالث » وهو الذي يكون الفرعٌ فيه أضعف من 
الأصل قي علّة الحكم إا يكون إذا كانت هناك عدّة صور ثنازع الأصل 
في إلحاق الفرع به » فيكون ذلك ضعمًا قي المعنى الجامع بينهما ... » (© 


قلث : وما يؤيّد ما تقزر سابقًا من تقسيم القياس عند الشافعيّ : 
ما ذكره الماوردي في الحاوي عند شرحه لكلام الشافعي الذي سبق نقله 
> وهو قوله : « والقياس قياسان ... » حيث قال الماوردي : « وق تأويله 
وحهان : أحدها وهو الظٌاهر من كلامه أنه أراد بالأؤّل قياس المعنى › 
وبالثاني قياس الشبه . فإن قيل : فقد جعل الأول لا يجوز خحلافه »› 
وقياس المعنى يجوز حلافه إذا كان حفيًا » ولا يجوز حلافه إذا كان جليًا ؟ 
ففیه جوابان : 

أحدها : أنه أراد الجلئّ دون الخفي . 

والجواب الثاني : أنه أرادهما معا » فالجلئ لا يجوز حلاف حكمه » 
والخفي لا جوز ترك قياسه . 

والوحه الثاني في تأويل كلامه : أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز 
حلافه » وهو القياس الجلي من قياس المعنى » وقياس التحقيق من قياس 
الشبه » لأن حلافهما لا يجوز . 


وأراد بالقياس الثاني : ما يجوز فيه الاحتلاف » وهو القياس الخفئ 


. ) ۲٤٤ص‎ ( «(الشافعيٌ › حیاته وعصره)‎ )١( 


القياس الجلي والمساوي والأضعف › والتطبيق علي وس 


من قياس المعنى » وقياس التقريب من قياس الشبه » فيكون تأويله على 
الوحه الأول حمولاً على معنى لفظه » وتأويله على الوحه الثاني محمواً 
على معنی حکمه » 7 . 


. ) ١۱١١/١۱١ ( «الحاوي)‎ )١( 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية ٠‏ 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة ٠‏ 
المسالة الخاسة ٠‏ 
المسألة السادسة ٠‏ 
المسألة السّابعة ٠‏ 
المسألة الثامنة ٠‏ 
المسألة التاسعة : 
المسألة العاشرة : 


المسالة الفانة 


الفساتل اف ةة 


"م 4 


حكم ولوغ الخنزير › قياسًا على الكلب . 

نقض الوضوء من الجنون والإغماء . 

جواز رهن المشاع قياسًا على رهن المبيع . 

جواز الصّلح على شيء إلى أجل قياسًا على البيع 


عدم جواز رهن التمار قبل بدو الصْلاح . 


عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه . 

عدم جواز بيع مالم يخلق من الثمار . 

حكم بيع غير الطعام قبل قبضه . 

جواز السّلم حالاً . 

صحَة تصرف المرأة في مالها كله قياسًا على 


.-۰ 


المسألة الولى 


حکم ولوع الخنزیر 


وردت التصوص الصحيحة في حكم ولوغ الكلب في الإناء » وأنّه 
يلسغا إخداهق ناراب ».ومن ذلك اديت الذي بريه البخار 
عن أي هريرة ظ : ١‏ إِذا شرب الگلب في إتاءِ أَحَدِكُمْ 
قليغسيلة سَبَعًا » © . وي رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا : « 
َهُوِرُ إِتاءِ أَحَدِكُمْ إا وَل فيه الْكَلْبُ أن يَعْسيلَة سبع 
کات اولاق ااك 

وهناك احتلاف بين الفقهاء . رمهم الله . قي عدو من المسائل 
المتعلقة بطهارة ما ولغ فيه الكلب . سببه احتلاف الروايات الواردة قي 
المسألة » وذلك كاختلافهم في وحوب التسبيع » أو استحبابه »› 
واحتلافهم في ثبوت التتريب » وقي أي الغسلات يكون ؟ أو في وحوب 
التسبيع اص 0 


(۱) البخاريّ › كتاب الوضوء » باب « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فلیغسله سبعًا )) » حدیث رقم ( ۱۷۲ ) . 


(۲) ملم » كتاب الطهارة › باب « حكم ولوغ الكلب » » حديث رقم ( 
۹ ). 


(۳) انظر : « المُحلّى » ( ٠٠١/١‏ ) › « بدائع الصنائع » ( ۸۷/١‏ ) >(« 


AF. 


المسالة الول ۾ س 


والّذي ذهب إليه الإمام الشافعي . رحمه الله . في ولوغ الكلب هو ما 
اوت فيه التصوص »> حيث روئ الحديث بسنده قال : « أخحبرنا مالك 
عن اي اراد » عَنِ الأغرج » عن أي هريره قال : قال رسول الله گب : 
« إا شرب الْكَلْبُ فِي إتاءِ أحَدِكُم فَلَيعَْسيلة سَبْ مَرَّاتِ 
) أحبرنا ابن عيينة » عن أَيّوب » عن ابن تميمة » محمد بن سيرين » عَنْ 
E NT N BE‏ 
َحَدِكُمْ قَلَيَْسيِلَة سَبْعَ مَرَاتِ أولاهُنٌ أو أخراهنٌ يتراب » 
ا ق الكلب ها ر به وسل ا و . 

فالشافعئ كعادته ف تقد الستة الصحيحة يأحذ با نصّت عليه 
الأحاديث » ويورد الروايات المختلفة في المسألة » ويعمل ما دلت عليه › 
حيث ذهب إلى أن الماء القليل في الإناء إذا شرب منه أو ولغ فيه كلب 
أو خحنزير فاته لا يطهر إلا بغسله سبعًا أولاهن أو أُخراهنٌ بالتراب » كما 
دلت عليه الأحاديث » قال . رحمه الله . : « وھذا من کل شيء خحالطه إلا 
أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا يطهر » إلا بأن يغسل سبع مات › وإذا 
غسلهن سبعًا حعل اولان أو أحراهن تراب  »‏ . 


المغني » ( ۷١/١‏ ) › « فتح الباري ) ( ۲۷٠/١‏ ) › « نهاية المحتاج 
٠٠۲/١ ( )‏ ) » « حاشية السوقي على الشرح الكبير » ( )۸٤/١‏ . 


.)٤٥/١( «الأمّ)‎ )١( 
.)٤٥/١( «الأمّ)‎ )( 


حكم ولوغ الخنزير ف 


وهذا هو المذهب عند الشافعيّة » قال الإمام التّووي . ره الله. : « 
وقد احتلف العلماء ف ولوغ الكلب » فمذهبنا أن ينجس ما ولغ فيه › 
وجب غسل إنائه سبع مرات إحداهڻٌ بالتراب  »‏ . 

أا غسل ما ولغ فيه الخنزیر أو شرب سبع مرات أولاهن أو أخراهنٌ 
بالتراب فهو الذي ذهب إليه الشافعيٌ . رهه الله . » ولكته م يذهب إليه 
ا :بل اكا غل الصرض .قال ال : دا ق لکلب ما 
مر به رسول الله ## » وکان الخنزير ِن لم يکن ٿي شڙ من حاله م يکن 
في حير منها » فقلنا به قیاسًا عليه  »‏ . 

ووجه القياس هنا عند الشافعيْ : أن الفرع المقيس إن ۾ 
تكن العلّة فيه أقوى فهي مساوية » فالقياس في هذه المسألة ما بين 
الأول والمساوي » فالعلّة في الكلب هي « النجاسة » وهي قي الختزير 
أقوى أو مساوية » لأئه اشد نحاسة » وذلك من حهة أن الكلب أحاز 
الشارع الانتفاع به قي بعض الصّور كالصيّد والحراسة » أمّا الخنزير فتحرم 
وو ا ا 

وهو ما أحذ به الفقهاء عند بيانحم وحه إلحاق الخنزير بالكلب » قال 
شيخ الإسلام ابن َة . رحمه الله : « وإذا ثبت هذا الحكم في الكلب 
فالخنزیر لذي لا بباح اقتناژه والانتفاع به أصلاً ونص عليه القرآن أولى » 


. )٥۸٠/١( )» «المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٤١/١( «الأم)‎ )( 


المسألة الول ۾ س 
)1( 


> وتحرم الكلب جتهد فيه وختلف فيه » ولأنه لا يحل اقتناؤه بحال 
بخلاف الكلب » ولاه يندب قتله لا لضرورة » "° . 


. )۸۷/١ ( «شرح العمدة في الفقه » لابن تَيْمِيَّة‎ )١( 
. ) ٠١٤١/١ ( » «نهاية المحتاج‎ )۲( 


المسألة الثانية 


نمض الوضوء بالجنون والإغماء 


ذهب الشافعئ . رمه الله . إلى أن من غلب على عقله بجنون أو 
مرض » فان وضوءه ینتقض » قال . رحه الله . : « فمن غلب على عقله 
بجنون أو مرض » مضطجعًا كان أو غير مضطجع وحب عليه الوضوء › 
لأه قي أكثر حال من النائم » والنائم يتحرك الشيء فينتبه » وينتبه من 
غير تحريك الشيء » والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك 
¢ € 

وجه القياس في المسألة : استعمل الشافعئ في هذا الفرع 
الفقهيّْ قياس الأولى » حيث قاس نقض الوضوء بالجنون والمرض على 
نقضه بالتّوم بجامع ذهاب العقل في كل » حيث إن علَة نقض الوضوء 
بالتوم غلبة العقل » فلا يشعر الإنسان بالحدث إذا حرج » قال . رمه الله. 
» والنوم غلبة على العقل ¢ © »> وهذه اأحلة توجحد ي الفرع بصورة 
أقوى منها ف الأصل المقيس عليه » لأنّه وكما ذكر الشافعئ فن النائم 
لا يفقد شعوره كاملاً بحيث أنه إذا تحرك بجواره شيء ينتبه » بخلاف 
الحنون أو المغمى عليه » فإ حسهم أبعد بكثير من حسن النائم » 


(TACIN O0) 
(TCD (Y) 


AV. 


المسالة الثانية ۳ 


فنقض الوضوء بهذا الأمر أولى من نقضه بالتوم » وهو مفاد قول الشافعئ 
فيما سبق : « لأنّه قي أكثر حال من النائم » . 

والفقهاء من بعد الشافعئ أيضًا كان مأحذهم قي إثبات هذا الفرع 
الفقهيئ مأحذ الشافعيّ نفسه » وإن نقلوا الإجماع قي المسألة إلا كم صرحو 
بمذا المأحذ الأصولي »> جاءِ ي المغفي » زوال العقل على ضربین : نوم 
وغيره » فأمّا غير التوم وهو الحنون والإغماء والشكر وما أشبهه من الأدوية 
امزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا » قال ابن المنذر © : أجمع 
العلماء على وحوب الوضوء على المغمىّ عليه » ولان هؤلاء حسهم أبعد 

من حس النائم » بدلیل أف لا ینتبهون بالانتباه » " . 

وقال الكاسانن " من الحنفيّة : « أمّا الإغماء فلأنه ق استرحاء 

المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعًا » وذلك حدث » 

فهو أولى  »‏ . 

› ابن المنذر : أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري‎ )١( 
المحدّث الفقيه > صاحب المولفات › منها : « الإشراف على مذاهب‎ 
ه.‎ ۳٠۸ العلماء . ط) » («الإجماع . ط) . توفي سنة‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » للأهبي ( ۲٠۸/۹‏ ) . 

. ) ۲۳٤/١ ( ) «المغني‎ )۲( 

(۳) أبو بكر بن أحمد علاء الدين الحنفي الملقب بملك العلماء » من فقهاء 
الحنفيّة الكبار »> وصاحب كتاب « بدائع الصنائع . ط » » وهو من 
الكتب المشهورة والمعتمدة في الفقه الحنفي . توفي سنة °۸۷ ه. 

انظر : « الفوائد البهية ») (ص )°١۳‏ . 

. ) ۳١/١ ( » «بدائع الصنائع‎ )٤( 


المسالة الثالذثة 
جواز رهن المشاع 


يطلق الرهن في اللْعة ويراد به عدّة معان » منها : الثبوت والدوام » 
ومنها الحبس » ومنه قوله تعال : ‡ كَل تفس بِمَا گَسَبَت رَهيَةٌ 4 © 
> ومنها الكفالة والضمان » كقول القائل : أنا لك رهن بكذا" . 

وي اصطلاح الفقهاء عرف بأنه : حعل عين مال ونيقة بدين 
سوق ها عند تدر وفائه ° . 

والزهن من العقود المشروعة ي الشريعة » والأصل تي جوازه الكتاب 
والستّة » فقد نص الله ك عليه في تابه » حيث قال تعالى  :‏ يَاأَيْهَا 
لذِينَ ءَامَنوا ذا تَدَايَنْثُمْ بدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًى فاكُثبُوة وَليَكْثْبْ 
يكم گاب بالْعَذْلِ ‏ * . م قال عر من قائل : إ وَإِن كُتمْ على 


. )۳۸( المدثّر » آية‎ )١( 

(۲) انظر : « معجم مقاييس اللْغة » لابن فارس » مادة : رهن ( ٤٥١/۲‏ ) 
> (( مفردات الرّاغب الأصفهاني » ( ص٤٠١٠ ٠»)‏ « لسان العرب » لابن 
منظور مادة : رهن ( ۳٤٩/٥‏ ). 

(۳) انظر : « مغني المحتاج » للشربيني ( ٠١١/١‏ ) › («الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع » للشربيني ( ۲۳/۲ ) . 

. ) ۲۸۲ ( البقرة» آية‎ )٤( 


fo. 


فر ولم تجذوا كاتا رهاق مقبُوضتة £ ٠‏ . 

ووحه الدلالة من الآيتين كما قال الإمام الشافعئٌ : « فكان بينا قي 
الآية الأمر بالكتاب ف الحضر والشفر » وذكر الله تبارك امه الإهن إذا 
کانوا مسافرين ولم بجدوا كاتا » فكان معقولاً والله أعلم فيها : م مروا 
بالكتاب والزهن احتياطًا مالك الحق بالوثيقة » والمملوك عليه بأن لا 
ينسی ویذکر لا أنه فرض عليهم ن يکتبوا » ولا أن يأخذوا رها لقول 
الله كك  :‏ فان أَمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فيد الذي اوْنُمنَ أمَانَه ؟ 
فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في الستفر والإعواز غير حزمة والله 
أعلم ني الحضر وغير الإعواز » © . 

فالأمر كما بين الشافعيّ ليس للوحوب » وما هو للندب والإرشاد 
وتعليم المتداينين كيف يحتاطون لأموالهم » بقرينة الآية التي ذكرها 
الشافعيٰ قي سياق کلامه . 


أمّا من الستة فقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن الي غه رهن درعه 


عند يهودي » ولفظ البخارئ عن عائشة أَمٌ المؤمنين . رضى الله عنها. : « 


l0 


اشتری رَسُولٌ الله 8 من يَهُودِيٰ طَعَامًا رَه رع » ^ . 
)١(‏ البقرة» آية (۲۸۳) . 

(۲) البقرة» آية (۲۸۳) . 

(۳) «الأمّ » كتاب الرّهن الكبير ( إباحة الرّهن ) ( ٠١١/۳‏ ) . 


( البخاري » كتاب الرّهن » باب الرّهن عند اليهود وغيرهم » حديث‎ )٤( 
OFA aT 


المسالة الثالثة 
ه4 
وقد قاس الشافعئ كثيرا من مسائل الإهن على البيوع » فأثبت للڑهن 
الكثير من أحكام البيوع » ومأحذه قي ذلك أتّه لا فارق عند إرادة 
القياس بين الڑّهن والبيع قي كثير من المسائل » ومن ذلك على سبيل 
لمحتال مسمالتنا هذه » وهي رهن المشاع : 
والمشاع في اللغة : جزء غير متميّز مختلط بأجزاء أحرى ‏ . 
وفي الاصطلاح الفقهي يراد به : حصة شائعة غير مقسومة › 
ولا متميزة ¢ من دار أو حیوان أو جوهره أو نوها )0 
وقد اخحتلف العلماء في حكم رهن المشاع على عدَّة أقوال » منها : 
القول الأول : حواز رهن المشاع . مطلمًا . أي سوا یکنت 


قسمته آم لا » وسواء کان الڙهن من الريك أو احني »> وهو مذهب 
الجمهور من المالكيّة والشافعية والحنابلة © . 


ومسلم في كتاب المساقاة » باب الرّهن وجوازه في الحضر والسفر 
> حدیث ( ۱١۰۲‏ ) . 

. ) ۲١٠/١ ( «المصباح المنير » للفيومي › ماذة : شيع‎ )١( 

(۲) انظر : « الرّهن في الفقه الإسلامي ») ( ص۲۸۳ ) › « الفقه 
المنهجي على مذهب الشافعيٌ ») ( ٠۹/۷‏ ) . 

(۳) انظر : « المدوّنة الكبرى » ( ٠١١ ٠١١/١‏ ) › «( الشرح الكبير » 
للدردير مع حاشية السوقي ( ٠١/۳‏ ) »› « مغني المحتاج ») 
للشربيني ( ۱٦۸/١‏ ) »› « نهاية المحتاج » للرٌّملي ( ۲۳۹/٤‏ ) › « 
تكملة المجموع » للمطيعي ( ۱۹۸/١١‏ ) »› «المبدع » لابن مفلح ( 


جواز رهن المشا 
چو اي TT‏ 


القول الثاني : عدم الحواز مطلقًا » وذهب إليه بعض الحنفيّة © 


القول الثالث : أن الشيوع إذا كان مقار للعقد فلا يجوز الزهن › 


اما ذا کان طارتًا فيجوز » وهو مروي عن أبي يوسف ” . 


وقد نص الشافعئ على الجواز » حيث قال : « لا بأس بأن يرهن 
الزحل نصف أرضه » ونصف داره » وسهكًا من أسهم من ذلك مشاعًا 
غير مقسوم إذا كان الكل معلومًا ... » ”° . 

وجه القياس عند الشافعيّ : في هذه المسألة ( رهن المشاع ) 
قاس الشافعئ . رمه الله . هذا الفرع على بيع العين المقسومة » وألحقه بها 
في الحكم » حيث لا فرق بين الأصل والفرع » وهو ما يعرف بالقياس 
بمعنى الأصل أو الإلحاق بنفى الفارق . حيث قال في معرض الاستدلال : 
» ولا فرق بين ذلك وبين البيوع ¢ 0 

ونوقش هذا من قبل المخالف كما بين الشافعئ باه قياس مع 


ج 
٠ ) ٤‏ « الإنصاف » للمرداوي ( ٠٤١/١‏ ) › «(شرح منتهى 
الإرادا ته( ٣۷٢‏ , 

. ) ٤۹٠/١ ( انظر : « حاشية رذ المحتار » لابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر : « المبسوط » للشرخسي ( ۷۲/۲١‏ ) . 

(۳) « الأ » كتاب الرّهن الكبیر › باب رهن المشاع ( ۲۲١-۲۱۹/۳‏ ) 


. المصدر نفسه‎ )٤( 


المسالة الثالثة ٤‏ 


الفارق » لان المقسوم حكن قبضه » والمشاع لا يكن قبضه » وهذا 
الفارق غير صالح لإبطال القياس » حيث إن القبض غير متعدّر في 
المشاع » مثله مثل العين المقسومة » إلا أن قبض كل شيء بحسبه »› 
فقبض الأموال النقديّة بالمناولة » وقبض الدور بدفع المفاتيح » وقبض 
المشاع بأن يسلمه الكل ولیس دونه حائل » ويعرف مقدار نصيبه . كما ق 
قبض المشاع في البيع . إذ لا يتصؤر أن يكون ق البيع قبضًا للمشاع › ولا 
يكون في الڑهن كذلك » وليس هناك أثر ثابت يفرق بين القبضين فنثبعه 
()ٍ 

قال الشافعئٌ مبيّتًا وجه رد المخحالف هذا القياس قي مناظرة طويلة : 
> واحتج بقوله تعالى  :‏ فَرِهَانٌ مَقَبْوضَةٌ ‏ ^ . قال الشافعي : 
فلم م جز الڑهن إلا مقبوضًا مقسومًا » وقد يكون مقبوضًا وهو مشاع 
غير مقسوم ؟ قال قائل : فكيف يكون مقبوضًا وأنت لا تدري أي 
الثاحيتين هو ؟ وكيف يكون مقبوضًا ف العبد وهو لا يتبعض ؟ 

ي قال الشافعن في معرض رده على هذا الاعتراض : فكأنٌ القبض 
عندك لا يقع إلا على منفصل لا يخالطه شيء ؟ قال : نعم » قلت : 


فما تقول قي نصف دار » ونصف أرض » ونصف عبد اشتريته منك 


)١(‏ انظر : « تكملة المجموع » للمطيعي ( ۱۹۸/١١‏ ) › « الرّهن في 


(۲) البقرة» آية (۲۸۳) . 


جواز رهن المشاع ا 


إل ما اشتريت فأقبضه ؟ قال : نعم » قلت : فان لما اشتريته أردت 
نقض البيع » فقلت : باعني نصف دار مشاع ؛ لا أدري أشرقئ الذار 
يقع أم غربيّها ؟ ونصف عبد لا ينفصل أبدًا ولا ينقسم » وأنت لا تجيزني 
على قسمه لأ فيه ضررًا » فأنا أفسخ البيع بيني وبينك » قال : ليس 
ذلك لك » وقبض نصف الدار » ونصف العبد » ونصف السيف أن 
یسلمه » ولا یکون دونه حائل » قلت : أنت لا تجيز البيع إلا معلومًا 
وهذا غير معلوم » قال : هو وإن لم يكن معلومًا بعينه منفصلاً » فالكل 
معلوم » ونصيبك من الكل حسوب » قلت : وإن کان محسوبًا فلن لا 
أدري أين يقع ؟ قال : أنت شريك في الكل » قلت : فهو غير مقبوض 
لأنه ليس متفصل » وأنت تقول فيما ليس منفصضل لا يكون مقبوضا ¿ 
فيبطل به الڑّهن » وتقول : القبض أن يکون منفصلاً » قال : قد يکون 
منفصلاً وغير منفصل » قلت : وکیف يکون مقبوضًا وهو غير منفصل ؟ 
قلت : لان الكل معلوم » وإذا كان الكل معلومًا فالبعض بالحساب 
معلوم » قلت : قد تركت قولك الأول ..  »‏ . 

وهذا الأسلوب العلمئ الفريد والقويّ يلزم الشافعي مناظره الحجة 
على لسانه 4 ويلاحظ هنا في اسلوب الشافعي انه يوځه لمناظره أسعلة 
يلزم من إحابته عليها التسليم بخلاف رأيه » والانتقال ی الرأي الآأحر » 
حیث أن مناظره یری أنه لا يتأتى القبض إلا لما كان منفصلاً » فنقض 


.)۲٠١/۳( «الأة»‎ )1( 


المسألة الثالثة 
ج 0Î‏ 


الشافعيّ قوله هذا بالبيع » وألزمه الحجة من خلال تسليمه ججواز البيع 
في المشاع » وهو غير منفصل » لان الكل معلوم . فظهر بذلك أن 
« الشيوع في المبيع أو المرهون » لا يمنع القبض » وبالتالي يسلم قول 
اججيزين من الاعتراض . 

ويخلص الشافعيئ . رمه الله . إلى أَنّ « القبض : اسم حامع » وهو 
يقع معان مختلفة » كيف ما كان الشيء معلومًا » أو كان الكل معلومًا › 
والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء » وسلم حب لا يکون دونه 
حائل فهو قبض .. إلى أن قال : والمشاع من كل أرض وغيرها : أن لا 
یکون دونه حائل » فهذا کله قبض تلف يجمعه اسم القبض  »‏ . 

ويبيّن الشافعي أنه ليس هناك نة أثر ثابت في التفريق بين . بيع 
المقسوم ورهنه وبين المشاع . حم يلزم اتباعه » قال . ره الله : « ولم 
أسمع أحدًا عندنا مالقا فيما قلت : من أنه يجوز فيه الزهن » والّذي 
يخالف لا يحتج فيه بمتقذم من أثر فيلزم اتباعه » وليس بقياس ولا معقول 
فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيغين » إذا فقت بينهما 
الآثار » حى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك لأن يجزئوا الأشياء » زعموا 
على مثال ٠‏ م تأ أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها » وهي متمعة 
بآرائهم » ونحن وهم نقول قي الآثار تتبع كما حاءت » وفيما قلت وقلنا 


. )۲٠٠/۳( المصدر السّابق‎ )١( 


جواز رهن المشاع 


بالرأي لا نقبل إلا قياسًا صحيكًا على اثر » “ . 

واعتمد فقهاء الشافعيّة على المأحذ نفسه الذي استدلٌ به الشافع 
وهو القياس على بيع العين المنفصلة . 

قال الماوردي قي الحاوي : « مذهب الشافعي حواز رهن المشاع من 


الشريك وغير الشريك .. إلى أن قال : ودليلنا هو أن كل ما جاز بيعه 
حاز رهنه کاحجوز »¢ 7 


. المصدر نفسه‎ )١( 
( » وانظر : « روضة الطالبين‎ » ) ٠١ - ٠١/۷ ( » الحاوي‎ « )۲( 
. ) ٤١/۳ ( )» مغني المحتاج‎ « » ) ٠٠٠١/۳ ( ) المهذب‎ « ٠ ) 7۳ 


المسألة الرابعة 
جواز الصلح على شيء إلى اجل 


عرف الفقهاء الصُلح بأنّه : عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي © . 

وقسّموه إلى أنواع » منها : صلح بين المسلمين وأهل الحرب › 
وصلح بين أهل العدل وأهل البغي » وصلح بين الزڙوحين إذا حيف 
شقاق بينهما » وصلح بين المتخحاصمين ق الأموال " . 

وهو خان ب الكاب والس ٠‏ قال آله مال ن تالقان من 
السلمين : † وَإِنْ طائَفَتَانِ من المُوْمنينَ اقتتلوا فأصْلځوا بَيْنَهْمَا 
7 . وقوله تعالى في حق الڙوحين : † وَإِنٍ امرَأة حَاقٽ مِنْ بَعْلِهَا 
شرا أو إِغرَاضًا فلا جُتَاح عَلَيْهمَا أن يلحا بَيْنَهُمَا لحا 
وَالصْلْح حَيْرٌ £ © . 

ا:١‏ الاد جا ن اماه + ال خلا 


( » انظر : « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص٠١٠۲ ) » « أنيس الفقهاء‎ )١( 


س 
(۲) انظر : « الام » ( ٠٠١/۳‏ ) » «المغني » ( ٥/۷‏ ) » «فتح الباري › ( 
6 (). 


(۳) الحجرات » آية (۹) . 
(€ العا ية( 


جواز الصتلح على شيء إلى أجل ۰ 


حرم حَلالاً أو أحَلٌَ حَرَامّا » ^ . 


والنوع الذي تدحل فيه مسألتنا هذه هو التوع الثّالث : ( الصُلح ف 
الأموال ) . 


فمن مسائل الصْلح للمبنية على القياس عند الشافعئ : ما إذا أَقرٌ 
رحل بدعوی آخر ئي حقٌ ما وصالحه على شيء إلى أجل مسمى فاه 
يجوز » قياسًا على البيع إلى أحل لأنّه في معناه . 


فاقر له بدعواه وصالحه من ذلك على إبل آو بقر آو غنم أو رقیق آو بڙ 


( آخرجه أبو داود في كتاب الأقضية › باب في الصْلح › حديث‎ )١( 
والترمذي قي كتاب الأحكام >¿ باب ما ذكر عن‎ ٤ ) ٤4 
« : بزيادة‎ › ) ٠١١ ( رسول الله # في الصّلح بين الاس » الحديث‎ 
 اَّماَرَح َالْمُْسْلِمُونَ عَلَى شَرُوطِهِم » إلا شَرَطًَا حَرّمَ حَلالاً أو أحَلّ‎ 
وقال : حديث حسن صحيح » وقد نوقش الترمذدي في تصحيح هذا‎ 
الحديث » حيث إته أخرجه من حديث كثير بن عبداله المُرَنِيّ عن أبيه‎ 
) ٤٦۳۷ ( عن جه » وقد ضعَفه أهل العلم » انظر : « الكاشف » رقم‎ 
وقد بيّن بعض العلماء سبب تصحيح‎ › ) 1۳٠۸ ( ») و («(التقريب‎ > 
الترمذي لحديث كُثير هذا › انظر ذلك إن شئت في : كتاب « الإمام‎ 
› ) ۲٦۸ص‎ ( ) الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين‎ 
وقال‎ › ) ٥۸/۲ ( » وصححه ابن حبان والحاكم في « المستدرك‎ 
الشوكانيّ - بالنظر إلى طرق الحديث - : فأقلً أحوالها أن يكون المتن‎ 
وحسنه‎ » ) ٠٠٠/١ ( » الذي اجتمعت عليه حستًا . « نيل الأوطار‎ 
. ) ٠٤٠١١ ( الألباني في « الإرواء)‎ 


المسألة الرابعق 


موصوف » أو دنانير » أو دراهم موصوفة » أو طعام إلى أجل مسمى 
كان الصْلح جائرا كما جوز لو بيع ذلك إلى ذلك الأجل » “ . 

فالشافعيّ قاس هذا الفرع على صورة من صور البيع وهي البيع إلى 
أحل » لان أصل الصْلّح داحل عنده في معنى البيع وتثبت له أحكامه » 
وما تفرع عنه من صور يقاس على هذا الأصل » قال . رمه الله. في 
بداية باب الصْلّح : « أصل الصْلح أنه بمنزلة البيع » فما حاز في البيع 
حاز في الح » وما لم يجز ني البيع م يجز في الصلح » © . 

وإلى هذا أشار فقهاء الشافعيّة ومنهم الغزالي حيث قال : « والصّلّح 
عند الشافعئ له ليس عقدًا مالقا للبيع أو المبة » ولكته إن كان 
E a a a E‏ 

والشربيني ”“ في مغني الحتاج حيث قال : « وهو . أي الصلح . 
قسمان : أحدها يجري بين المتداعيين » وهو نوعان » أحدها : صلح 
على إقرار » فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصُلّح تثبت 


(۱) « الأ » کتاب الرّهن الکبیر › باب الصّلح ( ٠٠١-۲٠٤/۳‏ ) . 

.)٠١٤/۳( «الأم)‎ )۳( 

. ) ٤۹/٤ ( «الوسیط)‎ )۳( 

)٤(‏ عبدالرّحمن الشربيني › الفقيه الأصولي الشافعيّ » من كبار علماء 
الأزهر › وشیخه عام ۱۳۲۲ ٠‏ واستقال من المشيخة ٠١۲٤‏ ه» كان 
مهيبًا جليل القدر » من مولفاته (« تقرير على جمع الجوامع . ط) . 
توفي سنة ۱۳۲١‏ ه. 


انظر : « الفتح المبين ») ( ١١١/۳‏ ) . 


جواز الصتلح على شيء إلى أجل ۰ 


فيه أحكامه » كالشفعة » والردٌ بالعيب » ومنع تصرفه قبل قبضه » واشتراط 
التقابض إن اتفقا في علَة الزبا .. » “ . 

وعلى هذا الأصل خرحت فروع كثيرة في باب الصَلح » منها مسألتنا 
هذه ومسائل أحرى » مثل مسألة : 
الصْلّح على مجهول : 

فقد ذهب الشافعيٌ إلى بطلان الصْلّح على أمر ججهول » وضابطه 
قي هذا الأمر : أنه لو كان هذا الشيء المتصالح عليه بيعًا لكان حرامًا » 
فهو قياس على البيع » مبيخ على الأصل الذي ذكرثّه سابًا . 

قال . رهه الله . : « ومن الحرام الذي يقع ف الصُلح : أن يقع 
عندي على الجهول الذي لو كان بيعًا لكان حراگًا » ٩‏ . 

وفقهاء الشافعيّة على هذا الرأي بناءً على الأصل المتقدم © . 

وأشار ابن قدامة لمأحذ هذا الحكم عند الشافعي › حيث قال ي 
لمغني : « وقال الشافعئ : لا يصح الصلح على جحهول » لأنه فرع البيع › 
ولا يصح البيع على محهول  »‏ . 


( » وانظر : « نهاية المحتاج‎ › ) ۲٤١/١ ( )» مغني المحتاج‎ « )١( 
. (۶٤ 

.)٠١٤/۳( «الأم)‎ )۳( 

(۳) انظر : « مغني المحتاج ») ( ۲٤١١/١‏ ) › « نهاية المحتاج » ( 
TAET‏ 


. ) ۲۳/۷ ( ) «المغني‎ )٤( 


المسالة ارا عة 
لمسالة الوابچج ۽ 


م أحاب عن استدلال الشافعيٌ » ومَتَعَ قياس الصْلح على البيع حيث 
قال : « ولا نسلّم کونه بیعًا » ولا فرع بیع › وما هو إبراء » ” . 


المسالة الخامسة 
رهن النْمار قبل دو صلاحها 


من المتقر في باب البيوع عدم حواز بيع التمار قبل بد صلاحها »› 
وذلك لنهي السّيّ ## عن بيع التّمار حم يبدو صلاحها » نى البائع 
والمبتاع ” . 

إل أن يبيع الّمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع » فيصخ إجاعًا › 
لأ علّة النهي هي « حوف التلف قبل الأحذ » والعلة منتفية فيما يقطع 
> فصځ بیعه ؛ کما لو بدا صلاحه ‏ . 

والأحاديث قي الّهي في هذه الصورة وردت قي البيع . 

وقي غير البيع . كالرهن مثلاً . احتلف الفقهاء قي جواز رهن الثّمار 
قبل بد صلاحها » هل يقاس على البيع فيأحذ حكمه ؟ أم أن الزن 


نص الشافعيٌ . رمه الله. على عدم جواز رهن التمار قبل بدو 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في كتاب البيوع » باب بيع التّمار قبل بدو صلاحها 


. ومسلم » في كتاب البيوع » باب الهي عن بيع التّمار قبل بدو 
ضلا ها 


(۲) انظر : « الام ) ( ٥۷/۳‏ ) » ( المغني ) ( ٠٤۹-۱٤۸/٩‏ ) . 


۳. 


المسالة الخامسةي 


صلاحها قیاسًا على حديث رسول الله 8# في التهي عن بيع التّمار قبل 
بد صلاحها » لأنٌ العلَة واحدة في كلا الصورتين » فالفرع في معفى 
الأصل في هذا القياس . 

قال . ره الله . : « ولو رهنه التمرة دون التحل طلعًا » أو موَبّرة » أو 
في حال قبل ان يبدو صلاحها » لم يجز الڑهن . کان الدَيْن حالاً و 
محلا . إلا أن يتشارطا أن للمرتمن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز 
الزهن » وذلك أن المعروف من التمرة أا تترك إلى أن تصلح » ألا ترى 
أن الس 8# نى عن بيع الّمرة حى يبدو صلاحها » وان حلالاً أن 
تباع التمرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها » لأئه ليس المعنى الذي 
ھی عنه الت ي  »‏ . 


)١(‏ «الأمّ » كتاب الرّهن الكبير › باب الرّهن يجمع الشيئين المختلفين 
من ثیاب وأرض وبناء وغیره ( ۱۸۰/۳ ) . 


المسالة السادسة 


ذکر الفقهاء شروطًا ف المبيع الذي جوز بيعه » ومن هذه الشروط : 
أن يکون منتفعًا به . 

قال ابن السشبكئ في تكملة المحموع . في شروط المبيع . : « أحدها أن 
يكون منتفعًا به » وهذا شرط لصحة البيع بلا حلاف » © . 

وغير المنتفع به من الحيوان على ضربين : الأول : ما لا منفعة ترحى 
منه أبدًا كالستبع والعقرب واهموام والحشرات فبيعه باطل . 

الان : ما قد يرحى نفعه باعتبار المآل أو ثانن الحال » كالفهد إذا 
غلم اليد ونحوه ففيه الخلاف » وهو وحهان عند الشافعيّة © . 

وإلى ذلك ذهب الشافعئ . رحه الله . حيث نص على هذا الشرط 
وضبط ما لا يجوز بيعه ب : ما لا منفعة فيه . 


قال . رحمه الله . : « وك ما لا منفعة فيه من وحش » مثل : الحدأة 


( » المجموع شرح المهذب » ( ۲۳۹/۹ ) › انظر : « المغني‎ « )١( 
. ) ٠٤۳-۱٤٩/٥ ( ) بدائع الصنائع‎ « ۰») ۳ 


(۲) انظر : « الحاوي » للماوردي ( ۳۲۸۲/١‏ ) › « المغني ) ( ٠٥۹/۱‏ - 
۰ ) »۰« المجموع ) ( ۲۳١/۹‏ ) . 


. £10. 


» والخمة » والبغاثة » وما لا يصيد من الطير الذي لا يؤكل لحمه » ومثل 
اللحكاء « والقطاء « والخنافس » فأُری . والله أعلم . أنه لا يجوز شراۋه 


ولا بیعه بدین ولا یر ر 


واسقدل الشّافعي على ما ذهب إليه بدليلين : 

أحدهما : أن بيع هذه الأشياء مع عدم المنفعة فيها نوع من أكل 
لمال بالباطل . 

الثاني : قياس الأولى : قياس ما لا منفعة فيه على التّهي عن بيع 
ضراب الفحل من باب الأولى » والعلّة الجامعة في كل : عدم المنفعة › 
وهي قي المقيس أقوى منها ف للمقيس عليه » ووحه ذلك : أن ضراب 
الفحل الذي ورد التص بالنهي عن بيعه ‏ فيه نوع منفعة إذا تج » اما 
الو ال تست غايه لس نها سه غال . 


.)١١/۳( «الأمّ)‎ )١( 
والبغاث : بفتح الباء وكسرهاوضمها » ثلاث لغات » طائر أغبر‎ 
. دون الرٌخمة » بطيء الطيران‎ 
. والرخمة : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة‎ 
واللحكاء : ممّا قيل في وصفها : أنها دويبة كأنها سمكة تكون في‎ 
الرّمل » فإذا أحسّت بالإنسان دارت في الرّمل . انظر : « حياة الحيوان‎ 
,) ۱۹۷۲ (» الکری‎ 

(۲) البخاري › كتاب الإجارة » باب عسب الفحل › حدیث رقم ( ۲۲۸٤‏ 
) . مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم بيع ضراب الفحل › حديث 
رھ ), 


قال . رحمه الله. : « فإذا اشترى هذا أشبه أن يکون أكل الال 
بالباطل » وقد نمى الله كلك عن أكل المال بالباطل ... ي ذكر دليله من 
القياس حيث قال : وإذا كي عن بيع ضراب الفحل ؛ وهو منفعة إذا ت 
لأسا ليست بعين تملك لمنفعة » كان ما لا منفعة فيه جحال أولى أن ينهى 
عن نه عندي » والله أعلم » ٩‏ . 

وهذا يتبيّن استعمال الشافعي . ره الله . لقياس الأولى ف إثبات 


هذا الحكم . 


.)١١/۳( «الأم)‎ )١( 


المسالة السابعة 
6 ما لم يحل م السار 


أورد الشافعيّ . رمه الله. فرعًا فقهيًا واستعمل ف إثبات حكمه 
قياس الأولى . 

والفرع هو : بيع ما لم يخلق من التّمار تبعًا لما حلق منه » كالقتًاء 
والبطيخ . حيث ذهب إلى عدم جواز ذلك » وهو المذهب عند الشافعيّة 
»> وقال به أبو حنيفة وأحمد » وذهب مالك إلى : حواز بيع ما لم يخلق 
با غا لق , 

جاء في تكملة امجموع لابن السبكي : « قال الشافعين والأصحاب : 
إذا بدا صلاح ما حرج من القثاء والبطيخ لم جز بيع ما لم يخلق منه تبعًا 
لما حلق » ووحب إفراد العقد بالموحود .. » " . 

أمّا الشافعئ فقد قال : « وإن حل بيع نمرة من هذا التمر : نخل »› 
أو عنب » أو اء » أو خربز » أو غيره م يحل أن تباع نمرتما التي تأي 
بعدها بحال » فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قيل : لما 


( » المجموع شرح المهذب‎ « ›» ) ٠٠١/١ ( » انظر : « المغني‎ )١( 
(ES 


(۲) «تكملة المجموع) ( ٤٤١/٠١‏ ) . 


A. 


بيع ما لم يخلق من الذمار 


عن 


6۹ اس 


رسول الله ## عن بيع السنين © » ونحى عن بيع الغرر © » وى 
بيع اللمر حى يبدو صلاحه ‏ » كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى تي 


جميع هذا» * . 


والشافعئ أراد أن يقول : إِنّه لا نى الشارع عن بيع ما خحلق ولم يبد 


صلاحه مع خلقه وظهوره » كان بيع ما لم يخلق أولى بالتحرم » لأنٌ علّة 
التهي وهي « الغرر » قي الفرع أقوى منها قي الأصل . وهو ما بيّنه بقوله 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


بيع السّنين » ويطلق عليه أيضًا بيع المعاومة › وهو : ( بيع ما يثمر 
شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاتا ) . « التعريفات 
الفقهيّة » ( ص٤۹٤‏ ) › (القواعد النورانية »)» ( ص۹١1۳‏ ) › « 
صحیح مسلم ) ( ۱۱۷٥/۳‏ ) . 

انظر : مسلم » كتاب البيوع › باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وعن المخابرة وعن بيع المعاومة وهو بيع السّنين » حديث رقم ( 
٠‏ ) . أبو داود » كتاب البيوع » باب في بيع السّنين » حديث رقم 
۳۳۷۶١ (‏ ) . ابن ماجه » كتاب التجارات »› باب بيع اللّمار سنين 
والجائحة » حديث رقم ( ۲۲٠۸‏ ) . النسائي »› كتاب البيوع » باب بيع 
الكن حت رة( 

مسلم » كتاب البيوع » باب بطلان بيع الحصاة » والبيع الذي فيه 
غرر › حدیٿث رقم ( ۱١۱۲‏ ) . 

البخاري › كتاب البيوع » باب بيع التّمار قبل أن يبدو صلاحها ء› 
OS e‏ 

ومسلم » كتاب البيوع » باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 
» وبيع التّمرة قبل بدو صلاحها » حديث رقم ( ٠١۳١‏ ) . 

. )۲١/۳( ) الأ‎ « 


المسالة السابجق 


: « فإذا مى رسول الله 8# عن بيع التحل والتمر بلا شديدًا م تر فيه 
صفرة » لأنٌ العاهة قد تأ عليه » كان بيع ما م ير منه شيء قط من 
قنّاء أو خربز أدحل في معنى الغرر وأولى أن لا بباع ما قد رؤي » فنهى 
ال به عن بيعه » © . 

وبهذا تمك الماورديٌ من الشافعيّة قي استدلاله على حكم هذا 
الفرع > حيث قال في تحرير هذا الذليل : « وتحريره قياسًا أا نمرة لا يجوز 
إفرادها بالعقد فوجوب إذا م تدحل في البيع بغير شرط أن لا تدحل فيه 
بالشرط كالتحل لأنّه لما لم يجز بيع ما لم يبد صلاحه مع وحوده وقلّة 
غرره » فبيع ما م يخلق آولى أن لا جوز مع عدمه وكثرة غرره » ° . 


(۱) «الأم) (۷۹/۳). 
(۲) «الحاوي ) ( ۱۹۷/١‏ ) . 


المسالة الثامنة 
حکم بیع غير الطعام قبل قبضه 


ذهب جمهور آهل العلم إلى عدم حواز بيع العام قبل قبضه » لورود 
النهي الصريح عن ذلك » يٿ عدّة أحاديث > ومن ذلك حدیث جابر فطل 
قال : قال رسول الله غه :)» إذا انه US. Ek‏ به عة 


تستوفية : 


وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا » قال : « أجمع أهل العلم على 
أن من اشتری طعامًا فليس له أن یبیعه حم یستوفیه  »‏ . 

أمّا غير المنصوص عليه وهو « الطعام » فكان عل حلاف بين 
الفقهاء »> هل ينسحب عليه حكم ما جاء ني الطعام من عدم حواز 
بيعه قبل قبضه أم لا يشترط فيه ذلك ؟ 


› رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما - في كتاب البيوع‎ )١( 
ومسلم عن‎ . ) ۲٠۳١ ( باب بيع الطعام قبل أن يقبض » رقم الحديث‎ 
جابر ي في كتاب البيوع » باب بطلان المبيع قبل القبض › رقم‎ 
. ) ٠١۲۹ ( الحدیث‎ 


(۲) «المغني » لابن قدامة ( ۱۸۳/١‏ ) . 


1. 


المسالة الفاق ء 


القول الأول : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلمًا » وهو قول 
الشافعيَ كما سياق بإذن الله . 


القول الثاني : لا يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا لمكيل 
والموزون وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد. رجه الله . . 

القول الثالث : لا جوز بيع مبيع قبل قبضه إلا العقار » وهو 
قول الإمام أي حنيفة . رمه الله. . 


القول الرّابع : لا يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول 
والمشروب وهو قول الإمام مالك . رهه الله. (“ . 

أمّا الإمام الشافعيّ فقد نص ف الام على عدم حواز بيع كل مبيع 
قبل قبضه سواء اكان مطعومًا أم غير مطعوم » وقد استدل بالحديث 
القاس اا اديت الذي استدلٌ به الشافعیٌ على قوله فهو ما رواه 
فده عن .ابن عباس - رضي اله عنهما: قال + « شا الذي ى عه 
رسول الله ## أن بباع حى يقبض العام » قال ابن عباس برأيه » ولا 
آحسب کل شيء إلا مثله  »‏ . 


فذهب الشافعیٌّ إلى ما ذهب إليه ابن عباس من أن كل مبيع يقاس 

)١(‏ انظر في الأقوال : « بداية المجتهد » ( ۲۷۸/۳ ) › « بدائع الصنائع 
٠ ) ٠٤۹ - ٠٤۷/١ ( )‏ («المغني ) ( ۱۸١ - ۱۸١/١‏ ) » « المجموع 
شرح المهذب › ( 1۹ )»۰ « نيل الأوطار » للشوكاني ( ٠١۹/٥‏ ۔ 
۰ . 

(۲) « الأ » ( ۸٦/١‏ ) . ورواه البخاريّ في كتاب البيوع › باب بيع 
الطعام قبل أن يقبض »› حديث رقم ( ۲٠٠١‏ ) . ومسلم » كتاب البيع › 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض › حديث رقم ( ٠١١١‏ ) . 


غير الطعام قبل قب 
حكم بيع غير الطعام قبل قبضه ۴۳{ .-— 


على الطعام لاله مثله » وابن عباس كما يقول الشوكاني « استعمل 
القياس ... » ”“ » وكذلك الشافعئ . رمه الله. . 

وجه القياس في المسألة : أن الشافعيَ رأى أن الفرع المراد 
معرفة حكمه في معنى الأصل المنصوص على حكمه » فالعلة فيهما 
واحدة » فلا فرق بين الطعام وغيره في الحكم » فالعلة في خي الى ه 
عن بيع الطعام قبل قبضه : أن ما م يقبض من الطعام لا يدحل قي 
ضمان المشتري » وما لم يدحل في ضمانه لا يجوز له التصرف فيه ° . 

وقد ورد التهي عن ربح ما لم يضمن »> ولا فرق في ذلك بين 
الطعام وغيره من السّلع » فهو قياس تي معنى الأصل » وهو ما قصده 
ابن عباس » وأحذ به الشافعيّ حين قال : « ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله » . 

قال الإمام الخطابي : « يشبه أن يكون ابن عباس إا قاس ما عدا 
الطعام على الطعام بعلّة أنه عين مبيعة م يقبض أو لأته بلغه أن 
الي # نى عن ربح ما لم يضمن » والشيء المبيع ضمانه قبل القبض 
على البائع فلم يجز للمشتري ربحه » ° . 


. )٠١١/١( ) نيل الأوطار‎ « )١( 

(۲) انظر : « الحاوي ») ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(۳( انظر : سنن ابن ماجه » كتاب التجارات › باب النهي عن بيع ما 
این عد ٠‏ و عن زح ما لر يطفن : بت زم ( 8 ), 

. ) ١١١/١ ( » «معالم السّنن‎ )٤( 


المسالة القامية ۽ 


هذا وقد استدل فقهاء الشافعيّة بمثل ما استدلٌ به الشافعيّ وبغيره 
من الأدلّة » فالتووي . رمه الله . ساق أدلّة الشافعيّة فى المسألة » وذكر 
أن من أدلّتهم بعض الآثار الواردة في الباب » وبالقياس على الطّعام » 
ومن هذه الآثار : حديث زيد بن ثابت له : « أن التي # نى أن 
تباع السّلع حيث تبتاع حى يحوزها التجار إلى رحالهم » © . ووجحه 
الاستدلال بهذا الحديث أنه عام في جميع الشلع › وم بخص الطّعام دون 
غيره » وذكر التووي أن من أدلّتهم أيضًا : « القياس على الطّعام » © . 


)١(‏ رواه أحمد ( ۱۹٠/١‏ ) . وأبو داود » كتاب البيوع › باب في بيع 
الطعام قبل أن يستوفى » حديث رقم ( ۳٤۹‏ ) . والطبراني في الكبير 
٠ ) ٤۸١ (‏ والبيهقي ( ۳٠٤/٥١‏ ) . والحديث صححه ابن حبان رقم 
٠ ) ٠٠١١ (‏ وقال التووي : إسناده صحيح › « المجموع» ( ۲۷١/۹‏ ) 
. وحسّنه الألباني » « صحيح آبي داود ) ( ٦٦۸/۲‏ ) . 

(۲) «المجموع شرح المهذّب » ( ۲۷١۰/۹‏ ) . 


المسالة الناسحة 


من مسائل السلم لق احتلف فيها الفقهاء مسألة : الأحل ف اسم 
فذهب الائمة الثلائة اچ حنيفة ( ومالك ( وحمل © رهم الله ا 


اشتراط ذلك وحالف قي ذلك الشافعي حيث ذهب إلى جواز الم حالاً. 


وعمدة من اشترط الأحل كما قال ابن رشد : « ظاهر حديث ابن 
عباس  »‏ » وهو قوله : « قَدِم الل © الْمَدِيتة وَهُمْ لفون بالَمْرٍ 
اين وَالثَلاتَ » فال ر سول الله 4 : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءِ 
قفي كَيْلِ مَعْلُومِ » وَوَرْنِ مَعْلْومِ » إلى أَجَل مَعْلوو » ^ . 
ففي الحديث مر بالأحل ¢ والأمر ية يقتضي الوحوب ¢ وهذه الأمور 
المذكورة ف الحديث ذكرت بياتًا لشروط السلہ ^ . 
)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع ) ( ۲٠۲/١‏ ) › « بداية المجتهد » ( ۳۸۸/۳ 
) » « المغني ) ( ٤0۲/١‏ ) › ( الإنصاف ) ( ۹۸/١‏ ) . 
(۲) «(بداية المجتهد » ( ۳۸۸/۳ ) . 


(۳) البخاري › كتاب السّلم » باب السّلم في وزن معلوم » حديث رقم ( 
٠١‏ ) . مسلم » كتاب المساقاة » باب السّلم > حديث رقم ( ٠١١٤‏ ) 


. ) ٤١١/١ ( «المغني)‎ )٤( 


ETO. 


اسان الاپ 

وقد استدل الشَافعيَ بالقياس على جواز الم محلا فجوازه حالاً 
من باب أولى » قال . رحه الله . : « فإذا أحاز رسول الله ## بيع العام 
بصفة إلى أحل كان . والله تعالى أعلم . بيع العام بصفة حالاً أحوز > 
لأه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضموتًا على صاحبه » فإذا 
ضمن مؤخرًا ضمن معجْلاً » وكان معجلاً أعجل منه مؤخرًا » والأعجل 
أحرج من معنى الغرر » وهو جحامع له قي أنه مضمون له على باثعه بصفة 
¢ 7 

ااك الان برك مم الال ن ان كلا سما مضمرة السك 
له على بائعه بصفته » ویزيد الحال على الآجل أنه أبعد من الغرر » لاه 
معجل وذاك مؤځل . لذلك حاز من باب أولى . 

وقد استدلٌ فقهاء الشافعيّة من بعد » بدليل الشافعي نفسه » قال 
الشيرازي تي المهذّب : « ويجوز محلا للآية »> ويجوز حالاً ؛ لألّه إذا 
حاز موحلاً فلأن يجوز حالاً. وهو من الغرر أبعد. أولى » ”“ . 

وقال الماورديّ في بيان أدلّة الشافعئ في المسألة : « ولا ذكره 
الشافعي ف أن الأحل غرر » فلا حاز السلم مؤحلاً . مع ما فيه من 


ٍ 
سء 


الغرر .كان حالاً أحوز » لله من الغرر أبعد» ‏ . 


({(TTVFyCEND» 0) 
. )۱١۲/۳( «المهذب)‎ )۲( 
. ) ۳۹٦/۰ ( ) «الحاوي‎ )۳( 


oe ° 15‏ 
المسالة الحاشرة 
. ۴ 
صحَة تصرف المراة فى ماما كله قياسًا على الرحل 
ذهب الشافعيح . رحه الله . إلى أن للمرأة إذا توقّر فيها شرطان وها : 
البلوغ والشد أن تتصرف مما شاءت من مالها » ولا ولاية لأحد عليها 
من هذه الجهة سواء ا كانت متزوؤحة ام غير متزوجحة ۳ 
وجه القياس عند الشافعي : 
من ضمن الأدلّة التي استدل الشافعيّ بها على ما ذهب إليه : أنه 
استدل بنفى الفارق بين البٌحل وللمرأة فى هذه المسألة > فألحق المرأة 
بالرحل المتفق على حواز تصرفه قي ماله كله عند الرّشد لعدم وحود 
الفارق بينهما » وهو ما يعرف بالقياس معن الأصل . 
قال . رمه الله . : « لان شرط الله لك أن يدفع إليه إذا مع الرشد 
مع البلوغ » وليس النكاح بواحد منهما » وأيّهما صار قي ولاية ماله فله 
أن يفعل في ماله ما يفعل في غيره من أهل الأموال » وسواء في ذلك : 
)١(‏ وهو مذهب الحنفيّة › والشافعيّة » ورواية عند أحمد . 
وعند مالك والرواية الأخرى لأحمد أته لا يجوز لها أن تتصرٌّف 
بأكثر من التلث دون موافقة الرّوج . انظر : « أحكام القرآن » 
للجصاص ( ۹۲/۲ - ٩۳‏ ) » « أحكام القرآن » لابن العربيْ ( 
e‏ الى € 7 1471 +( الإتسات €( 
٧‏ ). 


TV. 


المسالة العاش ت 
اا 


امرأة والإحل » وذات زوج أو غير ذات زوج ... ي قال : فأمًا ما م 
يكن هكذا » فالرحل والمرأة سواء » فإن فقت بينهما فعليك أن تأي 
بيرهان في فرقك بین ابحتمع » ”“ . 

وقي موضع آخر قال : « وان هما إذا بلغت الرّشد أن تفعل ف ماهها 
ما يفعل الزحل › لا فرق بينه وبینها  »‏ . 
يفق بينهما » وذلك في قوله تعالى : ‡ وَابُتلوا اليَتّامى حَتى إذا 
بلَغُوا الگا فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشدا قاذفَغُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُه ک ” 


قال الشافعئ : الآية التي أمر الله كلك بدفع أموالحم إليهم » وسّى 
فيها بين الزحل والمرأة » ولا يجوز أن يشرق نها بر شیر لازم 4 : 


. ) ۲٤۸/٥ ( الأ » كتاب الرّهن الكبير » باب بلوغ الرٌشد‎ « )١( 
.)٠١١/°۹()»مألا«‎ )۲( 
. ) ٦ النساء» آية(‎ )۳( 
.)٠١١-۲٤۸/٥۹( «(الأم)‎ )٤( 
قلت : وهذا كلام الرٌاسخين في العلم › المُنوّرين بنور الوحي › حيث‎ 
يسوي الشافي -رحمه اله - بين الرّجل والمرأة حيث سوّى الشرع‎ 
فقا ۾ و لسن الأمر كما تفي حه اة المساواة المطقة ۾ والفنق‎ 


3 


صحَّة تصرف المرأة في مالها كله قياسًا على الرّجل 6 


> 
العامة ! دون الرّجوع إلى الكتاب والستّة » لمعرفة الأحكام التي فرق 
الشرع فيها بين الرّجل والمرأة » والأحكام التي ساوى فيها بينهما في 
الحقوق والواجبات . 


المسالة الحادية عشرة 


وجوب نممة الوالد على ولده 


ذهب الشافعيّ إلى وحوب نفقة الوالد على ولده إذا كان حتاجًا » 
فياسًا على وجوجا على الرالد جاه ولده > معلا بان الفقة تحب على 
الوالد تحاه ولده إذا كان لا يستغني بالکسب بنفسه » فإذا وجحد هذا 
الوصف ف الوالد عدي الحكم إليه » لأتّه ق معنى الأصل . 

قال . رحمه الله . : « فدلٌ كتاب الله وستة نبيه ## أن على الوالد 
رضاع ولده ونفقتهم صغارًا » فكان الولد من الوالد » فجبر على صلاحه 
في الحال التي لا يغفي الولد فيها نفسه › فقلت : إذا بلغ الأب ألا يغني 
نفسه بکسب ولا مال » فعلی ولده صلاحه ؛ فې نفقته وکسوته » قیاسًا 
عل الولك »* , 


› انظر : « الأ ) كتاب النفقات‎ ٠ ) ١١ ٠١٠١ ( «الرّسالة»)‎ )١( 
. ) ٠٤٠١/١ ( باب التفقة على الأقارب‎ 


ETO 


المطلب الثاني 


قياس الشبه عند الشافعى والتظبيق عليه 


نسب الرازي في احصول إلى الإمام الشافعيّ . رمه الله. القول 
بقياس غلبة الأشباه » ونه يقصد به قياس الشبه معناه الاصطلاحي 
باعتباره وصمًا للحكم . 

حيث إته بعد أن ذكر تعريفين للشبه قال : « واعلم : أن 
الشافعيّ طب مى هذا القياس ( قياس غلبة الأشباه ) » “ . 

وقبل مناقشة مدى صحة هذه السبة للشافعئ . لا بد من النظر 
ألا قي كلام الشافعيّ نفسه . وهذا نصّه في الأ . 

يقول . رمه الله . « والقياس قياسان 

أحدهما : أن ک0 ك ى لا بح لأحد 
حلافه . 

والآخر : أن يُشبه الشيء الشيء من أصل . ويشبه الشيء 
أصل غيره » فيشبهه هذا بهذا الأصل . ويشبهه الآحر بأصل غيره › 
وموضع الصواب قي ذلك عندنا أن ينظر : فإذا أشبهه أحدها قي 
ن و ار وا ارا اي اق اتا 6 : 


(1) «المحصول ) ( )۲٤١/۲‏ . 
(۲) « الأ » كتاب الدعاوى والبيّنات » باب في اجتهاد الحاكم ( ٠١١/۷‏ 


۳1. 


امطاب الثانهم ۽ 


فالتوع الثان الذي ذكره الشافعئ ينطبق من ناحية التعريف العام 
على ما عرف به قياس غلبة الأشباه » وهو ما تردد الفرع فيه بين أصلين 
» فیلحق بأولاهما فيه شبِهًا . 

كذلك قال في الرسالة : « وأن يكون الشىء له في الأصول أشباه 
فذلك يُلحق بأولاههما به » وأكثرها شبهًا فيه . وقد يختلف القايسون في 
هذا .. »7 . 

فالشافعئ ومن خلال نصوصه وتطبيقاته » أو الفروع الفقهيّة التي 
تقلت عنه » نلحظ أنه لم يذكر قياس الشبه بمعناه الوصفي . 

كر القاس الى مرد هه افرع من أصلن . هلا من 
ناحية »> ومن ناحية اخ أن قياس غلبة الأشباه ومن خلال ما يفهم 
من نصوصه وتطبیقاته ينطبق عليه ما دکرته من التفقصيل السّابق دكره . 
فهو يجري أحيانًا ق أوصاف مناسبة . وأحيانًا في أوصاف شبيهة . 

لذلك حل القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهما 
كلامه . رمه الله . في غابة الأشباه على قياس العلّة المغاير لقياس الشّبه . 

ن س ال اه لاقن .ره اه ابن البخغان. ن 
القواطع » حيث قال : « اعلم ان ظاهر مذهب الشافعيٌ . رمه الله . أنه 
حجة » وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه » وأقرب شيء 


۵2 


.) 
.)١١۳٤١( «الرسالة)‎ )1( 


قياس الشبه عند الشافعيٌ والتطبيق عليه سس 


في ذلك قوله قي إيجاب النيّة قي الوضوء كالتيمّم : طهارتان » كيف 
يفترقان ؟! ... » 7 . 
والإمام الغزالي في مواضع كثيرة من « شفاء الغليل » © . 


س ۰ س )"( ی ۳ (٤(‏ 
والإسنويّ تي فاية الول ” » وابن الشبكيّ تي الإبعاج “© › 
والزركشي في البحر الحيط » وابن النجار ”“ في شرح الكوكب النير". 


وكلام الإمام الشافعئ صريح ثي قياس غابة الأشباه » وكذلك ما نقل 
عنه من فروع فقهيّة . أمّا قياس الشّبه فلم يرد عنه نصًا » بل نسبه إليه 
جماعة كبيرة من الأصوليين كما مر سابمًا » وهؤلاء في نسبتهم القول 
بقياس الشبه للشافعي . فن أمر هذه النسبة لا يخلو من حالين : 

أولاهما : حال من نسب للشافعين القول بقياس الشبه مطلًا . 
دون تفريق ‏ عتده- بين قياس الشبه وقياس غابة الأشباه.. حيت إنه جل 


(1) «قواطع الأدلّة) ( )٠٠١-٠٠٦٤/۲‏ . 

(۲) «شفاء الغلیل ) ( ص ۳١١-۳۱۳‏ ) . 

(۳) «نهاية السّول ) ( ١١١-٠١١/٤‏ ). 

. ) ۷١-۷١/٣۳ ( ) «الإبهاج‎ )٤( 

() «(البحر المحیط) ( ٠٣١-۲۳٤/٥‏ ) . 

)١(‏ ابن النجّار : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ابن النجّار 
الحنبلى » له مصتفات أهمَها : « الكوكب المنير وشرحه . ط) »و ( 
منتهى الإرادات . ط) . توفي سنة ۲ هھ . 
انظر : « معجم المؤڵفین ) ( ۲١/۸‏ ) . 

(۷) « شرح الکوکب المنیر » ( ٠١۹١/٤‏ ) . 


امطاب الفانچم ۽ 


نصوصّه الى سبق إيرادها على قياس الشبه أو غابة الأشباه على حدٌ 

ثانيهما : حال من فرق بين القياسين . وأثبت للشافعي القول 
بالتوعين ( قياس غلبة الأشباه وقياس الشّبه ) . 

اقول : بالنسبة لقياس غلبة الأشباه . فان نصوص الشافعي . التي 
مرت . صريحة في اعتباره » وكذلك ما تقل عنه من فروع » سواء كانت 
الأوصاف مناسبة أو شبهية . 

أا بالسبة لقياس الشبه معناه الاصطلاحيم الذي ذكرناه »> والذي 
هو نوع آخر غير غابة الأشباه . فليس هناك مع المبتين إلأ بعض الفروع 
الفقهيّة التي حملوها على قياس الشبه . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن نصوص الشافعين المنقولة عنه في 
کتبه غير مقيّدة بنوع دون خر . 

يقول د. رمضان عبدالودود : « وأنكر . يقصد القاضى الباقلان . 
هذا . م قال الشيرازيٌ : إن كلام الشافعئ مؤول محمول على قياس العلة 
. م بين أن مراد الشافعي في حجِيّة قياس الشّبه : الترحيح لكثرة الأشباه 
. هذا معنى ما قاله بعض علماء الأصول قي حجيّة قياس الشبه عند 
الإمام الشافعئ . لكن في هذا نظر . فان التصوص الواردة عن الشافعئ 
ى هة مطاقة عر عة . فهى دالة غلل ةة فاس الكبة ية ٠:‏ 
الكبه فط وغلبة الاقاة ب © . 


. ) ٤١١ص( «الأنوار السّاطعة في طرق إثبات العلَّة الجامعة)‎ )١( 
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م استدلٌ على اعتبار الشافعئ لغلبة الأشباه بنصوصه الواردة 
الباب. .ها باللسبة لقياس .الشبه : فقال + « وأيضا ها تقل عله 


الاحتجاج بقياس الشبه  »‏ . 


Ce Gs 


ويقول الدكتور محمد شلبي في تعليل الأحكام بعد إيراده للمذاهب 
اللحتلفة » وسوقه للأَدلّة والمناقشة : « واعلم أن القول بالشبه ثبت عن 
الأئمة في استدلاهم ... إلى أن قال : وقال الشافعي : ( طهارتان 
فكيف يفترقان ؟! ) في وحوب النيّة في الوضوء » قياسًا على التيمُم .. 
م قال : وهاهم الشافعيّة مع تصريح إمامهم باعتبار الشبه في أصوله 
وفروعه أنكره منهم منكرون » وأولّه آخرون . وكيف ساغ للقاضي أي 
بكر في مختصر التقريب وأبي إسحاق الشيرازي في اللمع » أن يقولا : إن 
اعتبار الشبه مأثور عن الشافعي فلب . ولا يكاد يصح عنه . مع علو 
مرتبته في الأصول . وكلامه مؤول على قياس العلّة . فإِلّه ترحيح بكثرة 
الأشباه ... وما هذا إلاً تأر بكلام المخالف  »‏ . 

وقي الحقيقة : إن تعليل د/ شلبي لنفي القاضي أبي بكر والشيرازي 
عن الشافعيّ القول بقياس الشبه بأته ( تأتّر بكلام المخالف ) قول 


ز0 الق ف و 
(۲) «(تعليل الأحكام ) (( ص۲۳۷ ) . 


امطاب الثانم ۽ 


فلو كان القاضي أو الشيرازي من الذين تتغيّر أقوالحم ومواقفهم ني 
بعض المسائل تأترا بكلام المخحالف لامتدٌ هذا التأثّر وسرى إلى مسائل 
كثيرة وجدَ فيها المخالف » ومع ذلك كانت أقوالهم واخحتياراعم موافقة 
لمذهب الشافعي . رهه الله . » وهذا كثير لا يخفى مثله على باحث مطّلع 


والفار مالعالت ۷ هكن أن حل مه قاعدة أر يا نعل به 
الاستنتاحات واللمواقف من المسائل العلميّة . حاصة إذا أمكن إثبات 
صحة هذا القول » أو كان له وحاهته وقؤته من حيث الدّليل والاستنباط 
! 

وني ختام هذا المبحث أحلص إلى النتيجة الآتية فيما يتعلق بتحرير 
مذهب الشافعن في المسألة : 

إن مصطلح الشبه أو التشبيه ورد ف كلام الشافعي بمعنيين : عام 
> فهو في أصله : تشبيه الشيء بالشيء » والمثل بالمثل » وهو ما قرره 
الأصوليون . جاء في قواطع الأدلّة لابن السمعان : « فإ القياس ليس إلا 
فيحب إلحاق الشيء مما يشابه ويجانسه حريًا على هذا الأصل  »‏ . 


ن لمعنى العام للشبه عند الشافعئ يدحل قي معنى القياس العا وحقيقته 


. ) ٠١۸/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 


قياس الشبه عند الشافعيّ والتطبيق عليه ۴۷ 

وقد تكرر هذا المعني ني كلام الشافعيْ غير مزة وهو يقزر حقيقة 
القياس ومتى يكون » ومن ذلك قوله : « ولا يقول فيه . أي القياس . إلا 
عام بالأحبار » عاقل للتشبيه عليها  »‏ . 

وقوله : « ومتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه با 
کان فيه شبهًا من معنیین نختلفین ... » ”" . 

وقوله قي الأ في سياق بيانه ما جوز فيه الاحتلاف وما لا يجوز : « 
وما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنّة أو للمسلمين فيه إجماع م 
يسع أحد علم من هذا واحدًا أن يخالفه » وما م يكن فيه من هذا واحد 
كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة » 
» فهو هنا وكما في التصين السابقين يقزر أن القياس في حقيقته تشبيه 
على أصل سابق . ويتطابق التأصيل هنا مع التطبيق عند الشافعيّ › 
حيث إِلنّه لا يجوز القياس إذا كان الفرع لا يشبه الأصل ممعنى من المعاني 
> وعلى سبيل المثال في مسألة وحوب الكقارة على من أكل أو شرب 
عامدًا في تار رمضان قياسًا على الحامع » فان الشافعي ذهب إلى عدم 
وحوب الكمارة عليه لعدم التشابه قي المعنى بين الصورتين . 


وهذا نصّه ني الأ : « ولا تحب الكمارة في فطر في غير جماع › ولا 


.) ٠٤١٥ ( «الرٌسالة»‎ )١( 

.)٠٤١۹٤( «الرسالة)‎ )۲( 

(۳) « الأ » كتاب جماع العلم » باب حكاية قول من رد خبر الخاصة ( 
۷ 


امطاب الثائموم ۽ 


طعام ولا شراب ولا غیره » وقال بعض الاس : تحب إن أكل أو شرب 
؛ كما تحب بالجماع » فقيل لمن يقول هذا القول : السنة جحاءت في 
امجامع » فمن قال لكم في العام والشراب ؟ قال : قلناه قياسًا 
على الحماع » فقلنا : أو يشبه الأكل والشرب الحماع ؟ فتقيسهما عليه 
؟ » © . فسؤاله الأحير هذا يدل على الثشبيه معناه العام » وهو أن 
يكون الفرع في معنى الأصل حى يصح القياس . 

أا المعنى الخاصٌ فهو ما سبق بيان والذي اصطلح على تسميته ب « 
قياس غابة الأشباه € وله ا الشّافعيّ كما سبق نقله 


وبیانه ° . 


ويقصد به : تردد الفرع بين أصلين . بقطع الثظر عن علتيهما . 
فيلحق بأولاهما به شبهًا . وهو ما نص عليه الشافعئ صراحةً » وعناه 
بقوله قي النوع الثاني من القياس : « م قياس أن يشبه الشيء بالشيء 
من الأصل » والشيء من الأصل غيره » فيشبه هذا بمذا الأصل » ويشبه 
غيره بالأصل غيره » وموضع الصواب فيه عندنا . والله تعالى أعلم . أن 
ينظر » فأيّهما كان أولى بشبهه صيره إليه » إن أشبه أحدها ف خحصلتين 


والاحر ف حصلة » أحقه بالذی هو أشبه ف خد لتين ¢ 7 


. ) ٠١١/۲ ( «الأمَ » كتاب الصيام الصغير‎ )١( 

(۲) انظر ( ص ٤١١-٤۱۱‏ ) 

(۳) « الأ » كتاب الذعوى والبيّنات » باب في اجتهاد الحاكم ( ٠١٠١/۷‏ 
). 
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ما الشبه بمعناه الوصفي أي الوصف الذي لا يناسب الحكم » أو 
متاه الضدري أي بااو سلكا فن سالك العلة الاب لساك 
الطرد ونحوهما » فاه بمذين المعنيين م يردا في كلام الإمام الشافعئ » وم 
يتحررا كمصطلحين هما دلالتهما الخاصّة إلا بعد عصره » أي ف القرنين 
الرابع والخامس » ومع ذلك م يتفق الأصوليّون على تعريف للشبه بمعناه 
الوصفي » واختلفوا في تعریفه اختلاقًا کبیا »> ما دعى ابن السبكيّ أن 
قول + 8 وقد کال التشاحر ي تعريف هذه المنزلة . يقصد أن الشبة 
منزلةٌ بين الطرد والمناسب . ولم أجد لأحدٍ تعريقًا صحيكًا فيها » © . 


ولم ينقل أحد من الكثيرين الّذين تعرضوا لتعريف الشّبه . فيما أعلم . 
نقلاً عن الشافعيّ في تعريفه هذا المعنى الوصفي » ما يدل على عدم 
تعض الشافعيّ له تحريرا وتأصيلاً » وجميع ما نقل عنه قي هذا داحل يي 
بادي التظر في قياس ( غابة الأشباه ) ويبقى أمر واحد : أن الّذين نسبوا 
إلى الشافعئ القول بقياس الشبه بهذا المعنى اعتمدوا قي نسبتهم هذه على 
بعض الفروع الفقهيّة المنسوبة إلى الشافعيٌ » وحهلوها على قياس الشبه › 
وتورد ن كتبهم كأمثلة على قياس الشّبه » كما سيتبيّن لاحمًا بإذن الله . 


(۱) « الأ » صحيح الجوامع مع شرح المحلّي ( ۲۸١/۲‏ ) . 


المسألة الثانية ٠‏ 
المسألة الثالثة ٠‏ 


الا اة : 


المسألة الخامسة: 
المسألة السادسة: 


السا الاة: 


الشسل اة 


"م 4 


اشتراط النيَّة في الطهارة . 


وجوب الوضوء لمن نام قائمًَا . 


علّة تحريم الرّبا في المطعومات 
حكم الزيادة الحادثة في المبيع بعد رذه بالعيب . 
دية العبد المقتول . 

الجناية على العبد فيما دون التفس . 


حكم التطيّب بالمسك . 


المسألة الولى 
اشتراط النية ٤‏ الطهارة 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى اشتراط النيّة 
ن الطهارة من الأحدات كلها » سواء كانت وضوةا أو غسلا أو تيا 
> وليس نة فرق بين هذه الموحبات من جهة اشتراط النيّة © . 

واستدلوا بعموم قوله ## في الحديث الصّحيح : « إِنَّمَا الأعْمَالُ 
بالتّّات » ونما ِل امریِ مَا نوی  »‏ . قالوا : فتفی أن یکون 
عمل شرعيّ بدون نيّة » وأ الطهارة عمومًا عبادة » وهي تفتقر إلى نيّة 
؛ كالصلاة 7© . 


وذهب الحنفية إلى التفريق بين طهارة الماء وبين التيمّم » فاشترطوا النيّة في 


( الأوسط » لابن المنذر‎ « ٠ ) ۳۷/١ ( » انظر : « المدوّنة الكبرى‎ )١( 
( » المغني‎ « › ) ۳٠١۲/١ ( » المجموع شرح المهذب‎ « ٠») ١ 
. ) ٤١/١ ( )» شرح منتهی الإرادات‎ « ۰) ۱ 

(۲) أخرجه البخاريّ في كتاب بدء الوحي › باب كيف كان بدء الوحي › 
حديث ( ١‏ ) . ومسلم في كتاب الإمارة » باب قوله ب : « إتما الأعمال 
بالنية » حديث ( ۱۹۰۷ ) . 

(۳) انظر : « المغني » ( ٠١١/١‏ ) › « المجموع شرح المهذب » ( 

ABA 


E. 


المسالة اولي ۽ ۽ 


التيمّم » وم يشترطوها في طهارة الماء » أي ثي الوضوء ااا 

ووجحه التفريق عندهم كما ببيّنه السرحسي من الحنفيّة بمكن تلخحيصه 
في أمرين : 
١‏ . أن آية الوضوء » وهي قوله تعالى : ل يَاأيّهَّا الذينَ ءَامَدُوا إا فَمْثمْ 
إلى الصلاة قاغيأوا وُجُوهكم وَأيْديكم إلى العَرَافق ) © فيه 
تنصيص على الغسل والمسح » وهذا يتحقفّق بدون نيّة » وليس في اللفظ 
المذكور ف الآية ما يدل على اله > واشتراط النية يكون زيادة على 
النصلْ » وهي لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس » بخلاف التيمّم فهو 
عبارة عن « القصد » لغة » وهو مما يحتاج إلى نيّة . 
۲ . أن النيّة تقترن بالفعل » ولا بد من الفعل قي التيمُم بحيث إذا أصاب وحهه 
ويديه غبار لا يجزئه عن التيمّم » وي الوضوء والاغتسال لا معتبر بالفعل › 
بمحيث إذا سال الماء على أعضائه زال الحدث » فكذلك بدون النيّة ° . 

وجه القياس عند الشافعى : 

نص الشافعيّ . رمه الله . على اشتراط النيّة في الوضوء » وذلك في 
أكثر من موضع في « الأ » » ومن ذلك قوله : « ولا يجزئ الوضوء إلا 


» المبسوط‎ « › ) ٤١١/١ ( انظر : « أحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 
. )۷۲/۱ ( للسترخسي‎ 

(۲) المائدة › آية ( ٦‏ ) . 

(۳) «المبسوط » للسشرخسي ( ۷۳-۷۲/١۱‏ ) . 


ا اط ا ف ا 
شتراط النيّة في الطهار eT‏ 


بنيّة » ويكفيه من النيّة أن يتوضاً » ينوي طهارة من حدث أو طهارة 
لصلاة فريضة أو نافلة ...  »‏ . 

وفي محتصر لري في باب نيّة الوضوء قال : « ولا يجزئ طهارة من 
غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنيّة » واحتج على من أحاز الوضوء بغير 
نة بقوله 8# في الصّحيح : « الأعْمَاكٌ بالنْيّات  »‏ » ولا يجوز 
التيمّم بغير نيّة » وهما طهارتان » فكيف يفترقان ؟ » © . 

وعبارة الشافعي الأحيرة وهي « طهارتان فكيف يفترقان » قاهها ٿِ 
معرض استدلاله على اشتراط النيّة في الوضوء » وهو ينص على أنه لا 
فرق معتبر بين العبادتين يتر في اشتراط النية في الوضوء » لوحود وصف 
حامع بينهما » وعد هذا الاستدلال عند الأصوليين من قبيل قياس الشّبه 
ععناه الوصفي أي أن الوصف الجامع بين الوضوء المختلف في اشتراط 
النيّة فيه وبين التيمّم الحمع عليه كان وصمًا شبهيًا . 

وبيان كون الوصف شبهيًا : أن اشتراط النية ف التيمّم حكم مثفق 
عليه » عدي إلى الوضوء » والعلّة كوخما طهارة » فوصف الطّهارة وصلنا 
اله فاك له وقلك أن اة ل اسي ال لعا لى تاسهها 
لكانت شرطًا فى طهارة الخبث » ولكن الطّهارة عبادة » والعبادة اعتبر 
الشارع فيها النيّة كما في الصّلاة والحج » فقد ظهر ق هذا المثال أن 


$ Mm 


(۱) « الأمّ » كتاب الوضوء » باب قدر الماء الذي يتوضاً به ( )۸١/١‏ . 
(۲) تقذم تخریجه ص٣۲٤‏ . 
(۳( « مختصر المُرْنِيٌ ) » باب نية الوضوء ( ٤/١‏ ) . 


المسالة الأول ۽ ۽ 


الوصف لا يناسب الحكم » ولكن الشارع التفت إليه ق بعض الصّور . 

وهو توحیه يتمشی مع تعريف الشبه بأتّه : ما ۾ تعلم مناسبته » 
ولكن وحد أن الشّارع قد التفت إليه ني بعض الأحكام “ . 

وقد ناقش الأصوليون . وكما ذكرت سابقًا . هذا المثال عند الشافعئ 
> فمنهم من يجعله كمال لقياس الشبه » ومنهم من يذكره ي معرض 
استدلاله على قول الشافعئ بقياس الشبه . ومن هؤلاء ابن السمعاني في 
القواطع حيث استدل بوجود هذا الفرع في كلام الشافعئ على احتجاجه 
بقياس الشبه » حيث قال : « اعلم أن ظاهر مذهب الشافعي . رمه 
الله . أله حجة . وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه » وأقرب 
شيء في ذلك قوله قي إيجاب النيّة : الوضوء كالتيمم ؛ طهارتان فکیف 
يفترقان ؟ » ٩‏ . 

ما الغزالي قي شفاء العليل فقد أولى هذا الفرع عناية واضحة › 
مستدلاً به في بعض الواضع على صحة التعليل بوصف شبهي عمومًا › 
واحتجاج الإمام الشافعئ به على وجه الخصوص . 

وقد قشم الأوصاف التي يمكن أن تكون علَّة للحكم ي سبرها » 
وبين الوصف الذي يغلب على الظنّ أن يكون هو الجامع بين الوضوء 


(۱) انظر : « مختصر ابن الحاجب مع العضد) ( ٠٤١-۳٤٤/۲‏ )»>«( 
جمع الجوامع مع المحلي » ( ۲۸۷/۲ ) . 
(۲) «قواطع الأدلّة» ( ٠١٤/١‏ ) . 
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والتيقم » قال . رمه الله . : « وقد تقابل هنا أصلان : إزالة التجاسة 
والتيمم » فأردنا أن نطلب مناطًا للفرق بينهما من أوصاف التيّم › 
فكان من الأوصاف العامة أنه « طهارة » فيبطل بإزالة النجاسة » وأعَ 
منه أنه « شرط الصّلاة » فيبطل بستر العورة » واستقبال القبلة » وأخحص 
من الطهارة أنه « طهارة بجامد » فيبطل بالاستنجاء » فكان الأحص 
والأولى أن يقال : طهارة حكميّة وطهارة عن حدث وموجبها ثي غير 
حل موحبها » وكل ذلك يرحع إلى شيء واحد » وقي هذا المقام يستوي 
الوضوء والتيمّم » فغلب على الظن أن هذه هي العلامة المشتملة على 
الصلحة الجهولة ... م بين الوصف الشبهي تحديدًا الذي اعتمده 
الشافعيٰ للربط بين العبادتين في وحوب النيّة حيث قال : ولذلك أطلق 
الشافعيٌ القول » فقال : طهارتان فكيف تفترقان ؟ استبعد أن يكون 
بينهما فرق معتبر » مع الاشتراك في وصف يكاد يقوم مقام الخاصية › 
وهو ( أن كل واحد منهما طهارة عن حدث ) فرأى الإضافة إلى هذا 
الضف ما٠‏ کل ذلك إا ا إل ن العال الصف اى ٢‏ 
يناسب » مقول به من كافّة العلماء الشلف منهم والخلف ...  »‏ . 
وني الحقيقة أن الغزالي لم يخرج كيرا عن ما قاله شيخه الجويني ِي 
البرهان ف « تعيين العلة » وهو يتحدث عن أمثلة قياس الشبه » حيث 
قال : « وما يضح القول قي ذلك بالأمثلة » ي بالحجاج » فإذا قلنا : 


( » شفاء الغلیل » ( ص۲۲۰۹ - ۳۲۸ ) » وانظر : « المستصفى‎ « )١( 
(۲ 


المسالة الور ۽ ۽ 


طهارةٌ عن حدث » أو طهارة حكميّة » فافتقرت إلى النيّة كالتيقم » م 
يكن قولنا طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنيّة » ولكن فيه 
شبه مقرب لإحدى الطهارتين من الأحرى » وقد عبر الشافعي عن 
تقريب إحداهما من الأحرى فقال : طهارتان فكيف تفترقان ؟  »‏ . 

وقوهم : « طهارة من حدث » احتراز من إزالة النجاسة » فهي 
طهارة لا يشترط ها نة . 

وقد اسخدل فشهاء الشافئة ها استدل به الشافعي » ونصؤًا على 
القياس نفسه » ومنهم من زاد أقيسة أخحرى » ومن هؤلاء النووي في 
امجحموع حيث قال في معرض ذكره لأدلّة القول بوحوب النيّة : « ومن 
القياس أقيسة أحدها : قياس الشّافعي . ره الله . وهو أا طهارة من 
حدث تستباح بها الصَلاة » فلم تصح بلا نيّة كالتيمم ... ومن الأقيسة 
اني ذكرها أيضًا قوله : ( قياس آخر ) : عبادة ذات أركان فوجبت فيها 
النيّة كالصلاة » " . 

وقيس الوضوء على الصّلاة من جهة أخرى ذكرها الشربيني من 
فقهاء الشافعيّة »> حيث قال : « ولان الوضوء عبادة محضة طريقها 
الأفعال فلم يصح من غير نيّة كالصلاة » فاحترز بالعبادة عن الأكل 
والشرب والتوم ونحو ذلك » وبا محضة عن العدة » وبطريقة الأفعال » قال 
صاحب البيان : عن الآذان والخطبة .. وقيل : عن إزالة النجاسة وستر 


. )۸٦٠ص(‎ » «البرهان‎ )١( 
. ) ۳٠٤١-٠ ۳۱۳/۱ ( «المجموع شرح المهذب » للذووي‎ )۲( 
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العورة » فن طريقها التروك  »‏ . 


. )٠١/١( «مغني المحتاج)‎ )١( 


المسالة الثّانية 


التوم ناقض من نواقض الوضوء قي الجملة عند عامّة أهل العلم » 
واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الواردة في المسألة » ومنها ما رواه 
علي بن أبي طالب له عن السّى 5 : « الْعَيْنُ وكاءُ السّه فقَمَنْ 
تام قَلْيتَوَصًاً » ”“ . والتوم . وكما هو عند الحققين . من أهل العلم 
ليس حدتا ى انه » ولكته مظتة الخدت + قال ابن قدامة + « ولان 
الوم مظئة الحدث » فأقيم مقامه » كالتقاء الختانين ي وحوب الغسل 
أقيم مقام الإنزال » © . 

والشافعيٌ . ره الله . قشم أحوال النائم إلى ثلاثة أقسام : 

أوْلاً : النائم المضطجع » وهذا يجب عليه الوضوء عنده . 


( أبو داود » كتاب الطهارة » باب الوضوء من التوم » حديث رقم‎ )١( 
ابن ماجه » كتاب الطهارة » باب الوضوء من الذوم » حديث‎ . ) ۳ 
قال ابن حجر : « وحسّن المنذري وابن الصلاح‎ » ) ٤١۷ ( رقم‎ 
. ) ٠١۹ ( والتووي حديث علي ... » . « تلخيص الحبیر » حدیث رقم‎ 
. ) ١١١/١ ( » وحستنه الألباني في « إرواء الغليل‎ 

(۲) «المغني » ( ٠ ) ۲٠١/١‏ انظر : « بداية المجتهد ») ( 1۸/١‏ ) › « 
بدائع الصنائع » ( ۳١/١‏ ) . 


. {0 . 


وجوب الوضوء لمن نام قائمًَا ٤٥١‏ 


ثانيًا : النائم القاعد لا يجب عليه الوضوء مع قوله : « فأحب إل 
له أن يتوضاً » ”“ » وعدل عن رأيه هذا من أجل الآثار التي وردت في 
القاعد » واّقي رواها بسنده » ومنها : ما رواه عن التقة » عن يد 
الطويل » عن أنس بن مالك قال : « كان أصحاب رسول اله 4 
ينتظرون العشاء فينامون » أحسبه قال : قعودا » حى تحف رؤوسهم › ي 
باون > ولا يتوضۇون » ° »› والشافعئ کعادته ٿي منهجه العلمي يقدم 
الستة والأثر على رأيه » فهو في موضع آخر يؤكد هذا المعنى وأنّه لوا 
الأثر الوارد في عدم إحابة الوضوء على النائم القاعد لكان رأيه وحوب 
الوضوء عليه حيث قال في القاعد : « وما سلّم فيه للآثار » ا 

الثالث : النائم وهو قائم : ذهب الشافعيّ إلى وجوب الوضوء في 
حمّه » وهذا الحكم أثبته قياسًا . 

ال رهه آله :2 ون اء 6 مني عله الو 6 لله يكل 
نفسه إلى الأرض » وأن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله 


بالنوم وى به من أن يقاس على القاعد الذي إا سلم فيه للاتار وکانت 


.)١١/١( «الأمّ)‎ )1( 

(۲) « الأ ) ( ٦١/١‏ ) » ورواه مسلم في كتاب الحيض » باب الدليل 
على نوم الجالس لا ينقض الوضوء › حديث ( ۳۷١‏ ) . 

.)١١/١( «الأمّ)‎ )۳( 

)٤(‏ يكل هنا بمعنى : اعتمد . جاء في مختار الصحاح : « اتكل على 
فلان في أمره إذا اعتمده » ( ص٤۷‏ ) . 


مسال القانهقء 


فيه العلة الق وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض » " . 


ووجه القياس من كلام الشافعيْ . رجه الله . : أن الفرع المراد 
معرفة حکمه وهو ( من نام قائمًّا ) يضح من كلام الشافعي أنه تردد 
عنده ي الشّبه بين صورتين وها : النائم المضطجع والنائم القاعد فألحقه 
بالنائم المضطجع لأنّه أكثر به شبهًا من ناحية العلَّة » إذ أن النوم وكما 
ذكرت سابقًا مظة للحدث وأحوال النوم التي تكون مظة لخروج شيء 
من النائم من غير أن ينتبه هي ما إذا نام ولم يعتمد ممقعدته على عل 
الحدث » ففي هذه الحالة قد يخرج منه شيء ولا ينتبه له » أَمّا إذا نام 
ووكل نفسه إلى الأرض فإِلّه وكما قال الشَافعيّ : « لا يكاد يحرج منه 
شيء إلا بنتبه » © . 

وهذا الوصف موحود في النائم القائم الذي لا يكل نفسه إلى 
الأرض » فكان أقرب شبيهًا من القاعد » فهذا القياس من هذا الوحه 
يدحل قي قياس غابة الأشباه . 

وال هذا الاعة أشار فقهاء الشافعة + قال .الشيرازي مبيتا قول 
الشافعئ ف المسألة ومأحذ الحكم : « وإن نام راكعًا أو ساحدًا أو قائمًا 
قي الصّلاة ففيه قولان : قال في الجديد : ينتقض وضوؤه لحديث على 
له » ولاه نام زاثلاً عن مستوى الجلوس فأشبه المضطجع » وقال قي 
القديم : لا ينتقض وضوؤه  »‏ . 


.)١١/١( «الأمّ)‎ )١( 

.)١۲/١( «الأم)‎ )( 

(۳) انظر تخریجه ص۲۹٤‏ . 

. )٩٦/١ ( «المهذب » للشيرازي‎ )٤( 


الو د نام قائمًا 
وجوب الوضوء لمن نام £0 


والصحيح قي المذهب عند الشافعيّة هو ما ذهب إليه الشافعئ في الجديد © 


. ) ٠١/۲ ( ›«المجموع»‎ ) ٠١/١ ( انظر : « الوسيط » للغزالي‎ )١( 


المسالة الثالذثة 


وردت التصوص الصّحيحة من اللي # الدالّة على تحرم ربا الفضل 
في ستّة أصناف » وهي : الذهب » والفضّة » والبر » والشعير » والتمر › 
والملح . ومن هذه التصوص : 

حديث عبادة بن الصامت ظله أن رسول الله 4# قال : « الذهَبُ 
بالذهب » وَالْفضة يالْفضة » وَلبْرٌ يالْبرّ » وَالشَعِيرُ 
بالشعير » وَالتّمَرُ بالتّمَرِ وَالمِل بالمهِڵح ملا بهِنْلِ » 
سَوَاءَ بسَوَاءِ » يدا بِيْدٍ . قَإِدًا اخْتَلَقَّت هذه الأصتَاف 
فبيعوا كيف شئتَّم ؛ إذا کان يدا بيد  »‏ . 

وله سیت آي سيد ادى 4 أن رسرل اه 68 قال د ند 
ذكر الأصناف الستّة . : « هِْلاً بهِْلِ » يَدَا بيَدٍِ . قَمَنْ راد او 


~o 


استراد فقد أرَبّى » الآخذ والمُعٌطي فيه سواءٌ » ” . 


› ملم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الورق بالورق نقدًا‎ )١( 
. ) ۱٥۸۷ ( حدیث رقم‎ 

(۲) البخاري › كتاب البيوع › باب بيع الفضْة بالفضْة › رقم الحديت ( 
2 و ج كاب اماق ء باب العتر ةة ريت 
الذهب بالورق نقدًا » حديث رقم ( ٠١۸۷‏ ) . 
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غل ا ات 
تحريم الربا في المطعومات ل 


وبالتظر إلى هذه التصوص ذهب جاهير العلماء إلى تحرم ربا الفضل 
في الأصناف الستّة المنصوص عليها » فلا يجوز بيع حنس منها بجنسه 
متفاضلاً حالاً أو موحل ”© . 

وأمّا فى غير هذه الأصناف الستّة كالذرة والحديد والأدوية والفواكه 
فقد اختلفوا في جريان الرّبا فيها » وهل يلحق غير المنصوص به فيأحذ 
حکمه فی جریان الرّبا فيه ؟ 

والّذين ذهبوا إلى حواز الإلحاق وهم الجحمهور اختلفوا في الذي يلحق 
والّذي لا يلحق بناء على احتلافهم في ضبط وتحديد ( مناط التحرم أي 
العلّة ) التي من أحلها حرم الرّبا في المطعومات . 

إلا أن فريقًا من العلماء قصر الرّبا في المنصوص عليه فقط » وم 
يجشموا أنفسهم عناء البحث عن علّة » ووقفوا عند التصوص » وهذا 
القصر على المنصوص عليه » قال به قوم بناء على أصلهم ثي نفي 
القياس بالكليّة » وهم ( الظاهرية  )‏ . 

وذهب إليه آخرون مع إقرارهم بالقیاس کدليل شرعیٌ تثبت به 
الأحكام » ولكتهم لم يعملوا به قي هذه المسألة بالذات » وذلك 
لحلاف القر ى شديك العلة » :وتعدر .الوأصول لعلة مشعة , 


)١(‏ انظر : « الإجماع » لابن المنذر ( ص۷۲۹ ) › « المغني » لابن 
قدامة ( ۲٥/٢‏ ) › « المجموع ) ( ۳۹۲/۹ ) . 
(۲) انظر : « المُحلّی ) ( ٤٥۰-٤٤۹/۷‏ ) . 


المسالة الثالث 


٤ 


ومن هؤلاء : 


طاووس ” » وعثمان البتي ” من الحنفيّة » وابن عقيل من الحنابلة » 


واحتاره الصنعان ”" . 


قال الإمام ابن القيّم : « وهو مذهب أهل الظاهر » واختيار ابن 


عقيل قي آخحر مصنفاته » مع قوله بالقياس  »‏ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


قال الصنعان . رحه الله . : « ولكن لا جوا عله ت صا حتاف ا 


طاووس : هو طاووس بن كيسان اليماني › تلميذ ابن عباس » الفقيه 
» عالم اليمن » توفي سنة ٠١١‏ ه. 

انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ۳۸/١‏ ) › « شذرات الذأهب » ( 
Oar‏ 

عثمان البتي : فقيه البصرة › اختلف في اسم أبيه » فقيل : مسلم »› 
و سليمان » توفي سنة ٠٤١‏ . 

« سير أعلام النبلاء » ( ٠٤۸/١‏ ) › « تقريب التهذيب » ( ٠١/١‏ ) 


الصنعانى : محمد بن إسماعيل الحسنى الكحلانى › الملقب بالأمير › 
ت اة بان الد خاش اكات وام 
سبل السّلام شرح بلوغ المرام . ط » . توفي سنة ٠٠۸١‏ ه . « 
الأعلام ) ( )۳۸/١‏ . 

انظر في الأقوال : « المجموع » للنووي ( ۳۹۳/۹ ) › « نيل 
الأوطار » ( ٠١١/١‏ ) . 

« إعلام الموقعين ) ( ٠١٤/١‏ ) . 


غل ا ات 
تحريم الرّبا في المطعومات eT‏ 


فيها احتلافًا كثير؟ يقوي للنّاظر العارف أن الحقّ ما ذهب إليه الظاهرية » (“. 

والحق أن هذه المسألة وأعني بها تحديد علَة الرّبا من المسائل الشائكة 
والتى أحذت حيرا كبيرا من التقاش والحدل بين الفقهاء قدا وحديًا › 
قول د قمر لرك : « ى هذا لبخت عن عة اليا سترى اعحلدف 
العلماء احتلاقًا واضحًا حليًا يترتب عليه كثير من المسائل الفقَهيّة 
والأحكام الاجتهادية  »‏ . 
مذاهب العلماء فى علَّة الرٌّبا فى المطعومات : 

سأقتصر قي هذا المقام على ذكر أشهر المذاهب ق المسألة : 

المذهب الأول : أن علّة البا هي الكيل مع الجنس » سواء 
أكان الصْنف مطعومًا أم غير مطعوم » وهو مذهب الحنفيّة والمشهور عن 
الإمام أحمد ^ . 

المذهب الثاني : أن العلّة هي الاقتيات والادحار » وهو ما 
ذهب إلية المالكية ‏ , 

المذهب القالث ۽ أن العلة ھی الطعم « ولو یکن موزوتًا أو 
مكيلا »> وسواء أكان من القوت أم غيره » وهو ما ذهب إليه الإمام 


(۱) (« سبل السلام ) ( ۳۸/۲) . 

(۲) «الرٌبا والمعاملات المصرفيّة» (ص٤٠‏ ) . 

(۳) انظر : «المبسوط) ( ٠٠١/١١‏ ) › «الإنصاف .)١٠١٠/°١()»‏ 
)٤(‏ انظر : « حاشية الذسوقي على الشرح الكبير » ( ٤١/۳‏ ) . 


المسألة الثالتة 
0 


الشافعئ قي الجحديد » ورواية عن الإمام أحمد ‏ . 


المذهب الرابع : أن العلة كوا مطعوم حنس مكيل أو موزون » 
وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد » وقول الشافعي في القديم © . 
تحرير قول الإمام الشافعيٌ رحمه الله في المسألة ›» ومأخذه 
الأصوليٌ فيها : 

نصٌ الإمام الشّافعيّ على قوله في ( عل الرّبا ) وذكر بشيء من 
التفصيل الأصناف التي يجري فيها الزّبا » وذهب كما ذكرت سابمًا إلى 
ن العلَّة هي ( الطعم مع الاتحاد قي الجحنس ) سواء كان هذا الصّنف ما 
يكال أم يوزن أم غير ذلك . 

حاء قي الام بعد ذكره للأصناف المنصوص على جريان الرّبا فيها : 
« وکل ما کان قیاسًا عليھا تما هو في معناها » حکمنا له حکمها » من 
الأكول والمشروب » وا مكيل والموزون » وكذلك في معناها عندنا . والله 
أعلم . كل مكيل ومشروب بيع عددًا ... إلى أن قال : وما بيع حزافًا أو 
عددًا فهو في معنى الكيل والوزن من الأ كول والمشروب عندنا . والله أعلم 
. وکل ما یبقی منه ویڈخحر » وما لا يبقی ولا يڏحر سواء لا بختلف » 7© 


. ) ٤١١١/١ ( )» نهاية المحتاج‎ « » ) ۲١/۳ ( انظر :«الأم»‎ )١( 

(۲) انظر : « الإنصاف » ( ٠٠/١‏ ) › « شرح منتهى الإرادات » ( 
۲ ) » « المجموع » للنووي ( ۳۹۷/۹ ) . 

.)٠١/۳( «الأم»)‎ )۳( 


علّة تحريم الرّبا في المطعومات a‏ 


وبناءً عليه أدحل أصناقا من المأ كولات ومنها الأدوية »> حيث قال : « 
م الأدوية كلها أهليلجها » وسقمونيها وغاريقوتا » يدحل في هذا المعنى » 
۳ 

وهذا هو قول الإمام الشافعئ الجديد والمعتمد » حاء في ايجحموع : « 
في علّة تحرم الرّبا في الأحناس الأربعة قولان أصحهما وهو الحديد أا 
الطعم » فيحرم الرّبا تي كل مطعوم سواء أكان تما يكال أم يوزن أم غيرها 
ا والثاني : وهو القدم لا حرم إلا ف مطعوم يکال أو و ا 

وهذه المسألة كما قال الإمام الماوردي : « فرع على إثبات القياس » 
» وقد ناقش الأصوليّون والفقهاء أي نوع من القياس استعمل ي 
إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه » وقد أرحع ابن رشد كل قياس في 


.)۲١/۳( «الأم)‎ )١( 
والأهليلج : نوع من الأدوية المستعملة قديمًا » وهو دواء للبواسير‎ 
٠٥٠.٠ ٠٥١۲/١ ( ودابغ للمعدة » انظر : « الجامع لمفردات الأدوية)‎ 

: 
والسقمونيا : نبات له أغصان كبيرة مخرجها من أصل واحد › 
يستعمل دواء لأمراض متعدّدة كصداع الرأس والحمر والبرص . 
والغاريقون : نوغ من الأدوية في أوّله حلو وفي آخر مذاقه مر › 
ومن منافعه - بإذن الله أنه لحالات الصّرع » وللملسوع من الأفعى . 
انظر : « الجامع لمفردات الأدوية والأغذية») ( ۲۳/۱ ۰ ٠۹۹‏ ) . 
(۲) «المجموع) ( ۳۹۷/۹ ) . 
(۳) «الحاوي ) ( ۸۲/۰ ۸۳) . 


المساألة الثالثة 
امسا a‏ 


معرفة علّة الرّبا إلى نوع واحد من أنواع القياس وهو قياس الشّبه » حيث 
إّه أرحع الّذين قصروا أصناف الرّبا على المنصوص عليه إلى صنفين : إت 
قوم نفوا القياس أصلاً أو آخحرون نفوا قياس الشبه » ي قال : « وذلك أن 
جميع من ألحق المسكوت هاهنا بالمنطوق به » فما ألحقه بقياس الشّبه لا 
بقياس العلّة » ” . 

ومدار الببحث في هذا الموضع هو معرفة نوع القياس الذي استعمله 
الإمام الشافعيّ في إلحاقه لغير المنصوص بالمنصوص عليه » وذكر الماوردي 
أن أصحاب الشافعي احتلفوا قي نوع القياس الذي أثبت الشافعن به 
الزبا في غير المنصوص » حيث قال : « واحتلف أصحابنا هل يثبت فيه 
الّبا على قوله الحديد بعلّة الأصل أو بعلّة الأشباه ؟ . من متقدمي 
أصحابنا من قال إتما حعل الشافعيّ الرّبا على قوله في الجديد بعلّة 
الأشباه لأنّه قال : « وإما حرمنا غير ما مى رسول الله # من المأ كول 
لمكيل والموزون لأنّه ني معنى ما مى » فجعل المكيل والموزون الرّبا بعلّة 
الأصل » َي قال بعد هذا : وما حرج من المكيل والوزن من المأكول 
فقیاسه على ما يؤکل آولى من قیاسه على ما لا يؤل » فجعله ملحمًا 
بالأصل من حيث الشبه . 


وقال آخرون من أصحابنا : بل فيه الربا غلى المجديد بعلة الأصل لا 


. ) ٠١/۳ ( » «بداية المجتهد‎ )١( 


علّة تحريم الرّبا في المطعومات i‏ 


من حيث الشبه » " . 


والّذي يدل عليه كلام الإمام الشافعي عند التأمّل هو أنه علّل 
بوصف لا يناسب وهو ( الطعم ) ولا مناسبة معهودة من الشارع بجعل 
الطعم علامة للتحرم » فهو من امعان الغريبة التي لا تلائم معا الشارع 
> قال الغزالي : « الطعم في الربا » فإلّه وإن ۾ یکن مناسبًا فنحن نعلٌل 
به ونعديه إلى الشفرحل » ° . 

فالشافعيم . رحه الله . نظر إلى صفة مشتركة بين هذه الأصناف وهى 
أكّا أصناف مهمة فى حیاه الاس » وعليها قوام حياعم ومعيشتهم » وان 
الطعم هو المقصود من هذه اشيا »> وبه تحصل المنفعة المرحوة › 8 
على هذا من كلام الشافعئ قوله عن هذه الأصناف الأربعة : « شح 
الاس عليها حى باعوها كيلا » " . 

ولإثبات العلّة التي رخحها الشافعيّ » بدأ بجصر الأوصاف الممكنة 
ف التعليل وسبرها وهي : الكيل والوزن » وأبطل الشافعي التعليل بالكيل 
تبعًا لإبطاله التعليل بالوزن » لأنّه لو علّل بالوزن لزم من ذلك تحرم بيع 
لموزون بالموزون نساء » وكذلك لمكيل بالمكيل نساء ولو اختلفا في 
الجنس ! ولكن الإجماع منعقد على جواز إسلام التقدين وما موزونان 
في الأشياء الموزونة مثل النحاس والحديد . فبطل كون الوزن » ويتبعه 


(1) «الحاوي ) .)١١-۹۰/9(‏ 
(۲) « أساس القياس » ( ص٦۸‏ ) » وانظر : « شفاء الغليل » ( ص٤١٠‏ 


.) 
.)٠١١۱۹( «الرٌسالة»‎ )۳( 


المسألة الثالخة 
لمسالة النا ن ۽ 


الكيل علَّة في الحرم ”“ . لذلك أورد الشّافعن على مخالفه هذا السؤال 
فیما لو سل بعدم جواز بیع الموزون بالموزون اى أحل » حيث قال : « 
أكان يجوز أن يشتري بالدنانير والدراهم نقدًا عسلاً وسمتًا إلى أحل ؟ 

فان قال + خب جا أجان به الملمو . قل أن خاك اه :فاجاة 
اسان له دش على أ غر قاس عله »لر كان اسا عليه کان 
حکمه حکمه » فلم يحل أن بباع إلا يدا بيد » كما لا تحلّ الدنانير 
بالدراهم إل يا بيد » ٩‏ . 

وعند التأمّل قي كلام الشافعن نحد أن الأصناف التى يجري فيها الربا 
من غير المنصوص عليه يقسمها إلى نوعين : 

الأول : المطعوم عادة للغذاء أو التلذ أو التفكه . 
للغذاء أو للتفكه » ولا تخرج عن ذلك » فالعلة موجودة فيه » فكانت 
کما قال الشافعی : « کان ما کان قي معناها عرْمًا قیاسًا عليها » " . 


وحاء في الأ في السياق نفسه : « وك ما كان قياسًا عليها » ما 


(۱) «شفاء الغلیل ) ( ص ۳٠٤-۳٣۳‏ ) . 
(۲) «الرٌسالة» (۲۳١٠۔-٤١١٠).‏ 
(۳) «الرٌّسالة» .)٠١١۱۹(‏ 


غل ا ات 
تحريم الرّبا في المطعو eT‏ 


هو قي معناها حکمنا له حکمها  »‏ . 

أا التوع الثاني من المطعومات فألحقه بقياس غابة الأشباه » إذ أنه 
جعل للأشياء أصلين : أصل مأكول فيه الرّبا » وأصل متاع ليس للأكل 
لا ربا فيه » فألحق المطعوم من التوع الثاني بالأصل الأول لأنّه أكثر شبهًا 
به من جهة أنه مطعوم للمنفعة » فهو أكثر مقاربة وشبهًا بالمطعوم منه 
بالأشياء المستعملة في غير الأكل > قال الإمام الشافعي مبيْتَّا وحه 
الإلحاق في هذا التوع : « وما كان غير مأكول ولا مشروب لتفكه ولا 
تلذ مثل : الأسبيوش ” » والثفاء ‏ » والبزور كلها » فهي وإن أكلت 
غير معنى القوت » فقد تعد مأكولة ومشروبة › وقياسها على المأكول 
القوت أولى من قياسها على ما فارقه تما يستمتع به لغير الأكل .. » © 


م کر الأدوية وأنما أكثر شبهًا بالمطعوم منها بغيره من حهة أا 


.)٠١/۳( «الأم»)‎ )١( 

(۲) الأسبيوش : وهو ( بزر قطونا ) ويسمى أسفيوس بالفارسية » وهو 
نبات له ورق به بزر يتداوى به » انظر : « الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية » لابن البيطار ( ٠١۳/١‏ ) . 

(۳) الثفاء وهو : حب الرشاد » وقيل هو الخردل » ويسمى الحرف كذلك 
. انظر : « الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لابن البيطار ( 
(NY‏ . 

TV FCENs G) 


المسالة الثالثة 
aK‏ 


تؤكل للمنفعة وهكذا الطْعام » بل « منافعها أكثر من منافع العام » © . 

إلى أن قال في الأدوية : « فكانت أن تقاس بالا كول والمشروب أو 
من أن يقاس با المتاع لغير المأكول من الحيوان والنبات والخشب » وغير 
فجعلنا للأشياء أصلين : أصل مأكول فيه الربا » وأصل متاع لغير 
لمأكول لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض  »‏ . 

ومن أرحع هذا القياس عند الإمام الشافعي إلى قياس الشبه » الغزالي 
. رمه الله . حيث جعل هذا الفرع الفقهيّ مثالاً على قول الإمام الشافعئ 
بقياس الشبه واستعماله له » فقد نقل كلام الشافعي بطوله من الرّسالة 
في مسألتنا هذه م أعقب عليها بقوله : « فهذا جلة ما أردنا من لفظ 
الشافعيٌ وابن سريج » ليتبيّن طابة العلم من أهل العصر أن أرباب 
المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى : جواز التعليل بوصف لا يناسب من غير 
استناد إلى إعاء ونصٌ ومناسبة . ولو نقل كلام الشافعيٌ وابن سريج › 
وكلام المتلقفين عن الشافعيّ . تي علة الزبا . لبلغ أوراقا ورحع كل ذلك إلى 
التعليل بهذه الأوصاف » من غير تعريج على مناسبة وإعاء ونص » © . 

وكذلك الزركشي حيث قال : « واعلم أن الشافعيّ قد اعتبر الشبه 
في مواضع ... وذكر منها : إذا كان الزّبوي لا يکال ولا يوزن » فيعتبر 


.)۲١/۳( «الأم)‎ )١( 
.)۲١/۳( «الأم)‎ )( 
. ) شفاء الغليل » ( ص۳٤۳ ) » « أساس القياس » ( ص۸‎ « (۳( 


غل ا ا 
تحريم الربا في المطعومات TT‏ 


بأقرب الأشياء شبهًا به على أحد الأوجحه ¢ © 


يبقى أن أذكر أن بعض الأصوليين عند حديثهم عن المناسب 
الغريب قد متلوا له بالتعليل بالطعم » ومن هؤلاء الإسنوي في شرحه على 
المنهاج حيث قال : « والمناسب الغريب هو الذي نر نوعه في نوع 
الحکم ولم يؤر حنسه في حنسه » وسمي به لکونه م یشهد غير اصله 
المعين باعتباره ومثاله الطعم في الربا فإن نوع الطعم مؤتّر في حرمة الرّبا » 
ولیس جنسه مورا ي جنسه  »‏ » وكذلك ابن التبکئ في شرحه على 
ااج اني يق وك ار ال درن امس حك يرل : لإ ك 
واحد من الطعم يؤر في نوع من الأحكام وهو حرمة البا إذا بيع ذلك 
التوع مثله كالبر بال » والشعير بالشعير > والتمر بالقمر > ولا يؤر جنس 
هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا » وهو زيادة أحد العوضين على 
الآحر بدليل جواز بيع بعض الأنواع کالشعیر مثلاً ببعض آخر كالب 
متفاضل مع وحود الطعم فيهما» ° . 

اما وحه المناسبة في هذا التعليل فهو أن هذه الأصناف الأربعة عند 
ربطها بواقع التاس قي معيشتهم وحياتم بحد أن هذه الأصناف تمل 
أقوات التاس ومن ضروريات معيشتهم » وكونا كذلك يستلزم عدم 
التضييق على الاس في الحصول عليها » وي التبادل ها مع التفاضل نوع 


. ) ۲۳۸-۲۳۷/١ ( «(البحر المحیط)‎ )١( 
. ) ٠١١/٤ ( » «نهاية الول‎ )۲( 
. )۷۰/۳( «الإبهاج)‎ )۳( 


المسألة الثالخة 
e‏ 


من التضييق على الاس فحرم ذلك . 

وهذا الاحتلاف قي رد الفرع الفقهئ إلى أصل أو قاعدة كما هو 
ا لجال ف مسألتنا هذه » راحع إلى احتلاف أنظار الحتهدين ق الوصف 
الذي جعل علّة نمذا الحكم « فقد ينقدح لبعض الاس فيها إثبات 
عليتها بمناسبة فتكون أوصافًا مناسبة » ولا ينقدح ذلك لبعض آخر 
فتکوت اوضافا شبهة »° , 

وقد أشار إلى الاحتلاف الغزالي . رجه الله . بعد ضربه للعدد من 
الصور كان التعليل فيها بوصف شبهئ » حيث قال : « تنبيه : رما 
ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأمثلة إثبات العلة بتأثير أو 
مناسبة أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره » فيقول : هى مأحذ هذه العلل 
> لا ما ذكرته من الإيهام ؟ 

فنقول : لا يطرد ذلك قي جميع الأمثلة » وحيث يطرد فليقدر انتفاء 
ذلك المأحذ الذي ظهر هذا الناظر » وعند انتفائه بيقى ما ذكرنا من 
الإيهام » وهو كتقديرنا ق تمثيل المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإعاء 
فی قوله تعالى  :‏ إِنْمَا يُريذ الشيْطَانُ أن يُوقع بيْنَكُمُ الْعَدَاوَهَ 
و البَغْضَاءَ ٍ 0 والمقصود ن المغال لیس مقصودًا ٿي نفسه » فإن 
انقدح قي بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذكور فليقدر انتفاؤه » 
(۱) انظر : « نبراس العقول ») ( ص۳۰۸ ) . 


(۲) «نبراس العقول » (ص۳۳۷) . 
(۳) المائدةء آية(١٠).‏ 


عل ق ات 
تحريم الرّبا في المطعو ا 


0) 


(۱) « المستصفی ) ( ۳۲۳/۲ ) . 


المسألة الرابعة 
حكم الزبادة الحادثة في المبيع بعد رده بالعيب 


أورد الشّافعي . رجه الله . مسألة العبد إذا دُلّس على المشتري فيه 
ا ا ا لیے ی ا 
للمشتري حبس الغلّة » وأن الأصل في هذا الحكم هو قضاء 
رسول الله ی » حیث قال . رجه الله . : « وقضی رسول الله 4 في 
عبد دلْس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغلّه أن للمبتاع رده 
اليب »وله تخس الغلة بضمانة اليك »1 , 

وهذا القدر متفق عليه بين العلماء » وعليه العمل › قال في المغني : 
« بغیر حلاف نعلمه » ”" . 

والحديث الوارد ف المسألة هو الحديث الذي روته عائشة عن الت ج : 
« الْخَرَاجٌ بالصَمَان ) » وف بعض طرقه عن عائشة . رضي الله عنها . 
: أن رحلاً ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم » ي وحد به عيبا 
فخحاصمه إلى الس #5 فرده عليه » فقال الزحل : يا رسول الله ! قد 
استغل غلامي » فقال رسول الله 5 : ( الْخَرَاح بالصّمَان » ^ . 


(1) «الرٌسالة» ( ص۳١١٠‏ ) . 
(۲) «المغني» )۲۲١/١(‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن . كتاب البيوع والإجارات » باب فيمن 


س 


. A - 


حكم الزيادة الحادثة في المبيع بعد رذه بالعيب a‏ 


وقد قسّم العلماء الزيادة الحادثة في المبيع لمعيب إلى قسمين : 
أحدها : زيادة متصلة كالسّمَنِ والكبر ونحوهما » فهذه ترد مع المبيع 
لتعذر انفصاطها عنه »> ولأا من عينه . 


الثاني : زيادة منفصلة عن المبيع » وهي نوعان : الثوع الأول : أن 
کون الیاد سے غر عن ال کک المد > وھ آل م 
بیان حکمها . 


التوع الثاني : أن تكون الزيادة من عين المبيع » كالولد والتّمرة › 
وهذا التوع هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء ”“ » قال ابن رشد 
الحفيد : « وما الزيادة الحادثة في المبيع » أعني المتولّدة المنفصلة منه › 
فاحتلف العلماء فيها » " . 

ذهب الحنفيّة : إلى أن النماء الحادث ف يد المشتري ينع الرد » لاه 
لا مكن رد الأصل بدونه » ولو رد الأصل بجميع الّمن لبقيت الريادة 


ج 
اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد به عیبًا » رقم الحدیث ( ٠٥۰۸‏ ۔ 
۰ ) » والترمذي في جامعه ٬کتاب‏ البيوع » باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله تم يجد به عيبًا » وقال فيه : حسن صحيح › رقم 
الحديث ( ٠٠۸١‏ ) . 

)١(‏ انظر : « المبسوط » للسشرخسي ( ٠٠١٤ - ٠١١/۷‏ ) › « بداية 
المجتهد ) ( ١١ - ۳٤۹/۲‏ ) › ( المغني ) ( ۲۲۷-۲۲٠/١‏ ) . 

(۲) «(بداية المجتهد » ( ١١/۲‏ ) . 


المسألة الرابعة 
لمسالة الرابين ۽ 


مبیعًا بلا من وهو ربا ”“ . 

وما المالكيّة : فم يرون الزيادة التي من حنس الأصل كالولد › 
وأا الزيادة التي من غير جنس الأصل كالتمرة فلا ترد » بل يرد الأصل 
وحده ٩‏ . ۰ 

وذهب الحنابلة : إلى أن هذا التوع من الزيادة المنفصلة تكون 
للمشتري » ويرد الأصل بدوتا © . 
تحرير مذهب الشافعيٌ في المسألة » وبيان مأخذه الأصولي : 

نص الإمام الشافعي أن المشتري إذا رد الشلعة لعيب دلْس عليه فيه 
فان كل زيادة منفصلة حادثة في ملكه فهي له » وبنى حكمه هذا 
على القياس . 

قال . رهه الله. : « فقلنا بالقياس على حديث « الْخَرَاحُ 
بالضمان ) » فقلنا : كل ما حرج من نمر حائط اشتريته » أو ولد 
ماشية أو حارية اشتريتها : فهو مثل الخراج » لأنه حدث في ملك 
مشتریه » لا قي ملك بائعه » ° . 


وجه القياس في المسألة : استنبط الشافعي . ره الله . مناط 


. ) ٠٠١۷ -۔۲٣٠٣/۰‎ ( ) «بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ١٠/۳ ( » «بداية المجتهد‎ )۲( 

. ) ۳۸۲/٤ ( «الإنصاف » للمرداوي‎ )۳( 
.)٠١١١( «الرسالة)‎ )٤( 


E 


حكم الأصل من الحديث ال ق ف مسرل ا 2 بان غل الد 
للمشتري إذا رد الشلعة بالعيب » وذلك من قوله قى الحديث : 
« الْخَرَاج بالصّمَان » » قال . رهه الله . مبيْنًا علّة الحكم : « أنه إنها 
جعلها له لأا حادثة ي ملکه وضمانه » “ . 

وعند التأمّل قي المسألة المراد بيان حكمها وهي : « الزيادة المنفصلة 
الحادثة في المبيع غير غلّة العبد كولد الحارية ونر التحل » نحد . والله أعلم 
. أن سبب الخلاف فيها هو : أن هذه الصورة يتنازعها أصلان »› 
والخلاف مترتثب على أي الأصلين تلحق به هذه الصورة » والأصلان هما 


الأول : اعتبار هذه الصورة كالزيادة المتصلة بالعين المشتفَة منه »› 
كالسّمن والثمرة قبل التأبير » فهذه وما شاحها تلحق بالعين وتردٌ معها . 

الثاني : اعتبار هذه الصّورة كالزيادة المنفصلة من غير العين كغلّة 
العبد التي حاء بها النصٌ » فهذه من حظ المشتري » ولا يردها مع السلعة 
ال 

فالشافعي رأى أن هذه الصورة مدار البحث أقرب شبهًا بالأصل 
الثاني من عدة اُوجحه 


۲ ۔ أن کلاً منهما لم يكن له نصيب من التمن . 


.)٠١١٤( «الرسالة)‎ )١( 


المسالة الرّا هة 
لمسالة الرابق ۽ 


۴ . أن كلا من الزيادتين منفصلة عن عين المبيع . 

قال . رمه الله . : « فما أحذت من الخراج والعبد قي ملكي ففيه 
حصلتان : إحداها : أنه لم يكن قي ملك البائع ولم يكن له حصّة من 
لمن » والأحرى : انا ني ملكي وني الوقت الذي حرج فيه العبد من 
ضمان بائعه إلى ضماني » فكان العبد لو مات مات من مالي وق ملكي 
» ولو شئت حبسته بعيبه » فكذلك الخراج  »‏ . 

فوجحد الشافعئ أن هذه الصّفات أو الخصال . كما عبر هو . متوفرة ي 
الصورة حل الخلاف » فألحقها بالصّورة التي لا حلاف فيها » لأا أقرب 
شبهًا بها . قال . رهه الله . : « فقلنا بالقياس على حديث ١‏ الْخَرَاحُ 
بالضمَانِ » » فقلنا : کل ما حرج من تمر حائط اشتريته › أو ولد 
ماشية أو حارية اشتريتها : فهو مثل الخراج » لأنه حدث في ملك 
مشتریه » لا ي ملك بائعه » ° . 

وقال ي معرض رده على من ذهب إلى التفريق بين هذه الصورة 
وون غلة اليك التسرص غلل بحكمها» ما ود اة ين الورن : 
« فقلت لبعض من يقول هذا القول : أرأيت قولك : الخراج ليس من 
العبكد واللمر من الشجرء والرلك فن اة 2 ليسا + عانق أن كاه 
واحد منهما كان حادتًا في ملك المشتري ولم تقع عليه صفقة البيع ؟ » 


(1) «الرٌسالة» ( ٠٠١۹‏ ) . 
(۲) «الرسالة» ( ۱٦٠۰‏ ) » انظر : « الأ » ( ۹۲/۹) . 


حكم الزيادة الحادثة في المبيع بعد رذه بالعيب e‏ 


0) 


ويتضح من هذا التص وحهة نظر المخالف وهم الحنفيّة والمالكيّة يي 
( ولد الحارية ) والتي سبق أن أشرت إليها » وهو أعْم يرون أن هذه 
الصورة محل الخلاف هي مثل الزيادة المتصلة بالعين وهو الأصل الأول 
الذي ذكرته سابقًا لذلك ألقرها جا فأخحذت حكمها . 

وبتعبير آحر فإتم يخرحون الصور التي تكون الزيادة فيها متولّدة من 
الأصل من قاعدة « الخراج بالضمان » فإنها تحكم فيها قاعدة فقهيّة 
أحرى وهي : أن ما تولّد من المملوك ملوك » فثمرة الشجرة وولد الحيوان 
وأمثال ذلك كلها مملوكة لصاحب الأصل ترد معه "° . 

وقد أشار فقهاء الشافعيّة إلى أن الشافعيّ أحذ بالقياس ف هذه 
اللسألة » ومن أشار إلى هذا : الماوردي » حيث قال قي هذا التوع من 
الزيادة : « ولأا فائدة حدثت في ملك المشتري » فوحب أن لا يمنع من 
الرڈ بالعيب قياسًا على كسب العبد  »‏ . 

وابن الشبكئ في تكملته للمجموع حيث قال : « واعلم أن ما 
حكيته من كلام الأصحاب يقتضي أن اسم الخراج شامل للعين والمنفعة 
بالنصّ » وكلام الشافعئ . رمه الله . في الرّسالة يقتضي حلاف ذلك » 


.)٠١١١۷()»ةلاسرلا«‎ )١( 
. )٠١۳٤/۲-۔۱۰۷/۱‎ ( «المدخل الفقهيٌ العام » للزرقاء‎ )۲( 
. ) ۱۹۹/۱۲ ( ) «المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


المسالة الرابجق ۽ 
واه قاس ما حرج من تمر حائط وولد على الخراج » © . 

وکر ابن االشكن أن الشيرازي ف المهدڈب أثبت الحم قیاسًا حيث 
قال : « والمصتف . رحه الله . جعل الليل فى ذلك القياس على غلة 
العبد» ”° . 

إلا اَم م يحددوا نوع القياس فيما وقفت عليه من نصوصهم في 
المسألة ”“ » سوى السمعاني في الاصطلام حيث ذكر ما يشير إلى أنه 
من قيا الله > حت قال # وة الرادة ها ملک بالقد إا 
ملكت ملك الأصل ولا عوض يقابلها » فدلٌ أن الزوائد ليست جبيعة 
بوحه ما » وإن كان كذلك فاحتباسها عند المشتري م يكن مانعًا من رد 
الأصل وأشبه هذا الكسب فإِنه لا يمنع رد لاض 

والسمعاني في الحقيقة يقزر هنا ما قزره الشافعيٌ من قبل من أن 
الزيادة الحادثة قي اللمبيع لم تقع عليها صفقة البيع » ولذلك ۾ تمنع رذ 
المبيع مع بقائها عند المشتري . 

وطرد الشافعي رمه الله . الحكم في صورة أحرى لوحود اا ا 
» وأعرض المسألة كما صؤرها الشافعئ بقوله : « لو اشترى رحل شاة مصراة 
() المصدر نفسه .)۲٠۲/۱۲(‏ 
(۲( « الحاوي ) ( ٤٠٤/۱٤‏ ) . 


(۳) انظر : « الحاوي » ( ۲٤٤/١١‏ ) › « المجموع شرح المهذب » ( 
۲ -_۲۰۲ ) » « مغني المحتاج ) ( ٤٤٩/۲‏ ۔ ٤٤١‏ ) »› ( نهاية 
المحتاج ) ( 1۹-1۸/٤٩‏ ) . 

. ) ۱۱۸/۳ ( «الاصطلام»‎ )٤( 


حكم الزيادة الحادثة في المبيع بعد رده بالعيب ف 


O O 
. “ » ظهر منها على عيب دلسه البائع غير التصرية‎ 

قفص زه الله أن للمشترئ رد الشاة وله اللبن الحادت» وشتهه 
بالخراج » والجامع بينهما هو الجامع نفسه ف المسألة السابقة وهو : أنه 
م يقع عليه صفقة البيع » وحدث في ملك المشتري وضمانه . 

قال : وکان له رها . أي الشاة . وكان له اللبن بغير شيء » بمنزلة 
الخراج » لأته لم يقع عليه صفقة البيع » وما هو حادث في ملك 
الرس + وكان علية أن يرد فيما أحك من لبن النصرية صاعا من قمر كما 
تش ب رل آ0 کرت فد فلا ى لن الرة خو وف الان 
بعد التصرية قياسًا على ( الخراج بالضمان )  »‏ . 


.)٠١١۲( «الرسالة»‎ )١( 


(۲) «الرّسالة» ( ٠١١۳-٠١١١‏ ) » انظر : « الأ » ( ۹۲/۹ ) » (المغني 
(1/°). 


المسالة الخامسة 
دية العبد المعتّول 


أجمع الفقهاء على أن دية العبد قيمته إذا م تبلغ قيمته دية الجر © 
واحتلفوا فيما إذا بلغت قيمته مثل دية الحرّ أو زادت عليها » فمذهب 
المالكيّة والشافعية والحنابلة أن دية الح قيمته بالغة ما بلغت عمدًا كان 
القتل أو حطأً » وذهب الحنفيّة إلى أنه لا يزاد فيها عن دية الح بل 
ق ما . 

وقد نص الشافعئ ف الأ على أن دية العبد المقتول قيمثه ساعة 
الا عله + ولو رادت عل دة ال ۽ قال او وا جن 
الجر على العبد عمدًا فلا قصاص بينهما » فإن أتت الجناية على نفسه 
ففيه قيمته في الشاعة التي حنى فيها عليه مع وقوع الحناية › بالغة ما 


بلغت » وإن كانت ديات أحرار » وقيمته في مال الجاني دون عاقلته » وإن 


( «الإجماع » لابن المنذر ( ص١٠١ ) › « المغني » لابن قدامة‎ )١( 
.) ۱ 

(۲) انظر : « حاشية رذ المحتار » ( ٦١١/١‏ ) › « المدونة الكبرى » ( 
٠) ٤‏ «( المعونة » للقاضي عبدالوهاب ( ۱۳۳۸/۳ ) › ( نهاية 
المحتاج ) ( ۳٤١/۷‏ ) › ( الإنصاف ) ( ٦١/٠١‏ ) . 


۷“. 


E 
__- ۷ س‎ 


جنى عليه خحطأاً فقيمته على عاقلة الجاني » © . 

وجه القياس عند الشافعى : 

تردد ذكر هذا الفرع كيرا قي كتب الأصوليين كمثال على قياس غابة 
الأشباه » ووحه ذلك : أن هذا الفرع ( العبد المقتول ) تردد بين أصلين 
هما : أصل الآدميّة فهو إنسان ترم الحياة كبقيّة البشر فهو والح سواء 
من هذه الجهة » ويقتضي ذلك أن لا يزاد فيه على الدية » وأصل المالية 
باعتباره مالا يباع ويشتري ومقتضى ذلك جوز أن يزاد فيه على الدية › 
فقال الأصوليون : إن الإمام الشافعيح غلب جانب « للاليّة » . 

على حانب « الآدميّة » في العبد المقتول لاه شبه به وذلك من 
حیث انه باع ویوهب ويعار اى غير ذلك من الأحكام ¢ فاأعطاه حکم 
الأغلب » فلذلك ذهب إلى ديته قيمته » بالغة ما بلغت . 

وقد حرج الإسنوي ف التمهيد هذا الفرع بناءً على هذا الأصل 
( قياس غلبة الأشباه ) ونسبه للشافعيئ تأصيلاً وتخريًا قال : « إذا قتل 
عبدًا وكانت قيمته تزيد على الدية » فان القيمة تحب عند الشافعيئ وإن 
ادت + إلاتالة يسات اللات 4 

وقال الزركشى : « ولا شك أن رتب الشبه عند القائل به متفاوتة › 


فأعلاه قياس عة الأشياه > وهو أن ردد الفرع اضان »> ویشبه 


ای 


. ) ٤١/١ ( الأ » كتاب جراح العمد » باب الحرٌ يقتل العبد‎ « )١( 
. ) ٤١۹ص‎ ( )» «التمهید‎ )۲( 


المسألة الخامسة 
ae‏ 


أحدها قي أكثر الأحكام » فيلحق به » وعليه اعتمد الشافعي ظله قي 
إيجاب القيمة في قتل العبد ما بلغت » لاه يشبه الأموال في أكثر 
الأقسام » ويشبه الأحرار في قليل منها » فوحب اعتبار الكثير » ° . 
وهو المأحذ نفسه الذي اعتمده فقهاء الشافعيّة وغيرهم في هذه 
الملسألة » قال تمس الدّين الملي “ في ناية الحتاج : « وجب في نفس 
الأقيق المعصوم لو أتلف وإن كان مكاتبًا أو أ ولد . وجعله إثر بحث 
الحكومة لاشتراكهما ف علة التقدير » لذا قال الأئمة : القن أصل الح ف 
الحكومة » والح أصل القن . قيمته بالغة ما بلغت كبقيّة الأموال » © 
فغلْب حانب الماليّة فيه على حانب الآدميّة » فجعل له الدية بالغة ما بلغت . 


( » البحر المحيط‎ « » ) ۳٠١ - ۳٠۹/۳ ( ) تشنيف السامع‎ « )١( 
« › ) انظر - في هذا المثال - : « المنخول » ( ص۳۷۲۹‎ ٠» ) ٩٥9 
( » نشر البنود‎ « › ) ٠٤٤٥/۲ ( » شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
(“۲ 

(۲) محمد بن أحمد بن حمزة الرّملي › من كبار فقهاء الشافعيّة 
المتأخرين › وفقيه مصر وفقيهها › ويلقب بالشافعيّ الصغير › له 
مصتفات فقهيّة عديدة » منها : « نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . ط 
» » و « غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ) . توفي سنة ٠٠١٤‏ 
هھ 
انظر : « الأعلام » للزركلي : ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۳) « نهاية المحتاج » ( ۳٤١/۷‏ ) » وانظر : « المغني ») ( )٠٠٠٥/١١‏ 


المسالة السادسة 
الجنابة على العبد فيما دون النفس 


اعا اد کل ی عاو 8 6 ون او ااي 
وقعت عليه الجحناية مقدّر الدية » وإمّا أن لا يكون كذلك > فإن كان 
الثاني فقد اتفق الفقهاء على أنه يحب ضمان هذه الجناية يما نقص من 
قيمة العبد بعد الجناية عليه » كما لو كانت الجناية على غيره من سائر 
الحيوانات أو الأموال » قال ابن قدامة : « ولا نعلم خحلاقًا فيما ليس فيه 
مقدر شرعي » ” . 
ما فيما فدّرت ديته من الأعضاء فقد احتلفت فيه الأقوال » فذهب 
جمهور الأئمة عدا مالك وأحمد في رواية عنه » إلى أن ديته ف قيمته 
کدیته في جراحه قیاسًا على الحر » بمعنی أن ما کان موقتا في الحڙ فهو 
موقت في العبد من قيمته » ففي يده مثلاً أو عینه أو شفته نصف قيمته 


(0) 


وحالف مالك فذهب إلى أن في العبد فيما هو مقدر قيمته بالغة ما 


. ) ۱۸۳/١١ ( ) «المغني‎ )١( 
حاشية رذ المحتار » لابن‎ « » ) ۱۸۳/١١ ( ) انظر : « المغني‎ )۲( 
. ) 1۱۹/٩ ( عابدین‎ 


¥ 


المسألة السادسة 
es‏ 


بلغت تشبيهًا له بالأموال ”“ واستشنی من ذلك : موضحته ومنقلته 
وهاشمته وحائفته » ففیها من ننه قدر ما فیها من دیته ‏ . 

وني رواية عند أحمد أنه يضمن مما نقص مطلمًا بالعًّا ما بلغ » وروايته 
الأحرى توافق الجمهور وهي اذهب كما نص على ذلك أصحابه 0 

وقد حكى الإمام الشافعئ الخلاف قي المسألة » ومن م بين القول 
لذي احتاره ومأحذه قي هذا الحكم » قال . رجه الله. : « قال أبو 
حنيفة 4ه : كل شيء يصاب به العبد من يد أو رحل أو عين أو 
موضحة أو غير ذلك » فهو من قيمته على مقدار ذلك الجر » في كل 
قليل أو كثير ... أما مذهب مالك ( وأشار إليه بأهل المدينة ) فقال فيه : 
فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع . التي استفناها المالكيّة . وقالوا 


›» ) ٤١١/٤ ( ) المدونة الكبرى‎ « › ) ۳٠۹/١ ( انظر : « الموطأً»‎ )١( 
. ) ۲۷١/۳ ( » حاشية الأسوقي على الشرح الكبیر‎ « 

(۲) انظر : « بداية المجتهد » ( ٠٠١/١‏ ) › «الذخيرة» ( ٤٠١١/١‏ ) . 
والموضحة : التي توضح العظم أي تظهره › المنقلة : بكسر القاف 


والشجَّة : التي تنقل العظم أي تكسره . 
والهاشمة : التي تهشم العظم . 
والجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . انظر : « طلبة الطلبة » للسفي 
( ص۳۲۹ ) ۰ «( انیس الفقهاء ) ( ص‌۲۹۳۔ ۲۹٤‏ ) . 
(۳) انظر : « الإنصاف » للمرداوي ( ٦۷-٦٦/٠١‏ ) . 


الجناية على العبد فيما دون اللفس ۸۱ 


فما سوى ذلك : ما نقص من ننه .. » ” . 

وقد ناقش الشافعئ e‏ 
اأذي وافقوا فيه الجمهور في هذه المسألة » وألزمهم مما ألزمهم به محمد ابن 
e‏ 
قال د بن اشن :+ كيف جار لأهل الدية أن حك ق هذا 
فيختاروا هذه الخصال الأربع من بين الخصال ؟ أرأيت لو أن أهل البصرة 
قالوا : فنحن نزید خحصلتین أحريين 4 وقال أهل الشام : فاا نزید ثلاث 
فال آغر > ما الذي و به عل ؟ فب أن سف الا .2 
قال الشافعي . رحه الله معلّقًا على هذا الكلام : اما من قال من 
أصحابنا : موضحته » ومأمومته » ومنقلته » وحائفته » في ننه کجراح 
آدم من القياس والمعقول » وإنّه ليلزمه ما قال محمد وأكثر منه » ° . 

sS 
هذه الجنايات من بقيّة أنواع الحنايات الأحرى » ولا فرق بين ما استشنوا نوا‎ 
. وما أبقوا‎ 

وبالتظر في كلام الإمام مالك في هذه الحزئيّة بحد أنه يذكر الأمر 
بدون تعليل هذه الأمور المستثناة > فهو ينص في الموطاً » وكذلك فيما 


٥٠۹/۷ ( الأ » کتاب الرڌ على محمّد بن علي » باب جراح العبد‎ « )١( 
.) 


.)٥۲۰-٥۱۹/۷( «(الأمّ)‎ )۲( 


المسألة السادسة 

A —‏ 
نقل عنه قي اللمدؤنة على أن : دية حراح العبد ف . الموضحة وللمنقلة 
والمأمومة والحائفة . كجراح الح قي ديته » وما عدا ذلك فهو فيما نقص 
من نمنه » ولم يعلل . ره الله . لذلك » وكذلك من وقفت عليه من فقهاء 


سب (ا) “ خ ئ ه ۰ »ر يه 
المالكبة دکروا قول مالك قي هذا الفرع بدون تعليا 


وقهم من علل لذلك التخحصيص كالقراقي ف الذخحيرة حیث قال : « 
وإتعما فرق بين المأمومة والحائفة والمنقولة والموضحة » لأن سائر الجراح إذا 
برئ بعضها بانت » وهذه إذا برئت لم تنقص شيئًا » ولو روعي حالة 
ھا ق اا ر 


و 
E‏ 


ثم نص الشافعيّ على أن دية العبد في نمنه كجراح الح ف ديته › 
فقد روى عن سعيد بن للمسيّب هذا القول واحتاره » جاء قي الأ : 


« قال الشافعئ : أخبرنا حى بن حشان عن الليث بن سعد عن ابن 
شهاب » عن سعید بن ١‏ لمسيّب أنه قال : عق العبد في نمنه كجراح الح قي 


. “ » م قال في موضع آخحر : « وبقول ابن المسيّب نقول‎ ٠ 7  .. 


دیته . 


(«› ) ٠٤/٤ ( » كابن رشد والذسوقي › انظر : « بداية المجتهد‎ )١( 
. ) ۲۷٠/۳ ( » حاشية الذسوقي‎ 

(۲) «الذخيرة» ( ٠0٠/٠١‏ ) › وانظر : « التلقين » للقاضي عبدالوهاب ( 
۲ ( . 

(۳) « الأ » كتاب جراح العمد » باب الجناية على العبد ( ۱۳١۳/١‏ ) » 
والأثر رواه البيهقيٌ ... 

( الأمّ » كتاب الرد على محمد بن علي » باب جراح العمد‎ « )٤( 
. (۷ 


الجناية على العبد فيما دون اللفس A1‏ 


ووجه القياس عند الشافعيّ : أن هذا الفرع وهو ( العبد 
لائ ,عله خا ادون اع ادن اسان رها + فاس 
على المتاع أو قياسه على الح » فرأى الشافعئ أن شبهه با لحر أكثر 
فغلّب هذا الوصف وألحقه با حر في أن ديته من قيمته كجراح الحرٌ 

قال . رمه الله . : « أو رايت لو نم يكن عليه من الدلالة ما وصفت 
»> وحهلنا هذا » أو عمينا عنه » فكان يجامع البعير في أن فيه قيمة والمتاع 
فيه قيمة » ويجامع الأحرار في أن فيه كمارة » وف أن العبد إذا قتل العبد 
کان بینهما قصاص » وإذا جحرحه کان بينهما قصاص عندنا » وي أن 
عليه ما على الحرّ في بعض الحدود » وأن عليه الفرائض من الصوم 
والصلاة والكفٌ عن الحارم ؟ ألم يكن الواحب على العالمين إذا كان 
آدميًا أن يقيسوه على الآدميين ولا يقيسوه على البهائم » ولا على المتاع 
> وأصل ما يذهب إليه أهل العلم بالقياس أن يقولوا : لو كان له أصلان 
اش ع ق د ى 9 غ ف ان ن ن 
والآحر في معنى كان الذي أشبهه في معنيين أولى أن يقاس عليه من 
الذي أشبهه ي معنى واحد » فهو آدمي محامع للآدميين فيما وصفت › 
وليس من البهائم ولا المتاع الذي لا فرض عليه بسبيل .. »“ . 


وهو صريح في پان ماڪ الشافعئ في هذا الفرع الفقهئ › وأنه 


المسألة السادسة 
ea‏ 


استعمل في الدلالة عليه قياس « غلبة الأشباه » . 


المسألة السابحة 
حكم التطيب بالمسك 


قي باب الشلف في العطر تعض الشافعئ لمسألة حل التطيب 
با مسك » وذلك في معرض رده على من ذهب إلى عدم جواز التطيّب 
به کونه استخرج من حي » وما حرج من حي فهو کميتته » وقد أثبت 
حل التطيّب بالمسك من جهة الخبر والإجماع والقياس » والّذي يعنينا في 
هذا السياق هو دليله من القياس على حل التطيّب بالمسك وطهارته » 
ونوع القياس الذي استعمله الشافعئ في هذه المسألة . 

قال ٠‏ جه ال اکا قرول الان + قال کیت جار لك ان 
التطيّب بشيء » وقد أخحبرك أهل العلم أنه ألقي من حى » وما ألقي من 
حي كان عندك في معنى للميتة فلم تأکله “ ؟ فقلت له : قلت به خبراً 
وإجاعًا وقياسًا » قال : اذكر فيه القياس ... »" . 


› وهو ضابط فقهيٌ مشتهر على ألسنة الفقهاء » أصله حديث نبويٌ‎ )١( 
جا فطع مى البيمة وقي حه فما فة‎ ١ وهر قرول ا ج‎ 
منها فهو ميتة » . انظر : سنن ابن ماجه » كتاب الصَيّْد » باب ما قطع‎ 
٦۹۹/٦ ( فتح الباري‎ » ) ۳۲٠١ ( من البهيمة وهي حيَّة » رقم الحديث‎ 
:( 

.)۱۳٣/۳( «الأم)‎ )۲( 


. Ao. 


المسالة السابعة 
E 7‏ 


ومن خلال ما ذكره الشافعيّ أثناء عرضه لدليل القياس يتبين أنه 
استعمل قياس غابة الأشباه »> ووجه القياس عند الشافعيٌ : أن 
« المسك » المراد إثبات حكمه يتجاذبه أصلان > وما : ما حرج من 
الح » ومحكوم بحلّه » وما حرج من الح ومحكوم بنجاسته » فالأؤل 
كاللين والولد » والثاني كالدم والبول » فبأيهما كان أكثر شبهًا ألحق به 
وأحذ حكمه . وهذا يقتضي أن ليس کل ما حرج من حي فهو نجس 

قال . رمه الله . ف تقرير ذلك : « ووحدت الولد يخرج من حي 
حلالاً » ووحدت البيضة تخرج من بائضتها حيّة فتكون حلالاً » بأن 
هذا سن الطقات »> تک نكت ق الماك اللي هو غاب سن 
الطيّبات » إذا حرج من حي أن يکون حلالاً » وذهبت تشبهه بعضو 
قطع من حي » والعضو الذي قطع من حيّ لا يعود فيه أبدًا ويبين فيه 
ناقصًا » وهذا يعود » زعمت ناله قبل أن يسقط منه › أفهو باللبن 
والبيضة والولد أشبه » أم هو بالدم والبول والزحيع أشبه ؟ فقال : باللبن 
والبيضة والولد أشبه » إذا كانت تعود الها » أشبه منه بالعضو يقطع 
منها » وإن كان أطيب من اللبن والبيضة والولد يحل » وما دونه ي 
الطيب من اللبن والبيض يحل » لأنه طيّب كان هو أحل » لأنه أعلى في 
الطيب » ولا يشبه الزحيع الخبيث ..  »‏ . 


(1) المصدر نفسه )۱۳١/۳(‏ . 


المطلب الثالث 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام 
الشافعيْ » والتطبيق على ذلك 


المقدمة الأولى : معرفة علّة الأصل المقيس عليه . 

المقذمة الثانية : نحق وحود هذه العلة تي الفرع المقيس عليه . 

وأكثر ما يتطق إليه الظنّ والاحتلاف في محال الأقيسة إعا هو ق 

والعلل تختلف وتتمايز بحسب نوعها وقوتا . فهي . وكما هو مقر 
عند الأصوليين . إمّا منصوصة › وإمّا مستنبطة › وتطرق الاحتمال في 
المستنبطة أوسع منه ف المنصوصة . 

والمسالك التي يكتشف وسبر من خلاطما العلل بيّنها علماء الأصول 
بياتًا دقيقًا » فهى ق الجملة إمّا نصيّة أو عقايّة . 

والتنصيص على العلّة إمّا أن يكون صريحًا أو غير صريح » وهو ما 
يسميه الأصوليون بمسلك ( الإعاء ) . والعلل التي بججتهد الفقيه في 
معرفتها من خلال هذا التوع من المسالك تتفاوت في درجحة وضوحها 


SAV. 


المطلب الثالث 
ENA‏ 


التفاوت بحسب اللفظ المصاحب للتعليل » وذلك من جهة أن اللفظ 
المعلل به يُستعمل في التعليل وني غيره من المعاني » فيتردد النّاظر بين أن 
يكون هذا اللفظ في هذا النصٌ قد ورد للتعليل أو لمعنى آحر . فيترخح 
کونه للتعلیل بقدر ما يكون استعماله غالبا ف التعليل » كما يترحح من 
حلال السياقات وربطه بالحكم » إلى غير ذلك من المرححات التي تظهر 
للمجتهد عند تأمّله ق التص الشرعي . 

فإذا م ينص على العلّة بإحدى الطرق المعتيرة » فن احتهد يفزع إلى 
الاحتهاد قي استنباط العلل من التصوص »> ويدخل القياس هنا في دائرة 
العلل المستنبطة » ويكون للمجتهد جال للتأمّل والتدبر في التصوص 
الشرعيّة لاستنباط العلل التي ربط الشارع الأحكام بما » والمصالح التي 
سعى إلى تحقيقها . 

ولعلّ أوسع طريق لحصول ظنّ العليّة لدى ايجتهد هو المناسبة » أي 
لمناسبة بين الحكم للمراد تعليله وبين الوصف المظنون كونه علّة » والمناسبة 
تقوم على أساس أن الأحكام الشرعيّة وضعت حلب المصالح ودرء 
المفاسد . ( فإذا وحدنا للحكم الذي نبحث عن علته مصلحة يحفَقها 
أو مفسدة يدفعها تبادر إلى أذهاننا أن تلك المصلحة التي يجلبها أو 
امفسدة التي يدفعها » هي علته ولأحلها شرع © . 


. ) ٠٠ص‎ ( انظر : « نظرية التقريب والتغليب » د/ الرّيسوني‎ )١( 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعيّ 4 

قال الآمدي بعد أن أورد تعريف أي زيد الڏبوسي اله 
للمناسب بأنه . « عبارة عن ما لو عرض على العقول تلمّته بالقبول )ٍ 
وبعد أن علق عليه قال : « والحق فى ذلك أن يقال : المناسب عبارة عن 
وصف ظاهر منضبط » يازم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح 
أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم » وسواء كان الحكم نفيًا أو إثباتا » 
وسواء كان ذلك المقصود حلب مصلحة أو دفع مفسدة  »‏ . 


س 


ومن هذه الجحهة أصبح التعليل بالمناسبة احتهادًا ظتَيًا » وذلك أن 
دراك المخاسبة بين الحكم وبين المصلحة والمفسدة يرحع قي النهاية إلى 
تقدير الحتهد » ويحكم بصخته من عدمها بمدى قربه من الأصول 
الشرعيّة المعتبرة ° . 
ولا يُفهم من هذا أن القياس ف العلل المستنبطة مرذه إلى العقل › 
واه صار منهكًا عقَليًا جردا » بل إِنه مبخخ على مقدّمات شرعيّة . 
)١(‏ الدبوسي : أبو زيد عبداله ( وفي الفوائد البهيّة ضبطه عبيداله ) بن 
عمر بن عيسى . القاضي » شيخ الحنفيّة » عالم ما وراء النهر › قال 
عنه الذهبيٌ : « أوّل من وضع علم الخلاف وأبرزه » . من مؤلفاته : 
« تقويم الأدلّة » » و « الأسرار » . توفي سنة ٠٠۳١‏ . 
« سير أعلام النبلاء » ( ٥۲۱/۱۷‏ ) » « الفوائد البهيّة ) ( ص۹١١٠‏ 
(۲) «الإحكام» للآمدي ( ٦۸/۳‏ ) . 


(۳) انظر : « نظرية التقريب والتغليب » د/ الريسوني ( ص٠۳٠‏ - 
8 


المطلى الثالدث 
۹۰ 


وبيان ذلك ما أحاب به الإمام الشاطيئ . رجه الله. » وحاصل 
جوابه : أن القياس نظر في أمر شرعي » مأحوذ من الأدلة الشرعية › 
ببنى عليها ويضبط جا » فإذا آلحقنا اللسكوت عن حكمه وهو ( الفرع ) 
بالمنصوص عليه وهو ( الأصل ) فإ العقل لا دحل له قي إنشاء حكم 
الأصل الذي هو المنصوص عليه » ولا في حكم ( الفع ) الذي هو 
السكوت عه . فإك الأؤل غلم بالتص وهو من عند الله سبحانه > 
والثاني علم بعد أن تتبّع الحتهد علّة الحكم فوجدها في الفرع » فنقل 
الحكم إليه التزامًا بأمر الشارع حيث طلب منه أن يسوي بين ( الفرع 
والأصل ) في الحكم إذا استويا في العلة » والعقل م ينشئ الحكم لي 
التص » ولم يحكم بوحوب إلحاقه بالفرع » وهذا معنى قولنا : القياس 
منهج شرعي لا عقلي » فهو وإن کان فيه حهد عقَلىٌ ونظر وتأمّل إلا 
اله كما يقول أبو إسحاق الشاطي : « مهتد فيه بالأدلّة الشرعيّة يجري 
ما أحرته » ويقف حيث وقفته  »‏ . 

وأردت من هذه للمقدّمة الموحزة أن أحلص إلى بيان حقيقة المناسبة من 
حهة عمل ايحتهد في تعرفها » ومن حهة موقعها من باب القياس . إذ أن 
المناسبة من الأهمية بمكان قي باب القياس تما حعل الزركشي يعبر عنها بقوله : 


« هي عمدة کتاب القیاس وغمرته ومحلٌ غموضه ووضوحه  »‏ . 


. ) ١۳۳/١ ( ) انظر : « الموافقات‎ )١( 
. ) ٠٠١٠/١ ( «البحر المحيط)»‎ )۲( 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي a‏ 


تعريف المناسب : 

اعتنى الأصوليون كثيرا بتحرير المصطلحات وضبطها . و ( المناسب ) 
من المصطلحات التي أولاها الأصوليون عناية بالغة من جهة تحرير معناه 
ومن حهة بيان أقسامه وباعتبارات مختلفة . 

ويطلق المناسب بإطلاقات متعدّدة حاءت قي كتب الأصوليين وتدور 
کل یواح وان ا إل د کر : 

وین هله الأطافات : لإاك الع والاسعذلال. الريب 
والملائم المرسل والاستصلاح . 

جاء في جمع الحوامع وشرحه للمحلي في تعريف المناسب قوله : 
« فهو المرسل لإرساله أي إطلاقه عمّا يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر 
عنه بالمصال المرسلة وبالاستصلاح » © . وقي البحر الحيط قي تعريف 
لمناسبة « وهي من الطرق للمعقولة » ويعبر عنها ب ( الإحالة ) 
و ب ( المصلحة ) وب ( الاستدلال ) وب ( رعاية المقاصد )  »‏ . 

ونلاحظ تقاربًا في المعنى بين هذه المصطلحات » فالوصف للمناسب 
يُسكّى إحالة مثلاً لان الإحالة مأحوذة من خال معنى ظنَّ » وسشيت 
مناسبة الوصف بالإحالة لأنّه بالتظر إليها خال » أي يُظنُ عليّة الوصف 


)( 
ق 


. ) ۳۲۷/۲ ( » «شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
. ) ٠٠١٠/١ ( «البحر المحيط)»‎ )۲( 
. ) ٤۹١/۲ ( نثر الورود على مراقي السعود»‎ « (۳( 


المطلب الثّالث 
۹ 


مصلحة من ربط الحكم به أو كما قال الأصوليون في تعريف المناسب « 
ما تقع اللصلحة عقبه » " . 

وباستقراء كتب أصول الشافعيّة حاصّة جحد أن أصوليي الشافعيّة 
يدحلون الوصف الذي شهد الشارع لحه في باب القياس » ويذكرونه 
غاد حت باب سالك اة 

ولو أحذنا الآمدي مثالا جد أنه بعد أن قم الوصف المناسب 


0 


قسم اعتبره الشارع » وقسم ألغاه » وقسم لم يرد عنه اعتباره ولا 
إلغاؤه بنصّ معيّن » حعل الوصف الذي اعتبره الشارع أقسامًا » ويذكر 
منها الملائم المرسل » فيقول : « القسم الثّالث : أن يكون قد اعتيبر 
حنس الوصف ق حنس الحكم لا غير ... » " . 

وهكذا البيضاوي والإسنوي ” وغيرهما من أصوليي الشافعيّة . 
وبذلك يكون القياس عند هؤلاء واسع الجال » ويعكن أن أقول إِنّه 
يشمل نوعين من آنواع الإلحاق : 


التوع الخاص : وهو إلحاق فرع بأصل ق عین العلّة و الوصف 


(۱) « شرح الکوکب المنير » ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۲) «الإحكام » للآمدي ( ۷۹/۳ ) . 


(۳) «(نهاية الول » ( )۸١-۷١/٤‏ . 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي ا 


الجامع امعان . 

ونوع عام : وهو اشتراك الفرع مع الأصل في جنس العلّة أو المعنى 
الجامع وذلك كما قي إعطاء الشارب حكم القاذف إذ هما مشتركان قي 
حنس المعنى » فالشرب وكما قال علي 4ه وتابعه على ذلك 
الصحابة من بعده » مظتة للقذف » فإِنُ الشارب إذا سكر هذى ولم 
يدر ما يقول » ومظنة ذلك وقوع القذف منه » فجلده ممانين يحمُّق 
اللصلحة الشرعيّة » وهي مصلحة ملائمة لتصرفات الشارع وداحلة تحت 
أصل كلي شهدت له مجموعة نصوص وهو : « اعتبار المحظنّة في الأحكام 
¢ 7 

وندلف الآت إلى تعريف لإ المناسيب) : 
التعريف اللغوي : 

المناسب قي اللْغة لملائم والقريب . قال قي لسان العرب 
« والتسيب : المناسب » والجمع نسباء وأنسباء » وفلان يناسب فلاتًا 


فهو نسیبه أي قریبه  »‏ . 


)١(‏ وهذا الأثر مرويّ عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين › رواه 
مالك في الموطاً » كتاب الأشربة › باب الحذ في الخمر . رقم الحديث 
٠ ) ٠١٠١ (‏ وانظر السّنن الكبرى للبيهقي ( ۳۲١/۸‏ ) . 

(۲) « نظرية المصلحة » د/ حسين حامد ( ص٠"‏ ) . 

(۳) «لسان العرب ) مادة : نسب ( ١١۹/۱٤‏ ) . 


المطلب الثالث 
ي 


التعريف اللاصطلاحی : 
عرف المناسب بتعريفات كثيرة عند الأصوليين المتأمٌل فيها يجد أن 
بعضّها راجع إلى بعض . وسأختار جملة من التعريفات على وجه الإيجاز 


من أوائل من عرف المناسب أبو زيد الدبوسي الحنفي حيث عرفه 
بقوله : « ما لو عرض على العقول لتلته بالقبول » ”“ . 

وهذا التعريف وإن كان موافمًا للوضع اللغوي كما صرح بذلك 
الآمدي إلا أنه لا يخلو من إيراد واعتراض » ووحه ذلك أن العقول 
تتفاوت في التمييز بين الأشياء والمصالح » فما تلماه عقل بالقبول لا يلزم 
منه أن يكون حجة على الآخحر . 

يقول الآمدي في بيان الاعتراض « لإمكان أن يقول الخصم : هذا 
ما لم يتلقّه قبي بالقبول فلا يكون مناسبًا بالئسبة لي » وإن تلماه عقل 
غيري بالقبول » فٳلّه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول 
أولى من الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول » ”° . 

التعريف الثاني للآمدي » وهو قوله : « والحق ي ذلك أن يقال : 
لمناسب : عبارة عن وصف ظاهر منضبط » يلزم من ترتيب الحكم على 
وقة تحصول ما يصاح آ يكوت مقصوةا من شرع ولاف اكم وسوا 


. ) ٠١۹/۳ ( » «التقریر والتحبیر‎ )١( 
. )٦۸/۳( «الإحکام)‎ )۲( 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي ا 


كان ذلك الحكم نفيًا أو إثباتا »> وسواء كان ذلك للمقصود حلب 
مصلحة أو دفع مفسدة » ° . 

وقريب منه تعريف ابن الحاحب » حيث عرف المناسب بألّه : 
« وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودًا للعقلاء » والمقصود إما حلب مصلحة أو دفع مفسدة »› 
والمصلحة اللذة ووسيلتها » والمفسدة الألم ووسيلته » " . 


يقول د. أحمد الشنقيطى بعد إيراده لعدد من تعريفات الأصوليين 


ءل ع 


للمناسب : « وهذه التعاريف وإن كانت متقاربة لما قدمته إلا أن أحصها 
TS EE‏ تبع فيه الآمدي » لأته قاصر على تعريف 
امناسب الذي يصلح للتعليل بنفسه » وهو الوصف الظّاهر المنضبط »> 
ولاه لا يحتاج إلى تأويل بخلاف غيره المشتمل على الخفي والمضطرب › 
فهو يحتاج إلى تأويل » وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج » © . 

والتعاريف السشابقة نلحظ أا متقاربة حول معنى عام مشترك فيما 
بينها وهو تعريفهم للمناسب بأنّه الوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم 
على وفقه رعاية الصلحة التي من أحلها شرع الحكم » وأن تكون 
اللصلحة ملائمة لمقصد الشارع وغير معارضة له . 


(1) «الإحكام» )٦۸/۳(‏ . 
(۲) («(العضد وحاشية السعد عليه » ( ۲۳۹/۲ ) . 
(۳) «الوصف المناسب لشرع الحكم » ( ص٦١۱۸‏ ) . 


المطلب الثالث 
۹ 


أقسام الوصف المناسب : 

قشم الأصوليون الوصف المناسب باعتبارات ختلفة » ومن ذلك : 

أوَلاً : باعتبار ذات المناسبة إلى ذاتي وإقناعي » فالمناسب الحقيقي 
ES eG ea g‏ 
ماله : القتل العمد العدوان » فإئه مناسب لوحوب القصاص لان في 
ترتيب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان حفظًا للتّفوس . 

وأا الإقناعي فهو : الذي تتخيّل مناسبته في أل الأمر » وبعد 
الببحث تظهر عدم مناسبته » ومثلوا له بتعليل تحرم بيع الخمر واليتة 
وسائر النجاسات بنجاستها وقياس الكلب والخنزير عليها » فهذا 
الوصف وإن ظنٌ مناسبته قي أوّل الأمر لكنه ف الحقيقة يظهر بالتأمّل أنه 
ليس كذلك » إذ معنى نجحاسته أن الصَّلاة لا تصح معه » ولا مناسبة بين 
بطلان الصّلاة باستصحابه فيها » وبين المنع من بيعه © . 

ثانيًا : باعتبار إفضاء المناسب إلى المقصود منه قطعًا أو ظتًا » معنى 
حصول المقصود من شرح الحكم به يقينًا أو احتمالاً »> فمثال الأول : 
البيع فإنه شرع ليترتب عليه الملك » وهو حاصل عقبه قطعًا إذا كان البيع 
صحيكًا . ومثال الثاني : القصاص فإته شرع ليترتب عليه الانزحار عن 


)١(‏ انظر : « شفاء الغليل » ( ص۷۲٠‏ وما بعدها ) › وانظر - غير 
مأمور - : اعتراض التاج السّبكيٌّ على عدم المناسبة في المثال الأخير 
في حاشية المطيعي على نهاية السّول ( )١١-۹٠/٤‏ . 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي ا 


التعدي على التفس المعصومة وهذا المعنى المقصود مظنون التحقق ‏ . 

ثالتًا : باعتبار شهادة الشّرع له أو عدم شهادته . وهو بهذا الاعتبار 
حل البحث والنقاش - وينقسم من هذه الجهة إلى ثلائة أقسسام ولا : 
لمناسب الملغي : وهو ما جاء الشرع بعدم اعتباره » ومثلون له عادة 
بإيجاب صيام شهرين متتابعين على املك أو . من سهل عنده العتق 
عمومًا . وذلك لناسبة أو مصلحة الزحر › ولکنها مضا لاسا الشارع 
نصا » حيث جاء الص بالعتق م الصوم على الترتيب " . 

ثانيًا : المناسب المعتبر : والمراد بالاعتبار هنا كما قال الإسنوي : 
« أي يورد الفروع على وفقه » وليس المراد باعتباره أن ينص على العلّة أو 
يومئ إليها وإلاً م تكن العلّة مستفادة من المناسبة » © . 

وقسّم الاصوليون المناسب هذا المعنى إلى أربعة أقسام : 


١‏ . المناسب المؤثر : وهو الوصف الذي دل الشرع على اعتبار عينه 


. )١۰۸-۲۰۷ص(‎ » («الوصف المناسب‎ )١( 

(۲) الحديث في البخاريّ كتاب الصيام » باب إذا جامع في رمضان › 
رقم الحديث ( ۱۸١١‏ ) . ومسلم في كتاب الصيام › باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان › رقم الحديث ( ١١١١‏ ) . 

وانظر كلام الأصوليين على المناسب الملغي في : « نفائس 
الأصول » للقرافي ( ۳۲۷١/۷‏ ) › « نهاية السّول » ( ۹۳/٤‏ ) › «( 
الاعتصام » للشاطبي ( ٠٠١/١‏ ) » « حاشية البناني على جمع الجوامع 
۲۸٤/۲ ( )‏ ) ۰ « إرشاد الفحول » (ص۲۱۸ ) . 

(۳) «نهاية الول » ( ١٤-۹۳/٤٩‏ ) . 


المطلب الثالث 
۹۸ 


في عين الحكم » مثاله : وصف الصغر فإه وصف معتبر في عين ولاية 
المال حافظة على المال بالإجماع © . 

۲ . المناسب الملائم : وهو الوصف الذي اعتبر الشّارع عينه في 
جنس الحكم أو بالعكس » أو جنسه في حنس الجحكم وهو بذلك ثلاثة 
أنواع » وسمي ملائمًا لكونه موافمًا لما اعتبره الشارع " . 

۳ . المناسب الغريب : وهو الذي م يشهد له أصل معيّن بالاعتبار . 
رال حا اال مو دات الغرل ٠‏ وان ذلك بان امجال 
للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه » فلم يعهد من الشارع الالتفات إلى 
هذا المعنى قي مثل هذا الموضع » ومن هذه الجهة سمي غريبًا لاه م 
يشهد له غير صله بالاعتبار ° . 

٤‏ . المناسب المرسل : وهو مدار البحث ومحط التظر » ولّذي 
أحاول يإذن الله الوقوف على رأي الإمام الشافعيّ فيه » ويبحث ي 
كتب الأصوليين تحت عناوين مختلفة » وقد يسمى ها أحياتًا » ومنها : 
( المصلحة المرسلة ) » ( الاستدلال المرسل ) » ( قياس التقريب ) . 


( » إرشاد الفحول‎ « › ) ۲۸۲/١ ( » «المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
. ) ص۲۱۷‎ 

(۲) انظر - إن شئت - : الكلام على المناسب الملائم وأقسامه وأمثلته في 
(« شرح الکوکب المنیر ) ( -١۱۷٤/٤‏ ۱۷۷ ) . 

(۳) انظر : « الاعتصام » للشاطبي ( ٠٠١/١‏ ) › « شرح الكوكب المنير » 
.)۷۷/٤(‏ 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي ا 


وسمّي المرسل مصلحة أو استصلاحا لما يتضمنه من المصلحة اني 
اشتمل عليها الوصف المناسب » وسمي استدلالاً مرسلاً لإرساله وإطلاقه 
عن الاعتبار والإلغاء » وبعبارة أدق أقول : لإرساله من الذليل المعين 
وليس من جلة الأدلّة الشرعيّة » وعتّل له الأصوليون بجمع القرآن واتخاذ 
السجون وجحديد الآذان يوم الجمعة . 

عرفه إمام الحرمين الحجويني بأته : « معنفى مشعر بالحكم مناسب له 
فيما يقتضيه الفكر العقلي » من غير وحدان أصل مثفق عليه  »‏ . 

وقوله : « معنى مشعر بالحكم مناسب » مراده أن الوصف المرسل 
هو ما يترتب بناء الحكم عليه مصلحة » وهو قيد أوّل يخرج به الأوصاف 
الشبهيّة والطرديّة إذ لا مناسبة فيها . وذلك لأ الوصف الشّبهي 
المناسبة فيه ليست ذاتيّة » وإتما هي بالاستلزام » أمّا الوصف الطردي فلا 
مناسبة فيه أصلاً . بخلاف المناسب المرسل فإِنٌ المناسبة فيه بشهادة 
الشرع له في جحنسه . 

وقوله : « فيما يقتضيه الفكر العقلي » أي بالثظر والاجتهاد 
وإعمال الذهن . وهو قيد ثان خرج به الأوصاف التي دل عليها دليل 
معيّن » وكذلك يخرج به الأوصاف الملغاة » وبخروج هذين الوصفين 
( المعتبر والملغي ) تبقى الأوصاف المرسلة . 


. )۱۱١۱۳/۲( » «البرهان‎ )۱( 


المطلب الثالذ , ى 


أما الإمام الغزالي : فقد عرف المناسب المرسل بأتّه : « التعلق بمجرد 
اللصلحة من غير استشهاد بأصل معيّن  »‏ . 
وله ق الستعقى با « لاسب الذي لا يشهد له أصل معل: 
وهو الاستدلال المرسل » ” . وأشار إلى أنه ذكره قي باب الاستصلاح 
عند حديثه عن المصلحة المرسلة . 
ومن خلال تعريفات الغزالي للمناسب المرسل أو ( المصلحة المرسلة ) 
وما ساقه من أمثلة وما حاء عنه من بيان يتضح عدّة أمور : 
١‏ . أنه يشترط لاعتبار المصلحة المرسلة كوا تؤول إلى حفظ مقاصد 
الشرع . 
۲ . أن ضابط معرفة مقاصد الشرع الكتاب والستة والإجماع . يقول . رمه 
الله . : « ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والستّة والإجاع » © . 
۴ء أن المصلحة المرسلة ليس شرطا ف اعتارها أن يغهد ها أصل مين ¿ 
بل هي ما شهد هما الشرع في الحملة . وذلك من حلال ججموع أَدلَة 
الشارع . وكون المناسب المرسل لا ينص على اعتباره دليل معيّن لا يعني 
کونه رسلا من محموع أدّة الشرع : 


قال : « وكون هذه المعاني مقصوده عرف لا بدليل واحد » بل بأدلًة 


. ) ۲٠۷ص‎ ( » «شفاء الغليل‎ )١( 
. ) ۳٠٤/۲ ( )» المستصفی‎ « (۲( 
. ) ٤٩۹/۲ ( ) المستصفی‎ « (۳( 
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كثيرة لا حصر نما من الكتاب والستة وقرائن الأحوال وتفاريق الامارات‎ 
. © » فسكّي لذلك مصلحة مرسلة‎ >» 

والوصف المناسب إذا حلا من هذا القيد أصبح غريبًا غير ملائم 
لتصرفات وأدلّة الشّرع ومن تم لا يكون معتبا . 

يقول الغزالي : « ما تسكت شواهد الشرع ونصوصه عنه »› فلا 
يناقضه نص ولا يشهد لحدسه شرع » فهي ( المصلحة الغريبة ) التي 
يضمن اتباعها إحدات آمر بديع لا عهد مثله ق الشرع » "© . 

٤‏ . المصلحة المرسلة لا يعتيرها الغزالى أصلاً أو دليلاً مستقلا .. ومن رأى 
ذلك فقد أحطأ على حدٌ قوله . وذلك لأب المصلحة عنده مردودة إلى 
حفظ مقاصد الشارع » وهذه المقاصد مردودة في فهمها واعتبارها إلى 
أدلّة الشرع من كتاب وسنة وإجماع > قال : « من ظن أنه أصل حامس 
فقد أحطأً » لأا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع » ومقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسئة والإجماع » © . 

إلى أن قال : « وتبيّن أن الاستصلاح ليس أصلاً حامسًا برأسه » بل 


من استصلح فقد شرع » كما أن من استحسن فقد شرع » ^ . 


(1) «المستصفى ») ( ٤١١/١‏ ) . 
(۲) «شفاء الغليل » ( ص١٠"‏ ) . 
(۳) «المستصفی » ( ٤٩۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ المصدر نفسه ( ٤٩١/١‏ ) . 


المطلبالفالئ , ي 


وهو يقصد بقوله : « من استصلح فقد شرع » يعني برأيه دون التظر 
إلى الضوابط والقيود الشرعيّة في اعتبار المصلحة المرسلة . 

وقريب من تعريف الغزالي للمناسب المرسل أو ما يطلق عليه 
( الصلحة المرسلة ) يأ تعريف الشاطئ › وهو من العلماء الّذين 
توسّعوا في هذا الباب » تأصيلاً وتفريعًا وبيانًا . 

إذ يقول تي تعريفه : « المراد بالمصلحة عندنا : ما فهم رعايته قي حق 
الخلق من حلب المصاح ودرء المفاسد على وحه لا يستقل العقل بدركه 
على حال » . 

إلى أن قال : ... « فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برڈه 
»> كان مردودًا باتفاق المسلمين  »‏ . 

يقول د. حسين حامد قي تحليله لكلام الشاطئ السّابق ذكره : 
( حرص الشاطي على أن صرح بأن المصلحة التي لا تلائم تصرفات 
الشارع مصلحة مسكوت عنها » ومعنى هذا أن المصلحة المرسلة ليست 
مصلحة مسكوتًا عنها » بل مصلحة اعتبرتا الشريعة بحملة اللصوص 
وحموع الأدلّة » ووصف كثاب الأصول للمصلحة الملائمة بالإرسال 
جرد اصطلاح فص منه التفرقة بين الاستدلال المرسل والقياس › إذ 
للقياس أصل معيّن يشهد لعين المصلحة » قي حين أن الاستدلال المرسل 
توحد فيه أصول غير معيّنة » بمعنى أا م تشهد لعين المصلحة وإتنها 


(1) «الموافقات ) ( ۳۳-۳۲/۱) . 
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شهدت جنها بالاعار ‏ . 


محل النزاع في المناسب المرسل 


احتلفت أقوال الأصوليين في تحديد عل الاتفاق والخلاف في 
الوصف المرسل » ويعكن تقسيم الآراء إلى قسمين : 

ولا : من ذهب إلى توسيع دائرة الاحتلاف لتشمل كل وصف 
مرسل من غير تفرقة بين فرد من أفراده أو نوع من أنواعه » ليشمل بذلك 
الملائم والغريب » ومن هؤلاء على سبيل المثال الآمدي . حيث قال في 
ق الاس آله < الاسي ااي 1 بحهة له اص حن أضول 
الشريعة بالاعتبار » بطريق من الطرق المذكورة » ولا ظهر إلغاؤه تي صوره 
> ويعبّر عنه بالمناسب المرسل  »‏ . 

م أفرده بالكلام تحت اسم المصلحة المرسلة » فقال : « قد افق 
الفقهاء من الشافعيّة والحنفيّة وغيرهم على امتناع التمشك به وهو الح 
> إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به ...»° . 


ومفاد كلامه أن الخلاف واقع ي كل نوع من أنواع الوصف المرسل . 


ثانيا : من ذهب إلى إجراء الخلاف في نوع دون نوع من أنواع 


. ) «نظرية المصلحة» (ص°"‎ )١( 
. )۸۰/۳( «الإحكام»)‎ )( 
. ) ۲۰۳/۳ ( «الإحکام)‎ )۳( 


مطل القالي, م 


الاب ال ٠‏ وو ي ا احج لاسي اي اي 
تشهد له الأدلّة الشرعيّة قي الحملة . وحصروا الخلاف قي المرسل الملائم . 
ومن هولاء : الشاطيئ . رجه الله. الذي ذهب إلى انقسام المناسب 
المرسل إلى نوعين : ملغيَ ومعتبر . فالملغي مردود باتفاق » والمرسل الذي 
فيه الخلاف . قال : « والثالث : ما سكتت عنه الشواهد اللخاصّة » فلم 
تشهد باعتباره ولا بإلغائه » فهذا على وجهین : 

أحدها : أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى » كتعليل منع القتل 
للميراث بالمعاملة بنقيض المقصود » بتقدير أنه م يرد نص على وفقه » فن 
هذه المعاملة لا عهد بها في تصرفات الشارع بالغرض ولا بملائمها بحيث 
يوحد نما جنس معتبر » فلا يصح التعليل بها » ولا بناء الحكم عليها باتفاق 
» ومثل هذا تشریع من القائل به » فلا يکن قبوله » “ . 

م ذكر القسم الئان من الوضف المرسل > وهو اللاتم بقولة : 
« وهو أن يلائم تصرفات الشرع » وهو أن يوحد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معيّن » © . 

وتقسيم الشاطيئ هنا وعباراته واضحة ودالّة على أن المناسب الغريب 
الذي لا عهد به في تصرفات الشارع لا يعتير » وهو بذلك يحصر 
الخلاف في التوع الا وهو ( المناسب المرسل الملائم ) . 

وكذلك ابن الحاحب إذ يقول بعد بيانه لأنواع المناسب المعتبرة : 


. )٠١١/۲ ( «الاعتصام»‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( «الاعتصام»‎ )۲( 
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وغير المعتبر هو المرسل > فان کان غریبًا › أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقًا‎ « 
وإن كان ملائكًا فقد صرح الإمام الغزالي بقبوله » وذكر عن مالك‎ > 

والشافعئ » والمختار رده » " . 


مذاهب الأصوليين في الأخذ بالمناسب المرسل 


حكى إمام الحرمين الجوينى قي البرهان مذاهب الأصوليين قي الأحذ 
بالمناسب المرسل » وذهب إلى أن مذاهب العلماء فيه ثلاثة . حيث قال : 


« فالمذاهب إد ف الاستدلال ثلالة : 

أحدها : نفيه والاقتصار على اتباع كل معنى له أصل . 

الثاني جواز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب 4 فرت من 
موارد التص أو بَعدث » إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاة : 
الكتاب والستة والإجماع . 
التمنك بالمعنى » وإن م يستند إلى أصل » على شرط قربه من معان 
الأضول اا , 

وعتد التفصيل قول : إن المذاهب ف اعتبار المناسب المرسل من 
عدمه يمكن تة تقسيمها إلى خمسة مذاهب » وهى : 


. ) ۲٤١/۲ ( «المختصر من الشرح والحاشية»‎ )١( 
.) ١١١٣١ ۔۱۱۱٤/۲‎ ( ) «البرهان‎ )۲( 


للب القال ,ي 

الماهب اول : رر الخد به ماتا کیت ماس ر 
موارد اللص أو بعدت » وهو المشهور نقله عن مالك . رحمه الله ٩‏ . 

المذهب الذاني : منع الأحذ به مطلقًا » وذهب إليه الباقلا . 
واحتاره الآمدي وابن الجحاحب ‏ . 

المذهب الثالث : الأغحك به واغتبارة بشرط الناسية وشهادة 
جحموع التصوص له بالاعتبار . ونب إلى الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة 
. رحمهما الله . وإليه ذهب إمام الحرمين ‏ . 

المذهب الرابع : الأحذ به واعتباره بشرط أن تكون المصلحة 
( ضروريّة قطعيّة كليّة ) وبه قال الغزالي واختاره البيضاوي ‏ . 


المذهب الخامس : اعتباره بشرط المناسبة مطلقًا »> سواء 


› ) ۲٠١۷ص‎ ( » شفاء الغليل‎ « » ) ۱٠١۹/۲ ( ) انظر : « البرهان‎ )١( 
» تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ « » ) ۳۸٠/١ ( » نهاية السّول‎ « 
. ) ۰٤ص‎ ( )» مراقي السعود‎ « » ) ٤٠١ص‎ ( 

(۲) انظر : « البرهان » ( ۱٠۲۹/١‏ ) » « مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
۲٤۲/۲ ( »‏ ) » « الإحكام ) ( ۲١۳/۳‏ ) » « فواتح الرحموت » ( 
۲^( . 

(۳) انظر : « البرهان ») ( ١١١١/١‏ ) »› « مختصر ابن الحاجب مع 
شرحه » ( ٠» ) ۲٤٩/۲‏ « فواتح الرّحموت بشرح مسلم الثبوت » ( 
°۲( . 

( » نهاية الول‎ « › ) ٤١١ - ٤١١/١ ( » انظر : « المستصفى‎ )٤( 


. (A/S 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي 2 


———— 0۹ 


عارضت التص أو الإجماع أو لم تعارضهما . وبه قال الطوقي ‏ . 


وهذه المذاهب في الحقيقة تحتاج إلى شيء من النظر والتدقيق في 


النسبة إلى أصحايها من جحهة » ومن حهة أحرى في بيان للمراد الحقيقى 
کی لست اله حه الاقرال *؟. 


ولكن المقام لا يسع لثل هذا . حيث إن الذي يعنيني هنا هو بيان 


مذهب الإمام الشافعئ في اعتبار المناسب المرسل في صلاحيته لربط 


)١(‏ انظر : « شرح الأربعين النوويّة » للطوفي ( ص۲۳۸ ) › « نظرية 


(۲) 


المصلحة» (ص°١)‏ . 

فعلى سبيل المثال : القول - بتقديم المصلحة على النص الشرٌّعي 
عند التعارض - اشتُهر عن الطوفي - رحمه الله - » وورد في كلامه 
عند شرحه لحديث : ١‏ لا صرَرَ ولا ضرَارَ » . ولكن عند التدقيق وجدت 
أته لم يأت ولو بمثالٍ واحد يصلح أن يكون شاهدًا حقيقيًا على 
تعارض المصلحة مع النصٌ › ولا يتصوّر أصلاً وجود مصلحة 
حقيقيّة غير متوهمة متعارضة مع نصوص الشارع ومقاصده › 
والقول بتعارض النصَّ مع المصلحة ليس معناه أن التص الشرَعيٌ لم 
يراع المصلحة » بل معناه أن التص قد عاق حفظ المصلحة وتضمّن 
بالمقابل حصول مفسدة » وهذا محال ! وهو ما قرّره الطوفي بنفسه 
بقوله : « فمن المحال أن يراعي الله كل مصلحة خلقه في مبدئهم 
ومعادهم ومعاشهم » ثُمّ يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعيّة › إذ هي 
اهم ... ) . « شرح الأربعين النووية » ( ص^۲۳ ) . 

فالاتكاء على رأي الطوفي هذا في محاولة التلاعب بنصوص 
الشرع ومقاصده لحساب الأهواء المختلفة غير صحيح › ولا يدل 
عليه كلام الطوفي عند من تأمّله ودقق النظر فيه › بفكر متجرّد بعيد 
عن الهوى ! والله أعلم . 


مطل القال, م 


الحكم به قي القياس » وكما ذكرت سابمًا أن معظم أصوليي الشافعيّة 
والحنفيّة كذلك تحدثوا عن الوصف المناسب في مباحث القياس وقي 
مسالك العلّة على وجه الخصوص . 

وغيرهم كالالكيّة تحذّثوا عن الوصف المناسب تحت عنوان 
( المصلحة المرسلة ) باعتبارها دليلاً مستقلاً معتبا في التشريع . وني 
الفرق بينهما يقول د/ حسين حامد : « ولا فرق بينها وبين القياس إلا 
أن القياس شهد فيه التص لعين المصلحة » والمصلحة المرسلة شهدت 
التصوص الكثيرة لجنسها » والأصول الكثيرة إذا احتمعت على معن 


واحد وأفادت فيه القطع » فن هذا امعنى لا يقل قوة عن المعنى الذي شهد 


ر 


یں 


نص واحد لعينه » إذا أريد إرحاع مصلحة حزئيّة إلى هذا المعنى » © . 
وجه دخول المناسب المرسل في « القياس (( 


وقبل الأحول في معرفة مذهب الإمام الشافعيٌ في اعتبار المناسب 
المرسل أو ما يطلق عليه ب ( المصلحة المرسلة ) . أرى أنه من المقمات 
التي لا بد منها في هذا المقام : بيان وحه دخول ( المصلحة المرسلة ) في 
القياس عند الشافعئ إذا علمنا أن المصلحة المرسلة لا تعد دليلاً مستقلا 
عند الشافعيّة عمومًا . 

ولبيان هذا الأمر فإنه لا بد من العودة إلى تعريف أو نظرة الإمام 
الشافعيّ للقياس » فنجد أن القياس عند الشافعيّ هو « طلب الدلائل 


. ) ٠" «نظرية المصلحة» (ص*°‎ )١( 
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على موافقة الخبر المتقدم » كتابًا أو سثّة ... » 7 . 


الأول : التص من الكتاب والسّة على حكم واقعة معيّنة » فهذه 


تدخحل عنده قي باب المنصوص . 
الثاني : القياس على المنصوص فيما لم ينص عليه إذا كان قي 
معناه . 


یقول . ره الله . : « کل حکم لله أو لرسوله ۇحدت عليه دِلالَةٌ فيه 
أو قي غيره من أحكام الله أو رسوله باه حكم له لمع من المعاني > 
فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم » حكِمَ فيها حكم النازلة امحكوم فيها 
»> إذا كانت قي معناها  »‏ . 

وعلى هذا فان الشافعي يقزر ومن خلال جلة نصوصه ق الرسالة 
وغيرها أن أساس الإلحاق والحمل اشتراك الواقعة اني م يرد فيها نص 
بعينها مع الواقعة المنصوص عليها تي ( المعنى ) الذي لأجله شع الحكم 


وهذا اللاشتراك لمعن يشما اللاشتراك عین لمعن > کقیاس 
التبيذ على الخمر لاشتراك النبيذ والخمر في عين الإسكار » كما يدحل 


فيه الاشتراك قي جنس المعنى . 


.) ۱٤۸١ ( «الرٌسالة»‎ )1( 
.) ٠٤۸١ ( «الرسالة»‎ )۲( 


المطلب الثالڻ , ي 


يقول د. حسين حامد : « أو كما يصرح الشافعئ أن يكون المعنى 
لموحود ق الواقعة غير المنصوصة » مثل المعنى الموحود ق الواقعة 
المنصوصة » ومعنى أن يكون مثلاً له » أن يكونا نوعين من المعنى داخحلين 
تحٿ جتس واحد» ° , 

وما يويد هذا التوحيه من نصوص الشافعي قوله : « أن يكون الله 
ورسوله حرم الشيء منصوصًا أو أحله لمعنى » فإذا ودنا ما في مثل 
ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا ستّة أحللناه أو حرمناه لاله 
قي معنى الحلال والحرام ¢ 

فالنص هنا يدل على أن الفرع غير المنصوص عليه إمّا أن يشارك 
الأصل المنصوص عليه في ( نفس العنى ) الذي حكم به فيه لأحله » أو 
يشاركه بي ( مثل المعنى ) > وفي هذا متسع لدحول الوصف 
التاسب السا ٠‏ . 

ومن حلال ذلك كله أستطيع أن أقول : إن القياس يبحث أو بين 
علاقة الوصف بالمصلحة المرسلة . والترابط بين الأمرين وثيق » ذلك أن 
القياس لا بُ له من علَّة وهي ركن من أركانه » واشترط الأصوليون فيها 
أن تكون مشتملة على المناسبة أي أنه بحصل من ترتيب الحكم عليها 
حلب مصلحة أو دفع مفسدة . 


. )""٦ص( «نظرية المصلحة»‎ )١( 
.)١١١( «الرسالة»‎ )۲( 
. ) انظر : « نظرية المصلحة») (ص"۲""‎ )۳( 
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وعند حديثهم عن مسلك للمناسبة ذكروا أنواعه حى وصلوا إلى 

( المناسب المرسل ) وتعرضوا فيه إلى مسائل كثيرة من اهمها مدى 
صلاحيته للتعليل وضوابط ذلك عند القائلين به . 

وق فت الأصران ‏ كاب الاس لخت الاس كح ف 

الحقيقة لمقاصد الشريعة عمومًا من التشريع . بل كان بحثهم هذا نواة 

للدراسات والبحوث اللاحقة والمتحصصة قي ( باب مقاصد الشريعة ) › 


ومنطلمًا لبيان قواعدها وضوابطها . 


يقول د/ محمد اليوي في رسالته مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلّة 
الشرعيّة : « ومن خلال ما تقدم تظهر العلاقة بين المقاصد والقياس وهو 
أن القياس ركنه الأهمٌ العلّة » والعلّة يشترط فيها المناسبة » والمناسبة هي 
مراعاة مقاصد الشريعة من حلب مصلحة أو دفع مفسدة » فالقياس إذن 
متوفف على العلم مقاصد الشريعة الإسلاميّة حى لا يحصل التعليل 
بوصف لا مناسبة فيه » أو ما عَلِمَ إلغاؤه أو تما علم من الشارع عدم 
الالتفات إليه . 

ولذا أرحع الغزالي المناسبة إلى رعاية المقاصد حيث قال : « وجميع 
أنواع المناسبات ترحع إلى رعاية المقاصد وما انفكٌ عن رعاية أمر مقصود 


فليس متاسا > وها آشار إل رعا آم مقضصود هو ماس °4 ۽ 


› ) ٠٠٤-٠٥١۳ ( مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة»‎ « )١( 
. ) ٠١۹ص‎ ( )» وانظر : « شفاء الغليل‎ 


المطلب الثالت 
اه 


تحقيق مذهب الإمام الشافعي في المناسب 
المرسل 


تقدم عند ذكر المذاهب في الأحذ بالمناسب المرسل » نسبة المذهب 
الثالث للإمام الشافعئ وأنه يشترط لاعتبار المناسب المرسل : المناسبة 
وشهادة التصوص قي الجملة له . 


وسيكون البحث يإذن الله هنا في إثبات هذه التسبة للإمام الشافعي 


وبيان الأدلّة والشواهد الذالة على اعتماده على ( المناسب المرسل ) ف 
باب القياس » ومن م بناء الأحكام عليه » وإن م يعتبره أصلاً مستقلاً . 
والأدلة هنا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ . أولاً : التصوص الواردة عن الإمام الشافعي . واي تنص أو تشير بعد 
التأمل والتظر إلى الأدلّة المعتبرة عند الشافعيع فى الاستدلال . 


۲ . نسبة عدد من أصوليى الشافعية وعيرهم وتصرحهم بذلك ی کب 


وال ل ووك صكة هله النمسية: 


۳ . وحود بعض الفروع الفقهيّة التي ظهر منها اعتماد الشافعئ فيها على 
عار الاسي اسل > 


وننتقل الآن من الإجمال إلى التفصيل » فنقول بإذن الله : 


ألا : تدلٌ الأدلّة المعتبرة عند الإمام الشافعئ : والتي صرح الشافعي 
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بها قي كتبه وكما ذكرت في فصل سابق © وهي : الخبر اللازم من 
الكتاب والستة ومن ي الإحماع فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنه 
وأخحيرا القياس فيما ليس فيه نصٌ با حمل على ما فيه نص . 

يقول الشافعئ : « ليس لأحد أبدًا أن يقول في شيء : حل أو حرم 
إلا من جهة العلم » وجحهة العلم : الخبر في الكتاب أو الستة أو الإجماع 


ع 


أو القياس » " . 


فلم ينص الشافعي على ذكر الاستدلال المرسل أو ما يسمى 
بالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح » ولكن يفهم من جلة القواعد المنهجيّة 
تي أصَلها وقزرها الشافعيَ قي كتابه ( السالة ) أن الاستدلال بامرسل له 
اعتبار ووحود » وتشسع له أصول الشافعي ف الاستدلال وأنه داحل عنده 

تحت مفهوم ( الاحتهاد ) . ومن هذه القواعد : 

١‏ . يرى الشافعي أن نصوص الشريعة وافية وشاملة بحكم كل نازلة تحدث 
فلا بتصور حدوت واف ما إلا ون كاب اله وة رسرلة ما يدل 
عليها إمّا نصًا أو معقولاً . ويقرر هذا صريًا بقوله : « فليست تنزل 
باحك من آهل دين اله نازلة إلا ون كاب اله الدليل على سبيل الحدئ 
E‏ ۳¢ 


. ) فصل ( مرتبة القياس عند الشافعيْ‎ )١( 
.)٠٠١( «الرسالة»‎ )۲( 
. )٤۸( «الرّسالة»‎ )۳( 


المطلب الثالث 
RE gms‏ 


ويبدو الأمر أكثر وضوكحًا بقوله : « والحق فيما مر ان ورسوله 
باتباعه » وول الله ورسوله عليه نصًا أو استنباطًا RET‏ 

فهذه التصوص وغيرها تدل على أن على الجتهد إذا أراد معرفة 
حكم الله في واقعة ما » أن يرحع إلى التصوص أَلاً ولا يعدل با شيا › 
فإذا لم جد نصًا ففي الاحتهاد سعة » والاحتهاد عند الشافعيّ طريقه 
القياس . وذلك بالاستنباط من معقول النص معنى يصلح لأن يكون علة 
يربط من الحكم ها » ومن م يحمل غير المنصوص عليه على المنصوص 
عند وجحود هذا المعنى . 

وإذا كان استنباط الحكم فيما ليس فيه نص يعد اثباعًا للنصٌ وأحذًا 
للحكم من معقول التص » ويقال فيه : ( إلّه قيل عن الله تعالى ) » 
فالاحتهاد والقياس إذن عند الشافعئ يمعنى واحد » وهذا يقتضي القول 
بالاستدلال لأن الاستدلال لا يعدو استنباط الحكم من معقول جلة 
نصوص شرعيّة شهدت لجنس المصلحة بالاعتبار وإن لم يشهد ها نص 
معيّن » وعلى هذا فمتى توصل الجتهد إلى حكم فهو متبع للتص ولذا 
e ae N E‏ 
فيه دلالة موحودة وعليه إذا کان فيه بعينه حم أتبعه وإذا م یکن فيه 
بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس » 


.)۳١١/۷( «الأم)‎ )١( 
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0) 


ويقول البوطي تي ضوابط المصلحة : 

« أمّا الاستصلاح فهو من قبيل الاحتهاد على طلب الشيء 
والببحث عنه » وذلك لما قلنا من أنه داحل في مقاصد الشريعة لاحق 
بالمعهود من أحكامه وقواعده وهو بذلك يعتبر لوا من ألوان القياس 
عنده . يعني الشافعي . ولذا يقول الاجتهاد أبدًّا لا يكون إل على طلب 
الشيء » وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل » والدلائل هي القياس » © 


. + للم 


فنصوص الشافعئ إذن تدلّ دلالة واضحة وقويّة على أن الاستدلال 
داحل قي القياس . لاسيما إذا تقزر أن القياس عند الشافعي هو طريق 
الاحتهاد » والقياس أعَ من أن يكون قياس نظير على نظير فهو كما 
يكون كذلك يكون أيضًا باعتبار مقاصد الشريعة » وما دلت عليه 
التصوص في الجملة . 

وما يؤيّد ذلك وأن الاستدلال بالمرسل أو ( المصلحة المرسلة ) تعد 
قياسًا » فهم الخزالي وتصؤره لطريقة بناء القياس على المصلحة المرسلة 
حيث قال : « كل مصلحة ملائمة › فيتصور إيرادها في قالب قياس 


(۱) انظر :‹( الرسالة » ( ٠١۲١‏ ) » « الوصف المناسب لشرع الحكم » ( 


صض ۲۰۸-۲۰۷ ). 


(۲) « ضوابط المصلحة » ( ص۳۷۲۸ ) › « الرٌّسالة» ( ٠٤١١‏ ) . 


المطلب الثالث 
ااه 


بجحمع متكلف يعتمد الثسوية في قضيّة عامّة لا تتعرّض لعين الحكم » 
فإن أراد السائل مما ذكره ”“ من رد الفرع إلى الأصل ممعنى مناسب » هذا 
افر ى ا ا 

وكيف لا ينتظم هذا الشكل وما من مسألة إلا وعكن أن يقال : 
هذه مصلحة على وجه كذا » فينبغي أن تراعى قياسًا على مسألة كذا » 
والمصلحة عبارة تشمل قضايا ختلفة » فيندرج تحتها المتباعدات » وتنتظم 
بالتحرير فيها صورة القياس » “ . 

فتبيّن أن الاستدلال المرسل عنده هو قي الحقيقة رد فرع إلى أصل 
لمعنى مناسب » وما القياس إلا هذا ! 

۲ . وعكن القول إذن أن الإلحاق أو الجمع بين الأصل والفرع ق القياس 

عند الشافعي نوعان : 


. ما جمع فيه بين الأصل والفرع ععنى معيّن يدل عليه دليل حاص‎ . ١ 


۲ . ما جمع فيه بين الأصل والفرع بمعنى م يدل عليه دليل حاص بل 
شهد له جموعة الأدلّة والقواعد العامة . 


)١(‏ يقصد به قول السائل : « ما ذكرتموه من أمثلة الشرع في إقامة 
المظدَة مقام الشيء › يرجع النظر فيه إلى رد فرع إلى أصل بمعنى 
مناسب جامع » وليس ذلك استدلالاً مرسلاً » . « شفاء الغليل » ( 
ص۲۱۷( . 

(۲) «شفاء الغليل » ( ص۷١۲‏ ) . 
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والتوع الاي يدحل في الاستدلال المرسل » بل هو عينه . 

برل ف خسن خاد :0 لشاف أطلق ر الى اللي بكرن 
الاشتراك فيه بين الواقعة التي لا نص فيها بعينها » والواقعة التي فيها نص 
حكم من الشارع » وهذا يشمل الاشتراك ق عين هذا المعنى أو حنسه »› 
بل إِنّه يشير إلى أنه يكفى في القياس أن يوحد في الواقعة غير المنصوص 
على حكمها مثل المعنى الذي حكم الشارع في الواقعة الأولى لأجله › 
وليس فقط أن يوحد فيها نفس المعنى . 

يقول الشافعئ : « أن يكون الله ورسوله حرم الشيء منصوصًا أو 
أحلّه معنى » فإذا وحدنا ما في ذلك المعنى فيما م ينص فيه بعينه كتاب 
ولا سنة » أحللناه أو حرمناه لاه في معنى الحلال والحرام ¢„ 

الدليل الثاني : أن جمعًا من الأصوليين من الشافعيّة وغيرهم يصرحون 
بنسبة اعتبار الاستدلال بالمناسب المرسل للشافعئ . 

ومن هؤلاء : 

.١‏ ابن برهان ‏ فيما نقله عنه الزركشي حيث قال بعد حكاية هذا 
القول : « ونسبه ابن برهان في الوحيز للشافعئ » وقال : إِنه المخحتار » 


٠٠٤١ ( «نظرية المصلحة» ( ص۳۲۲ ) › والنص في « الرّسالة»‎ )١( 
.) 

(۲) أحمد بن علي بن محمد الفقيه الأصولي الشافعيْ . صنف في أصول 
الفقه » البسيط والوسيط . مخطوطان . توفي سنة ١٠۸‏ ه . انظر : « 
الفتح المبين » ( ٠١/١‏ ) . 


المطلب الثالث 
Am‏ 


0) 


۲ . إمام الحرمين الحويني الذي تعض لبحث المصالم المرسلة في 
كتاب الاستدلال » ونسب إلى الشافعي القول بالاستدلال إذا كان 
الوصف المناسب شبيهًا بالمصالح المعتبرة » حيث قال .عند سرده 
لماه ق السا ٠:‏ 

« المذهب الثالث : هو المعروف من مذهب الشافعي : التمشك 
بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل » على شرط قربه من معاي 
الأصول الثابتة  »‏ . 

وأقام الأدلّة على كلام إمامه » فقال : « وما الشافعي فقال : إِنّا نعلم 
قطعًا أنه لا تخلو واقعة من حكم لله تعالى » معزو إلى شريعة حكد خي . 

م أحذ في ذكر الأدلّة ومبناها على : أن الأئمة الشابقين على كثرة 
الوقائع والحوادث م نَل واقعة من حكم الله فيها » ولو وقع خلو الوقائع 
أو بعضها من حكم الله لنقل إلينا ذلك » فدلٌ ذلك على اعتمادهم 
على المعاني الكليّة المأحوذة من جلة التصوص الشرعيّة » وتطبيق هذه 
الكليّات على الحوادث التازلة واعتمادهم على هذه الكليّات لا بد منه 
إذا عرفنا أن التصوص وما حل عليها بالقياس محصورة والوقائع غير 
محصورة ومتجدّدة » ولو احصرت مآحذ الأحكام في المنصوصات والمعاني 


. )۷۷/١( «البحر المحيط)»‎ )١( 
. ) ۱۱۱١/۲ ( » «البرهان‎ )۲( 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعي 4 
ي 8ھ 


السار مها ا اسع منھا ا اسع باب الاجتهاد . والاعتماد على 
المعاني الكليّة المأحوذة من جلة التصوص وما حمل عليها بالقياس 
محصورة والوقائع غير محصورة ومتجدّدة » ولو انحصرت مآخذ الأحكام 
قي المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد 
والاعتماد على المعاني الكليّة هو عين الاستدلال بالمرسل " . 

م عضد الحويني استدلاله هذا لمذهب الشافعي بدليل آخر استنبطه 
من أحوال الصحابة د ي الفتوى وهو بذلك يقزر أن الصحابة ل 
كانوا يعتمدون فيما م يرد فيه نص على المصالح التي شهدت التصوص 
لاعتبارها في الجملة وإن م يشهد ها نص معيّن . حيث قال : 

« لم يرو لواحد منهم في مالس الاشتوار أو تمهيد أصل واستثارة 
معنى ٠‏ ي بناء الواقعة عليه » ولكتهم يخوضون في وحوه الرأي من غير 
التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن » فإذا ثبت اتساع الاجتهاد » واستحال 
حصر ما اتسع منه ف المنصوصات » وانضة إليه عدم احتفال علماء الصحابة 
بتطلّب الأصول أرشد جحموع ذلك إلى القول بالاستدلال » ° . 

وقوله : « يخوضون ني وحوه الرأي من غير التفات إلى الأصول » 
حل ذلك .واه أعلم. يما ليس فيه تصن معان من كناب أو تة أو 1 
يكن فيه جال لقياس صوره على صوره لعلَّة معيّنة . فيعتمدون على 


.)١١۱۷-۱۱۱۶٤/۲ ( ) «البرهان‎ )۱( 
. ) ۱۱١۷/۲ ( » «البرهان‎ )۲( 


المطلب الثالڻ ب ي 


الأصول العامة للشريعة . ولعظيم فهمهم وقّة إدراكهم لمقاصد الشارع 
م يكونوا بحاجة إلى ذكر هذه الأصول نصًا . 

وأعود إلى الأدلّة التي ساقها الجويني لإثبات هذه السبة للشافعي » 
حيث يقول : « ومن تتبّع كلام الشافعيٰ م يره متعلْقًا بأصل » ولکتّه 
ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة »> فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبهًا › 
کدأبه » إذ قال : طهارتان فکیف تفترقان » “ . 

وهذا الكلام من الجويني نابع . فيما هو ظاهر . من منهج استقرائي 
طبقه على جلةٍ من نصوص الشافعي حى وصل إلى هذه النتيجة » 
يظهر ذلك من تعبيره بكلمة ( تتبع ) فاا تعني الاستقصاء والببحث . 

يكل أيضًا على أن الشافعي يعمد عند عدم وجود التص » أو عدم 
وحود المعنى الذي ربط به الحكم ودل عليه دليل حاص » إلى التمسك 
با معاني والأصول الكليّة التي لا ترحع إلى أصل مُعيّن ولا تستند إلى أصل 
ا و ااج ااا ار اا ا ی ودع 
اشتراك الأصل والفرع في جنس العلّة لا في عينها ‏ . 

إل أن إمام الحرمين بين أو قَيّد اعتبار الشافعئ للمناسب المرسل بأن 
يكون ملائمّا وشبيهًا بالمصالح الشرعيّة المعتبرة وأن تشهد جمنسه جموعة 


(1) «البرهان ») ( ۱۱۱۸/۲ ) . 

(۲) انظر : « البرهان » ( ١٠١۹ - ١۱۳١/۲‏ ) . « نظرية المصلحة» ( 
ص٠١٠٠‏ _ ٠١۷‏ ) » « التعليل بالمصلحة عند الأصوليين » ( 
OT‏ 
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الأدلّة الشرعيّة » قال : « المعروف من مذهب الشافعي التمسشك با لمعفى › 
وإن لم يستند إلى أصل » على شرط قربه من معان الأصول الثابتة » ”© . 

وو اشن اون ق اهار الامب اسل وا ع به 
للشافعي الغزالي . رحمه الله . . حيث إِلّه عند حكاية المذاهب قي الأحذ 
بالمناسب المرسل ذكر أن المنقول عن الشافعئ قي هذه المسألة فيه تردد 
وأرحع التردد إلى عدم الغوص في التطبيقات وتتبع الفروع المنقولة عن 
الشافعي والاكتفاء بالتراجم والمعاقد فقط . 

قال . رمه الله . : « فالمنقول عن مالك . رمه الله . الحكم بالمصاح 
المرسلة » ونقل عن الشافعئ فيه تردد » وق كلام الأصوليين أيضًا نوع 
اضطراب فيه . ومعظم هذه القواعد منشؤه : الاكتفاء بالتراحم والمعاقد 
دون التهذيب بالأمثلة » "^ . 

لذلك نحد الغزالي عند استعراضه للأمثلة وإرحاع الفروع إلى مآحذها 
الأصوليّة يُثبت اعتبار الشافعيّ للمناسب المرسل أو ( المصلحة المرسلة ) 
إثباتا عمليًا يصدر من الفروع الفقهيّة المنقولة عن الإمام نفسه ومن ثم 
الظر اق یسک الأصولي 

ومن هذه الأمثلة أذكر مثالين : 


المثال الأول : قطع الأيدي باليد الواحدة قياسًا على قتل التفوس 


(۱) «البرهان » ( ١١١٤/۲‏ ) . 
(۲) «شفاء الغليل ) (ص۸-۲۰۷١۲)‏ . 


المطلب الذالت 
o۲ E a‏ 


بالتفس الواحدة . 

فقد أرحع الغزالي دليل المسألة إلى الأحذ بالمصلحة المرسلة » إذ ليس 
ف المسألة نص أو إجاع . غير ما أثر عن عمر بن الخطاب طه في قتيل 
قتله جماعة أنه قال : « لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به  »‏ . 


قال الغزالي بعد إيراده للمثال : « لم ينقل فيه ( أي الحكم ) نص 
عن الشارع » وإمّا المأثور عن عمر له في قتيل قتله جماعة » أنه قال : « 
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » . فكيف يذعى فيه نص أو إجماع 
» ومذهب مالك : أثّه لا يقتل من جلتهم إلا واحد حرجت القرعة عليه 


() 


فدلٌ أن كل واحد من . الشافعي ومالك . سلك مسلك المصلحة › 
وهو الذي رآه عمر كله » وذلك يدل على اتفاق مسالك العلماء 
القائسين قي اتباع المصاح المرسلة » وإن لم يعتضد بشهادة أصل معيّن »› 
ووحه المصلحة : أن القتيل معصوم » وقد قتل عمدًا » وإهداره داع إلى 
حرم مقصود القصاص » واتخاذ الظلمة الاستعانة ذريعة إلى بغيتهم في 
)١(‏ رواه مالك في الموطاً . كتاب العقول . باب ما جاء في الغيلة 

والسّحر . رقم ( ١۷١‏ ) › والشافعيٌ في « الام ) ( ۳٤/١‏ ) » مصتف 
ابن أبي شيبة ( ٤۲۹/١‏ ) › سنن البيهقَيٌ الكبرى ( ٤١/۸‏ ) . 

(۲) الموجود في كتب المالكيّة يخالف هذا النقل في هذه المسألة » حيث 
يصرَّحون بأن قول الإمام مالك : أن يقتل الجماعة بالواحد . انظر : 
المنتقى على الموطأً ( ١/۷‏ ) »› « المدونة» ( ٤۹٦/٤‏ ) »› « الخرشي 
على المختصر » ( ٠١/۸‏ ) . 
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لمال الثاني : وصورته كما حكاها الغزالي تي شفاء الغليل : « إذا 
كان للمرأة وليّان فأذنت ممما في تزويجها فزحها كل واحدِ منهما من 
إنسان واستبهم السابق واللاحق › مع العلم بجريان العقد على التعاقب » 
وانحسم طريق الكشف والتذگر  »‏ . 

هذه صورة المسألة . والمراد بيانه هنا : حكم هذا العقد من ناحية 
الصحة والفساد » فالغزالي . رمه الله . يرى أن هذه الصورة ليس عليها 
دلیل معن يدل على حکمها ولا نظير يقاس عليه . فلا بُدّ إذن من 
التظر إلى المصلحة . والمصلحة هنا كما يقول « داعية إلى فسخ العقد 
الذي جرى في علم الله تعالى » وتسليطها على النكاح » وتخليصها عن 
هذه الحالة المزمنة طول العمر ...»7 . 

ذكر الغزالي احتلاف قول الشافعئ قي المسألة وحعله دليلاً على 
ميله إلى المصلحة عند عدم وجود الذليل وتعذر القياس لعدم وجحود 
الثظير الذي يقاس عليه . قال : « وقد احتلف فيها قول الشافعئ » وهو 
دليل ميله إلى المصالح ورعايتها » إذ هذه المسألة لا نظير هما : فالعسر 
الجحاصل بالنسيان لم ير قط في الشرع معتبرا ف فسخ العقد » ولكته . 
على الحملة . ملائم لجنس تصرفات الشّرع » فان الشّرع يرى فسخ العقود 


. ) ٠١۲ص‎ ( » «شفاء الغليل‎ )١( 
. ) ۲٣۳ص‎ ( » «شفاء الغليل‎ )۲( 


المطلب الثالد 
oré‏ 


إذا تعر إمضاؤها » وامتنع استيفاؤها » فإذا وقع اليأس عن الكشف فلا 
شك في اقتضاء المصلحة الفسخ » وقد جاز الفسخ بال حب والعنة » دفعًا 
للضرار اء إذ ق قرات النحصين > وذلك جار فما لى فية ر € 


0) 


ما نص الشافعي على حكم هذه المسألة » فهو كما حاء ق الام : 
« ولو زؤحها ولياها رحلين » فشهد الشهود على يوم واحد ولم يشتوا 
الشاعة » أو أثبتوها » فلم يكن ي إثباعم دلالة على أي النكاحين كان 
ألا » فالتكاح منسوخ ولا شيء هما من واحدٍ من الڙوحين » ولو دحل 
بها أحدهما على هذا فأصايها كان نما منه مهر مثلها وعليها العدة » 
ويفرٌق ما 2 , 

وقد أورد الغزالي قي شفاء الغليل غير هذين المثالين السابقين عددًا 
من الأمثلة يظهر فيها ذهابه إلى أن الشافعيّ يعتبر المصلحة المرسلة قي 
الاستدلال إذا شهد الشرع لجنسها وكانت ملائمة لجنس تصرفات 
الشارع » وذلك عند عدم وحود التص » وعند تعدّر القياس . 


0 »> ينسب ف کتابه 


0 


٤‏ . أبو المناقب ممود بن أحمد الزنجان 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(۲) «الأم») .)١۷/١(‏ 
وانظر في المسألة : « الوسيط » للغزالي ( °/۸۹- ٠ ) ١‏ « المغني ) 
٤۳۲/۹ (‏ ) ۰ « المجموع شرح المهدب ) ( )١١۹۱-۱۹۰/۱٩‏ . 
(۳) الزنجاني : محمود بن أحمد أبو المناقب . من أعلام الشافعيّة . توڵّى 


قياس التقريب والتعليل بالمناسب عند الإمام الشافعيٌ ... : 

تتت 8 08 جد 
« تخريج الفروع على الأصول » القول باعتبار المناسب المرسل للإمام 
الشافعي إذ يقول : « ذهب الشافعي خلب إلى أن التمئنك بالمصاح 
السدة إل كل شه ٠‏ إن م تكن فشك إل الات الحابة 
المعينة حائز » "© . 


© . ومن نسب هذا القول للإمام الشافعئٌ : بعض الحنفيّة قي كتبهم 
»> ومنهم صاحب مسلم الثبوث وشارحه » حيث قال في بيان المناسب 
المرسل : 

« وإن عَلمَ فيه ذلك أي احد اعتبارات الملائم فهو المرسل الملائم › 
لَه إمام الحرمين » ونقل عن الإمام الشافعيّ وعليه جمهور الحنفيّة » ° . 


> . ومن للمالكيّة شيخ المقاصد الإمام الشاطئ فقد صحح في 


لمقذمة الثالثة من كتابه الموافقات الرحوع والبناء على الوصف المناسب 
الرسل الذي لم يشهد له نص حاص › إذا شهد له أصل كلي 
بالاعتبار » ي نسب هذا القول للإمامين مالك والشافعي . رحمهما الله 
تعالی . حيث قال : « کل أأصل شرعيّ لم يشهد له نص معيّن › وکان 


زا 
منصب قاضي القضاة في بغداد . من مولفاته : في العربيّة « ترويح 
الأرواح في تهذيب الصحاح . ط » » و « تخريج الفروع على 
الأصول . ط» , توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر : « طبقات ابن السّبكيّ ) 
( ۳۸/۸( . 

(۱) « تخريج الفروع على الأاصول » ( ص٠۲"‏ ) . 

(۲) « مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرّحموت » ( ۲۲۷/۲) . 


المطلب الثالذ 
لمطلب الفا ی 


ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخودًا معناه من أدلّته » فهو صحيح يبن عليه 
> ويرحع إليه » إذا كان ذلك الأصل قد صار بجميع أدلته مقطوعًا به » 
لأن الأدلّة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام 
غيرها إليها » لأنٌ ذلك كالمتعذر » ويدحل تحت هذا ضرب الاستدلال 
المرسل الذي اعتبره مالك والشافعئ » فاه وإن لم يشهد للفرع أصل 
معيّن فقد شهد له أصل كلي » والأصل الكلي إذا كان قطعيًا قد يساوي 
الأصل المعيّن » وقد يرب عليه بحسب قَوة الأصل المعيّن وضعفه » © . 

وكلام الشاطي هذا وتأصيله مهم حدًا في بيان قوة الأصل الشرعئ 
ومدى تأثيره وأهيته ي بناء الفروع الفقهيّة من حهة تضافر الأدلّة على 
الشهادة بصخته فإنّه قد يزداد . من هذه الجهة . قوّة على الدليل المعيّن 
من حيث قَوّة الاستدلال والتفريع . 

والإمام القراني أيضًا وإن م بخص الشافعيّ بالقول باعتبار الاستدلال 
المرسل إلا أنه يصح أن العمل بالاستدلال المرسل عام في جيع المذاهب 
. وهذا الإطلاق منه يشمل الإمام الشافعئ ومذهبه . 

يقول ني التتقيح : « والّذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن 
نقول بها » وعند التحقيق هي عامّة في المذاهب » لأَكَّم يقيسون ويفرقون 
بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار » ولا معنى بالمصلحة المرسلة إلا 


. ) ۳۳-۳۲/١۱ ( ) «الموافقات‎ )1( 
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ذلك ( )1( ٍ 

ويعلق الدكتور . حسين حامد . على نص القراني هذا » ويقرّر أن القراني 
لا يعني بالمصلحة المرسلة قي كلامه هذا المصلحة الملائمة لجنس تصرفات 
الشارع » فإن هذه عنده من المصلحة المعتبرة الداحلة قي باب القياس » ولا 

وإتما يقصد بالمصلحة المرسلة القياس بين الأصل والفرع وإبداء عدم 
الفرق بينهما » بذكر الوصف المناسب الذي لم يثبت أنه علّة في أصل 
معن » وما اكتفى فيه البحتهد ممطلق المناسبة » وهذا هو إثبات المصلحة 
بالإحالة أو بالاستنباط دون أن يدل الص على أن هذا الوصف بعينه 

م يقول د/ حسين : « وعلى كل حال فسواء سمي هذا مصلحة 
مرسلة أو مناسبًا غريبًا شهد له الأصل المعيّن دون ملاءمة لجنس تصرفات 
الشرع » وسواء أكان الأفضل أن يدحل تحت القياس ويكون نوعًا منه » أم 
الإجماع على أن عين هذا الوصف علّة وهو المسمى بالتأثير » فإك الشافعي 
ڪه يأحذ به » وهو داحل عنده في باب القیاس  »‏ . 

را الم ال هود ان ر ات ع ال و 
المناسبة » ولو م يكن عين العلّة منصوصًا عليه هو ما يذهب إليه 


. ) ٤٤١ص‎ ( » شرح تنقيح الفصول‎ « )١( 
.) "٤١١-۳٤٠٤١ نظرية المصلحة) ( ص‎ « )۲( 


المطلب الثالت 
o‏ 


الشافعي ويصرح به . إذ أنه لا يشترط في المعفى الذي لأجله شرع الحكم 
أن ينص الشّارع على عينه » وإمّا يعكن أن توحد دلالة على هذا المعفى 
من هذا التص الذي جاء لبيان الحكم في واقعة معينة . أو من غيره من 
التصوص ولي تدلّنا بعد التأمّل والاستقراء في جموعها على معنى معين 
يعكن ربط الحكم به » ويشهد هذا المعنى جلة التصوص الشرعيّة وليس 


يقول الشافعي . رمه الله. في هذا : « كل حكم لله أو لرسوله ا 
ۇحدت عليه دلالةٌ فيه او ف غیره من أٌحکام الله او رسوله باه حُكمَ به 
لمعن من المعاني » فنزلت نازلةٌ ليس فيها نص حكم : حكم فيها حكم 
الازلة المحكوم فيها إذا كانت تي معناها » © . 

فالخلاصة إذن : 

أن القياس عند الشافعيّ ومن خلال ما سبق من نصوص يشمل نوعين 
من أنواع الإلحاق . أي إلحاق الفرع بالأصل المنصوص عليه . وها : 

١‏ . أن يشترك الفرع مع الأصل المنصوص على حكمه قي عين المعنى 
الذي شهد له دلي حزئي ( معين ) . 

۲ . أن يشترك الفرع مع الأصل في حنس المعنى » فهو من المصلحة 
اي شهد ها أصل كي . وهو ما يسى ( بامناسب المرسل ) . 


وهذا في الحقيقة يستقيم مع ما قرره الشافعئ سابمًا وأكد عليه وق 


.) ٠٤۸١ ( «الرسالة)‎ )1( 
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أكثر من موضع من أنه لا توحد مسألة أو حادثة خالية من حكم الله 
على الّغم من جحد الحوادث وكثرعا » وهذا يقتضي في حقيقة الأمر من 
العلماء وايجتهدين عدم الوقوف عند التصوص ودلالتها اللفظيّة وحسب 
> بل يحتاج الأمر إلى التظر في المصال المستندة إلى أصل كلي شرعئ › 
ولو تمشكوا بالتصوص فقط لانحصرت ماحذ الأحكام وضاق باب 
الاجتهاد ”“ . 


( » ورسالة « الاستصلاح عند ابن تَيْمِيّة‎ » ) ٤۸ ( » انظر : « الرّسالة‎ )١( 
EEE 


التطبيق من كلام الشافعي 


سبق ذكر فرعين فقهيين ذكرها الإمام الغزالي . ره الله تعالى . 
وحعلهما كمثالين على القياس عند الشافعئّ المبني على الأحل:باساسب 
المرسل » وها : 

. قتل الجماعة بالواحد‎ .١ 

۲ . إذا كان للمرأة وليان » واستويا في الدرحة وأذنت مما قي 
تزويجها » فزوج كل منهما وجهل السابق . 

ومن هذه المسائل ايا : 


o1. 


2 


مسالة 


الرجوع ف الشهادة 


إذا رحع الشهود بعد أداء الشهادة وكانت شهادتم قد ادت إلى 
إتلاف نفس أو طرف قصاصًا » فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه زورًا 
ليقطع أو يقتل فمذهب الجمهور القصاص منهم ‏ . 

وقال الشافعئ في الأ : « الزحوع عن الشهادات ضربان : فإذا 
شهد الشاهدان أو الشهود على رحل بشيء يتلف من بدنه » أو ينال 
مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو حرح » وفعل ذلك به » ي 
رحعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه » فهي كال حناية عليه » ما کان فيه 
من قصاص خير بين أن يقتصٌ » أو يأحذ العقل » وما لم يكن فيه من 
ذلك القصاص أحذ فيه العقل وعڑر دون الح » " . 

فالقصاص من الشهود في هذه الحالة لم يدل عليه نص حاص في 
هذه المسألة » وإتما قاس الشافعئ الشهود جؤلاء على القاتل تعمد › 


«› ) ۲٠١/٤ ( ) انظر : « حاشية الذسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
›» ) ۲۷۸/۲۰ ( ) الوسيط » للغزالي ( ۳۸۹/۷ ) » « تكملة المجموع‎ 
. ) ۲٤١/١٤ ( المغني ) لابن قدامة‎ « 

(۲) « الأ » كتاب الدعوى والبيّنات › باب الشهادة على الشهادة وكتاب 
القاضي ( ٩۷/۷‏ ) . 


orf. 


مسالة ___ ۽ سی 


وذلك لوحود مناسب مرسل تشهد له أدلّة الشارع بالاعتبار يجمع بين 
الأصل والفرع وهو : الحفاظ على التفوس . 

يقول د. الشنقيطي معلمًّا على هذا الفرع : « فالقول بالقصاص من 
الشهود ما نيل من لمشهود عليه بسبب شهادتم إذا اعترفوا بان 
شهادقم عليه كانت زورًا والقصد أن ينال منه » وتغرعهم ما فات عليه 
بسبب شهادتمم م يدل عليه نص معن » وإمّا هو مصلحة اقتضتها عصمة 
الدم والمال » والأحذ با ملائم لتصرفات الشارع » إذ لو لم يؤحذ با لكان 
كل من أراد النيل من غرعه اتخذ الشهادة وسيلة إلى بلوغ مراده لعلمه أنه لا 
یقتصٌ منه ولا یغرم ما فوته على من شهد عليه » “ . 

إل أن الشافعئ . رمه الله. مع اغتبارة هذه الأضاادة التي e‏ 
عليها نص معيّن من كتاب أو ستة نبويّة . إلا أنه استدل أيضًا بأثر 
مرويّ عن علي بن آبي طالب في المسألة ذاتا . وهو ما رواه البيهقي عن 
الشافعئ بسنده : « إن رحلين شهدا عند علي على رحل بالسرقة » فقطع 
علي يده » ي حاء بآخر فقالا : هذا هو السشارق لا الأول » فأغرم علي 
الشاهدين ديّة المقطوع الأول » وقال : لو أعلمُ أنكما تعمّدتما لقطعت 
آیدیکما > ول يقطع الثاني 7„ 


)١(‏ « الوصف المناسب » ( ۳٠۷ - ۳٠١‏ ) . وانظر : رسالة « اللتص 
اة در هام ن حورد 0000 

(۲) معرفة السنن والآثار » كتاب الجراح » باب : التفر يقثّلون الرّجل أو 
يصيبونه بجرح . ( ٤٥/۱١‏ ) › رقم الأثر ( ٠١۸١١‏ ) . 


الرّجوع في الشهادة فق 


وعند النظر ني كلام الإمام الشافعيّ في باب الشهادات على سبيل 
المثال . نحد أنه ذكر صورًا كثيرة حدًا » وأفتق بجوازها أو بعدمه وليس 
هناك نمه نص معيّن من كتاب أو ستّة يدل عليها بعينها » ويظهر فيها 
حليًا اعتبار الشافعئ للمناسب المرسل . وقياس هذه الصور غير 
لمنصوص عليها على صور أخرى منصوص عليها » لمعنى شهد الشرعَ 
ججنسه لا لعینه . 

ومن ذلك رده لشهاداتٍ كثيرة بالئظر إلى أصحايجا ومن هؤلاء : 
شهادة أهل اللعب الذي يلتهون به عن أداء الفرائض في أوقاتا لان ف 
ذلك استخفاقًا بالفرائض وأوقاتا الشرعبة . 

وكذلك رد شهادة القائمين على الحمامات والشطرنج والمتعاهدين 
واملازمين هما » ورد شهادة الشعراء الذين غلب على أدجم وشعرهم 
وحاهم الوقيعة في التاس وقول الباطل © . 

والأصل الكل الذي ترد إليه هذه الصّور عند الشافعيّ . رجه الله . 
هو أن المعنى العام الذي دلّت عليه نصوص الشارع قي باب الشهادات 
هو ( العدالة ) وهذا المعنى تضافرت على اعتباره نصوص شرعية كثيرة › 
ومنها : 

١‏ . قول الله يك  :‏ يا ايها الَذِينَ ءَامَنُوا شَهادَةٌ بَيْنْكُمْ إدًا 
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصيَّة اتان ڏوا عَذْلِ مِنْكُمْ £ ^ . 


(۱) انظر :( الام ) ( ۲۹۸-۲۹٥/٦‏ ) . 
(۲) المائدةء آية )٠١١(‏ . 


مسالة ___ س ن 


۲ . وقال كك في آية للمداينة  :‏ وَاستشهڎوا شَهيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالكُم فان ل يَكُوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَائانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ منَ 
الشهداء £ الآية ^ . 

ووصف ٍ م ا 1 يفره الشافعئ 
. رحمه الله . بالعدالة . لأئّه ينفيه عن لم يكن عدلاً . حيث قال في 
حكم شهادة غير المسلم : قال الله ك : ۾ وَاستشهذوا شَهيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالگُمْ ‏ وقال  :‏ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهڌاءِ ‏ فلم يکونوا من 
رحالنا ولا من نرضى من الشهداء » فلم وصف الشهود منا » دل على 
أنه لا يجوز أن يقضي بشهادة شهود من غيرنا » فلم يجز أن نقبل شهادة 
ر 

وبناءَ على هذه التصوص القرآنية وغيرها . استنبط الشافعئ أصلاً 
كلما ترد إليه كثيٌ من الصور والفروع الفقهيّة الداحلة في المعنى نفسه 
ويكون أصلاً للقياس عليه » وهو قوله : « والكتاب يدل على اه لا 
يجوز شهادة غير عدل » © . 


. البقرة» آية(۲۸۲)‎ )١( 
) ٠٤٤-٠ ١٠٤١٩/۲ ( )» الأ ») ( ۲۹۰/۹ ۲۹۸ ) » « أحكام القرآن‎ « )( 


(۳) «الأمّ » كتاب الدعوى والبيّنات . باب الشهادات ( ۸۳/۷) . 


الرجوع في الشهادة 
۷ س 


المطلب الرّابع 


قياس العکس 


يذكر الأصوليون في غالب مصتفاتمم هذا التوع من القياس » يي 
باب آخر غير باب القیاس » حیث اني ذکره فی ( کتاب الاستدلال ) 
ويجعلونه نوعًا من أنواعه . 

وقبل الحديث عن هذا التوع من أنواع القياس أو الاستدلال على 
حلاف بين الأصوليين ف اعتباره قى أئ منهما » بحسن أن أبداً بتحرير 
مصطلح ( الاستدلال ) وبيان مقصود الأصوليين منه . ومن م موقف 
الشَافعي . ره الله . من هذا المصطلح . 
تعريف الاستدلال : 
أوّلاً : التعريف اللغوي : 

الاسقدلال ق اللغة : غبارة عن اطلب دلالة الذليل» والطريق الرشد 
إلى المطلوب » وهو استفعال من الدلالة أي طلب دلالة الدّليل » فهو 
لطن الت مر طلت الى ٭ لضان الى هو 
طلب التصرة ” . 


)١(‏ «لسان العرب » مادة : دلل ( ۳۹٤/٤‏ ) » « مختار الصحاح ») مادة 
: دلل ( ص۲۰۹ ) . 


o4. 


المطلب الراب مي ي 


ويعرفه بعض الباحثين قي الاصطلاح المنطقي بأته : عمليّة عقليّة 
منطقيّة ينتقل فيها الباحث من قضيّة أو عدّة قضايا إلى قضيّة أخحرى 
تستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى التجرية ‏ . 
ثانيًا : الاستدلال في الاصطلاح الأصولي : 

عند البحث قي كلام الأصوليين حول الاستدلال ند أكُم يعرفونه 
بتعريفات كثيرة وإن كانت غير متباينة قي الجحملة » ولكن بينها عموم 
وخحصوص > وحلاصة البحث ف هذه التعريفات أن للاستدلال معنیین 
معنی « عام » ومعنی « حاص » . 
الاستدلال بمعناه العام : 

هو طلب الدلالة من عموم الأدلة سواء كانت نصًا من كتاب أو 
ستة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلّة » فيدحل في هذا التعريف 
العام الأدلّة افق عليها والمخحتلف فيها . 

عرفه بهذا لی ابن الحاحب المالكي . رمه الله . حيث عرفه 

7د کر الذليل ) ويك العضد التعريف وضوحًا بقوله : « يطلق 


على إقامة الذليل مطلقًا من نص أ إجماع أو غیرها OE,‏ 


. ) ٠١-١١ «الاستدلال عند الأصوليين » د/ علي العمريني (ص‎ )١( 


(۲( « مختصر ابن الحاجب مع الشرح » ( ۲۸١/۲‏ ) . 
(۳) «شرح العضد على ابن الحاجب » ( ۲۸١٠/۲‏ ) . 


قياس العكس 
پان ۹ -_-__ 


فالاستدلال الوارد قي كلام الفقهاء والأصوليين بهذا المعنى العام 
يقصدون به . والله أعلم . ذكر ما يحتاج أن يحت به على ثبوت قول من 
الأقوال قي مسألة ما من الكتاب والستة أو من أي دليل آحر يصلح 
للاحتجاج » وهذا يشمل استدلال الفقيه لنفسه مما رى أن يصلح دلیلاً 
ا وامهدلال غو له إا 2 يذكر هو وليل قرله الي كهب إليه وها 
الإطلاق « يفهم من صنيع المؤلفين في الفقه وأصوله إذ يذكرون القول 
عن العام » فإن لم يجدوا له في كتبه دليلاً > بحثوا في الأدلّة وذكروا ما 
مک أن يستدل به ذلك العام ولو كان ضعيقًا م أحابوا عنه » ”“ . 
ااال ,ياه الخاص ٠‏ 

الاستدلال معناه الآحر وهو المعنى الخاص بثه الأصوليون باعتباره 
دليلاً مستقلاً من أدلّة معرفة الأحكام الشرعيّة . 

فالآمدي قي الإحكام على سبيل المثال ذكر الاستدلال عند بيانه 
لأقسام الدّليل الشرعئ » وعدّه قسمّا من هذه الأقسام . وحرّر هذه 
الأقسام تحريرًا دقيقًا أنقله لفائدته > حيث قال : « والمسمى بالدليل 
الشرعئ منقسم إلى ما هو صحيح قي نفسه » وجب العمل به » وإلى ما 
ظن آنه دليل صحيح وليس هو كذلك . 


أما القسم الأول فهو خسة أنواع » وذلك أنه : إما أن يكون واردًا 


)١(‏ « استدلال الأصوليين بالكتاب والستّة على القواعد الأصوليّة » د/ 
عياضة السّلمي ( ص١۲‏ ) . 


1 الرا 
مب الچ 


من حهة الرّسول غ أو لا من حهته » فإن كان الأول فلا يخلو إا أن 
یکون من قبیل ما یتلی » او لا من قبیل ما یتلی » فان کان من قبیل ما 
يتلى فهو الكتاب » وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو الستة » وإن م 
يكن واردًا من جهة الرسول 5 فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من 
صدر عنه » أو لا يشترط ذلك » فإن كان الأول فهو الإجماع » وإن كان 
الاي فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم 
بناء على حامع » أو لا يكون كذلك » فإن كان الأؤل فهو القياس › 
وإن کان الثاني فهو الاستدلال  »‏ . 

عزف الاستدلال بأنه : « عبارة عن دليل لا يكون نصًا ولا 
إجماعًا ولا قياسًا  »‏ . 

كلك ين السك حت عله من الذلل الاس من ادل 
التشريع » حيث قال : « الكتاب الخامس قي الاستدلال وهو دليل ليس 
بنصٌ ولا إجماع ولا قياس  »‏ . 

فالأستدلال ما الع الذي سرحت سه الأدلة الأربعة الق غل 
ها + اد به دة الخاف فعا > قال ى قر الرة :# وك 
هذه الأدلّة الأربعة الكتاب والستة والإجماع والقياس » من الأدلّة الشرعيّة 
هو الاستدلال وذلك كإجاع أهل للمدينة وإجماع أهل الكوفة عند 


. «(الإحكام في أصول الأحکام ) ( ۲۲۹/۲۔-۲۲۷)‎ )١( 
. ) ٠۷١/۳ ( المصدر نفسه‎ )۲( 
. ) ۳٤١/۲ ( » «جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ )۳( 


قياس العكس 
پان o۳‏ __ 


والمصالح المرسلة ...  »‏ . 


ومن الأصوليين من حصره على دليل واحد من هذه الأدلّة كإمام 
الحرمين الحويني الذي قصره على نوع حاص من الأدلّة وهو « الصا 
المرسلة » كما ذكرناه سابقًا في المناسب المرسل " . 
الاستدلال والقياس : 

من الأصوليين من يسوي بين المصطلحين ومنهم من فرق بينهما › 
وأشير إلى موقف أبي إسحاق الشيرازي قي تسويته بين المصطلحين 
وتخطتته من فرق بينهما »> حيث رد على الحنفيّة الذين فرقوا بين 
الاستدلال والقياس » حيث قال : « وفرق أصحاب أبي حنيفة بين 
القياس وبين الاستدلال » فقالوا : الكفارة لا يجوز إثباتا بالقياس » 
ويجوز إثباتا بالاستدلال » وذكروا في إيجاب الكمارة بالأكل أن الكمَارة 
تحب بالإم » ومأنم الأكل كمأغ الجماع » ورما قالوا : هو أعظم » فهو 
بالكقارة أولى » وهذا سهو عن معنى القياس » وذلك أعَم حلوا الأكل 
على الحماع لتساويهما في العلّة التي تحب فيها الكقارة » وهذا حقيقة 


القیاس .ر € , 


(۱) «نشر البنود» ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
(۲( ص۹۳٤‏ » وانظر : « البرهان » ( ١١١١/١‏ ) » « الكافية في الجدل ) 
رک٤‏ ) 


(۳( « المع » ( ص١٠٠۲ ۲١١‏ ) » و انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني ( 


المطلى الرا 
اداي م 


وقال قي شرح اللمع : « والاستدلال نفس القياس » غير أن القياس 
بلفظ موحز محرر » والاستدلال بلفظ مبسوط  »‏ . 

والخلاف ني هذا الفرع الفقهيّ الذي ذكره الشيرازي يعود ني حقيقة 
الأمر إلى الخلاف في دلالة التص هل هي دلالة قياسية أم تفهم بمجرد اللَغة ؟ 
إل أن الاستدلال الذي نسبه الشيرازي للحنفيّة فى نصّه الشابق وف هذا 
الال غل وجه افرص اللي زرده لن هر الأمدال جاه 
الاصطلاحي الذي ذكرناه سابقًا وما هو ما يعبر عنه الحنفيّة ب « دلالة 
التص » الداحلة قي طرق دلالة الألفاظ على الأحكام ”© . 

وإلا فإن الحنفيّة يتفقون مع الشافعيّة وغيرهم قي مفهوم الاستدلال إذ 
يعفونة باه : « ما ليس بأحد الأدلة الأربحة ...» ° وهو مطابق لتعريف 
الجمهور وخرج للقياس الاصطلاحي باعتباره أحد الأدلّة الأربعة . 
الاستدلال عند الشافعيٌ : 

يذكر الزركشي أن مصطلح الاستدلال مصطلح حادث » قال : 
« واعلم أن هذا اصطلاح حادث ... » © . 


0 
(۱) « شرح اللْمع») ( )۸٠١/۲‏ . 
(۲) «( تفسير التصوص » ( )°١١/١‏ . 
(۳) « تیسیر التحریر » ( )٠۷۲/۶٤‏ . 
)٤(‏ «(تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) ( ٤١۹/۳‏ ) . 


قياس العكس 


00 


ولعلّه اصطلاح حادث بذا المعنى الخاص الجر الذي لم يكن 
موحودًا بهذا المعنى من قبل » وإلاً فإن الإمام الشافعي . رمه الله . وهو في 
القرن الثاني المجري استعمل هذا المصطلح في مؤلفاته » كما سيتضّح 
ان ا 

والّذي يظهر لي . والله أعلم . من تنيع المواضع والسياقات التي جاء 
فيها ذكر المصطلح عند الشافعئ > أنه قصد بالاستدلال معناه العام 
اأذي يشمل طلب الدلالة عمومًا من كل دليل شرعي يصلح للاحتجاج 
> وأنّه لم يرد به القياس فقط » فهو يقول في الاخ في كتاب قتال أهل 
البغي : « وما ألفيته من هذا المعنى ما هو إلا واحد من معنيين » أما ما 
قلنا بالاستدلال بحكم الله ك > وفعل من يقتدى به من الشلف ... » 
... يم ساق الذليل على المسألة عل الحديث » وهو كما هو واضح 
يدحل الاستدلال في الكتاب وف فعل السشلف » ويقصد بم الصحابة 
في هذا المثال » بمعنى طلب الدلالة والاحتجاج بالكتاب وفعل الصحابة 


ويقول في موضع خر :3 غ المعنى قي الاستدلال بالخبر اللازم 
> أو القياس عليه « أو المعقول OC.‏ 


وتارة يطلق هذا الصطلح وريد به مطلق الاستدلال » سواء بالدلیل 


( «الأمّ » كتاب قتال آهل البغي » باب : الخلاف في قتال أهل البغي‎ )١( 
ئ۷۶(‎ 
.)۱٤۸/۳( ) الأ‎ (« )۳( 


امل لنچ 


الشرّعي أو بالتظر والاحتهاد العقلي الذي قد يدحل فيه غير الحتهدين › 
كالاستدلال بالعلامات والنجوم على موضع القبلة »> والاستدلال لمعرفة 
العدل في الشهادة أو جزاء اليد وهونظر عقلي في تحقيق مناط الحكم 
> بعد ثبوت أصل الحكم بالدليل الشرْعئ » فلم يبق إلا تحقيق المناط »› 
قال . رمه الله . ف هذا المعنى : « وهذا eT‏ ليس لأحد دون 
رسول الله 6 أن يقول إلا بالاستدلال جا وصفت ق هذا “وق الغدل 
وقي جزاء الصَيّد » " . 


ومن خلال هذه التقول عن الشافعي . رمه الله . يظهر . والله أعلم . 
أنه استعمل مصطلح ( الاستدلال ) معناه العام الشامل لكل أنواع 
الاستدلال » وهذا ليس ببعيد » إِنّه من المعلوم أن الاصطلاحات 
الأصوليّة لم تنحرر ولم تأحذ معانيها الخاصّة بها إلا بعد عصر الإمام 
الشافعيْ » وذلك في القرنين الثالث والرابع وما بعدها . 


قياس العكکس 


أدحل كثير من الأصوليين قياس العكس ضمن أنواع الاستدلال 


)١(‏ يقصد بقوله : « في هذا » ما ذكره من الأمر بالتوجًه إلى القبلة على 
المكلفين إذا غابوا عن عين الكعبة » وذلك عن طريق الاستدلال 
بالعلامات والّجوم » وهذا اللوع من الاستدلال يستوي فيه جميع المكلفين 
العالم وغير العالم . « الرسالة» ( ١۷-٠١‏ ) . 

.)۷١( «الرسالة»‎ )۲( 


قياس العكس 
پان ۷ _-__ 


وجحثوه عند حديثهم عنه » ومن الأصوليين من حعل قياس العكس قسمًا 
مسلا سن اقام اقباس , 

ومن أصحاب الا تجاه الأؤل على سبيل المثال : ابن الحاحب " » 
A‏ : 0 

ومن أصحاب الاتحاه الثاني : أبو الحسين البصري ‏ » وأبو الحسن 
لماوردي ‏ » والزركشي ‏ . 

إل أن بعض الأصوليين أورد اعتراضًا على تسمية هذا التوع من 
الاستدلال قياسًا » ومن هؤلاء : أبي الحسين البصري » حيث قال : 
« القياس هو : إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علَّة الحكم 
» وهذا الح لا يشمل أنواع القياس كلها » وإتما يشمل قياس الطرد فقط 
> والفقهاء يسمون قياس العكس قياسًا » وليس هو إثبات حكم الأصل 
في الفرع لاجتماعهما في علّة الحكم » إا هو إثبات يقتضي حكم 
الشيء في غيره » فينبغي إذا اردنا أن نحد القياس بح يشمل قياس 
العكس وقياس الطرد أن نقول : « القياس هو إثبات الحكم قي الشيء 
بالرة إلى غيره لأحل علَّة » وحَدَّهُ في موضع آحر بقوله : « القياس هو 


. ) ٠٠٠١/۲ ( » «شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
. ) ۳٤١/۲ ( » «شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )۲( 
. )۱۹١/۲ ( «(المعتمد»‎ )۳( 

. ) ٩۳/٥ ( )» «الحاوي‎ )٤( 

. ) ٤١/١٥ ( «البحر المحيط)‎ )١( 


المطلى الوا 
ا 


تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره » قال : وهذ الح يشتمل 
على كلا القياسين : أمّا قياس الطرد » فقد حصل الحكم ف فرعه 
اعتباره تعليل الأصل » وأا قياس العكس فإله قد اعتبر تعليل الأصل 
لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلَّة » © . 

وقيل : إن تسمية هذا النوع من الاستدلال قياسًا إا هو على سبيل 
ا 
تعريفه ر قياس العكس ) : 

عرف الأصوليون قياس العكس بتعريفات متشابهة حيث قالوا يي 
تعريفه أنه : إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علَّة ا لحك . 

وضربوا له أمثلة » منها : حديث اسي 8 » وفيه : « وقي بُضع 
أخد دة بلا با وول لله ! أيأني CE‏ 
فيها اجر ؟! قال : اريثم لو وَصََهَا في حَرَامِ اکان عَلَيْه 
فِيًا ورز ؟ فَكَدَلِك إِذّا وَصَعَهَّا فِي الخَلال 


.) ٤٤١۳ --۱۹٥/۲ ( «المعتمد»)‎ )١( 

(۲) انظر : « المعتمد » ( ٠۹١/۲‏ ) › « التمهيد » للكلوذاني ( "٥۹/۳‏ ) 
> « المسودة ) ( ص٥١٠‏ ) › « التقرير والتحبير ») ( ۲۲/۳ ) . 

(۳) انظر في التعريف : « المعتمد » لأبي الحسین ( ٠۹١/۲‏ ) ۰« شرح 
العضد على ابن الحاجب » ( ٠٠٠/۲‏ ) »› « المسودة ) ( ص ٤١°‏ ) › 
« تيسير التحرير » ( ۷٠/۳‏ ) » « شرح المحلي » ( ۳٤۳/۲‏ ) ›« 
نشر البنود ») ( ۲٤۹/۲‏ ) . 


قباس ١١‏ 
یاس العکس eT‏ 


0) 


قال الشنقيطي . رحه الله . في أضواء البيان : « فإن الب ب في هذا 
الحديث » أثبت قي الجماع المباح أجرًا » وهو حكم عكس حكم الجماع 
الحرام » لأنٌ فيه الوزر » لتعاكسهما ق العلّة » لأنٌ علَة الأحر قي الأؤل 
إعفاف امرأته ونفسه › وعلّة الوزر في الثاني كونه زين » ^ . 
قياس العكس عند الشافعي : 

لم يصرح الشافعيّ بهذا التوع من القياس » ولم يذكره أو يشر إليه 
عند بيانه لأقسام القياس » إلا أن بعض الأصوليين كالشيرازي والزركشي 
نسبا إليه الاستدلال بقياس العكس . 

وحاءت هذه النسبة بناء على استقراء بعض الفروع الفقهيّة » ومنها 
: ما حاء قي البحر الحيط : « وذكر الشيخ أبو إسحاق في ( الملخص ) 
أن الشافعئ احتج به على أبي حنيفة ني إبطال علته في الرّبا قي الأنمان » 


9) 


ووجه ذلك ما سأبينه في المسألة التالية : 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الرًكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلَّ 
نوع من المعروف › رقم الحديث ( ٠٠١١‏ ) . 

(۲) « أضواء البیان » ( ۲۳۹/۲ ) . 

(۳) «البحر المحيط) ( ٤١/١٥‏ ) . 
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مسألة 
الرة على الحنفيّة في علة الرّبا في النقدين 


المذهب عند الحنفيّة فى علّة الزّبا فى التقدين « الذهب والفضّة » أن 
علة التحرم ( الوزن مع الجنس ) فيدحل في ذلك كل موزون كالحديد 
والتحاس وغيرهما من الموزونات ‏ . 

والمذهب عند الشافعية وهو ما نص عليه الإمام الشافعي . رحمه الله . 
أن العلة هى المت > وق سن يانه 

وقد رد الإمام الشافعين . رمه الله . على الحنفيّة في ما ذهبوا إليه » 
مبطلاً هذه العلة مستعملاً قياس العكس » ومن نص على هذا المأ حذ 
الأصولي ونسبه للشافعي : الشيرازي في « الملخحص » ونقله عنه الزركشي 
و 


قال الشافعي . رحمه الله . في رده على القائلين بان العلّة هى الوزن : « 


( » حاشية رد المحتار‎ « ») ۱۸۷ - ۱۸١/١ ( » انظر : « بدائع الصنائع‎ )١( 
. VY -/° 


(۲) انظر : « الأ » ( ۳١/۳‏ - ۳۸ ) » « الوسيط » للغزالي ( ٤٦/۳‏ - 
¥ 


(۳) «البحر المحيط) ( ٤١/٥‏ ) . 


.001. 


مسألة الرد بلي الإحنفيّة في علَة الرّبا في الناقديين 


ولزمنا أن لا سل دینارًا ي موزون من طعام أَبدًا ولا غیره » کما لا يجوز 
أن نسلم دينارًا ي موزون من فضّة » ولا أعلم أحدًا من المسلمين حالف 
في أن الدنانير والدراهم يسلمان ي كل شيء » إلا أن أحدها لا يسلم 


في الآحر » لا ذهب في ذهب » ولا ورق تي ورق ..  »‏ . 


ووحه قياس العكس قي هذا المثال » هو أنه وتمشيًا مع الخصم قي أن 
العلَّة « الوزن » فالحكم يكون : حرمة بيع الموزون بجنسه متفاضلاً كبيع 
الذهب بالفضّة دون تماثل » فأثبت الشافعي نقيض هذا الحكم وهو ر 
الج ) في صورة أحرى مشابجة وهي : إسلام الأهب والفضّة بالحديد 
وغيره من الموزونات وهو جائز إجماعًا » ولو كانت العلة الوزن م جز 
ذلك . 

قال الماوردي في معرض ذكره لما احتج به الشافعئّ قي إبطال أن 
يكون الوزن علة للربا : « والثاني : أنه لو كان الوزن فى الذهب والفضة 
علة يثبت با الرّبا ني موزون الصّفر والتحاس لوحب أن يمنع من إسلام 
الأهب والفضّة في الصفر والتحاس لاتفاقهما في علّة الرّبا كما منع من 
إسلام الفضّة في الذهب لاتفاقهما قي علَة الربا » فلمّا حاز إسلام 
الهب والفضّة من الصّفر والتحاس ولم جز إسلام الفضّة قي الذهب دل 
على افتراق للحكم بين الفضّة والأهب وبين الصفر والتحاس في علّة 
الربا فبطل أن يكون الوزن علّة الرّبا . وهذان الدليلان احتج هما 
الشافعئ . رمه الله . في إبطال الوزن أن يكون عَلَّة الزبا » ° . 


(۱) «الأم) (۳۷/۳). 
(۲) «الحاوي » ( ٠ ) ۹۲ - ۹٠/١‏ وانظر الليل الأول للشافعيّ في ( 


س 


الرد على الحنفيّة في علَة الرّبا في النقدين 


ا اا 


ما يجري فيه القياس 
ريخو عل : تید ٤‏ و مبکین : 


التمهبد : وهو قي (القباس قي اللغات ), 
المبحث الأول : القياس على الرّخص » وفيه مطالب : 
القياس على الّخص عند الأصوليين . 
القياس على الزخص عند الشافعيْ ٠‏ والتطبيق 
القياس على أصل معدول به عن القياس عند 
الشافعيْ › والتطبيق على ذلك . 
القياس في الأسباب والشروط والحدود 
والكفارات : وفيه مطلبان : 
القياس في هذه الأحكام عند الأصوليين . 
القياس في هذه الأحكام عند الشافعيٌ › 
والتطبيق على ذلك . 


التمهيد 
القياس في اللغات 


قبل الخوض قي الحديث عمًا يجري فيه القياس من الأحكام الشرعية 
وما لا يجري فيه » أرى أنه لا بد من التعرّض لسألة مهمّة هي مثابة الأصل 
لذي يتفرع عليه الخلاف في مسألتنا هذه » وهذه المسألة کے 

القبباس في اللغاة : وبتعبير آحر « هل يصح القياس في اللْغة أو 
لا يصح ؟ » . 

والمراد بالقياس في اللغة عند اللغويين كما عرفه ابن الأنباري ^ : 
« حمل فرع على أصل بعلّة وإحراء حكم الأصل في الفرع » © . 

به ا الح د يان هله ال و ا وا ا 
امقام » هو آراء الأصوليين واحتلافهم في هذه المسألة » تم النتائج المترتبة 
على هذا الخلاف » إِلاً أنه لا بد من تحرير حل النزاع حم يتوارد الخلاف 


)١(‏ ابن الأنباري : محمد بن القاسم بن بشار › المقرئ النحوي › الإمام 
المشهور » له مصتفات عديدة فى التحو والقراءات › منها : « كتاب 
الوقف والابتداء » » « الكافي فا “. 
انظر : « البلغة في تراجم أئمة التحو واللغة » (( ص۲١۲‏ ) . 

(۲) انظر : « لمع الأدآة » ( ص۹۳ ) » « الإعراب في جدل الأعراب » 
ا 


. O0. 


ته | ن ٥‏ 


على محل واحد » ويخرج من الصّور ما لا نزاع فيه . 

ذكر بعض الحفّقين من أهل الأصول اتفاق أهل العربيّة على أنه ليس 
من محل التزاع ثلاث صور : 

ولا ما یثبت تعمیمه لأفراده بطريق النقل عن العرب » سواء 
کان جامدًا کرحل » أو مشتقًا كأسماء الفاعلين كالضارب » فلفظ رحل 
مثلاً نقل عن العرب أنه اسم للذكر البالغ من بني آدم » فيطلق على كل 
ادن غو قاس + كلك الال بالنسة لااسم القن , 

ثانيًا : ما عرف وثبت تعميمه بالاستقراء والتتبّع عن أئمة اللغة › 
a‏ فاعل مرفوع ¢ وحمي القواعد التحويّة الثابتة بالاستقراء من کلام 
العرب . 

ثالثا : الأعلام الشخحصيّة » كزيد وعمرو بالنسبة لمعناها العلمي › 
فإنخا لم توضع لعانيها العلميّة للمناسبة بينهما حى يعقل قياس ما 
شاركها ف تلك المناسبة عليها ° . وما ضعت لتمييز الأشخاص 
بعضها عن بعض عند العا لم بوضعها . 
أمَّا محل النزاع : 

فهو في الأماء الموضوعة للمعان المخحصوصة الدائرة مع الأوصاف 


)١(‏ انظر : « شرح مختصر الرّوضة » للطوفي ( ٤١٩/١‏ ) › « نبراس 
العقول ) ( ص۱۹۸ ) . 


القياس في اللّغات TT‏ 
اموجحودة في المسمى وجودًا وعدمًا . 

جحاء في شرح العضد على ابن الحاحب : « وتا الخلاف في تسمية 
مسكوت عنه باسم إلجحاقا له ععين مي بذلك الاسم لمعنى تدور التسمية 
به معه وحودًا وعدمًا . فيرى أنه ملزوم التسمية › فأينما وحد وحب 
التسمية به + ية اليك ك إا له بالار ‏ لعن هى التخمر 
للل اهرك نيما الذي دار حح الفسية م فما ل يويد ىما 
العنب لا یسمی خُرًا بل عصيرا وٳذا جد فيه سمي به » وٳذا زال عنه ۾ 
و 

وبتعبير آخر هل يصح أن نطلق على التبيذ مثلاً حرا للمشاركة في 
الوصف » أو نطلق على النبّاش سارقًا لمشاركته له في أحذ المال حفية ؟ 
فإذا حاز هذا الإطلاق لزم منه تعدية الحكم من المقيس عليه إلى اا 
مذاهب الأصوليين في المسألة : 

أوّلاً : ذهب القاضي الباقلاني في الصحيح عنه » وإمام الحرمين » 
وابن الحاحب » وأكثر ال حنفيّة إلى أن اللغة لا يجوز إثباتا بالقياس © . 


)١(‏ العُقَارٌ : اسم من أسماء الخمر يطلق عليها إذا لازمت الخمر وعاءها 
زمتا . انظر : « فقه اللغة » للثعالبي ( ص٤٠۲‏ ) ٠‏ « لسان العرب ) 
مادة : عقر ( ۳۱۸/۹ ) . 

(۲) « شرح العضد على ابن الحاجب » ( ۱۸٤-۱۸۳/١‏ ) » وانظر : (« 
نفائس الأصول » للقرافي ( ۳١۹٤/۸‏ ) . 

(۳) انظر : « المحرّر في أصول الفقه » للسرخسي ( ٠١١-٠٠١/۲‏ ) 
> « نبراس العقول ) ( ص۱۹۷ ) . 


0» 


ثانيًا : ذهب الرازي والبيضاوي إلى جواز ذلك . وهذا منقول عن 
أكثر أتمة الحرة © 
أهمَ الأدلّة التي استدل بها الفريقان : 

ما استدل به المانعون » ا : قوله تعالی : َك ءَادَمَ 
الأْسْمَاءَ كلها . وجه الدلالة : أن الآية دلت على أن جميع 
الأسماء توقيفيّة فيمتنع أن يثبت شيء منها بالقياس . 

ثانيًا : بأن وضع اللغة جاء على حلاف مقتضى القياس » فام 
موا الفرس الأسود : أدهم » ولم يسموا الحمار الأسود به .. إلى غير 
هذا من الأمثلة » وهذا يمنع القياس والإلحاق لأته يدل على أن الاشتراك 
في الوصف لا يلزم منه الإلحاق . 

وما استدل بها الجيزون » ما يلي : 

ألا : ثبت بإجماع أهل اللغة أن كل فاعل مرفوع » وكلن مفعول 
منصوب » وكذلك القول في جميع وحوه الإعراب . ولم يثبت ذلك إلا 
قياسًا » لأم لا وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا على ذلك › عَلِمَ أنه 
ارتفع الفاعل لكونه فاعلاً » وانتصب المفعول لكونه مفعولاً . 


)١(‏ انظر : « المحصول ») ( ٤۱۸/١‏ ) » « نهاية السّول على منهاج 
الأ صول » ( ٤٤/٤‏ ۔ ٤١‏ ) » ( نفائس الأصول » للقرافي ( ۳١۹۳/۸‏ ) » 
« الخصائص » لابن جني ( ٠١۷/١‏ ) » « أصول التحو العربيْ » ( 
(A-۲‏ . 


(۲) البقرة» آية(١۳)‏ . 


القاس ف اتخات 
ياس کي ٥٦١‏ 


وهذا الذليل اعتمده المازن » وأبو علي الفارسى كما حكاه الرازئ 
ي المحصول )1( 

واعترض على هذا الدليل : بأته حارج محل التزاع فإن عمومه ثابت 
عن العرب » غايته أنه ثبت لدينا بطريق استقراء أئمة اللْغة لكلامهم 
فدل هذا الاستقراء على أن الكليّة مقررة عند العرب وإن لم تكن بهذا 
العنوان المصطلح عة 7 , 

ا ا ت ص 
العنب لا يسكّى حرا قبل الشدّة الطارئة » فإذا حصلت تلك الشدة مى 
خمرًا » فإن زالت الشدة مر أحرى زال الاسم هو الشدة م رأينا الشدة 
حاصلة قي النبيذ » فيحصل ظن أن علة هذا الاسم حاصلة تي النبيذ 
ويلزم من ظنٌ حصول علة الاسم ظن حصول الاسم ¢ ° 

وحلاصة ما أراد الرازيّ بيانه : أن الاسم دار مع الوصف وحودًا 
وعدمًا » فيظن أن الوصف علة فإذا رأينا هذا الوصف في اء آحر ظن 


أنه مسمى ذا الاسم قياسًا . 


) "٥۷/١ ( الخصائص » لابن جني‎ «> ) ٤١۹/١ ( ) «المحصول‎ )١( 


(۲) «نبراس العقول » (ص٠")‏ . 


)۳( « المحصول » ( ۱۸/١‏ ) . وانظر : « شرح العمد » لأبي الحسين ( 
۱1۲-7( . 


المبحث الأول 
القيباسر على الرخص 


مع اتثفاق جمهور الأصوليين على جواز التعبّد بالقياس واعتباره حجة 
في إثبات الأحكام الشرعيّة » إلا امم احتلفوا في جواز جريانه تي نوعيَةٍ 
معيّنة من الأحكام » وهي ما اصطلح على تسميته ب : ( الحص 
والحدود والكقارات والتقادير ) . 
تعريف الرّخصة : 
عة : 

الأحصة من مادّة رَحْصَ من باب قرب . وهي أي الرحصة ضد 
الغلاء وض الصعوبة والتشديد . 

يقال : رخص الشرع لنا ني كذا ترحيصًا وأرحص إرخحاصًا إذا يره 
عليه وسهله ° . 

ال كلها فول على الي اله .ومن ا اا الل 
أحذت الزحصة ف اصطلاح الأصوليين . ووحه الترابط بين اللغوي 
والاصطلاحي أن في كل منهما معنى اليسر والشهولة » فهي تدل في 
الشّرع على الأحكام التي حُيْح فيها إلى التيسير والتسهيل . 


() « مختار الصضحاح ) مادة : رخص ( ص^"۲ ) . 


o“. 


المبحد الأولي ٦ه‏ 


اصطلاحًا ۰ 

عرف الأصوليون الزحصة بتعاريف كثيرة » منها : 

تعريف الزازيّ » وهو « جواز الفعل مع قيام المقتضي للمنع  »‏ . 

وتعريف للشاطبي حيث عرفها بأها « ما شرع لغذر شاق استفناء 
من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاحة فيه  »‏ . 

وعند بعض الحنفيّة هي : « ما شرع تخصيصًا لحكم مع اعتبار دليله 
۳¢ 
أمّا مفهو مها عند الشافعي : 

فهو لا يختلف عن ما ذكرته من تعاريف » وأظهر معانيها عنده »› 
معنيان : أا حاءت على حلاف الأصل الشرعي » وأن مبناها على 
التحفيف » وذلك يفهم من قوله : « قال : فما الخبرٌ الذي لا يقاس 
عليه ؟ قلت : ما کان لله فيه حکم منصوص » م كانت لرسول الله ستّة 


بتخفيف في بعض الفرض دون بعض  »‏ . 


. )۹/۱ ( )» «المحصول‎ )١( 

. ) ٤١١/١ ( ) «الموافقات‎ )۲( 

(۳) «تیسیر التحریر » ( ۲۲۸/۲ ) › وانظر ۔ إن شئت ۔: « شرح مختصر 
الروضة» ( ٠٥۹/١‏ ) » « الرّخصة والترخص » د. الشنقيطي ( ص٠۲‏ ) 
> « الرخصة الشرعيّة وإتباتها بالقياس » د. التملة ( ص۲٠‏ ) » « الرّخصة 
الشرعية » د. عمر كامل ( ص٠"‏ ) . 

.)١۱١١۸-۱٠٦۰۷( «الرسالة)‎ )٤( 


القبا لر 
ياس على الٴْخص ۵ه ____ 


دوي اا و ا و ف ا 
البحث وهي : القياس في الزحص » والمقصود من ذلك : اه إذا شرعت 
رحصة لعذر خصوص ووجد ما يشبه هذا العذر قي شيء آخحر » فهل 
يجوز أن نعدي حكم الرحصة إلى هذا الشيء ونثبت له حكم الرحصة 
قياسًا على الزحصة الثابتة بدليل » إذا اشتركا في علَّة الحكم ؟ 

وقد وقع حلاف بین العلماء ف جواز القياس ف الإحص من عدمه 
على مذهبين » وما يظهر أن سبب خلافهم يعود قي الحقيقة إلى الخلاف 
ف مسالة أخحرىی وھی مسال 2 المعدول به عن القياس هل يقاس عليه ام 
لا » على اعتبار أن الزحصة ومن حلال تعاريف الأصوليين ها . فيما سقته 
وغيره . شرعت على حلاف الأصل » وما تقتضيه قواعد القياس » فهى 
تشترك م المعدول به عن القياس من هذه الجهة 4 لذلاك أدحلوا عددًا من 
الأحص في باب المعاملات ( على وحه الخصوص ) في أمثلة المعدول به عن 
القياس مثل : المساقاة والعرايا والقراض " . 

ودليل هذا الزبط أن المذاهب في المسألتين هي المذاهب » فمن قال 
بجواز القياس على المعدول به قال بجواز القياس يي الزحص ومن لا فلا . 

وذکر الرازي حاصل الخلاف ف المسألة حیث قال J:‏ وحاصل 
الخلاف : أنه هل ف الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال 


. ) ٤١۳-٤١١/١ ( «شرح مختصر الرّوضة)‎ )١( 


المبحد الأول °٦‏ 


هل يجري القياس فيها أم لا ؟» © . 


. )٤١٤/١( «المحصول»‎ )1( 


المطلب الأول 


القياس على الرّخص عند الأصوليين 


المذاهب في المسألة : 
المذهب الأول : 

وهو مذهب القائلين بجواز إثبات الزحص بالقياس » وذهب إلى 
ذلك المالكيّة قي قول عن مالك . وجمهور الشافعيّة والحنابلة ”© . 

قال القراقي : « كى عن المالكيّة عن مذهب مالك قولان في جواز 
القياس على الزحص . وخرحوا على القولين فروعًا كثيرة في المذهب .. 
« 7 
المذهب الذاني : 

مذهب القائلين بعدم جواز القياس في الزحص . وهم الحنفية 
والمالكيّة في قول . والإمام الشافعيّ كما صرح به في الرسالة » وسيأني 


٤٤١/۳ ( » التمهيد في أصول الفقه‎ « » ) ٤١٤/١ ( » «المحصول‎ )١( 
.( 

(۲) « تيسير التحرير » ( ٠ ) ٠١١/٤‏ « شرح تنقيح الفصول » ( 
ص٤ ٤١١ - ٤١‏ ) » « الرٌسالة» ( ٠١١۷‏ ) . 


.0 ۷. 


المطلب الول ٥٦‏ 


المحديث عنه مفصّلاً إن شاء الله . 
أدلة المذهبين ٠‏ 
استدل أصحاب المذهب الأول بعدد من الأدلّة أهمْها : 

١‏ . عموم الأدلّة المثبتة لحجِيّة القياس » حيث دلت بعمومها على 
أن القياس يجري في جميع الأدلّة المغبتة لحجيّة القياس » حيث دلت 
بعمومها على أن القياس يجري في جميع الأحكام الشرعيّة إذا عرفت العلّة 
وتوفرت شروط القياس » وأن الآيات الدالة على حجيّة القياس حاءت 
عامّة ولم تفرق بين حكم وحكم » وكذلك الأحاديث والآثار الواردة تي 
هذا الباب . فيكون القول باه حجة في بعض الأحكام وليس بحجة في 
البعض الآخحر إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق » وقد افق العلماء 
على أن التحصيص والتقييد لا بد هما من دليل » وحيث إنه لا دليل 
لكل منهما فتبقى أدلّة حجيّة القياس على عمومها وعلى إطلاقها © . 

ونوقش هذا الدّليل من قبل المانعين : بأن الأدلّة الدالّة على حجيّة 
القياس ليست عامّة » بل هي حخصصة بوجحود الشرائط وانتفاء الموانع 
ومن هذه الشرائط : أن لا یکون حکم الأصل ختصًا بمحله . والحصة 
تختص ممحلها . وهذا قدر متفق له ي اة مد الما أف قمر 
على مورد الد لنص . وذلك يقتضي أن القياس لا يجري ق الرحص ” 


وأحيب عن هذا الاعتراض : ما قزره الأصوليون من أن العلّة 


(1) «المحصول » ( ٤١٤/١‏ ). 
(۲) «تیسیر التحریر ) .)٠١٤-٠١۳/٤(‏ 


القياس في الرّخص عند الأصوليين 0۹ 


والمناسبة إذا جدت بشرائطها المعتبرة بين محل ومح . فإن الحكم يكون 
قابلاً للتعدية . وكذلك ال[حص فلا يُسلّم أن جيع أنواع الزحص خختصة 


یں 


بمحلها . 


قال ابن السمعاني : « نقول كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى 
يخال من كتاب أو نص ستة أو إجماع فإِنّه بعلل » وما لا يصح منه مثل 
هذا فاته ل ا ٠‏ سواء کان من الحدود أو الكمُارات أو الحقادير أو 

الرحص ... » 7 . 

ويقول الشيخ عيسى منون موَكْدًا هذا المعنى : « إن المدار قي القياس 
كما سبق على وحود المعنى المقتضي للحكم فإذا أدركنا ي رخحصة بشيء 
معنى ووحد ذلك المعنى ي صورة أحرى فلا مانع من تعديتها إلى الصّورة 

الثانية ... » " . 

۲ . واستدلوا أيضًا بأن المانعين من إجراء القياس في الأحص . وهم الحنفية 
ومن وافقهم . قد تناقض قوم عند التطبيق . فقد وجد قي فروعهم أكم 
يستعملون القياس ق الأحص . 

ومن ذلك أكَم قاسوا العاصي بسفره على المطيع » مع أن القياس 
ينفى الأحصة . لأن الإْحصة إعانة » والمعصية لا تناسبها الإعانة . وهذا 


. ) ۳۳۳/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 
. ) «(نبراس العقول » ( ص۱۲۸‎ )۲( 


المطلب الأول, o‏ 


التناقض ك على صخة مذهبنا © . 
دليل أصحاب المذهب الثاني : 

استدل هۇلاء بان الإحص منح الله تعالی لعباده » وکل منحة لا يجوز 
أن تثبت بالقياس . لكوتا حاصّة بمحل لا تتعدّاه إلى غيره .. " . 

وقد ناقش دليلهم هذا إمام الحرمين الجويني والقرافي وغيرهما . 

قال إمام الحرمين بعد سياقه لدليلهم : « وهذا هذيان » فن كل 
ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح الله تعالى . ولا يختص 
بها الْحص .. » ^ . 

وإذا كان الجويني وصف دليلهم بالهذيان فقد وصمَه القراق بأنّه 
مصادرة ! حيث قال في نفائس الأصول : « هذه مصادرة » بل إذا 
فهمنا أن الله تعالى منح عباده منحة لأحل معنى مشترك بينها وبين صورة 
أحرى حعلنا تلك الصورة الأحرى منحة من الله تعالى بالقياس تكثيرً 
لمنح الله تعالى وحفظا لحكمة الوصف من الضياع ...  »‏ . 


. ) ٤١٥/۲ ( ) المحصول‎ « › ) ۸۹٦/١ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 
. )٠٠۰١/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

. ) ۳١٠٤/۸ ( » «(نفائس الأصول‎ )٤( 


المطلب الثاني 


القاس على الخحن عفد السام لكات 


نص عدد من الأصوليين من الشافعيّة وغيرهم بنسبة القول بجريان 
القياس في الإحص لاإمام الشافعي . رمه الله . » ومن هؤلاء : 

الإمام الرازيّ تي امحصول حيث قال : « مذهب الشافعي جواز 
إثبات الحدود والكفارات والرحص والتقديرات بالقياس  »‏ . 

والإسنوي في شرحه على المنهاج » حيث قال : « أقول : الصحيح . 
وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام . إن القياس يجري في الشرعيّات كلها . 
أي يجوز التمشك به قي إثبات كل حکم . حى الحدود والكفارات 
والأحص والتقديرات إذا #جدت شرائط القياس فيها » " . 

والقراتي كذلك في شرح تنقيح الفصول © . 

وهذه النصوص تقتضي في الظًاهر أنه قد حصل الاتفاق قي مذهب 
الشافعئ على هذا الرأي » وأن الإمام الشافعئ م يُصرح أو ينقل عنه 
غير هذا الرأي . وق هذا نظر ! فان ما صرح به الإمام الشافعئّ في عدّة 


(1) «المحصول » ( ٤١٤/١‏ ) . 
(۲) «نهاية الول ») ( ١/٤‏ ) . 


.0N1. 


المطلبہ الٹا چ ى 


مواضع من كتبه كالرسالة والأمٌ يقتضي حلاف ذلك إذ أنه . رمه الله . 
نص في الرسالة وبعبارة صريحة على عدم حواز القياس قي الرْحص . 

يقول الإمام الشّافعي : « قال : فما الخبزٌ الذي لا يقاس عليه ؟ 

لے + ماکان ل ف کے صوص ١ے‏ كانت ارسول آل ست 
e e‏ 
رسول الله ## . دون ما سواها . وم يقس ما سواها عليها . وهکذا ما 
کان لرسول الله ڳ# من حکم عام بشيء م سن فيه ستّة تفارق حكم 
العام ...»7 . 

وصح بذلك أيضًا قي أثناء مناقشته لبعض الفروع الفقهيّة ولتي بني 
الحكم فيها عنده على هذا الأصل . ومنها : 

٩‏ . عدم حواز قياس العمامة على الخفٌ قي إثبات حكم المسح 
على العمامة » لأنٌ المسح على الخفٌ لا يقاس عليها غيرها . 

۲ أت الحرم لا يحلل بالمرض » قياسا على المحلل صر العدو > 
لان التحلّل رحصة لا يتعدى جا مواضعها . 

۳ . المبيت خارج منى رحصة لأهل السقاية من آل العبّاس أو من 
ينیبونه عنهم » ولا تتعدّاهم إلى غيرهم . 

وهذه نصوص الإمام الشافعيٌ الواردة في هذه المسائل الثلائة : 


.)١۱١١۸-١۱١۰۷( «الرٌسالة)‎ )١( 


القبا آل كك عغتة الشاي 
ياس على الرْخص افعيٰ yT‏ 


ق المسألة الأولى يقول : « لم نعد بالزحصة المسح على الخفين » ولم 
نحعل عمامة ولا قفازين قياسًا على الخفين ..  »‏ . 

وني المسألة الثانية يقول : « ولا رحصة لأحدٍ في ترك المبيت عن منى 
إلا رعاء الإبل وأهل السقاية سقاية العبّاس بن عبدالمطّلب دون 
السقايات ولا رحصة فيها لأحد من أهل السقايات إلا لمن ولي القيام 
عليها منهم » وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم  »‏ . 

وني المسألة التالثة وني معرض إحابة الشافعيّ عن سؤال افتراضي 
كعادته قي الاستدلال والإيراد حيث كان السؤال والجواب ق قوله : 

« كيف ل جحعل المحصر بالمرض قياسًا على المحصر بالعدؤ أن تحكم 
له حكمك له ؟ فقلث له : الأصل على الفرض إتمام الح والعمرة لله » 
والحصة في الإحلال للمحصر بعد » فقلنا تي كل بأمر الله لك ول نع 
بالأحصة موضعها » ° . 


يقول الزركشي مناقشًا نسبة القول بجواز القياس في الزحص للشّافعي 


. ) ۲٤۹/۲ ( الأ ) كتاب الحجً . باب فوات الحج بلا حصر عدو‎ (« )١( 
) "٠/۲ ( الأ » كتاب الحجً . باب : ما يكون بمنى غير الرّمي‎ « )۲( 


(۳) « الأ ) كتاب الحجً . باب : فوات الحج بلا حصر عدو ولا مرض 
ولا غلبة عقل ( ۲٤۹/۲‏ ) . 


المطلبہ الشان ى 


« قال قي المحصول “ : مذهب الشافعئ جواز القياس قي الرحص . 
وهو ظاهر كلام ابن السمعاني ‏ فيما سبق . وليس كذلك » فقد نص 
الشافعئٌ في . البويطي . على امتناع القياس  »‏ . 

وقد نقل الزركشي القول بهذا عن بعض أصوليي الشافعيّة . 

جاء في البحر الحيط : « وحرى على ذلك جماعة من أصحابنا » 
منهم : الأستاذ أبو منصور البغدادي ^ » فقال : لا يجوز القياس عندنا 
على الأحص » وعللوه بأما تكون معدولاً بها عن الأصل » وما عدا 
الأحصة يبقى على الأصل » وقال القاضي حسين قي ( تعليقه ) : لا 
يجوز القياس تي الأحص » ^ . 

وهكذا ومن خلال نصوص الشافعيَ نفسه وتطبيقاته الفقهيّة التي 
ذكرت أمثلةً منها في هذا الباب » ومن خلال . أيضًا . نصوص بعض 


. ) ٤١٤/١ ( » انظر : « المحصول‎ )١( 

(۲( « القواطع ») ( ۳۳۳/۲ ) . 

(۳) «البحر المحيط» ( )١۷/١‏ . 

)٤(‏ أبو منصور البغدادي : عبدالقادر بن طاهر البغدادي الشافعيٌ . أحد 
أعلام الشافعيّة في الأصول . له مولفات » طبع منها : « أصول الدين 
» » و « القرق بين الفرق وبيان الفرق الاجية منهم » . توفي سنة 


ت 
انظر : « طبقات الشافعيّة ) ( ٠٤٠١/١‏ ) » « سير أعلام النبلاء ) 
۷ )1 


. )١۷/١ ( «البحر المحيط»‎ )١( 


القبا أل خض عنك الشاة “ 
ياس على الٴْخص افعيٰ eT‏ 


حقّقى المذهب من أصوليى الشافعيّة نرى أن هناك نوعًا من التباين بين 
هذه التصوص الصريحة من كلام الإمام الشافعئ » وبين الرأي المشتهر 
عنه » والّذي تنقله معظم الكتب الأصوليّة . والقائل بجواز القياس في 
الرحص عند الإمام الشافعئ . 

ولكن نصوص الإمام الشافعيّ صريحة وناطقة بعدم حواز القياس في 
الإحَص » وهذا الكلام ينسحب أيضًا على المذهب الشافعئ عمومًا في 
هذه المسألة » إذ أن من أصوليى الشافعيّة وكما سبق ذكره من لا يرى 
حواز القياس في الرْحَص » وهناك من توسّط بين الطرفين وفصّل القول 
کما سیأت ذکره بإذن الله . 
به الشافعي قي هذه المسألة وبين ما نسب إليه ما يخالف ذلك . 

وعمکن أن اأوحز هذه الحاولات ٿي توحيهين : 

الأول : أن الإمام الشافعن له قولان في المسألة . 

يقول الحافظ أبو زرعة العراقي ف شرحه لمنهاج البيضاوي : « نعم قي 
البويطي عن الشافعيّ حل . أنه لا يجوز في الرحَص » ونقل عن الإمام 
حريانه قي الأربعة المذكورة » وكأن له قولين في الْحَص » “ . 


الثاني : ذهب بعض علماء الشافعيّة إلى أن الإمام الشافعي يقول 


( » التحرير لما في منهاج الأصول من المعقول والمنقول‎ « )١( 
a 


المطلب۔ الشا د ى 


بجواز القياس ليس إطلاقًا ولكن إذا أمكن ذلك من حيث توفّر شروط 
القياس وإمكانية تعدّي العلّة إلى محل آخر . 

كما هو مقر عند الأصوليين « إن القياس لا يجري في كل الأحكام 
لان منها ما لا يدرك معناه بل لا يجري إلا فيما يدرك معناه » ”“ . 

أمّا إذا م يكن القياس لا من أحل الزحصة بل لأنّه لم يوحد قي 
الحكم شروط القياس » فإن القياس هنا لا يصح . وضربوا لذلك أمثلة 
كرخص السفر والمسح . 

وأرحع عدد من الأصوليين كالغزالي عدم جواز القياس قي هذه الأمور 
لأا « قواعد مبتدأة عدية التظير لا يقاس عليها » مع أنه يُعقل معناها 

ومن هذه الجهة حمل أصحاب هذا التوحيه رأي الشافعئ ق عدم 
حواز القياس في الوْحَص على هذا المعنى . 

وقد وقفت على نص قي هذه الحرئيّة نقله ابن السبكئ في شرحه 


. )١٠١/١( «الآيات البيّنات»‎ )١( 

. ) ۳٤١/۲ ( » المستصفىی‎ « (۲) 

(۳) احمد بن محمّد بن علي » الشيخ الإمام . من كبار علماء الشافعيّة . قال 
السّبكيٌّ : ما أخرجت مصر بعد ابن الحذاد وغيره » ومن تصانيفه : « 
المطلب في شرح الوسيط » ٠‏ و « الوسيط في شرح التنبيه » . توفي 
بمصر سنة ۷٠١‏ ه. 


القياس على الّخص عند الشافعيٰ eT‏ 
حيث قال : « وأمّا كون الشافعيٌ له قول بمنع القياس قي الْحَص حى 
يلزم عليه ما أورده » فلم أعلم للشافعئ قولاً بذلك ولا وقفت عليه تي 
نقل معتمد وليس عند الشافعئ باب يمتنع فيه القياس إذا احتمعت 
شروطه . وقد ذكر الغزالي قي المستصفى ”“ قياس العرايا من قسم ما 
استتثني من قاعدةٍ سابقة ويتطرق إلى استشنائه معنى فيقاسُ عليه كل 
مسألة دارت بين المستقر ومشارك المستثنى في علة الاستثناء ومفّل بالعرايا 
فإئّه لم يرد ناسا لقاعدة الرّبا لكن استشنى لحاجحة فنقيس العنب لأنًا نراه 
في معناه » نعم لنا رحص لا يجوز القياس عليها لا لأجل أا حص بل 
لأله لم يوحد فيها شروط القياس كرحص السفر والمسح وأكل الميتة 
والعاقلة وأرش الحناية والغرة والشفاعة والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة من 
قسم ترحم الغزالي عنه بالقواعد المبتدأة العديمة التظير فهذه إا امتنع 
القياس لعدم نظيرها .و ليس كل رحصة كذلك » فلعل من نقل عن 
الشافعئ أنه لا يقيس قي الرْحَص المقيس عليه بذلك ” » فلا يعرج على 


انظر : « طبقات ابن السّبكيٌ ») ( ۱۷۷/١‏ ) . 

.)۳٤١١ ۳٤٤١/۲ ( ) «المستصفی‎ )١( 

(۲) العبارة ابتداءَ من قوله : « فلعلَ من نقل عن الشافعيٌ ... إلى قوله : 
كن ف ا د ال ك كى الوا 
أعلم ‏ فيما يظهر من السياق هو : أن من نقل عن الشافعيّ عدم جواز 
القياس في الرُخص أراد الرّخص التي لا نظير لها فلا يمكن القياس 
عليها . 


المطلب الفا ى 


هذا التقل إلا بعد تثبّتٍ » والله أعلم » ° . 

وهذا البيان والتفصيل موحود ق المذهب عمومًا ولا يخص توحيه ما 
ذهب إليه الإمام حاصّة . 

ومن ذلك ما ذكره إلْكيّا اراسي ”“ حيث بين أن القياس على 

١‏ . إذا كانت الرْحصة مبنيّة على حاجحات خحاصة لا توحد في غير 
عل الرْحْصة . 

۲ . إذا كانت الجاجة شاملة » ولكن لم يظهر استواء السببين 
قي الحاجحة . 

يقول . رحه الله . : « إتما نمنع القياس على الوْحَص إذا كانت مبنية 
على حاحات خاصة لا توحد في غير حل الرحصة » فيمتنع القياس 
لعدم الجامع كغير المسافر يعتبر بالمسافر في رحص السشفر إذ يتضمّن 
عندنا استواء السببين في الحاحة الذاعية إلى شرع القصر مع أن المريض 


. )۸١-۸٠۰/١١( ) «المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) إلِكيَا الهرّاسي : أبو الحسن علي بن محمد الطبري الهراسي . شيخ 
الشافعيّة في زمانه . ومدرّس الّظامية » له مصتفات قَيّمة › منها : « 
أحكام القرآن » و « شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين ) . توفي 
سنة ٥٠٤‏ ه. 


« طبقات ابن السبکیٰ ») ( ۲۳٤-۲۳۱/۷‏ ) . 


القبا آل كك عغتة الشاي 
ياس على الرٴْخص عي ۹ 


حفُف عنه في بعض الجهات ذلك قي الرزحصة سادا لحاحته كالقعود في 
الصلاة » وذلك تخفيف ف الأركان مقابل للتخحفيف في عدد الركعات » 
()ٍ 

ولع الخلاف ق الثقل عن الإمام الشافعيّ أو بين ما صرح به وبين 
ما تقل عنه . والخلاف الوارد في المذهب نفسه يُنزل على ما سبق 
ت تفصیله ونقله . 

يقول القرطئ فيما نقله عنه الزركشي : « يحتمل التفصيل بين أن لا 
يظهر للزحصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس » ورل 
الخلاف على هاتين الحالتين ... » ” . 

وذهب بعض الباحثين إلى توحيه آحر . حيث قال : « وما ما 
اشتهر على ألسنة بعضهم من أن الشافعئ يقول : « لا يتعذى بالرحصة 
مواضعها » فيحتمل أمرين : 

أحدهما : أن هذا القول كان قي القدم للشافعئ ي عدل عنه إلى 
القول بابحواز في احديد . 

الثاني : أن قوله : « لا يتعدى في الزحصة مواضعُها » معناه : إِنّه 
لا جوز القياس ف أصول الرْحَص ( معنى ) أنه إذا شرعت رحصة لعذر 
خصوص ووجد ما يشبه هذا العذر فلا تثبت هذه الأحصة له » كرحص 


. )٥۸/١ ( «البحر المحيط»‎ )١( 
. )٥۸/١ ( «البحر المحيط»‎ )۲( 


لطب القام م 


السفر لا يقاس عليها المرض » . 

اما القياس في الزحصة الواحدة ذات الشبب المتحد فيجوز . وذلك 
كرحصة الاستنجاء بال حجر ... »7 . 

وهذا التوحيه من الباحث يناقشٌ فيه من عدَةٍ أمور : 

أولاً : قوله : « وأمّا ما اشتهر على ألسنة بعضهم » . فهذا القول 
غير دقيق ! فن هذا القول المشتهر منقول بالتص من كلام الإمام 
الشافعي قي كتابيه الرّسالة والأمٌ » وليس منسوبًا إليه فقط . 

ثانيًا : قوله : « إن هذا القول كان في القدم للشافعئ ي عدل 
عنه » . يحتاج إلى تثّت ومعرفة موضع هذا القول في كتب الشافعيّ ومن 
م الثظر إلى الكتاب الذي جاء فيه التقل هل هو من كتبه المتقدمة أو 
لمتأحرة . وإذا تأملنا فإنا جد أن الإمام الشَافعي . ره الله. قد نص 
على عدم جواز القياس في الرْحَص في كتابه الرّسالة . وهو من الكتب 
تي أعاد كتابتها في مصر قي آحر سنخ عمره . فهذه من الأقوال الحديدة 
للإمام » أو من أقواله المتقدمة ولتي لم يعدل عنها . وهذا هو الأصل في 
هذه الحزئيّة . ودعوى عدوله عنه يحتاج إلى دليل . 

والّذي يظهر لي رححانه . والله أعلم . هو أن الشَافعيّ لا يقول 
بالقياس في الرْحَص في حالتين وهما : 


(۱) انظر : « ما اختلف في إجراء القياس فيه ») رسالة ماجستير للباحث 
: حمود المباركي ( ص٤‏ °° ) . 


القبا آل كك عتة الشاي 
ياس على الٴْخص افعيٰ 5 


ولا : القياس في أصول الأحص ٠‏ أي : فى إثبات رنحص جحديدة 
من غير ما حاءت به الشريعة . 

ثانيًا : القياس في الحالات التي لا يظهر له في الزحصة معنى يمكن 
القياس عليه » أو دل الدليل على خحصوصيتها وعدم جواز تعديتها 
إلى غيرها . 

اما فيما عدا هاتين الحالتين . فيما ظهر من الحصة معفى بيمعكن 
القياس على مثله وتعديته إلى فرع آحر » فيجوز القياس عنده في هذه 
الحالة . ولقد احترت هذا القول لأمرين : 

أوّلهما ١‏ أنه القول الذي یتمشی مع نصوص الشافعيٰ »> وهو قول 
و سط تحتمع عنده الأقوال الأحرى 

تانيهما : أن هذا القول يزكيه الفروع الفقهيّة . والتي سيان اھا 
وقد استعمل فيها الشافعي القياس في الأحَص . والله وحده أعلم . 


1 1% 
لمطلب الامج ی 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية ٠‏ 
المسألة الثالثة ٠‏ 
المسالة الرابعة: 
الشسالة الخاسة: 


المسألة السادسة: 


السنل اة 


"م 4 


الإحصار بالمرض قياسًا على الإحصار بالعدو . 
الأخصة في ترك المبيت بمنى . 


المساقاة على العنب وسائر الثمار . 


بيع الذّمر رطبًا بمثله يابسًا . 


قياس المضاربة على المساقاة , 


قياس غير العنب من الثمار على التمر في جواز 


المسالة الأولى 


أجمع العلماء على أن الحرم إذا حصره عد من المشركين » أو من 
غيرهم ومنع من البيت ولم جد طريقًا آمنًا فله التحلّل ” » ودليل ذلك 
قوله تعالى : إ قَإِنْ أحصرْثُم فعا اسْقَيْسَرَ مِنَ الذي £ ^ » وثبت 
ذلك في الستّة أيضًا > حيث أمر التي ب أصحابه يوم حصروا قي 
الحديبية أن ينحروا » ويحلقوا » ويحلوا © . 

قال ابن قدامة : « سواء كان الإحرام بح أو بعمرة » أو يما » قي 
EE‏ 
يتحلّل » لأنّه لا يخاف الفوات » وليس بصحيح لان الآية إا نزلت في 
حصر الحديبية » وكان انى 8# وأصحابه حرمين بعمرة » فحلوا جميعًا » 


(6) 


واحتلفوا فيمن أحصر بغير العدؤ كمرض وذهاب نفقة هل يحل 


. ) ٠١۹٤/٥ ( » «بداية المجتهد » ( ۲۸۹/۲ ) › « المغني‎ )١( 

(۲) البقرة» آية ( ٠١۹١‏ ) . 

(۳) البخاري › كتاب المحصر › باب إذا أحصر المعتمر » حديث رقم ( 
۷( . 


. ) ٠۹٤/٥ ( ) «المغني‎ )٤( 


.OAo. 


كامحصر بالعدو أم لا ؟ 

فالمذهب عند المالكيّة والشافعية والحنابلة أن الإحصار بالعدة حاصة 
دون امرض » وأن من أحصر برض فإثه لا يحلّه إل الطواف بالبيت 
والسشعي بين الصفا والمروة © . 

ما الحنفيّة فذهبوا إلى أن الإحصار كما يكون بالعدو يكون بالمرض 
أيضًا » وبكلّ مانع يمنع الحرم من الوصول إلى البيت " . 
أا الشافعيّ فإئّه نص في الأمٌ على آنه لا إحصار إلا قي العدق فقط » 
قال . رمه الله . : « قال الله تبارك وتعالى  :‏ وَأتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْطْرَةَ 
أسمع مخالقًا من حفظت عنه » من لقيت من أهل العلم بالتفسير في أا 
ولت بالحديية وذلاك إا حضصار غد ی إل أن شال : قول ابن عباس : 
لا حصر إلا حصر العدو » لا حصر يحل منه امحصر إلا حصر العدو »› 
كأته يريد مثل المعنى الذي وصفت » والله أعلم » أحبرنا مالك عن ابن 
ھاب عن سال ین عدا بن عر عن آي ا قال : عن جس درن 
البيت برض فإته لا يحم حى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة  »‏ . 


(«> ) 1۷١/١ ( انظر : « أحكام القرآن » لابن العربيٌ المالكي‎ )١( 
- ۳٠۰۸/۸ ( المهذب » للشيرازي ( ۸۸/۲ ) › « المجموع » للووي‎ 
. ) ۷٦/۳ ( شرح منتهى الإرادات » للبهوتي‎ « ٠ ) ١ 

(۲) «بدائع الصنائع ») ( ٠۱۷۷/۲‏ ) . 

(۳) « الأ ) ( ٠٠١/۲‏ ) » « الموطأً» » باب ما جاء فيمن أحصر بغير 


الإحصار بالمرض قياسًا على الإحصار بالعد___ ب ري 


والغرض من سياق هذه المسألة وحلٌ الشاهد أن الشافعي اعتبر 
إحلال امحصر بعد رحصة » لأّه كه جاء على حلاف الأصل الذي 
هو إتمام الح والعمرة » ولم يقس على هذه الزحصة غيرها كالمرض لعدم 
الاشتراك ق المعنى » بناء على أصله قي القياس على الْحص . 

ففي الام يوه الشّافعي سؤالاً على لسان مناظره م يجيب عنه » 
قال : « كيف ل جحعل المحصر بالمرض قياسًا على المحصر بالعدؤ أن 
تحكم له حكمك ؟ فقلت له : الأصل على الفرض تام احج والعمرة 
لله » والزحصة في الإحلال للمحصر بعد فقلنا في كل بأمر الله ي » 
ولم تعد بالزحصة موضعها » © . 

ي بّن وحه عدم الاشتراك في المعنى بين الإحصار بالعدق والإحصار 
بالمرض » والفرق بين الصورتين الذي اذى إلى حيث قال موردا هذا 
السؤال : « فقال : هل يفترق الإحصار بالعدق والمرض ؟ قلت : نعم » 


قال : وآین ؟ 


قلت : امحصر بعدو خائف القتل على نفسه إن أقدم عليه » وغير 
عام بما يصير إليه منه إذا أقدم عليه » وقد رخص لن لقي المشركين أن 
يتحرف للقتال » أو يتحيّز إلى فغة » فإذا فارق المحصر موضعه راحعًا إلى 
حال أحسن من حاله في التقدم والمقام لمزايلة الخوف إلى الأمن › 


2 
عدو ›» حدیٿث رقم ( ۸۲۹ ) . 


.)۲٤۹/۲( «الأم)‎ )۱( 


والمريض ليس في شيء من هذه المعاني » لا هو حائف بشرًا » ولا صائر 
بالرحوع إلى أمن بعد حوف » ولا حال ينتقل عنه إلا رحاء الرء » 
والّذي يرحوه ٿي تقدّمه رحاؤه في رحوعه ومقامه »> حٌى یکون الحال به 
يقاس على المحصر بعد » من العمامة والقفازين والبرقع على الخفين .. » 
()ٍ 

فالفرق الذي رآه الشافعي مانعًا من قياس المحصر بعدؤٌ على الحصر 
بمرض هو : أن امحصر عرض بقاؤه في نسکه او رحوعه لا يؤثر في حاله 
> لأن المرض ملازم له قي الحالتين » بخلاف المحصر بعدو فإ رحوعه 
مؤثر حيث ينتقل من حال الخوف إلى الأمن . 

وإكمالاً للمسألة أقول : يرى الشافعيع أن الحرم إذا اشترط عند 
إحرامه م خصر برض ونحوه فإنه جحل قي موضعه الذي حبس فيه ولا 
رَسُول الله 8 مر بضبَاعَة بِنتٍ الرَبَيْرٍ فَمَالَ : « أما تريدين الح ؟ 
. فقالت : إن شَاكيةٌ » فقال هما # : « حُجّي واشترطي : 
ن آ a‏ ( © 


ن ت | 2 “ nn‏ ت 


قال الشّافعيّ : « ولو ثبت حديث عروة عن التي © في الاستشناء 


(۱) «الأم) .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) البخاريّ › كتاب النكاح » باب الأكفاء في الين » حديث رقم ( 
4۹ ). 


الإحصار بالمرض قياسًا على الإحصار بالعد___ ي ي 


0 


لم أعَدَهُ إلى غيره » لأنه لا يحل عندي حلاف ما ثبت عن 
رسول الله # » وكانت الحجة فيه أن يكون المستشنى مخالقًا غير المستثنى 
من حصر بعد » أو مرض » أو ذهاب مال » أو حطأً عدد » أو توان » 
وكان إذا اشترط فحبس بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو ضعف عن 
البلوغ » حل في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ولا كقارة غيره » 
وانصرف إلى بلاده ولا قضاء عليه » إلا أن يكون م يجج حجة الإسلام 
ا 

وما أن الحديث صحيح فهو مذهب الشافعئ ق المسألة » وهو 
صاحب المقولة المشهورة : « إذا صح الحديث فهو مذهي » وهي مأثورة 
عنه . رمه الله . كما هي عن غيره من الأئمة ° . 

وقد تُسبت إليه بعبارات مختلفة » ومنها : « إذا وحدتم في كتابي 
اا ا رول ا ف کا ع وا سا قا © .وها 
يتمشى مع أصل الشافعي من تقديمه لستّة رسول الله #4 إذا صخت 
غل ما سراها من الأدلة . 


وعلى هذا اعتمد علماء الشافعيّة في بيان مذهب الإمام في المسألة » 


.)۲۳١/۲( «الأم)‎ )1( 

(۲) انظر : « معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي » 

(۳) « آداب الشافعيٌ ومناقبه » لأبي حاتم الرّازيٰ ( ص۹۳ ) › « مناقب 
الشافعيٌ » للبيهقي ( ٤١٤/١‏ ) . 


المسألة الأول ۾ ي 


قال الحافظ العراقي ”“ . رحه الله . عند شرحه لحديث ضباعة وبسطه 
للحلاف في المسألة : « وحاصل هذا الخلاف أقوال : أحدها : جوازه . 
أي الاشتراط . وهو المشهور من مذهب الشافعيّ فاه نص عليه في 
القدم وعلق القول به في الجديد على صخته » وقد صخ كما تقدّم › 
ولذلك قطع الشيخ أبو حامد بصخته وأحرى غيره فيه قولين في الجديد 
أظهرها الصخة » " . 

ومن خلال هذا المثال الفقهئ يتأكد ما حررناه سابًا من أن 
الشافعيّ . ره الله . لا يمنع من القياس في الحص مطلمًا بل في حالة ما 
إذا م يكن هنا اشتراك بين المقيس والمقيس عليه ق المعنى . كما هو 
ا لجال قي هذا الفرع الفقهئ . وقريب منه الفرع الأتي : 


)١(‏ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرّحمن الكردي المهراني المصري 
المعروف بالعراقي الشافعيّ » من كبار المحذثين في عصره › 
صاحب تصانيف نافعة ومشهورة › منها : « طرح التثريب شرح 
التقريب . ط » و « فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث . ط» . توفي سنة 
۰٩‏ هھ 


انظر : « إنباء الغمر » ( ٠۷٠/١‏ ) › « شذرات الذأهب » ( ٠١/۷‏ ) 


(۲) « طرح التثريب » للعراقي ( ٠٦۸/١‏ ) › انظر : « الوسيط » للغزالي 
( /۷۰°). 


المسألة الثانيبة 


الرخصة فى ترك المبيت بمنى 


السئة الثابتة عن التئ 8 أنه من أفاض يوم التحر فاته يرحع إلى 
م فيصل الظهر جا كما فعل الت 6 > ويبيت ها ليا التشريق 
على حلاف بين العلماء ق وحوب اليك ا استحبابه . 

وقد رخص التي ## للعبّاس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى 
من أحل سقايته » فعن ابن عمر . رضي الله عنهما. : « أن العبّاس 
. رضي الله عنهما . استأذن اللي 4 ليبيت بمكة ليالي مى من أحل 
سقایته » فأذن له » ٩‏ . 


وقد قصر الشافعئ هذه الرزحصة قي سقاية آل العبّاس دون غيرهم 
الزركشي هذا الفرع مثالاً على القياس ف الرْحص عند الشافعيّة » حيث 


)١(‏ رواه البخاريٰ تعليقا عن ابن عمر › كتاب الحج › باب الزيارة يوم 
التحر › حديث رقم ( ۱۷۳۲ ) . ومسلم كتاب الحج » باب استحباب 
طواف الإفاضة يوم التحر » حديث رقم )۱۳١۸(‏ . 

(۲) البخاريٰ . كتاب الحجًّ » باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم 
بمكة ليالي منى ›» حديث رقم ( ٠۷٤١‏ ) . مسلم كتاب الحج » باب 
وجوب المبیت بمنی »› حدیث رقم ( ۱۳٠١‏ ) . 


.04. 


امسات الفاپرةم 


ذكر خلافهم تي المسألة ما بين قاصر للحكم على أهل سقاية العبّاس 
القياس قي الحخص . المبيت بنى للحاجّ واحب وقد رخص في تركه للرعاة 
وأهل سقاية العبّاس » فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض 
مال يخاف ضياعه ؟ فيه وحهان : ( أصخهما ) : نعم قياسًا على العذر 
> والثان : المنع » والزحصة وردت هم خحاصّة » ° . 

ومذهب الشافعئ في المسألة كما حاء نصّه قي الام : « ولا رحصة 
لأحِ في ترك المبيت عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية سقاية العبّاس 
بن عبدالمطّلب دون السقايات ولا رنحصة فيها لأحد من أهل السقايات 
إلا لمن ولي القيام عليها منهم » وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو 
هم »7 . 

وقد علّل بعض فقهاء الشافعيّة قصر الشافعئ الحكم على آل 
العبّاس والرّعاة دون غيرهم على أنه نظر إلى حصوصية الحكم بمن ورد 
فيه اللص دون غيرهم » والحكم الخاص لا يقاس عليه . 

ولع“ تما يستدل به على هذا التحصیص ما رواه ابن ماجه في سننه 
عن ابن عباس . رضي الله عنهما. قال : « لم يرخص التي 4 لأحد 


. )٠٠/١( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)٣٣٣/۲( «الأم)‎ )۲( 
. ) ٤٦/۸ ( «المجموع شرح المهذب » للنّووي‎ )۴( 


الرخصة في ترك المبيت بمنى 0۹۳ 


يبيت مكة إلا للعياس » من أجل السقاية » " . 
والمذهب عند الشافعيّة حلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعئ وسبق 
نقله » قال النووي ق اججموع : « قال اصحابنا : ورحصة السقاية لا 
تختص بالعبًاسيّة هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور  »‏ . 
وذهب عدد من شراح الأحاديث من علماء الشافعيّة كالبغوي © > 
وابن دقيق العيد * » وابن حجر العسقلاني . رحمهم الله . وغيرها إلى 
)١(‏ سنن ابن ماجه . كتاب الحجً » باب البيتوتة بمكة ليالي منى » حديث 
ضعيف » إسماعيل بن مسلم البصري ضعَفه ابن المبارك وأحمد وابن 
> وانظر : « تقريب التهذيب » ( ۸١/١‏ ) › والحديث ضعَّفه الشيخ 
الألباني كما في ١‏ ضعيف سنن ابن ماجه » ( ص١١٤۲ ٠‏ رقم الحديث 
۷ 
(۲) «المجموع») ( ۲٤۸/۸‏ ) . 
(۳) البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعيٌ المفسّر 
صاحب التصانيف › من مولفاته ) معالم التنزيل » المشهور بتفسير 
البغوي » ط › « شرح السنة . ط) . توفي سنة ١١١‏ ه. 
انظر : « وفيات الأعيان » ( ۱۳١/۲‏ ) » « سير أعلام النبلاء » ( 
(F8‏ 
)٤(‏ ابن دقيق العيد : محمد بن علي بن وهب القشيري › تقيّ الذين . 
اشتغل بالفقه على المذهب المالكي والشافعيٌ » ولي قضاء مصر سنة 
٥‏ ه » له مصتفات » منها : ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
ا توک ست ۷۲٣۲‏ هد 


امسالة الام 


تعميم الحكم وأن الحكم معلل بحاجة الحجاج إلى السقاية وإلى من يقوم 

بشؤونا من السقايين » فغير آل اعباس يقاسون عليهم لوجود العلّة . 
قال البغوي في شرح السنة : « وعلى هذا القياس كل من له متاع › 

ويخشى عليه » أو مريض يريد تعهّده » جاز له ترك المبيت با ( أي منى 


0) “ ( 


قال ابن حجر في الفتح : « وهل يختصٌ الإذن بالسقاية وبالعاس أو 
بغير من الأوصاف المعتبرة قي هذا الحكم ؟ فقيل يختصٌ الحكم بالعبّاس 
وهو جود » وقیل : يدحل معه آله » وقیل قومه وهم بنو هاشم » وقیل 
كل من احتاج السقاية فله ذلك ٠‏ ي قيل أيضًا يختصٌ الحكم بسقاية 
العباس حى لو عملت سقاية لغيره ولم يرخص لصاحبها ني للمبيت 
لأجحلها » ومنهم من عحّمه وهو الصحيح ي الموضعين » والعلّة في ذلك 


إغذاد الا لاشاين ب »7 : 


« طبقات ابن السْبكيٌ » ( ۲٠١۷/۹‏ ) » « الفتح المبين ») ( ٠١١/١‏ ) . 
)١(‏ «شرح السنة» للبغوي ( ۳١١/٤‏ ) . 
(۲) « فتح الباري » ( ٠ ) ٥۷۹/۳‏ انظر : « إحكام الأحكام » لابن دقيق 
العيد ( ۹۷/١‏ ) » « سبل السلام ) للصنعاني ( ۲١١/١‏ ) . 


المسالة الثالثة 
المساقاة على امنب وسائر اللمار 


الساقاة ق اللْغة : مأحوذة من السشقى » وذلك أن يقوم شخص على 
سقي التحيل والكرم ومصلحتهما » ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم ” . 

وأمّا قي الاصطلاح الفقهئ فلا يخرج التعريف عن هذا المعنى › 
فعرفت بأتا : « معاقدة على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من 
الك 7€ , 

وسميت مساقاة : لأكًا مفاعلة من السقى » لأن أهل الحجاز أكثر 
حاحة شجرهم إلى السقي » لأغم يستقون من الآبار »> فسميت 
رذللی ^ . 

وهي حائزة » والأصل في جوازها السّة » ومن ذلك ما رواه عبدالمه 
بن عمر . رضي الله عنهما. قال : « عامل الي ## حير بشطر ما 
رج نها من نمر أ رع » * . 


. ) "٠١ص‎ ( «مختار الصحاح ) مادة : سقى‎ )١( 

(۲) انظر : « طلبة الطلبة » ( ص١١٠‏ ) › « المطلع » ( ص۲٦۲‏ ) . 
)۳( « المغني » ( )°۲١/۷‏ . 

. البخاريّ . كتاب الحرث والمزارعة . باب المزارعة بالشطر ونحوه‎ )٤( 


.040. 


امسات شةر 

وحدیث « أ رول الله 6# أغطّى عيبر ايهو على أن بعلو 
ویزرعُوخا وحم شطرُ ما رج مها » ٩‏ . 

قال الشافعيّ . ره الله . موضّحًا صورة المساقاة الواردة في الحديث : 
« وإذا دفع الزحل التحل أو العنب يعمل فيه » على أن للعامل نصف 
التمرة » أو ثلثها » أو ما تشارطا عليه من حزء منها » فهذه المساقاة 
الحلال تي عامل عليها رسول الله اه آهل حيبر  »‏ . 

والمساقاة ذا الإطلاق الوارد قي الحديثين تشمل كل شجر مثمر › 
قال ابن حجر تي الفتح : « واستدلٌ به . أي الحديث . على جواز 
الساقاة في التحل والكرم وجيع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء 
معلوم يجعل للعامل من التّمرة » وبه قال الجمهور  »‏ . 

وما نقلته من حواز المساقاة على كل ماله تمر من الأشجار » مذهب 
الأئمة : مالك وأحمد رح الله الجميع © . 

وذهب الإمام أبو حنيفة . رمه الله . إلى عدم جواز المساقاة ابتداء 
کو ا ی ر اا عل کو ع ا 2 اا 


ج 
حدیث ( ۲۲۲۸ ) . 

. البخاريّ . كتاب الحرث والمزارعة . باب المزارعة مع اليهود‎ )١( 
۴۳١ کیت(‎ 

(۲) «الأمَ » كتاب اختلاف العراقيين . باب المزارعة ( ٠۷۹/۷‏ ) . 

(۳) «فتح الباري » ( ٠۳/١‏ ) . 


( الإنصاف » للمرداوي‎ « › ) ٤۹٩/۳ ( » انظر : « بداية المجتهد‎ )٤( 
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المساقاة على العنب وسائر الثمار 
۷ —— 


O. 
. من الغرر‎ 


ما ما ذهب إليه الإمام الشافعء . رهه الله . فقد حكى عنه أصحابه 
قولين : قليم وحديد » فأمّا القديم فجرزها الشافعئ في سائر الأشجار 
الملمرة ‏ » وأمّا قوله الجديد وهو ما نص عليه في الأَمٌ فلا تجوز إلا قي 
لل ارود الف فة ء ,الى به الحب فاا + قال هدا + ١‏ 
والمساقاة جائزة في التحل والكرم لان رسول الله ري أحذ فيهما بالخرص 
> وساقى على التخحل ونغرها جحتمع لا حائل دونه » وليس هكذا شيء 
من الثمر ... إلى أن قال : ولا جوز المساقاة ي شيء غير التحل والكرم 
¢ 

ووجه القياس هنا : أن الشافعيٰ . رحمه الله . ندا اجار 
المساقاة في العنب ذكر علّة ذلك وهى « إمكانيّة الخرص في العنب 
كالتحل وبروز نمرتا » وتعليله يشير إلى إثباته الحكم في العنب قياسًا . 
ولل يلحق غير العنب من التّمار لأن المساقاة رحصة › والأصل ي 
ال[حصة عنده الاقتصار على موردها إلا في حالة الاشتراك في المعنى . 


وغير العنب لا يشترك مع التحل تي إمكانيّة الخرص وبروز المرة ‏ . 


. )١٠١/١ ( » المغني‎ « » ) ٠۸١/١ ( )» «بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) « المجموع شرح المهذّب » ( ٠0١/٠١‏ ) › « نهاية المحتاج » ( 
7 ). 

.)١۱١/٤( «الأ)‎ )۳( 

( » البحر المحيط‎ « › ) ٥٠٠/١ ( انظر : « المغني » لابن قدامة‎ )٤( 


السالةالثاإنةر 


أمّا وحه كونما رحصة : فإ المساقاة باعتبارها نوعًا من أنواع الإحارة 
عند جمهور الفقهاء فهي قد حاءت على حلاف القياس » وبيان ذلك : 
أن المساقاة نوع من الإحارة لأهّا عمل بعوض » والإحارة من شروطها 
كون الأجر فيها معلومًا » والعوض في المساقاة جهول » لتعذّر ضبطه › 
فقد يخرج قليلاً » وقد يخرج كثيرا » وقد يخرج معيبًا » وقد مع الله حروحه 
> وبذلك خرحت عن مقتضى القياس » وهو ما دعى أبا حنيفة إلى 
طا > ومن ا اها فة أا اة تي استثنت المساقاة من هذا 
الأصل العام ”“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة . رمه الله . : « وما مالك والشافعي 
فالقياس عندها ما قاله أبو حنيفة » إدخالاً لذلك فى الغرر » لكن جؤزوا 


منه ما تدعو إليه الحاجة » " . 


فإذا تقر هذا أقول : إن القياس الواقع من الشافعئ . رهه الله . في 
هذه السا قياس ى الاخص من عدا اليه الله ور اه بيات : 


هذا وقد حكى للماوردي وغيره من فقهاء الشافعيّة حلاقًا بين 
أصخاب الكائن .رجه اله فى -جراز الساقاة ن الب هل قال به 


ج 
«٠» ) 8٥9‏ نهاية المحتاج ) ( ۲٤١۹/٥‏ ) . 

( » انظر : « المبسوط » للسشّرخسي ( ۱۸/۲۳ ) › « الهداية مع البناية‎ )١( 
الحاوي ) ( ۳۹۹/۷ ) » ( ص۳۲۲ ) في مبحث تقدیم‎ « ۰») ۸ 
. خبر الواحد على القياس‎ 

(۲) «(فتاوی شيخ الإسلام » ( ۸۹/۲۹) . 


المساقاة على العنب وسائر الثمار 
5 


الشافعئ نصًا أو قياسًا ؟ ورخحوا كونه قال بذلك قياسًا ° . 

وما يدل على ذلك نص الشافعيّ . رجه الله . تي الأ والّذي سبق 
نقله » وفيه نص على العليّة . 

قال ن رشك رخ اله في بداية الحتهد : « وما الشافعئ فإتنما 
أحازها قي الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو بالخرص » وقد جاء 
في حديث عتاب بن أسيد الحكم بالخرص في التحل والكرم ” » وإن 
كان ذلك في الزكاة » فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة فى التحل 
والكرم ( 0 

أقول : م يصرح الشّافعي فيما نقلته عنه بقياس المساقاة على الزكاة 
> وإما نظر إلى المعفى الجامع بين التّمر والعنب » وهو الخرص » وكون 
حديث خرص العنب ورد تي الزكاة لا يلزم منه قياس المساقاة على الزكاة 
> وإا ا لمعنى موحود في العنب سواء في الزكاة أو قي المساقاة » والله أعلم 


(1) «الحاوي » للماوردي ( ۳٥۹/۷‏ ) . 

(۲) رواه أبو داود في سننه » كتاب الرّكاة » باب في خرص العنب › 
رك الخيت ( ١١١‏ )], والترمذي ( ۳۷١‏ رق الحفيت ۹4٤‏ ), 
وابن ماجه ( ٥۸۲/۱‏ » رقم الحدیث ۱۸۱۹ ) . من طريق محمد بن 
صالح التمّار عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن عتاب بن أسيد . 
والحديث فيه انقطاع » حيث إن سعيد بن المسيّب لم يلتق عتَابًا ولم 
يسمع منه . انظر : سنن أبي داود ( ١١/١‏ ) » وضعَفه الألباني 
رحمه الله - كما في ( إرواء الغليل ») ( ۲۸۲/۳ › رقم۷٠۸)‏ . 

(۳) «بداية المجتهد » ( ٤1۹/۳‏ ) . 


المسالة الذالثة, 


وني نصوص أصوليي وفقهاء الشافعيّة ما يدل على أن مأحذ الحكم 
عندهم هو القياس » حيث ذكر الزركشي . رهه الله . ي البحر امحيط 
هذا الفرع الفقهئ مثالا على استعمال الشافعيّة عمومًا القياس 
في الأحَص .. 


قال : « وقد استعمل أصحابنا القياس في الوْحَص ... . م ضرب 
أمثلة . وقال : ومنها : قال الرافعع “ : « وردت السثة بالمساقاة على 
التخحل » والكرم قي معناه » ° . 

وحاء قي ناية الحتاج : « وألحق به . أي بالئخحل . العنب » بجامع 


وحوب الزكاة » وتا الخرص » ” . 


)١(‏ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني › الإمام > من الذين 
يرجع إليهم الفضل في تحرير مذهب الشافعيٌ » وصاحب التصانيف 
المشهورة في الفقه الشافعيّْ » ومنها : « الشرح الكبير . ط » . توفي 
سنة ٦۲٣‏ ه. 
انظر : « طبقات ابن السّبكي » ( ١۱١۹/٩‏ ) . 

(۲) «البحر المحيط» ( ٠٠/١‏ ) . 

(۳) «نهاية المحتاج ) ( ۲٤١/٥‏ ) . 


المسألة الرابعة 
يع الشر رطا مله باسنا عند الحاجة 
قياسًا على الترخيص في العرابا 


جاءت الرحصة عن التي ## في بيع العرايا مستفنية بذلك صورة هذا 
البيع من أصل عام وهو التهي عن بيع شيء رطب بجنسه تقديرا . وهو 
ما يسكى بالمزابنة » وقد جاء التهي عن المزابنة من التي #4 في أأحاديث 
عة » منها : ما رواه ابن عمر . رضي الله عنهما . : « أن رَسُول الله ب 
هى عن الْمُرابتة . وَالمُرابتة : بَيْع اللَمَرِ بالتفْر كيلا » وَبَيْغ الريب 
بالکزم کی »° , 


م حاءت الرخصة في العرايا في أحاديث عدَّة » منها : ما حاء عن 


ف 
سول الله رخص في الايا أن ثبع 


زید بن ثابت ظل : « أن ر 
خرصا کیل 7 . 


والعرايا جمع عرية » وقيل في تعريفها أا : التخلة التي قد أكل ما 
عليها » وقال أبو عبيد : العرايا واحدتما عرية » وهي التخلة يعريها 
صاحبھها رجحلا حتاجًا ° . 
)١(‏ البخاري . كتاب البيوع › باب بيع المزابنة . حديث ( ۲٠۸١‏ ) . 
(۲) البخاريٰ . كتاب البيوع » باب تفسير العرایا . حدیث ( ۲٠١۲‏ ) . 
(۳) «لسان العرب ») مادة : عرا( ۱۸١-٠۸۰/۹‏ ) . 


. 1. 


المسألة الرايعة 
و 


وأصل العرية كما حاء عن ابن فارس ‏ : خلو الشيء عن 
الشيء " . وعند التأمل نحد أن هناك نوعًا من المناسبة بين المعنى 
اللغوي للكلمة وبين المعاني الشرعيّة الي حاءت عن الفقهاء » وذلك نّا 
تجتمع في معنى واحد وهو : الإحلاء » بمعنى أن التخلة تخلى من نمرها 
وتعرى للمحتاجين . 

واحتلف الفقهاء قي تفسير العرايا الواردة في الحديث » والَّذي يهنا 
في هذا المقام هو تفسير الإمام الشافعي ها » وقد ذكر الإمام الشافعئ 
للعرايا ثلاث صور » حيث قال : « والعرايا ثلاثة أصناف : هذا لذي 
وصفنا أحدها . ويقصد هذا الصّنف : بيع الطب خرصًا على رؤوس 
التحل بالتمر على الأرض . وهو ما نص عليه تي غير هذا الموضع بقوله 
: « والمعقول فيها : أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من 
النخحل ما يستجنيه رطبًا » ”" . 

ي قال : والصّنف لتا : أن بخص رب الحائط القوم » فيعطي 
الزحل نمر التخلة » ونمر التخلتين » وأكثر عرية يأكلها » وهذا في معن 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا » أبو الحسين » اللغوي المشهور › كان 
شافعيًا » ثم مالكيًا في آخر عمره » له مصتفات جليلة القدر › منها : « 
معجم مقاييس اللغة . ط) . توفي سنة ٠۹٥‏ ه. 
انظر : « البلغة » للفيروزآبادي ( صا٦‏ ) › ومقذمة (( معجم 
مقاييس اللْعة » لمحفّقه : عبدالسّلام هارون . 

(۲) «(معجم مقاییس اللغة » › مادة : عروی ( ۲۹۸/٤‏ ) . 

.)٦١/۳( «الأم)‎ )۳( 


۷ س 


المنحة من الغنم ... قال : والصّنف الثالث من العرايا : أن يعري الزحل 
الزحل النحلة وأكثر من حائطه اکل مرها » ویهدیه » ویتمره › ويفعل فيه 
ما أحبٌ » ويبيع ما بقي من تمر حائطه » فتكون هذه مفردة من المبيع 
جملة » © . 

وذكر هذه الأصناف الماوردي وسمَى الصورة الأولى مراضاة » والتّانية 
مواساة » والثالثة حاباة . 

قال . رحمه الله . : « وما المراضاة فقد احتلف الفقهاء فيها وق المراد 
منها » فذهب الشافعئ إلى أا بيع الطب حرصًا على رؤوس التحل 


وقد بيّن الشافعي . رمه الله تعالى . مسألة العا اتا مشا شاا 
فبعد تحديده للمراد من العرايا » بين علّة التهي التي من أحلها حرم بيع 
الطب بالتمر » قال . رحمه الله . : « فكان بيع الطب بالتّمر منهيًا عنه 
لنهي ّي # وبين رسول الله # أنه إا نى عنه لأنّه ينقص إذا ييس 
> وقد نى عن التمر مثلاً بمثل » فلمّا نظر في المتعقب من نقصان 
الطب إذا يبس كان لا يكون أبدًا مثلاً مثل » إذ كان التقصان مغيبًا لا 
يعرف » فكان يجمع معنيين : أحدها التفاضل ق للمكيلة » والآخحر 


.)١۷/۳( «الأمّ)‎ )( 
. ) ۲٠٤/١ ( ) «الحاوي‎ )۲( 


المسألة الرايعة 
EE Lk e‏ 


المزابنة » وهي بيع ما يعرف کيله مما يجهل کیله من حنسه » فکان منهيًا 
Tre‏ 


مه موم 


عرض الشافعئٌ . رمه الله . حزيعة دقيقة غل مدف دقته 
وحسن تصؤره للمسألة العلميّة » وهي : أن هذه الصورة ( العرايا ) 
المستثناة من عموم تحرم بيع الطب بالتمر هل يعد إخراحها من العموم 
رحصة أم اكا لم تدحل في عموم الثهي أصلاً فتكون من قبيل : العام 
الل اكه الا ۶ 

قال . رهه الله . : « فلا رخص رسول الله 4# في بيع العرايا بالتمر 
كيلا لم تعد العرايا أن تكون رخحصة من شيء خي عنه » أو لم يكن 
الثهي عن المزابنة والزطب بالتمر إلا مقصودًا بجما إلى غير العرايا » فيكون 
هذا من الكلام العام لذي یراد به الخاص » ”" . 

ویرخح الشافعئ فيما يظهر من كلامه الاحتمال الثاني » حيث قال : « 
قلت : ويحتمل وحهين : أولاها عندي . والله أعلم . أن يكون ما ي عنه 


جملة أراد به ما سوى العرايا » ويحتمل أن يكون أرحص فيها بعد وحويها “ في 


.)١٠١(»ةلاسرلا«‎ )١( 

.)١١١( «الرّسالة»‎ )۲( 

(۳) استعمل الشافعيّ كلمة الوجوب هنا في معناها اللغوي › وهو ( 
الثبوت ) . انظر : « لسان العرب ) مادة : وجب ( ۲٠١/٠١‏ ) . وقال 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - « أصل الوجوب : السّقوط والوقوع › 
ثم استعمل في الثبوت › تم جاء منه المعنى الشرعي المعروف 
للوجوب ٠‏ والشافعيٌ أراد به المعنى اللغوي : الثبوت » . « الرّسالة» 


بيع اللمر رطبًا بمثله يابسًا عند الحاجة ,.. 1 
a. » ©‏ 


جملة التهي » “ » وذكر ما يطابق هذا التوحيه قي الأ أيضًا ° . 


ومع ترحيحه لكون بيع العرايا من العام الذي أريد به الخاصٌ » إلا 
أنه يصرح كيرا بعصطلح ( الزحصة ) عند ذكره لبيع العرايا » ومنه قوله : 
« فرخصنا في العرايا بإرحاصه » ”© » وقوله : « والعرية التي رخص 
TT E‏ 

ومن ذلك أيضًا سبب إيراده هذا الفرع الفقهي وهو أنه أتى ضمن 
حوابه عن سؤال افتراضي كما هي عادة الشافعي قي طرح المسالة العلمية 
وا اال هه ما ار لدی ان ا 

فأتى ببيع العرايا كمثال على الخبر الذي لا يقاس عليه وهو الذي 
حاء مستثنى من أصل عام وسماه رنحصة . جاء في الرسالة : « قال : فما 
الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ 

قلت : ما لله فيه حکم منصوص ١ء‏ كانت لرسول اله #8 بتحفيف 


ي بعض الفرض دون بعض عمل بالزحصة فيما رخص فيه 


( ص۸٤٥‏ » حاشية رقم ( ٤‏ )) . 
(1) «الرٌسالة» .)١١١١(‏ 
() «الأةّ) .)٦۸/۳(‏ 
(۳) «الرٌسالة» .)١١١٤(‏ 
(4) « الام ) .)٦۸/۳(‏ 


المسألة الرّايعة 
لمسالة الرا پعن 


رسول الله ## دون ما سواها .. » ”© « م حاء ببيع العرايا كمثال على 
ما ذکر . 

قك اق مش قباد ااا معان الان الد ها 
الشافعيّ . رهه الله وترحيحه لكون بيع العرايا م تدحل في عموم التهي 
> ووحه الإشكال عندهم هو كما ذكرت سابمًا تصريح الشافعيّ بكون 
هذه الصّورة من البيع رحصة في غير ما موضع » وورود التصوص الصريحة 
في أا ما رخص فيه اسي ## » وهذا ما مل ابن الشبكئ عند تعليقه 
على ترحيح الشافعي الشابق أن يقول : « فلعلّه لم يبلغه حديث زيد 
الثابت في مسلم أن الزحصة كانت بعد ذلك » و قد قال الشافعن أن 
أولى الوحهين عنده : أن يكون ما تى عنه جلة أراد به ما سوى العرايا 
> وحديث زيد يقتضي أن يكون الثاني هو الأول » بل المتعيّن » © . 

فابن السبكي هنا رخح كون بيع العرايا من قبيل الرْحَص بل إِته هو 
التوحيه المتعيّن عنده » ما اعتذاره عن احتيار إمامه ‏ رحم الله الحميع . 
بعدم رواية زيد بن ثابت طا » فيقصد جا رواية زيد تي صحيح مسلم 
عن رسول الله 4# : « أنه رخص بعد ذلك ق بيع العرية بالطب أو 


بالتمر » ولم يرخص في غير ذلك » © » وهي الرواية التي م يروها 


. ) ١١١۸-١١۰۷ ( الرّسالة»)‎ « )۱( 

(۲) «المجموع شرح المهذب » )٠١/١١(‏ . 

(۳) صحيح مسلم . كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرّطب بالتمر إلا في 
ارا ديت ر قد ۴۹ . 


بيع اللمر رطبًا بمثله يابسًا عند الحاجة ... 
۵ ت 


الشافعئ قي الام أو قي الرسالة مع أنه روى غالب أحاديث الباب ‏ » 
وقد بحث الأصوليون بعد الشافعي المسألة قي مبحث الحصة » وذلك 
عند حديثهم عن الحكم الثابت على حلاف القياس هل يعد نوعًا من 
أنواع الزحصة أم لا ؟ 

فذهب الإسنوي من الشافعيّة إلى هذا التوع من الأحكام من قبيل 
احص المباحة ”“ » وذكر بيع العرايا والشلم وما شايمهما من العقود 
کمثال على ما قرّره » بل ذهب إلى أنه لا نزاع في ذلك حيث قال بعد 
ذكره هذه الأنواع من البيوع : « فإا رحصة بلا نزاع »> لأنٌ السلم 
والإجارة عقدان على معدوم والمساقاة على معدوم جحهول والعرايا بيع 
الطب بالتمر فجؤزت للحاجة إليها » وقد ثبت التصريح بذلك تي 
الحديث الصحيح  »‏ » ويعلق صاحب سلَّم الوصول على قول الإسنوي ( 
بلا نزاع ) بقوله : « مراده بلا نزاع عند أئمة الشافعة اما على الصحيح عند 
أئمة الحنفيّة فهذه الأنواع 8 ذكرها من الزحصة الحازية » “ . 

وجه القياس عند الشافعيٰ في هذه المسألة: 


التصوص الي جاءت في الترحيص في بيع العرايا نت على بيع 
)١(‏ انظر : «الأم) ( ٠٠° - ٤/۳‏ ) › «الرٌسالة» )٠١۲۳(‏ . 
(۲) قم الإسنوي الرّخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة . « نهاية السّول » ( 
(N‏ 
(۳) «نهاية السّول ) ( )١١۷-١۱۲١/۱‏ . 
)٤(‏ «سلم الوصول لشرح نهاية الول » ( ٠١۷/١‏ ) . 


المسألة الرابعة 
E‏ 


الإطب بالتمر » ولم تنص على غير الطب من الثمار » فألحق الشافعي 
. رمه الله. العنب بالثمر في جواز بيعه بيابسه حرصًا لاه يشترك مع 
التمر في المعنى قال . رجه الله . : « والعرايا من العنب كهي من التمر لا 
بختلفان » لأكّما يخرصان معا » قال : وكإ* نمرة ظاهرة من أصل ثابت 
مثل : الفرسك والمشمش والكمثرى والإحاص ونحو ذلك عالفة للتمر 
والعنب » لأكّما لا تخرصان لتفبق نمارها » “ . 

فالشافعئّ في التص ألحق العنب بالتمر بجامع الخرص ” في كل فهو 
في معناه كما قال الغزالي ”“ . وأن غيرهما من التمار لا تشملها الرحصة 
لعدم وحود هذا الجامع وهو إمكانيّة حرصها لبروز نمرتا . 

ومع الفاق أصحاب الشافعي . رحم الله الحميع . على أن العرايا من 
العنب كهي من التمر ^ » إلا اكم اخحتلفوا في مأحذ هذا الحكم 


« : وجاء في طرح التثريب للعراقي‎ » ) ٦۷ - ٦٦/١ ( ) الأ‎ « )١( 
تعديها - أي الرخصة - إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان‎ 
فإن تمرتها متميزة مجموعة في عناقيدها » بخلاف سائر‎ ٠» الخرص‎ 
الثمار فإنها متفرَّقة مستترة بالأوراق لا يتأتى خرصها › وبهذا قال‎ 
. ) ٠١١/١ ( ) ... الشافعيٌ‎ 

(۲) الخرص : الحرز والتخمين › يقال : خرص التخل خرصًا أي حرز 
ما على التخل من الرّطب تمرًا . انظر : « المصباح » ( ٠٠١/١‏ ) » 
« تحرير ألفاظ التنبيه ) ( ص١١١‏ ) . 

. ) ۳٤٠١/۲ ( )» «المستصفی‎ )۳( 

. )۷٠/١١( » «المجموع شرح المهذّب‎ )٤( 


بيع اللمر رطبًا بمثله يابسًا عند الحاجة ,.. 


باللسبة لإمامهم هل أحاز ذلك نصًا ام قياسًا ؟ 


قال الماوردي . رحمه الله . : « العرية جائزة في الكرم بجوازها في التحل 
» لكن اخحتلف أصحابنا هل جحازت في الكرم نصًا أو قياسًا على وحهين 
e‏ 

والّذي يترجح . والله أعلم . أن الشافعي . رمه الله ألحق العنب 
بالتمر قياسًا » حيث إن أركان القياس ظاهرة في الحكم الذي أثبته » فقد 
حعل التمر أصلا » والعنب فرعًا » وألحق الفرع بالأصل للجامع المشترك 
بينهما وهو ( إمكانية الخرص قي كل ) . وما القياس إلا هذا ؟ 

ورحح هذا القول ابن الشبكئ . رمه الله . حيث قال : « فالصّواب 
أن ذلك إنما ثبت بالقياس » وهو الذي يقتضيه كلام الشافعيّ » فاته ۾ 
یذکر غیره (( ۳ 

وإلى هذا ذهب فقهاء الشافعيّة عمومًا حيث عدوا الحكم بالجواز 
للعنب قياسًا على التمر 4 ومنهم ابن ابي هريره 4 والماوردي 4 والغزالي 4 
الاس : )49 
واو سنوي » وعيرهم 


ویرد هنا إشکال لا بُ من توحيهه على ضوء ما يسر الله فهمه من 


.) ۱۹/٩ ( )» «الحاوي‎ )1( 

(۲) «المجموع شرح المهذّب » )۷۳/١١(‏ . 

)۳( انظر : « الحاوي » ( ۲۱۹/٥‏ ) › « المستصفى ») ( ٤١/۲‏ ) › ( 
التمهيد » للإسنوي ( ٤١١‏ ) . 


المسألة الرابعة 
ب 


کلام الإمام الشافعي - رهه الله تعالی وهو lb:‏ جاء عن الإمام 
الشافعي مما ذكرته سابقًا من عدم الجواز ق الرْحَص ف قوله : « عمل 
بال[حصة فيما رخص رسول الله ج » دون ما سواها » وم يقس ما 
سواها علیها  »‏ . 


مع قياسه العنب على التمر ي رخحصة العرايا . فيحمل المنع على 
الأحكام والصّور التي من جنس آخر ولا تلتقي مع الأصل الذي جاءت 
فيه الرحصة معنى من المعاني الصالحة للإلحاق . أَمّا الصّور التي تدحل في 
معنى الأصل فهذه يجوز القياس عليها . واستدل على ذلك بأمرين : 

الأول : أن الشافعي . رمه الله . قاس العنب على التمر في جواز 
العرايا » ولم يلحق غيره من التمار كالكمثرى والمشمش مثلاً » وما ذاك . 
والله أعلم . إلا لاشتراك العنب مع التمر قي المعنى » فجاز القياس هنا 
على هذه الرحصة » وافتراق باقي التمار عن التمر والعنب من كوا لا 
تخرص لتفرقها في الأغصان » ولا يقتات يابسها ”° » فلم يجز القياس يي 
هذه الحالة . 

ومع ترحيح الشافعيّ . رمه الله . لذا القول ونصّه عليه › إلا أله 
يشير إلى قول آحر في المسألة » والّذي أحببت لفت التظر إليه هنا هو 
اُسلوبه . رمه الله . في عرض الرأي الآحر ي للسالة بصيغة غاية قي 


.)٠١١۸( «الرسالة»‎ )١( 
)» طرح التثريب‎ « › ) ۱۲۹/١ ( انظر : « المغني » لابن قدامة‎ )۲( 


لأبي زرعة ( ٠٤١/٦‏ ) . 


الإنصاف وإعطاء القول حمّه من التقدير ! 

قال . رمه الله . : « ولو قال رحل : هي وان م تخرص » فقد رخص 
منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري » فأحیزه کان مذهبًا والله 
أعلم » ° . 

القافبي : أن عددًا من الأصوليين ذكروا هذا التوحيه أو قريبًا منه › 
قال إلْكيا اراسي . رحه الله . : « إتما نمنع القياس على الإحصة إذا 
كانت مبنيّة على حاجحات حاصة لا توحد في غير حل الرْحصة فيمتنع 
القياس لعدم الجامع » كغير المسافر يعتبر بالمسافر في حص السّفر » إذ 
2 5 إبطال ر الشرع ( ( 

والغزالى يقر أن ما استشنى من قاعدة عامة › وتطرق إلى استئنائه 
مخض فهذا جائر أن يقاس عليه ك ضصورة شارت السش ف عله 
الاستثناء .. ي قال بعد هذا التقعيد : « ومثاله : بيع العرايا » فإِلّه م يرد 
ناسخًا لقاعدة الرّبا ولا هادمًا ها » لكن استشني للحاحة » فنقيس العنب 
على الطب لأنًا نراه في معناه » ° . 

وبمذا يتضح أن الشافعئ . رمه الله ۔ يقيس على الإحصة ضمن 
ضوابط وشروط القياس المعروفة » ولا يتعدّى بالرحصة مواضعها وذلك 


.)١۷/۳( «الأم)‎ )١( 
. )٥۸/١ ( «البحر المحيط»‎ )۲( 
. ) ۳٤٠١/۲ ( ») «المستصفی‎ )۳( 


المسالة الراعة 
لمسالة الراپجة, 


قي غير موضع القياس الصّحيح . والنه أعلم . 

ويشير ابن رشد الحفيد إلى مثل هذا »> حيث قال : « وقد يقاس 
على الحَص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب اع من الأشياء التي 
علقت الرحص بال ا : 


. ) ٤1۸/۳ ( » «(بداية المجتهد‎ )١( 


المسألة الخامسة 
قياس المضارة على المساقاة 


المضاربة في اللْغة : مصدر ضارب يضارب من الضرب وهو : إيقاع 
شيء على شيء » وقد حاء الضّرب في اللغة معان كثيرة » واأذي 
يناسب المعنى الاصطلاحي للمضاربة هو : السير قي الأرض ” » و منه 
قوله تعالى  :‏ وَإذّا ضَرَبْتخ في الأزض ) ^ . 

واصطلاكًا : عقد يقتضي أن يدفع أحدها إلى الآحر مالا يتجر فيه 
» ويشتركا في ربحه » وتسمى ( القراض ) بلغة أهل المدينة نؤرها الله © . 

أما حكمها : فهي حائزة إجماعًا » حكى الإجماع على جوازها ابن 
المنذر » قال : « وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم حائز » ”° . 

وحاءت آثار تدل على حوازها » ومنها : ما رواه الإمام مالك قي 
الموطاً أن عبدالنه وعبيدالنه ابني عمر د مرا بأي موسى الأشعري فل 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ( ص١٠٠٠‏ ) › « لسان 
العرب ) مادة : ضرب ( ١/۸‏ ) . 

(۲) النساء» آية(١١٠)‏ . 

(۳) « بدائع الصنائع » للكاساني ( ۷۹/١‏ ) » « أنيس الفقهاء » ( 
ص١٤۲‏ ) . 

. ) ١١٤ص‎ ( «الإجماع»‎ )٤( 


.“۳- 


ا 
E‏ 


وهو على العراق مقبلين من أرض فارس » فقال : مرحبًا بابني أحي » لو 
كان عندي شيء أو كنت أقدر على شيء » وبلى » هذا لمال قد 
احتمع عندي » فخذاه فاشتریا به متاعًا فإذا قدِمتما على عمر فبيعاه › 
ولكما البح » وادفعا إلى عمر خلب رأس المال واضمنا » فلا قدمنا على 
أمير المؤمنين تأبا أن يجعل ذلك » وحعل ذلك قراضًا » © . 

قال ابن قدامة بعد إيراده لمذا الأثر : « وهذا يدل على 
حواز القراض » ° . 

والمضاربة أو « القراض » كما تسمى أيضًا يصتفها الفقهاء من 
العقود التي حاءت على خلاف القياس » ووحه ذلك : امم أدخلوها 
في باب الإحارات » والقياس في الإحارات يقتضي العلم بالعوض › 
والعوض ف المضاربة ليس معلومًا » لذلك قالوا إمًا على حلاف القياس 

قال ابن عبدالية .رخه اله : « القراض عند أهل المدينة هو 
المضاربة عند أهل العراق » وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج 
عن الإحارات كما خرحت العرايا عن المزابنة » والحوالة عن الذَيْن بالدّيْن 


() الموطاً » كتاب القراض › باب ما جاء في القراض ٠‏ رقم الحديث ( 
٠٤‏ ) . سنن الدارقطني . كتاب البيوع ( 1۳/۳ - رقم الحديث 
E‏ 


(۲) «المغني ) ( ۱۳۳/۷ ) . 


قباس المضار ية المساقاة 
پان 7 علی ۵ 


> والمساقاة عن بيع ما لم يخلق » © . 

ويزيد ابن القيّم . رحمه الله . الأمر وضوحا حيث قال : « فالذين قالوا 
( المضاربة والمساقاة والمزارعة على حلاف القياس ) ظتوا أن هذه العقود 
من جنس الإحارة » لاما عمل بعوض » والإحارة يشترط فيها العلم 
بالعوض والعوض » فلما رأوا العمل والزبح في هذه العقود غير معلومين 
قالوا : هي على حلاف القياس » “ . 

وجه القياس عند الشافعي رحمه الله - في هذه 
المسألة: 

أحاز الشافعئ ره الله المضاربة > واستدل على جوازها بالاثر 
الشابق عن عمر بن الخطاب . رضي الله تعالى عنه . » وبالقياس على 
المساقاة لاما فى معناها » والمعنى المشترك بين العقدين : المشاركة فى غاء 
يحصل بالعمل فهي من جنس واحد وهو ( المشاركات ) . 

قال الشافعي . رمه ال ٠‏ غ أحزنا نحن المضاربة » وقد حاءت 
عن عمر وعثمان ” أا كانت قياسًا على المعاملة في التحل » فكانت 
تبعًا قياسًا لا متبوعة مقيسًا عليها » ٩‏ . 


. ) "^٤ص‎ ( » الكافي في فقه أهل المدينة‎ « )١( 

(۲) إعلام الموقعین ( ۲۹١۰/۲‏ ) . 

(۳) انظر : موطأ مالك » في كتاب القراض › باب : ما جاء في القراض 
> آحادیث رقم ( ٠٤٩١ ۰۱٤۳٤‏ ) . 

. ) ۱۸١/۷ ( «الأمَّ ) كتاب اختلاف العراقيين » باب المزارعة‎ )٤( 


المسألة الخامسة 
مسال الذا چن 


فالشافعح في هذا التص حعل المساقاة أصلاً يقيس عليه » والمضاربة 
فرع » َي ذكر الحامع بين المعاملتين واستأنس بالأثرين المرويين ف الباب » 
وي قوله : « فكانت تبعًا قياسًا لا متبوعة مقيسًا عليها » فيه رد على 
من أحاز المعاملة على الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها قياسًا على 
المضاربة » ويقصد ابن أبي ليلى ”“ من أصحاب أبي حنيفة . رحمة الله 
على الجميع . إذ إنه حكى قوله في المسألة ودليله > حيث قال : « وكان 
ابن ابي لیلی يقول : ذلك کله جائز  »‏ » وابن ابي لیلی کما نقل عنه 
الخافن .رجه اله ركا جاو ق كب اة قاس الزارعة على الأرض 
غا الضابة وعال حك هذا بان :الاس اة إل عفد الفارة: 
فصاحب الال قد يكون عاجرا عن التصرف بنفسه والقادر على 
التصرف قد لا جد مالا »> فجؤّز عقد المضاربة لتحصيل مقصودها › 
فكذلك هنا صاحب البذر والأرض قد يكون عاجرا عن العمل »› 
والعامل لا جد أرضًا وبذرًا ليعمل فيجوز العقد بينهما شركة في الخارج 
ليحصل مقصودها » ° . 


› ابن أبي ليلى : محمّد بن عبدالرّحمن بن أبي ليلى › الإمام العلامة‎ )١( 
مفتى الكوفة وقاضيها » قال عنه الذهبيٌ : « كان نظيرًا للإمام أبي‎ 
ه.‎ ٠٤۸ حنيفة في الفقه ) . توفي سنة‎ 

« سير أعلام النبلاء ) ( ٠۳١/١‏ ) . 

(۲) «الأمَ » ( ۱۷۹/۷ ) » والضّمير في ذلك كله : عائد على المساقاة 
والمزارعة على الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها . 

(۳) «المبسوط » للسّرخسي ( ۱۷/۲۳ ) . 


قباس المضار بة المساقاة 
پاس رد على ٍ ۷ -__ 


وقد رد الشافعيّ . رمه الله . على هذا الاستدلال ردا قوًا وبين أن 
وحه الخطأً فيه » وهو أن المزارعة على الأرض البيضاء ورد فيها الثص عن 
رسول الله کا8 بالتحرم أَمّا الضاربة فلم يرد فيها نص عن رسول الله 4 
> وما هي آثار عن بعض الصحابة فكيف يجعل ما ليس فيه نص أصلاً 
وما فيه نص فرعًا !! 

ا ا ل ا ارا ا که 
التحل والأرض ”“ على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء 
عمّن دون النئ ## على ما حاء عن اليئ 8 » وأمّا أن يقاس ستة 
الي ك على خبر واحد من الصحابة » كأنه يلتمس أن يثبتها بأن 
توافق الخبر عن أصحابه فهذا حهل » إا جعل الله لك للخلق كلهم 
الحاجة إلى الىئ ت » وهو أيضًا يغلط في القياس  »‏ . وغلطه في 
القياس من حهة كونه يجعل الفرع أصلاً والأصل فرعًا » حيث قال الشافعي 
مبينَا وجه القياس الصحيح وعلته : « إتما أجزنا نحن المضاربة » وقد جحاءت 
عن عمر وعثمان أكّا كانت قياسًا على المعاملة في الثحل › فكانت تبعًا قياسًا 
لا متبوعة مقيسًا عليها » فإن قال قائل : فكيف تشبه المضاربة المساقاة ؟ 

قيل : التحل قائمه لرب لمال دفعها على أن يعمل فيها المساقي 
عملاً يرحو به صلاح تمرها » على أن له بعضها » فلمًا كان المال المدفوع 


( يعني بهذا : المعاملة على الشجر ( المساقاة ) » والمعاملة على الأرض‎ )١( 
. ) كراء الأرض‎ 
.)۱۸١/۷( «الأمّ»)‎ )( 


ا 
ا 


قائمًا لرب المال في يدي من دفع إليه يعمل فيه عملا يرحو به الفضل › 
حاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه » وکان في 
مثل معنى المساقاة » © . 

أي أن كلا المعاملتين عقد على عين تنمو بالعمل › وليس المقصود 
منها نفس عمل العامل يمال يضمنه صاحب للمال حى تكون كالإجارة › 
بل المقصود منها المنفعة المتأتية من الطرفين هذا برأس ماله والآحر بجهده . 

وقد أثبت المضاربة قياسًا على المساقاة عدد من الأئمة غير الشافعي 
كالإمام أحمد . رجه الله. وشيخ الإسلام ابن ية . رحه الله . الذي 
أطال الحديث في هذه المسألة » وهو يقزر حلاف ما ذهب إليه أكثر 
الفقهاء من أن هذه المعاملات كالمضاربة والمساقاة حاءت على حلاف 


س 


القياسم » یثبت اکا و قى القياس وأا أصوا ل فى ذاتما » قال . رمه الله . : 


ولقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة » لقبوتا 
بالنصْ » فتجعل أصلاً يقاس عليه »> وإن حالف فيهما من خالف »› 
وقياس كل منهما على الآحر صحيح » فان من ثبت عنده جواز أحدها 
أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآحر لتساويهما  »‏ . 

ووجحه ما ذهب اليه شیخ الإسلام من أن عقد المضاربة حار على 
سنن القياس وليس على حلافه : أن المضاربة شركة اشترك اأ 


. ) ۱۸١/۷ ( «الأمَّ) كتاب اختلاف العراقيين » باب المزارعة‎ )١( 
. ) ۱١١/۲۹ ( فتاوی شیخ الإسلام‎ )۲( 


فاش المشارية ى المسافة 
E‏ 
المتعاقدين بنفع بدنه » والآحر بنفع ماله » وما قسم الله من البح كان 
بينهما على الإشاعة » وإذا كانت شركة فإنا تخالف الإحارة فلا يشترط 
فيها معلومية الأجر والعمل » لأ هذين الشرطين يكونان لازمين قي عقود 
لمعاوضات كالبيع والإحارة » قال شيخ الإسلام : « وما وقع اللبس 
فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الاار » من 
حهة أمم اعتقدوا هذا إحارة على عمل جهول » لما فيها من عمل بعوض 
» ولیس کل من عمل لينتفع بعمله يكون أحيا .. » ° . 

م بين . ره الله . وجه كون المضاربة وما في معتاها كالمساقاة من 
حنس المشاركات لا المعاوضات » ومن جلة الأدلّة التي ساقها : 

١‏ . أن المضاربة لو كانت إحارة لكان لصاحب رأس لمال قصد قي 
عمل العامل » لكن صاحب رأس الال ليس هذا مقصوده » بل مقصوده 
هو امال » ودليل ذلك : أن العامل لو عمل ولم يربح شيئًا م يكن شيء 
»> ولو كان العمل مقصودًا بذاته لقابله أجر وإن انتفى البح . 

۲ . أن المضاربة تختلف عن الإجارة في عدم جواز تحديد أحرة أو 
ربح معيّن للعامل » ولو كانت إجارة للزم ذلك » ولكن تحدید ربح معین 
في المضاربة لا يجوز » فدلٌ ذلك على أن المضاربة من المشاركات اني 
مبناها على ( العدل بين الشريكين » فإذا حص أحدها بربح دون الاخر 
م یکن هذا عدلاً > بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع » فإغما 


(۱) المصدر نفسه )٠٠١/۲۹(‏ . 


المسألة الخامسة 
E‏ 


يشتركان تي المغنم والمغرم » فإن حصل ربح اشتركا تي المغنم » وإن م 
مال هذا ...»7 . 


وعودًا على بدء أقول : وهذا يتين ما أوردنا هذا الفرع الفقهئ من 
أحله وهو قياس الشّافعيّ . رمه الله. على الرحَص حيث قاس المضاربة 
على المساقاة وهي من باب الرْحَص المستثناة من الإحارة أو من بيع ما 
يخلق . وذلك لان المضاربة قي مثل معفى المساقاة كما بين . رمه الله . 


() « فتاوی شیخ الإسلام » ( ٥۰۸/۲۰‏ ) › وانظر : الفتاوی ( ٩۷/۲۹‏ - 
(٠ ) ۷‏ إعلام الموقعين ) ( ۲۹۰/۲ ) . 


المسالة السادسة 
قياس غير العنب من التمار على التمر ني جواز العرابا 


سبقت الإشارة في المسألة الشابقة إلى أن الشافعي . رمه الله. لا 
يقيس في الأحص ولا في غيرها إلا عند الإشتراك في المعنى بين المقيس 
والمقيس عليه » وعلى هذا قاس العنب على التمر في العرايا ولم يقس غيره 
من الّمار عليه لأ العلة التي من أجلها ألحق العنب بالتّمر لا توحد في 
غير هاتين التمرتين وهي ( الخرص ) لذلك لم يجز بيع العرايا في المشمش 
والكمثرى ونحوها من التمار . 

قال الشافعي . رمه الله. : « والعرايا من العنب كهي من التّمر لا 
بختلفان » لأكُما يخرصان معا > قال : وكإ“ تمرة ظاهرة من أصل ثابت 
مثل : الفرسك » والمشمش » والكمثرى » والإحاص » ونحو ذلك خالفة 
لمر والعنب » لاما لا تخرص لتفرق نمارها » © . 

وعند الشافعيّة قول آحر قي المسألة » وهو القول بالجواز » قال 
الشيرازي . رمه الله. : « وما جاز قي الطب بالتمر جاز قي العنب 
بالژبیب لأنّه يخر يابسه وعکن خرصه فأشبه الطب » وفيما سوى 
ذلك من التمار قولان ( أحدها ) : يجوز لأنه نمرة فجاز بيع رطبها 
بیابسها خحرصًا كالژطب › ( ولان ) : لا يجوز ..  »‏ . 


(1) «الأمّ) .)١۷/۳(‏ 
(۲) «المهذب » للشيرازي ( ۳٠٦/۱‏ ) . 


“۱-۰ 


المسألة السادسة 
امسسالة التا وة 


وقد أشار الشافعي . رحه الله . إلى القول الآحر في المسألة بقوله : « 
ولو قال رحل : هي وإن لم تخرص » فقد رخص منها فيما حرم من 
غيرها أن يباع بالتحري » فأحيزه » كان مذهبًا » والله أعلم » © . 

قال ابن السشبكيّ : « وهذه الصيغة منه تقتضي إثبات قول آخر 
بالجواز وإن كان الراحح عنده ما قدمه » وهو المنع  »‏ » وأعاد الماوردي 
. رهه الله. وحود قولين في المذهب عند الشافعيّة إلى ما فهم من كلام 
الشافعيٰ . رمه الله . الآنف الذكر > قال . رمه الله . : « وکان بعض 
أصحابنا لأحل هذا الكلام يخرج ذلك على قولين » ” . والقول بالمنع هو 
الصحيح ف المذهب ۳ 

وذكر الإسنوي . رحمه الله . هذا الفرع ق باب القياس على الزحص » 
حيث ذكر أمثلة على هذا الأصل إلى أن قال : « ومنها : أنه عليه 
الصلاة والشلام رخص في العرايا » وهو بيع الطب والعنب مثلها تمرًا أو 
زبيبًا بشروطه المعروفة » وذلك للحاجة إليه » فاحتلف قي تعدّي ذلك 
إلى غيرهما من التّمار على قولين » أصخهما المنع  »‏ . والإسنوي هنا 


.)١۷/۳( «الأم)‎ )( 

(۲) «تكملة المجموع » لابن السّبكىْ ( ۷۸/١١‏ ) . 

. ) ۲۱۹/٩ ( )» «الحاوي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : « الحاوي » ( ۲٠۹/١‏ ) › « تكملة المجموع » لابن السّبكي 
۷۹-۷۸/۱١ (‏ ) » « نهاية المحتاج ) ( ٠١١/٤‏ ) . 

() «التمهيد » للإسنوي ( ص٦٤‏ ) . 


قياس غير العنب من الثمار على المر في جواز العرايا پ ب 


يفهم من كلامه أن حواز العرايا ني العنب مأحذه التص وليس القياس » 
حيث عرف العرايا با : بيع الطب والعنب مثلها ترا أو زبيتا « ي 
حعل هذا أصلاً في المسألة يقاس عليه ما عداه على فرض اشتراك غيره 
معه ي العلّة . وهو حلاف ما ذهب إليه الشافعي . ره الله. وقزّره 


أصحابه » من أن إلحاق العنب بالتمر كان بالقياس . 


ت 


المطلب الثالث 
القياس على أصل معدول به عن قاعدة القاس 


أَوّلاً : المراد بهذا المصطلح : 

تعض بعض الأصوليين لتعريف هذا المصطلح وتحديد المراد منه › 
فقد عرفه البوسي بقوله : « أن يثبت شرعًا بخلاف ما يوجبه العقل في 
نفسه » والقیاس على سار الأصول ¢ , 

وقي شرح هذا التعريف يقول د/ عمر عبدالعزيز : « فخلاف ما 
يوحبه العقل عنده هو : ما لم يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها 
شرعًا » فلم يأحذ حكمها » بل انفصل بحكم انفرد به » والمعقولية 
واللامعقوليّة بناء على هذا التفسير تتأتيان من اقتضاء العقل أن يأحذ 
حكم الشيء حكم مثيله ونظيره » وبناء على هذا التفسير أيضًا يكون 
المحالف لما يوحبه العقل عالمًا للقياس على سائر أصول الشرع عند 
اعرف » ويستأنس بقوله : « والقياس على ساثر أصول الشرع » في 
استكشاف مقصوده ب « ما يخالف موحب العقل » » " . 

وحدّه الغزالي قي شفاء الغليل بقوله : « وحدّه : أن يرد نقضًا على 
قياس معتبر شرعًا بالاتفاق » ° . 


. )۲۸٦ص( «تقويم الأدلّة»‎ )١( 
. ) ٠°٠١ «شفاء الغليل ) (ص‎ )۳( 


“Yo. 


1 الثالذ 
ا ۹ 


ويلزم التنبيه في هذا السياق أن للمراد بالقياس قي هذه المسألة هو 
القياس جمعنى : القواعد والأصول الشرعيّة التي تقزرت في الشريعة . 

والمعدول به عن سنن القياس عبر عنه بتعبيرات محتلفة والمعنى متحد 
» منها : الخارج عن القياس » ولاستئناء » والمخالف للقياس ‏ . 
وجه إيراد هذه المسألة : 

لذي دفعني ايراد هذه المسألة » بعد مسألة « القياس على الوْحَص «( 
را کن امان جه اھ ب ن حت ان غا من العدرول غ 
القياس أو الأحص حاء مستثنى من أصل كلي أو قاعدة عامّة . حسب 
و ج مو اریت فاا رکا کت هی : « ما شرع لعذرٍ 
شاق » استشناء من أصل كلي يقتضي المنع » مع الاقتصار على مواضع 
الحاجحة فيه » © . 

لذلك فان الحديث والخلاف في هذه المسألة قريب من مسألة 
القياس على الأٌحص » والمذاهب هي المذاهب تقريبًا » إلا أن هناك وجه 
فرق بين المسألتين . 

فان ما قيل عنه أته ثابت حلاف القياس » يختلف عن الأحصة في 
ثبوته ومشروعيته سواء وحد العذر الدافع للعمل بمذه المعاملات أو لم 
يوحد » وذلك كالمساقاة والقراض ونحوهما » بخلاف الزحصة فهي لا 
تشرع إلا عند وحود العذر . 


)١(‏ انظر - في هذا المعنى - : ص٠۲۷‏ من هذا البحث » الصالح في 
القياس د/ السيد صالح - رحمه الله - ( ص٣٠٠۲‏ ) . 


. ) ٤١١/١ ( ) «الموافقات‎ )۲( 


القياس على أصل معدول به عن قاعدة القياس ا 


ثانيًا : حكم المعدول به عن القياس : 

والمقصود بحكم المعدول به عن القياس هنا : حواز القياس عليه أو 
عدم جوازه . 

وقد احتلفت مذاهب الأصوليين قي ذلك » وحکی ي المسألة ثلاثة 
مذاهب وھی : 

الأول : جواز القياس عليه › وإليه ذهب الشافعيّة » والحنابلة › 
وبعض الحنفيّة » وبعض المالكثة 1 

الثاني : عدم الجواز مطلقًا » وإليه ذهب الحنفيّة وأكثر المالكيّة . 

الثالث : جواز القياس عليه بق سد شروط ثلاث وهي : 

۹آ یکرت موا غا عله 

۲ . أو ينعقد الإجماع على تعليله . 

۳. أو يكون الحكم موافمًا لبعض الأصول . 

وهو ما ذهب إليه أبو الحسن الكرحي من الحنفيّة ”“ . 

وقد تحڏث الأصوليون طویلاً عن هذه المسألة » والّذي يهمنا ي 


وتطبيقاته أو من خلال ما نسبه إليه أصحابه . 


) ۲١۳-۲۹۲/۲ ( » انظر في المذاهب : « المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
(» ) ٠۷١/١ ( » الإبهاج‎ « » ) ۱۲۳-٠۲١/۲ ( قواطع الأدلّة»‎ « > 
. ) ۲۲١/۲ ( كشف الأسرار على المنار » للنسفي‎ 


المطلب الثالث 
لمطلبہ ال ر , , 


ومن الّذين احتهدوا في تحرير مذهب الإمام الشّافعي في المسألة : أبو 
الط اسان ,رهه ال وهر حن اللي خر ااا ر وا 
عة ما في اهر اله آنا ما قل آ0 جا عل حف 
القياس فان الصحيح فيه أن يعامل وينظر إليه على أساس أته أصلّ 
مستقلة بذاته يقاس عليه كسائر الأصول › قال : « والمعتمد أن ما ورد 
به الخبر أصل بنفسه » فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول 
> فقد تعارض قياسان : قياس على هذا الأصل » وقياس على سائر 
الأصول » فكما يجوز أحدها يجوز الآحر » ي على الحتهد أن يرح 
أحد الاجتهادين على صاحبه » "° . 

والترحيح عنده بين هذين القياسين إذا كان القياس على الأصل 
المعدول به عن القياس . ثبت بدليل غير قطعيّ » أمّا إذا ثبت بدليل 
قطعيئ « فقد صح القياس عليه » ولا ترحيح مما قلنا » “ . 

بها ال هه سه اة أو اسن لري رجه اا ف 
المعتمد ”“ » ولعلي أستطرد قليلاً في بيان نظرة السمعاني ممذه الحزيئة 
لسببين : أؤمما : أا طريق لفهم كلام الإمام الشّافعيّ وتحرير قوله › 
وهو الغرض الرئيس » وثانيهما : أن فيها حلاصة لآراء أصوليين قبله › 
ومرتکرًا من جاء بعده . 


. )٠١١/١ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 
. المرجع نفسه‎ )۲( 
. ) ۲۱۳-۲۹۲/۲ ( «المعتمد»)‎ )۳( 


القياس على أصل معدول به عن قاعدة القياس a‏ 

حيث ذهب السمعاني إلى أن التعليل ومن تم القياس لا يمتنع لان 
حكم هذا الأصل جاء معدولاً به عن سنن القياس » بل قد بمتنع 
لأسابت أخری بصرف النظر عن کونه معدولاً به عن القياس أو لاء 

١‏ . ورود التص من الشارع على وحوب الاقتصار كقوله تعالى قي 
المرأة أي تعب نفسها : ط وَامْرَأةَ مُؤْمِدَة إن وَهبَّت تَفسَها للنبيّ إن 
راد النَبِيْ أن يَسْتَذكحها حَالِصَة لك مِنْ دون الْمُوْمنِينَ ؟ © . 

۲ » وجود إماع مانع من التعليل ٤‏ ومن ثم تعدية الحكم ى حل آحر » 
وذلك كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر قي الفطر . 

ي قال السمعاني : « فإذا لم يكن منع من هذه الجهات فالميع في 
حواز القياس إمكانه على الشرائط التي ذكرناها من قبل » وبع في منعه 
امتناعه وعدم تأتیه » ٩‏ . 

ويشترك السمعاني في هذا التأصيل مع إمام الحرمين الجويني 
. رمه الله . » حيث ذكر ما قاله السمعان بنصّه ! 

م حاء الغزالي . رمه الله . وأتى بتقسيم دقيق مبني . فيما يظهر . على 
منهج استقرائي لحملة من الفروع التي قيل أا حاءت على حلاف 


۶ 


القياس > وهذا التقسيم اعتمده کتیر من الأصوليين بعده واستحسنوه » 


. )٠١(ةيآ»بازحألا‎ )١( 


(۲) « القواطع » ( ٠١۳/١‏ ) . وما ذكره السمعاني ذكره الجوينيٌ في 
البرهان بنصْه › « البرهان ») ( ٠٠١١ -۹۰٠/۲‏ ) . 


1 الثالذ 
او ۳۹ 


ومنهم ابن السبكئ في الإبهاج حيث قال : « وقد أحسن الغزالي قي هذا 
الفصل » ' . 

وقسشم الغزالي . رحمه الله . الخارج عن القياس إلى أربعة أقسام » أذكرها 
( بتصرف يسير ) لما فيها من الفائدة » ولتعلقها با نحن فيه ( تحرير رأي 
الشافعي ) في المسألة » قال . ره الله . : « القسم الأول : ما استخني 
من قاعدةٍ عامُة وحصص الحكم » ولا يعقل معنى التحصيص » فلا يقاس 
عليه غيره » مثاله : تخصيص اَي ## بنكاح أكثر من أربع نسوة » 
وتخصيص اليخرم إذا مات في إحرامه بأنّه لا يقرب طيبًا ‏ . 

القسم الثاني : ما استشني من قاعدة سابقة » ويتطرق إلى 
استشائه مح > فهذا بقاس عليه كل مسالة دارت بين امسق والمستبقى 
»> وشاركت المستثنى فى علّة الاستشناء . 

مثاله : استشناء العرايا » فإته لم يرد ناسخًا لقاعدة الرّبا ولا هادمًا ها 
» لكن استشني للحاجحة » فنقيس العنب على الطب » لأنّا نراه في معناه . 

القسم الثّالث : القاعدة المستقلة الستفتحة التي لا يعقل معناها 
فلا يقاس عايها غيرها » لتعدذر العلة ٤‏ فيسمى ارجا عن الفياس غا 
> إذ معناه أنه ليس منقاسًا » لأنّه لم يسبقه عموم قياس ولا استشناء › 


( وانظر : « البحر المحيط » للزركشي‎ . ) ۱۷١/١ ( » «الإبهاج‎ )١( 
. (34-6 

(۲) هذه الصّورة ضربها الغزالي مثالاً لما كان القول بخصوصيته 
مظنوتا » لذلك وقع فيها الخلاف . « المستصفی » ( ۳۳۹/۲ ) . 


القياس على أصل معدول به عن قاعدة القياس TT‏ 
حقی يسمی المستفني خارځًا عن القیاس بعد دخوله فيه . 

وماله : المقدرات ف أعداد التكعات » ونصب الزكوات ومقادير 
الحدود والكقارات » وجيع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معفى 
فلا يقاس عليها غيرها » لأا لا تعقل علَتها . 

القسم الرٌابع : القواعد المبتدأة العديمة التظير » فلا يقاس عليها 
»> مع أنه يعقل معناها » لأنّه لا يوحد نما نظير حارج مما تناوله التص 
والإجماع » والمانع من القياس فقد العلّة في غير المنصوص » فكأئه معلل 
عل قاض : 

ومقاله : حص الشفر الي القضر » وإلسح على الخفين » ورحصة 
اللضطر في أكل الميتة » وضرب الدية على العاقلة ... تي قال : فإذا هذه 
الأقسام الأربعة لا بُ من فهمها » وبفهم تباينها يبحصل الوقوف على 
سر هذا الأصل  »‏ . 

ونوقش الغزالي في القسم الزابع من حيث إدحاله قي أنواع ( المعدول به 
عن القياس ) » قال اندي : « وتسميته هذا با لخارج عن القياس بعيدة 


جدًا » © » ويجاب عنه بمثل ما أحاب الغزالي عن القسم الثّالث » بأنٌ 


)١(‏ «(المستصفی » ( ۲۳۹/۲ ۔ ۳٤٠١‏ ) . قلت : بعد أن ساق ابن السّبكيٰ 
هذه الأقسام الأربعة زاد قسمًَا خامسًا » وهو : ما شرع مبتدأ من غير 
انقطاع عن أصول أخر وهو معقول المعنى » وله نظائر وفروع › 
فهذا الذي يجري فيه القياس وفي جزيئاته تنافر القياسيين واضطراب 
آراء الجدليين . الإبهاج ( ٠۷۳/۳‏ ) . 

(۲) « نهاية الأصول » للهندي ( ۳۱۹۷/۳۔-۹۹٠۳)‏ . 


1 النّالذ 
ا ۳۳“ 


تسميته بخارج عن القياس تجوز » ومعناه أنه ليس منقاسًا ° . 
ثالثا : تحرير رأي الإمام الشافعي : 

قبل الڏحول ف تحرير رأي الإمام الشافعئ » لا بد من تحرير محل 
الخلاف » وبالتظر إلى الأقسام الى ذكرها الغزالي . رهه الله . » نحد أن 
الخلاف واقع في القسم الثاني وهو : ما استشني من قاعدةٍ عامة والمستنى 
معقول المعنى » والأقسام الأخحرى مترددة بين ما دل الثص على 
حصوصيته ووجحوب الاقتصار عليه » وبين ما لم يعقل معناه » وبين ما 
لیس له نظير في الخارج » فلا يقاس عليه . 

قال الزركشي . بعد أن ذكر هذا القسم . : « وهذا القسم هو موضع 
الخلاف » 7 . 

والذي يظهر من كلام الإمام الشافعئ وتطبيقاته الفقهيّة » أنه لا 
يعنع من القياس على ما سمي بالخارج عن سنن القياس » إذا توفُرت فيه 
شروط القياس من حيث معقوليّة المعنى ووحودها في الفرع » وانتفى المانع 
من تعدية العلّة إلى محل آحر . 

مع ته صرح قي الرسالة . وكما مر قي فصل القياس على الأْحَص . بمنع 
القياس على الرْحصة أو على سثة حاءت على حلاف حكم العام » جحاء 


. ) ٠۷/١ ( انظر : « البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 


(۲) «البحر المحيط ) ( 1۸/١‏ ) › « تشنيف المسامع بجمع الجوامع » ( 
7( . 


ف الإسالة : « قال : فما انبر الذي لا يقاس عليه ؟ 

قلت : ما کان لله فيه حکم منصوص » ي كانت لرسول الله ج 
ستة بتخفيف ني بعض الفرض دون بعض » عمل بالزحصة فيما رخص 
فيه رسول الله » دون ما سواها » ولم يقس ما سواها عليها » وهکذا ما 
O‏ 
اام س 

وقد وه قول الشافعي هذا بأثه محمول على المواضع التي لا يجوز 
القياس فيها » فيدحل بذلك ف الأقسام الغلاثة التي ذكرها الغزالي ولتي 
لا جوز القياس فيها » قال السمعاني : « وقد قال الشافعئ في بعض كتبه ( 
ولا يقاس على المخصوص  )‏ » ويجوز أن يؤوّل فيقال : إنّه أراد هذا ي 
اوضع الذي لا يعكن القياس عليه » والأصل فيما جوز القياس عليه وما لا 
يجوز : أن ينظر إلى المخصوص وعتحن » فإن کان يتعدّى معناه قيس عليه 
غيره » كقياس الكلب على الخنزير قي حكم الولوغ .. » © . 

وقال الزنجاني : « المعدول به عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما في 
معناه عند الشافعي طله .. » ° . 


.)٠١١۷( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) وهو في الغالب يشير إلى التص السّابق الذي أثبنّه عن الشافعيّ في 
الرسالة. 

(۳) «قواطع الأدلّة» ( ٠١۳/۲‏ ) . 

. ) ٠۸۳ص‎ ( » «(تخريج الفروع على الأصول‎ )٤( 


1 الثالذ 
ا “۳٤‏ 


وحاء في البحر الحيط عن ابن القطان ”“ ثي المعنى نفسه : « والشافعيح 


إا أطلق ذلك لأنّه أراد إذا م أحد علَّة الحكم فلم أقس عليه غيرها » ° . 

وضبط المندي المسألة بقوله : « والأولى أن يقال فى الضابط : ما 
ثبت على خحلاف الأصول وعقل معناه ووجحد ٿ عیره جاز القياس عليه › 
ما م يظهر من الشارع قصد تخصيص الحكم بذلك الح » ^ . 

وأحد أن أصحاب الشافعئ . رحم الله الجميع . تواترت النتقول عنهم 
حول هذا المعنى » وقد نقل الزركشي في البحر الحيط هذا المعنى عن 
کٹیرین منهم ° . 

وهذا كله يويد ما سأذهب إليه . والله أعلم . في فهمي لكلام 
الأصل يجوز القياس عليه ؟ وععنى آخر هل يمكن تعليله » ومن ثم تعدية 
)١(‏ ابن القطان : أحمد بن محمّد بن أحمد البغدادي › من كبار الشافعيّة 


وفروعه . توفي سنة ٠١۹‏ ه. 


« سير أعلام النبلاء » ( ٠١۹/۱١‏ ) » « الفتح المبین » ( ٠۹/۱‏ ) 


(۲) «البحر المحيط) ( ٠١٠/١‏ ) . 

(۳) « نهاية الأصول » ( ۳۹۹/۷ ) . وهو في الحقيقة عين ما ذكره 
السمعاني قبله . 

()٤(‏ انظر : « تخريج الفروع على الأصول » ( ص۱۸۳ ) › « الواضح 
) لابن عقيل ( ۳٤٠١/١‏ ) » « البحر المحيط) ( ٠٠١/١9‏ ) . 


القياس على أصل معدول به عن قاعدة القياس د 


حكمة أم لا ؟ بصرف التظر عن كونه معدولاً به عن القياس أم لا » 
فالخبر إذا ثبت فهو أصل مستقل بذاته يحب العمل به » ويجوز أن 
یستنبط منه معن ويقاس عليه » كما يقاس على غيره من الأصول » وهو 
فحوى ما قرّره ال حجويني والسمعان فيما نقلته عنهما آنمًا . 

وتطبيقات الشافعئ نيحد أا منسجمة ومتوافقة مع تقسيمات 
الأصوليين » من حيث ما يجوز القياس عليه وما لا يجوز ما عد معدولاً 
به عن القياس . ومن أمثلة ذلك من تطبيقات الشافعيّ : 


١‏ . منع القياس على المسح على الخفين » ووحه ذلك . كما مر قي باب 
القياس ني الرْحَص . أن المسح على الخفين رحصة » والرْحَص لا يجوز 
القياس عليها في مثل هذه الجالة » لعدم ما يساويها في الجاحة © » 
وهذا الفرع يندرج تحت القسم الزابع من الأقسام التي ذكرها الغزالي 
وغيره من الأصوليين وهو : القواعد المبتدأة التي لا نظير ها » ومتلوا هذا 
القسم بالمسح على الخمين © . 

۲ . قياس غير العنب على التمر في بيع العرايا » وهو ما ذهب إلى جوازه 
الشافعئ ”" وهو داحل في تقسيمات الأصوليين تحت : ما استثي من 
قاعدةٍ سابقة » وتطرق إلى المستنى معنى يلحق به غيره . وذكروا هذا 


. انظر : ص١٤٥ من البحث‎ )١( 

(۲) انظر : « المستصفى » ( ۳٤١/۲‏ ) » « الإبهاج » لابن السّبكيْ ( 
7۲ ) » « البحر المحيط) ( ۹۷/١‏ ) . 

(۳) ص۷۷٥‏ من البحث . 


1 النّالذ 
ا ۳٦‏ 


الفرع مثالاً على هذا القسم . 

۳ . قياس الخنزير على الكلب في حكم الولوغ . وقد مرت هذه المسألة. © 
فقد عد الأصوليون قياس الخنزير على الكلب في حكم الولوغ مثالا على 
القياس على ما عدل به عن سنن القياس ‏ . 

رھ کا ان لن کی وق من الاس ن هدا اباب ا 
الحياة سب لطهارة عين الحيوان » وفي المقابل فان الموت من غير ذكاة 
سبب لنجاسة عين الحيوان » فإذا تقررت هذه القاعدة » فالقياس يقتضي 
أن كل حيوانِ حي فهو طاهر العين » ي ورد الحكم تي سؤر الكلب 
بص حدیث رسول الله ا ما يقتضي ښجحاسته » وبالتالي خروحه عن 
الاس 


(۱) ص٣۳۷۹‏ من البحث . 
(۲) انظر : السمعاني في « القواطع » ( ٠١۳/١‏ ) . 


(۳) انظر : « بداية المجتهد » لابن رشد الحفيد ( ۸٤ - ۸١/١‏ ) › وقد 
مرت هذه المسألة في التطبيقات على قياس الأولى » انظر : ص١٠۷٠‏ 


المبحث الثاني 


القياس فب الأسباب 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول القياس في الأسباب والشروط والموانع . 


المطلب الثاني القياس فيما سبق من أحكام عند الشافعيٌ . 


المطلب الأول 


القياس في الأسباب والشروط والموانع 


قبل أن أبداً بالببحث في هذه المسألة . اود أن أذكر باحتصار المراد 
من هذه المصطلحات الثلاثة » وهي : السبب » والشرط » والمانع . 
السّْبب : 

الشبب في اللغة هو « كل شيء توصل به إلى غيره » © . 

شا في الاصطلاح . فقد وقع قي تعريفه حلاف يرحع إلى القول 
بتأثيره أو عدم تأثيره . وإلى اشتراط مناسبة ظاهرة بينه وبين تشريع الحكم 
وعدم اشتراطها . 

ومن تعاريفه في اصطلاح الأصوليين . تعريف الآمدي » حيث 
قال : « إِنّه كل وصفٍ ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
مُعرقًا حكم شرعي » ٩‏ . 
الشرط : 

الشرط في اللْغة كما جاء في لسان العرب وغيره : إلزام الشيء 
والتزامه قي البيع ونحوه . 


() « لسان العرب ») مادة : سبب ( ۱۳۹/٩‏ ) . 
(۲) «الإحكام» للآمدي ( ۱۸١/١‏ ) . 


E 


المطلب الاول, ۽ , 


والشَرّطٌ » بالتحريك : العلامة » والحمع أشراط . وأشراط الساعة : 
أعلامها 0 
يستازم عدمه عدم الحكم > ولا یستازم وجوده وجود الحكم ¢ 

ومن خلال هذا التعريف تظهر العلاقة بین المعنى اللغوي 
والاصطلاحي » حيث إن الشرط علامة للمشروط ويتعلّق بوجوده . 
المانع : 

المانع في اللغة : الحائل بين الشيغين . حاء في لسان العرب : المنع » 
أن تحول بين الرحل وبين الشىءِ لذي یریده » وهو حلا الإعطاء 9 

وأمّا ني الاصطلاح فهو : « وصفٌ ظاهز منضبط » يزم من وحوده 
عدم الس أو الحكم 0„ 

وعندما يتحدث الأصوليون أو يترجمون هذه المسألة وهي : القياس 
في الأسباب والشروط والموانع . فإ الحديث عن واحدٍ منها هو حديث 


عنها جميعًا وذلك من حيث النظر والاستدلال والجواز وعدمه . 


3 
Te 4 کب‎ 


( لسان العرب » مادة : شرط‎ « › ) ٥٤١/١ ( » القاموس المحيط‎ (« )١( 
. (۸/۷ 

(۲) «شرح مختصر الروضة» ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) «لسان العرب ) مادة : منع ( ۱۹٤/١۳‏ ) . 

. )٠۳۳ص(‎ » مباحث الحكم عند الأصوليين‎ « )٤( 


القياس في الأسباب والشروط والموانع 4 


يقول الشيخ عيسى بن منون لما ذكر قول البيضاوي في القياس بي 
الأسباب وأنّه لا يجري فيه « وحرى عليه البيضاوي قي المنهاج . وبين 
شزاحه أن الشروط والموانع كالأسباب  »‏ . 
مذاهب العلماء في المسألة ٠‏ 

المذهب الأول : وهو مذهب القائلين بعدم الجواز . وأ القياس 
لا بحري في الأسباب والشروط والموانع . 

ونسب هذا القول إلى أكثر الحنفيّة » وجمهور المالكيّة » واخحتاره 
بعض محققي الشافعيّة كالرازي والآمدي والبيضاوي ‏ . 

المذهب الثاني : وهو مدهب القائليق باراز . وتسب هذا 


القول إلى بعض الحنفيّة كفخر الإسلام البزدوي وغيره . وحكاه الآمدي 
عن أكثر الشافعيّة » وهو كذلك غند النابلة " . 


أدلة المذهبين ٠‏ 
ألا : دليل أصحاب المذهب الأرّل : 


احتجً المانعون لمريان القياس في الأسباب . ومثله يقال ق الشروط 


. ) ١۳۲ص‎ ( » «نبراس العقول‎ )١( 

(۲) انظر : « المحصول » ( ٤١۲/۲‏ ) › « نهاية السّول ) ( ٤۹/٤‏ ۲ه 
) » « الإحكام » للآمدي ( ۱۳۸/۳ ) . 

(۳) انظر : « الإحكام » للآمدي ( ۱۳۸/۳ ) › « الإبهاج » ( ۳۸/۳ - 
٠ ) ۹‏ « تيسير التحرير » ( ١١١/١‏ ) › « شرح الكوكب المنير » ( 
۶( 


المطلب اول ۽ , 


والموانع . بأنّه لو قلنا بالقياس ثي الأسباب للزم منه لازم فاسد وهو : 
زوال حكم الأصل المنصوص عليه » وبيان ذلك : أن المقيس عليه سبب 
منصوص عليه » فإذا قيس عليه آخر بجامع مشترك بينهما هو العلّة قي 
کون .ذلك الب الضصوصض عليه سببًا وموحبًا للحكم > كان ذلك 
الجامع المشترك هو السب الموجحب للحكم دون کا من امقيس والمقيس 
عليه بخصوصه ا 0 

استدلٌ أصحاب المذهب الثاني » وهم الجيزون للقياس في الأسباب 
ما يان : 

اول ب الان وه اين اة أن اكان النعدبة ن القاس ف 
الأسباب يأ على منهجين : 

قال الغزالي : إمكان القياس قي الأسباب على منهجين : 

المنهح الأول : ما لقّبناه بتنقيح مناط الحكم » فنقول : قياسنا 
عن اسم الزاني والسّارق كقياسكم الأكل على الجحماع ف كمارة الفطر مع 
أن الأكل لا يسمى وقاعًا . فإن قيل : ليس هذا قياسًا » فإِنًا نعرف 
بالبحث أن الكمارة ليست كقارة الجحماع بل كمارة الإفطار . قلنا : 
وكذلك نقول : ليس الح حد الزنا . بل حد إيلاج الفرج قي الفرج الحرم 


)١(‏ انظر في بسط الذليل : « المحصول » ( ٤١۲/۲‏ ) › ( البحر المحيط 
1۸/٩ ( )‏ ) » « نبراس العقول ) ( ص٤ ٠۱۳١-۱۳‏ ) . 


القياس في الأسباب والشروط والموانع i‏ 


قطعا المشخهي طبغا: 

والقطعُ قطع أحذٍِ مال محرز لا شبهة للأحذ فيه . 

فإن قيل : إمّا القياس أن يقال : علق الحكم بالڙّنا لعلّة كذا وهى 
موحودة في غير النا » وعَلّقت الكقّارة بالوقاع لعلّة كذا وهي موجودة في 
الأكل » كما يقال : أثبت التحرم قي الخمر لعلّة الشدّة وهي موجودة قي 
التبيذ » ونحن في الكقارة نبيّن أنه لم يثبت الحكم للجماع وم يتعلّق به 
فنتعڙف محل الحكم الوارد شرعًا أنه أين ورد وكيف ورد ؟ . وليس هذا 
قياسًا » فإن استمر لكم مثل هذا ق اللائط والنبّاش فنحن لا ننازع فيه 

قلنا : فهذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق » وهو نوع 
إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلّة التي هي مناط الحكم . 
فيرحع النزاع إلى الاسم . 

المنهج الثاني : وخلاصته : أنه إذا تقزر ق المنهج الأؤل إلحاق 
غير المنصوص بالمنصوص بفهم العلَة ( مناط الحكم ) عدينا ذلك إلى 
اتباع الحكم والتعليل با . 
فيقاس عليها غيرها ما اشتمل على المعنى والحكمة نفسها . 


م قال . رحمه الله . : « والدليل على جواز مثل ذلك اتاق عمر 
وعلئ . رضي الله عنهما . على قتل الحماعة بالواحد » والشرع ما أوحب 
القتل على القاتل » والشريك ليس بقاتل على الكمال . لكتهم قالوا : 
إا اقتصٌ من القاتل لأجل الزحر وعصمة الدماء » وهذا المعنى يقتضي 


المطلب الولي ۽ , 


إلحاق المشارك بالمنفرد  »‏ . 

قال بعد ذكره لبعض الأمثلة المتشابجة : « فهذه تعليلات معقولة 
في هذه الأسباب لا فرق بينها وبين تعليل الخمر بالشدّة » وتعليل ولاية 
الصغر بالعجز » ومنع الحكم بالغضب  »‏ . 

اا :ن اول اة الاس ل كيد نها فجت الا 
بإطلاقها » ويدحل ني هذا الإطلاق والعموم : الأسباب . 

يقول الطوفي : « إن الصحابة أجعوا على مشروعيّة القياس في 
أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض . ولا تفصيل بين 


° ¢ 


الأسباب وغيرها » وذلك يقتضي عموم جوازه فيها . 


الحدود والكفارات 
تعريف الحد والكفارة : 
أولاً : الحد . 


٤ س م ا‎ e عر‎ * # E 
. “ وهو قي اللغة : الفصل بين الشيئين . ومنتهى كل شيءٍ حده‎ 


. ) ٠٠١/۲ ( ») «المستصفی‎ )1( 

. ) ٠١/۲ ( » «(«المستصفی‎ )۲( 

(۳) «شرح مختصر الرّوضة» ( ٤٤۹/۳‏ ) . 
)٤(‏ «لسان العرب » مادة : حدد ( ۷۹/۳ ) . 


القياس في الأسباب والشروط والموانع د 


2 
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وقي اصطلاح الفقهاء : هو عقوبة مقدّرة وحبت حمًا لله كك . 
ثانيًا : الكفارة . 

وهي في اللغة : من ماذة « كفر » وترحع قي المعى إلى 
الستر والتغطية ) 

وني اصطلاح الفقهاء : « تصرف أوجبه الشارع حو ذنب معيّن » 
کالإعتاق والصيام والإطعام « ونو ذلك ...»7 . 
المذاهب فى المسألة ٠‏ 

المذهب الأول : الحنفيّة » وذهبوا إلى عدم جواز القياس قي 
هذه الأمور )° چ 

المذهب الثاني : الشافعيّة ومن وافقهم من جاهير العلماء من 
المالكيّة والحنابلة » ذهبوا إلى الجواز ^ . 


. ) ٠۷۳ص‎ ( » «(أنيس الفقهاء‎ )١( 

(۲) «(القاموس المحيط » مادة : كفر ( ۱۸١/۲‏ ) . 

(۳) «الحدود» لابن عرفة ( ص٤۲۸‏ ) . 

. ) ٠١۳/٤ ( » انظر : « تيسير التحرير‎ )٤( 

«>» ) ٥١/١ ( البحر المحيط»‎ « » ) ۸۹١/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 
إحكام الفصول في أحكام الأصول » ( ص۲۲٦ ) › « شرح الكوكب‎ 
. ) ۲۲١/٤ ( )» المنیر‎ 


المطلب الول ۽ , 


ادلّة الحنفيّة © : استدلوا بعدة أدلة » اهمها : 

أولا : إن هذه الأمور لا يدرك العقل فيها معنى للمشروعيّة › وكإه 
ما لا يدرك فيه العقل ذلك لا يجوز إثباته بالقياس . فهذه الأمور لا يجوز 
إتباعا بالقياس . 

ا لا 0 ن الات ادود راتيا كيه ,ادود تدرا 
بالشبهات » لقوله ي : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) " . 

رؤوا الحدو 

وهذا محمل ما استدلٌ به المانعون على مذهبهم . 
اة الجسهوز + اسقدلوا بعدة أدلة » اهمها : 

أولا : الأدلّة الواردة في إثبات القياس . وأا عامّة م تختص با 
عدا الحدود والكقارات . فهي شاملة لحميع الأحكام . 

تايا + أن الصحابة قاسو ى الحدود » فقد قاسوا الخمر غلن 
القذف بجامع الافتراء قي كل . 

فقد روى الإمام مسلم . رحه الله . في صحيحه عن أنس بن 
مالك له : أن عمر بن الخطاب طله . لما كثر الخمر قي عهده . استشار 


.)٠٠١٤١-٠١۳/٤( ) «تیسیر التحریر‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني : ( ۸٤/١‏ ) › كتاب الحدود والديات » رقم الحديث ( 
٠١ ۸‏ ) » والحديث ضعيف مرفوعًا » ويصح موقوقًا على عمر 
وابن مسعود چ . انظر : « تلخیص الحبیر )» ( ۱۳۹١/٤‏ ) › رقم 
الحديث ( ٠۷٠١‏ ) » « كشف الخفاء » ( ۱۳/١‏ ) › « إرواء الغليل ) 
,)١(‏ 
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الناس قي تقدير حد الخمر . 


مو اا جى و 
قال عبد لمن بن عَوف 


وثبت أيضًا عن على بن ابي طالب ي ف القضبة ذاكا . أنه قال : « 


3 
2 


2 شرب « ودا هڏّی رَد دی افترّی » 
فَجَلدَ عَمَرٌ في انر ا 

ووجه القياس في هذا المتال : جعم حد القذف أصلاً » وحدٌ 
ا لخمر فرعًا . والعلّة الحامعة : الافتراء . والحكم : التحرم ووحوب الح . 


وعد بعض الأصوليين هذا القياس من الصحابة إجماعًا منهم على 
إحراء القياس في الحدود . وذلك أن عمر له لما حعل حد الخمر نمانين 
قياسًا على حدٌ القذف م ينقل أن أحدًا منهم أنكر ذلك » فصار 
إجماعًا . وهذا الإجماع نقله كثيرٌ من الفقهاء والأصوليين © . 


(1) ملم . كتاب الحدود › باب حد الخمر › رقم الحديث )٠١١١(‏ . 


(۲) الموطاً » كتاب الأشربة » باب الحد في الخمر › رقم الحديث ( 
.)“)٥‏ 

(۳) نقل هذا الإجماع » ابن عبدالبر »> حيث قال : « وانعقد عليه إجماع 
الصحابة » ولا مخالف لهم منهم › وعليه جماعة التابعين وجمهور 
فقهاء المسلمين » والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور 
)» « الإجماع » ( ص١۲۹‏ ) ٠‏ وكذلك ابن قدامة في « المغني » ( 
۲ ) . وابن السّبكيّ في « الإبهاج ») ( ۳۳/۳ ) . وغيرهم . 


المطلب 1٣ول‏ ۽ , 


نوقش هذا الدّليل من قبل ( الحنفيّة ) بأن جعل الصحابة حدّ الخمر 
نمانين لم يكن من قبيل القياس على حد القذف » وما كان بإشارة 
النصٌ . فاته قد روي عن التي خ8 أنه جلد شارب الخمر تمانين » وروي 
أنه صرب شارب الخمر أربعون رحلا كل رحل یضرب بنعله ضربتین “ . 

ووحه الاستدلال من هذه الرواية . كما حاء في تيسير التحرير . : « 
امم تحروا ني اجتهادهم موافقته 8 » فجعلوه ثمانين » ونقلوا الضّرب عن 
الجريد والتعال إلى السّوط . ولم يبتدئوا إيجاب الح بالقياس وهو الممنوع 
> ي إن الكقارات قي هذاكالحدود .. » " . 


یں یں 


إل أن هذا الاعتراض منقوض ما حاء في كتب الأحناف أنفسهم . 
حيث إكم أوردوا الحكم الشابق واعتبروه مثالاً على القياس . 

ومن ذلك ما اء ني كشف الأسرار للبخاري » في معرض استدلاله 

حجيّة القياس عندما أورد حديث على السابق » فقال : « قاس 


الشارب على حدٌ القاذف فأحذ برأيه واتفقوا عليه » " . 


انظر : « القياس في العبادات ») ( ص۳۹۸ ) . 

( انظر : الروايات في هذا المعنى في « نيل الأوطار » للشوكاني‎ )١( 
(6-۷ 

(۲) « تیسیر التحریر ) ( ٠١٤/٤‏ ) . 

(۳) « کشف الأسرار » ( ۲۸٠۰/۳‏ ) . وقريبٌ منه ما جاء في : « فواتح 
الرٌحموت بشرح مسلم الثبوت » ( ۳۸١/۲‏ ) . 
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وهذا نص واضح منه على إجماع الصحابة على هذا الحكم » 
وسندهم فيه القياس . وكذلك ينقض اعتراضهم مما قڙره صاحب مسلّم 
التبوت وشارحه في مسألة . مستند الإجماع . هل يصلح أن يكون قياسًا ؟ 
وقد تبعا الجمهور في جواز ذلك . 

وقي هذا إلزام للحنفيّة بالقول إن الحدود تبت بالقياس » لان 
الإجماع هنا انعقد على قياس حد الشرب على حد القذف . كما مر 
نقله . ولا بُ هذا الإجماع من مستند وهو القياس . 

ومن هنا حصل التناقض في مذهب الحنفيّة » إذ إِنّه لا يمكن التوفيق 
بين قوم : ( الحدود لا تبت بالقياس ) » وما ذهبوا إليه وصرحوا به من 
( أن القياس يصلح أن يكون مستندًا للإجماع )  !!‏ . 

فمنع كون حكم جلد الشارب نمانين حلدة ثبت بالقياس مكابرة 
منهم . وكيف لا يكون كذلك وقد صحوا به في مواضع مختلفة 
من کی 

وقد تتبّع ابن حزم . رهه الله . كثيرا من تناقضات الحنفيّة في هذا 
الباب كما رآها هو . وني صفحات طويلة . وفي ذلك يقول ابن حجر 
رجه اله. : « وقد شتع ابن حزم على الحتفية في قوشم : إن القياس لا 


.) ٤١١-٤١١ ( ) انظر : « القياس في العبادات‎ )١( 
. ) ٤٠١/۲ ( » أصول السّرخسی » ( ۳۰۱/۱ ) › « مسلّم الثبوت‎ « )۲( 


المطلب الأول, 0 


يدحل قي الحدود والكفارات » مع جزم العلحاوي ‏ ومن وافقه منهم › 
بأ حد الخمر وقع بالقياس على حدٌ القذف » " . 
ومثل ذلك تحده عند إمام الحرمين وابن السمعاني . حيث أشارا إلى 
ما وقع من احتلاف عند الحنفيّة بين التأصيل والتفريع . حى قال 
السمعاني : « قال الإمام . رمه الله : المناقضات للقوم طبيعة لا يمکن 
تزعها منهم بحيلة » وما من أصل مم في الأصول وتي الفروع إلا وهم في 
ذلك من أصوهم لفروعهم مناقض ...  »‏ . 
وقد نقل إمام الحرمين الجويني عن الإمام الشافعئ مناقشته للحنفيّة 
في هذه المسألة » مثبنًا اكم عملوا بالقياس في كثير من الفروع الفقهيّة 
الداحلة في بابي الحدود والكمارات على حدٌ سواء » قال : « قال 
الشافعي : أمّا الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حى عديتموها إلى 
الاستحسان › وقد زعمتم ف مسألة شهود الرّنا 6( أن المشهود عليه 
)١(‏ آبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . من علماء الحنفيّة الكبار » ابن 
أخت المُرَنِيٌ . ثقة ثبت . له من المصنفات : « معاني الآثار » › « 
أحكام القرآن ) . توفي سنة ۳۲١‏ ه. 
« سير أعلام النبلاء ) ( ۲۷/٠١‏ ) . 
(۲) « فتح الباري » ( ۷۳/١١‏ ) . وانظر : « الإحكام » لابن حزم ( 
۲۸۳۲ ) , شرح معانی الآثار ( ۱5۸/۳ ) , 
(۳) « قواطع الأدلّة » ( ٠٠۸/۲‏ ) › ويقصد بالإمام : إمام الحرمين 
الجويني » وانظر : « البرهان ») ( )۸۹۷/١‏ . 
)٤(‏ المقصود بهذه المسألة : هو مسألة ( شهود الزوايا ) بقرينة ما أثبته 
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۱ 


مرحوم » وما يجري الاستحسان فيه » فهذا أعوص على مذاهب القائلين 
به من الأقيسة » فلا يعتنع حريان القياس فيه » وأمّا الكفأرات فقد قاسوا 
الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع » وقاسوا قتل الصَيّد ناسيًا على 
قتله عامدًا مع تقييد النصٌ بالعمد في قوله : ‡ وَمَنْ قله مِنْكُمْ 


ا ٍ ( » 0 


۵» 


(1) 
(۲) 


محقَق الكتاب من أنه جاء في بعض النسخ ( الزوايا ) بدل ( الزنا ) « 
البرهان » ( ۸۹٦/۲‏ › هامش ۳ ) . وكذلك في « قواطع الأدلّة » في 
السخة الجديدة المحفَقة ( ٩٠/٤‏ ) . ومسألة شهود الزوايا هي : إذا 
شهد أربعة شهود على رجل أنه زنا بامرأة في بيت صغير » ثم إِنّ كل 
واحد منهم ذكر زاوية من البيت غير ما ذكره الآخرون › فذهب 
الحنفيّة إلى قبول شهادتهم » ويحذ الرّجل والمرأة استحساتًا » والقياس 
يقتضي أنهما لا يحدان › لأه لم يكمل نصاب الشهادة الذي تثبت فيه 
جريمة الرّنا وهو اجتماع شهادة أربعة على فعل واحد › والقوال 
الأخير قول زفر من الحنفيّة » ومذهب مالك والشافعيٰ . 

انظر : « بدائع الصنائع ) ( ٤۹/۷‏ ) » « مغني المحتاج ) ( ٠۱۸١/٤‏ 
) » « بداية المجتهد ) ( ۳۸٠١/٤‏ ) › « المغني ») ( ۳۷١/١۲‏ ) . 
المائدة » آية ( ٠١‏ ) . 

« البرهان » ( ۸٦۹/۲‏ ) . قلت : ومن الفروع التي قاس الحنفيّة فيها 
في باب الحدود ممكن أن أضيف قول الكاساني في هذا الفرع الفقهي 
> وهو « الوطء في نكاح فاسد هل يعد زنا يوجب الح أم لا ؟) . قال 
: « والوطء في النكاح الفاسد لا يكون زنا بالإجماع » وعلى هذا 
ينبغي أن يعلل فيقال : هذا الوطء ليس بزنا › فلا يوجب حد الزناء 
قياسًا على النكاح بغير شهود وسائر الأنكحة الفاسدة » . « بدائع 


المطلب الول ى , 


وق الحقيقة إنه وكما عبر بعض الااضصرلين : « فإن الخطب يسر » © 
بين الفريقين » في احتلافهم الأصولي في ما الذي يجري فيه القياس من 
الأحكام عمومًا . 

فوجحه اعتراض الانعين الأقوى في نوع معيّن من الأحكام وهو 
( الأسابع على سيل الال : أن الاس ن الاساب ياق بقا: 
حكم الأصل » معنى أنه يبطل كون الشبب المقيس عليه سببًا » ويحفَق 
أن السببيّة أمر أعمٌ منه وهو القدر المشترك بين السبين . 


وعكن الجواب عن هذا الدّليل ودفع هذا اللازم » مما يجعل المسألة 
تؤول في النهاية إلى الخلاف اللفظي بين الفريقين » وبيان ذلك : أنه 
ليس في القياس قي الأسباب تعطيل لحكم الأصلل وإبطال لسببيته » لان 
المسألة تدور في محال ( تنقيح المناط ) وليس تخريجه » وفرق بين 
اللصطلحين » فتنقيح المناط . وكما هو معلوم . عبارة عن : تمذيب الأوصاف 
تي أضاف الشارع الحكم إليها وإلغاء ما لا يصلح منها لعدم صلاحيته 
للاعتبار » أمّا التحريج : فهو الاجتهاد في استخراج علَّة لحك . 

والقياس قي الأسباب دائر قي تنقيح المناط وليس في استنباط علة 


2 
الصنائع ») ( ۳١/۷‏ ) . 
)١(‏ انظر : « البحر المحيط» ( )٠٠/١‏ . 


(۲) انظر : « نهاية السّول » ( ۱۲۸/١‏ ) » « شرح مختصر الروضة» ( 
(Té TV‏ 
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Ria 


جحدیده عير العلّة ١‏ الق لعا الت ا9 والإجاع . فليس هناك ف حقيقة 


الأمر إضافة لعلّة حديدة تؤدي إلى إخراج الأصول عن كوا أصولاً . 


وقد أشار إلى هذا التوحيه عدد من أصوليي الشافعيّة ومنهم الغزالي 
قيقًا ن افر و ای ا ت ور ارد 
الخلاف في هذه المسألة » لان الأسباب لا تنتصب بالاستنباط » وإتًا 
تنتصب بإعاء التص والإ ماع » وإذا فرضنا القياس في الأسباب فلا بُدّ 
أن س حاصة لكونه فرحا لآدميّة » 
وهو ا یسمّی زن بلفظ السّبب » ويتناول اشریر : أعجّ وأحصٌ » ولا 
ينتظم القياس إلا بحذف الأحص عن درحة الاعتبار ليتغير ‏ الأعم › إذ 
لو كان الأحصٌ باقيًا على تقييده لاستحال القياس » وإذا انحذف 
الأحص عن كونه مراد اللفظ بقي الأعم وهو مراد التص » وحينقاٍِ يكون 
القياس في الأسباب تنقيح مناط » وتنقيح المناط حاصله تأويل ظاهر »› 
وهو يتوفّف على دليل » فينبغي أن يقع الاتفاق على قبول المسلك الذي 
شاعرًا » له من المولفات « البحر المحيط في بحث التفسير » › « 
المتواري في تراجم البخاري . ط » . توفي سنة 1۸۳ ه . انظر : (« 
الفتح المبين » ( ۸۷/۲ ) » «الأعلام » ( )۲٠١/١‏ . 
(۲) قلت : لعل أن هناك خطأ في نقل التص » حيث أرى أن المعنى لا 
على ذلك سياق الكلام بعدها » وبها يستقيم المعنى - والله أعلم - 


المطلب الول ى , 


ماه من ماه قياسًا في الأسباب » لاتفاقنا على قبول تأويل الظّاهر 
بالدليل » فلا حجر ف التسمية » ولا منع من تسميته قياسًا » لان فيه 
صورة التطق تي موضع والسكوت في موضع » ووحود قدر مشترك بين 
الموضعين وهو سبب الاشتراك في الحكم » غير أن امتياز امحلين نطقًا 
وسكونًا إا كان مبنيًا على الظاهر الذي قام أله غير مراد » فلهذا 
تكرت اة > الطب سر € . 

وكما قلت : إن هذا التوجيه الدقيق يقودنا إلى اعتبار الخلاف يي 
المسألة حلاقًا لفظيًا » وقد أي هذا الاتجاه عدد من الأصوليين منهم 
الطوقي ني شرح مختصر الروضة » والشربيني تي تقريره على جمع الجوامع © 
> ومعتمدهم ق ذلك أن لا أحد يقول بالقياس عند ( عدم فهم المعنى 
وإمكانية الإلحاق ) » فإذا فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع سواء ق 
الحدود أو الأسباب أو الكقّارات » صح القياس وإلاً فلا » وهو كما قال 
الطّوني : « إن منع القياس في الأسباب وغيرها » إمّا أن يكون مع فهم 
العفى الجامع بين الأصل والفرع أو لا » فإن كان الأول فهو تحكُم من 
الخصم » حيث أحاز القياس لأحل فهم الجامع قي غير الأسباب » ومنعه 
فيها » إذ ليس أولى من العكس » وإن كان الثاني » فهو وفاق متا ومنهم 
> لأتنا حيث لا نفهم المعنى الجامع المصحح للقياس لا نقيس ... وقي 
موضع آخر قال : قلت : فكأنٌ النزاع صار في مسألة أخحرى » وهو 


. )٠٠/١( «البحر المحيط»)»‎ )١( 
. ) ٤٥١-٤٤۹/۳ ( «شرح مختصر الرّوضة)‎ )۲( 
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حواز فهم المعنى قي الحدود ونحوها ...  »‏ . 

وبالتظر إلى الفروع الفقهيّة حاصَةً في اني ذكرت كأمثلة على ما 
احتلف في جريان القياس فيه » كقياس اللائط على الاي » والنباش على 
الشارق » نحد أن هناك تداحلاً واضحًا في آراء المذاهب » وأ الحنفيّة 
مثلاً أو جمهورهم على الأقلٌ يتفق مع مذهب الشافعئ في الحكم الفقهئ 
» وإما الخلاف ف المأحذ وطريق الاستدلال » ولا ننسى إضافة أمر آخحر 
وهو وجحود بعض التصوص والآثار الشرعيّة التي عمل بما العلماء على 
احتلاف مذاهبهم » مما ضيّق دائرة الخلاف عند التطبيق من حهة › 
وصار النزاع في صحة أدلّة أحرى ليس بالضرورة أن يكون القياس أحدها 
. وأذكر مثالا واحدًا على ذلك : وهو مسألة قطع النبّاش التي تذكر 
كمال على القياس في الحدود أو قي الأسباب التي توحب الحدود . 
وأنقل نص السرحسي الحنفي في المبسوط تي عرضه للمذاهب حيث قال 
: « ولا قطع على النبّاش في قول أبي حنيفة وحمند . رحمهما الله . » وقال 
أبو يوسف والشافعئ . رحمهما الله . : يقطع » والاختلاف بين الصحابة 
طك » » ومقصودي من نقل هذا العرض هو الإشارة لما سبق ذكره من 
التداحل بين فقهاء المذاهب » حيث أن أبا يوسف وافق الشافعيّ وهو 
من هو قي المذهب الحنفي ! فبالتظر إلى الخلاف الأصولي ف المسألة كان 
المفروض أن تتمايز المذاهب » وأن يكون الحنفيّة ني طرف والشافعية يي 
طرف آحر عند التفريع » كما تمايزوا عند التأصيل » ولكن الذي حصل 


. ) ٤٤/۲ ( )» «الشربيني على جمع الجوامع‎ )١( 


المطلب الول ى , 


عند التفريع حلاف هذا » وقد ناقش السرحسي مثلاً الشافعي ومن وافقه 
ا ا ی ا او ت ود م الا 
لا في أصله » ولم يبن الخلاف على الخلاف في جواز القياس أصلاً ِي 
هذا التوع من الأحكام ”“ » وهذا الكلام ينسحب على مسألة اللائط 


وقياسة غلى الان وغيرها شن المسائل ها مان ف القطيق رل اله : 


. ) ٠١١-٠١۹/۹ ( انظر : « المبسوط» للسّرخسي‎ )١( 


المطلب الثاني 
القياس قيما سبق من أخكام عند الشافعي 


تسب للإمام الشافعئ . ره الله . القول بجواز القياس في الحدود 
والكمارات والزحص والأسباب ونحوها » أكثر علماء وأصوليي الشافعيّة 
وغيرهم . ومن الّذين صرحوا ذه النسبة : 

ابن السمعان في قواطع الأدلّة إذ يقول : « يجوز إثبات الكمارات 
والحدود بالقياس على مذهب الشافعي . رحمة الله عليه .» © . 

والرازي ف المحصول » حيث قال : « مذهب الشافعي ل أنه يجوز 
إثبات التقديرات والكقارات والحدود والرحص بالقياس  »‏ . 

وكذلك الإسنوي حيث قال : « الصحيح وهو مذهب الشافعيٌ كما 
قاله اللإمام أن القياس يجري ي الشرعيّات كلها أئ جوز التمك به 
في إثبات كل حكم حى الحدود والكفارات والرحص والتقديرات ٠‏ إذا 


وحدت شرائط القياس فيها  »‏ . 


أا الزركشي تي البحر الحيط فقد حكى القول بالحواز عن الإمام 


. ) ٠١١/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 
. ) ٤١٤/١ ( » «المحصول‎ )۲( 
. ) ١/٤ ( «نهاية السّول»‎ )۳( 


. oV. 


ملب الفان رى , 


ولكته ألح إلى آنه قد يحرج للشافعيّ قول حر بالنظر إلى بعض الفروع 
الفقهيّة المنسوبة إليه . 

جاء في البحر الحيط « وقد قال . رمه الله . في الأ © ولا يقطع من 
قطاع الطريق إلا من أحذ منهم ربع دينار فصاعدًا قياسًا على السنّة قي 
الشارق . ويتجه أن يخرج له ي هذه قولان من احتلاف قوله ق تحمل 
العاقلة الأطراف وأروش الجراحات والحكومات » فإلّه قال في القدم : لا 
يضرب على العاقلة »> لان الضّرب على حلاف القياس » لكن ورد 
الشرع به في التفس فيقتصر عليها » ومذا لا قسامة ولا كمارة في 
الأطراف » والمشهور أا تضرب عليهم كدية التفس قياسًا بل أولى لاه 
اق ¢ 7 

والّذي يظهر من خلال نصوص الشافعي سواء في الرّسالة أو ثي الام 
. هو صخة النسبة إليه من حهة القول بالجواز فى هذه المسألة . 

ويظهر هذا واضكًا جلا باستقراء کلامه . رمه اله . الّذي کتبه في 
الأسالة أو من خلال بعض الفروع الفقهيّة التي ذكرها الإمام وعدَّها 
الفقهاء والأصوليون من أمثلة القياس فى الحدود والكمُارات . 


بل إن الإمام الشافعئ . رجه الله . وي هذه المسألة يذهب إلى أبعد 


٠۳١ ( الرٌسالة»‎ (« » ) ۱١۲/١ ( و‎ + ) ۲۳/١ ( ) انظر : « الأ‎ )١( 
.) 
. )١١ ٠٥١١/١ ( «البحر المحيط»‎ )۲( 


القياس فيما سبق من أحكام عند الشافعي a‏ 


من ذكر بعض الفروع المبنيّة على هذا الأصل . إلى تأصيل المسألة ابتداء 
والاستدلال ها والدعحول مع المخالف في نقاش وجحدل علمي رصين 
لإثبات صحة هذا القياس وذلك أن الإمام في تقرير وإثبات كثير من 
القواعد والمسائل ينتهج أسلوب الحوار والمناظرة مع المخالف حى يصل 
به إلى مرحلة يُسلّم فيها معه بصحة ما ذهب إليه . 

وتتبيّن صحة التسبة هذه من خلال أمرين : 

الأول : الفروع الفقهيّة التي حاءت نصا عن الشَافعي قي كتبه . 
وفيها إثبات لعدد من المسائل في الحدود والكقارات بالقياس . وبتصريح 
الام بالك . رشان اغا باذ اه ال . 

الثاني : مناقشة الشافعي . رجه الله . للحنفيّة في منعهم للقياس في 
هذه الأمور . مما يشير إلى أنه يقف في الطرف الآحر الميجؤّز للقياس في 
هذا الأمر . فقد نقل إمام الحرمين الجويني عن الشافعئ مناقشته للحنفيّة 
في هذه المسألة » مثبتًا افم عملوا بالقياس في كثير من الفروع الفقهيَة 
الداحلة في بابي الحدود والكمارات على حدٌ سواء ”© . 


(۱) انظر :ص1۱۸ . 


المسألة الثائنية ٠‏ 
المسألة الثالثة ٠“‏ 


المسالة الرابعة ؛ 


المسألة الخامسة: 
المسألة السادسة: 


المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة ٠“‏ 


المسألة التاسعة : 


المسالة العاكر ة 


الشستنل اة 


"م 4 


قياس الناسي والمخطئ على العامد في جزاء 


ما تحمله العاقلة في الجناية على ما دون التفس . 


في جراح العبد . 

قياس اللائط على الزاني في إقامة الحد . 
قطع النبًاش قياسًا على السّارق . 

مقدار النصاب الذي يقطع فيه قاطع الطريق . 
وجوب الكقارة في اليمين الغموس . 

دية الأعضاء فيما دون النفس . 


سقوط الحذ عن السّارق بالتوبة قبل القدرة عليه . 


E 


المسألة الولى 
قياس الناسى والمخطى على العامد فى جزاء الصيد 


قال۔ ای رشن رھ آت :إن الین اجا غا ان فی وال : 
إ يَايُمَا الَذِينَ ءَامَنوا لا فوا الصَيْدَ وَأنُْمْ حرم وَمَنْ تله 
منكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مل مَا قَتَلَ منَ النَعَم يَحْكُمُ به دوا عَذْلٍ 
مِنْكُمْ هَذْيًا بَالعَ الْكَعْبَة أو كفارَةٌ طْعَامُ مَسَاكينَ أو عَذْلُ دَلكَ 
صِيَامًا ‏ ... الآية ”“ هي آية حكمة » واحتلفوا في تفاصيل أحكامها » 
وفيما يقاس على مفهومها ما لا يقاس عليه  »‏ . 

ومن مسائل الإجماع في هذا الباب : الإجماع على وحوب الجزاء على 
ا حرم إذا قتل صيدًا متعمْدًا » وهو إجماع مستند على نص الآية السابقة © 

ومن مسائل الخلاف في الباب : خلافهم في وحوب الجزاء على 
الناسي والمحطئ حيث إن الآية م تنص إلا على المتعمد » وفرق العلماء 
بين الناسي والمخحطئ من ناحية المراد بك منهما » قال الإمام القرطبي في 
الحامع لأحكام القرآن : « المخحطى هو الذي يقصد شيًا ويصيب صيدًا 


. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )١( 
. ) ۹۳/۲ ( » «بداية المجتهد‎ )۲( 
٠۹٥/۰ ( ) انظر : « الإجماع » لابن المنذر ( ص۳۲ ) › « المغني‎ )۳( 


E 


الال لوي ٦‏ 


> والتاسي هو الذي يتعمد الصَيّد ولا يذكر إحرامه » ”> . 

وق المسألة أقوال : أشهرها قولان » الأول : لا فرق بين الخطاً والعمد 
قي وحوب الحزاء ني قتل الصَيّد للمحرم » وهو قول جمهور أهل العلم . 

الثاني : لا كفارة على المحطى والناسي » وهو رواية عن 
الإمام أحمد " . 

والذي نص عليه الشافعيَ في الام هو وحوب الكمارة على المحطى 
کالعامك قال رجه الله + « ری الد من قله عمد ا او طا ہے 
وهو المذهب عند الشافية © » واسغدل على وجوبه بالقياس . 

قال . رمه الله : « أوجحبته قي الخطاً قياسًا على القرآن والستة والإجماع 
فإن قال قائل فأين القياس على القرآن ؟ قيل : قال الله كك قي قتل الخطاً : 
و وَمَنْ قل مُؤْمِتًا حَطا فتخٰرير رَقَبَة مُوْمِنَة وَدِيَه مُسَلمَه إلى 
أهله ¶ © . 

وقال : ‡ وَإِنُ گانَ مِنْ قَوْم بيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق فدِيه مُسَلمَه 
إلى أهله وَتخريرٌ رَه مُؤْمِنَةٌ ‏ ^ فلا كانت النفسان منوعتين 
)١(‏ انظر في الأقوال : « أحكام القرآن » لابن العربيٌ ( ۱۷۸/١‏ ) >(« 

المغني ) ( °/۲۹7 ) › « المجموع) ( ۳٠١/۷‏ ) . 
(۲) «الإنصاف»(١٤/۷١°١)‏ . 
(۳) « الأ ) (۲۷۸/۲). 


. ) ۳٤۳٩/۸ ( » «المجموع شرح المهذب‎ )٤( 
. النساء» آية(۹۲)‎ )( 
. ) ١١ ( النساء » آية‎ )( 


قياس الناسى والمخطئ على العامد فى جزاء الصْيْد 
TT‏ 


بالإسلام والعهد » فأوحب الله ك فيهما بالخطاً ديتين ورقبتين » كان 
المد في الإحرام منوعا بقول اله كك : ۾ وَخُرَمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ ابر 
مَا دْمْتّمْ حُرمَّا  ٩‏ وکان لله فيه حکم فیما قتل منه عمدًا بجزاء مثله 
> وكان المنع بالكتاب مطلمًا عامًا على جميع الصَيّد » وكان المالك لا 
وحب بالصيْد أهل الحرم لقول الله تعالى : † هَذْيًا بالغ الْكَعْبَةَ ¥ » 
وم أعلم بين المسلمين احتلاقًا أن ما كان ممنوعًا أن يتلف من نفس 
إنسان أو طائر » أو دابة » أو غير ذلك مما يجوز ملكه » فأصاب إنسان 
عمدًا فكان على من أصابه فيه تمن يؤدى لصاحبه »> وكذلك فيما 
أصاب من ذلك حطأ لا فرق بين ذلك إلا المأ في العمد »› فلا كان 
هذا کما وصفت مع أُشباه له کان اليد كله منوعًا في كتاب الله تعالى 
> قال الله كك  :‏ أحلَ لَكُمْ صد لبر وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَك 
وَللسَيّارَة وَخُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر مَا دمْتُمْ حُرُمَّا ‏ 7 فلا كان 
اليد حرا کله ني الإحرام » وکان الله کک حکم ٿي شيء منه بعدل بالغ 
الكعبة » كان كذلك كل ممنوع من الصَيّد في الإحرام لا يفترق › كما م 
يفرق المسلمون بين الغرم قي الممنوع من التاس والأموال تي العمد والخطاً 


ووجه القياس : أنه . رمه الله . قاس قتل اليد حطاً على قتل 


. )١١(ةيآ»ةدئاملا‎ )١( 
. )٠١(ةيآ»ةدئاملا‎ )۲( 
. )١١( المائدة» آية‎ )۳( 
.)۲۷۹-۲۷۸/۲( «الأم)‎ )4( 


المسالة ة الأولي 


النقسن حطا ف وجحوب الكمارة « والجامع بین الأصل والفرع هو : « ان ف 


كل منهما إتلاف نفس ممنوع إتلافها » ولا فرق ف ذلك بين الخطأً والعمد 
إلا مانم في العمد . وكذلك قياسه على إيجاب الحزاء في إتلاف الأموال » 
وهي مضمونة عند الثلف ف الخطاً والعمد عند جمهور العلماء . 

وقد أدحل عدد من الفقهاء هذا القياس في « باب القياس في 
الكفارات » ووحه ذلك : أن ححصّلة هذا القياس إثبات الكمارة على 
الملحطئ والناسي بالقياس . 

قال ابن رشد : « وأمّا من أوحب الحزاء مع النسيان فلا حجة له » 
إلا أن يشبه الحزاء بإتلاف الأموال » فان الأموال عند الجمهور تضمن 
حطأً ونسيانًا ... لكن يعرض هذا القياس اشتراط أحاب بعضهم عن 
هذا + أي العمك إا اشارط لكان تعلق العقاب المنضصوص عليه ي 
قوله : يدوق وَبَال أمْره 1 وذلك لا معنی له > لان الوبال 
المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطئًا أو متعمْدًا قد ذاق الوبال » ولا 
حلاف قي أن الناسي غير معاقب » وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان 
من أصله أن الكمارات لا تبت بالقياس » فاته لا دليل لمن أثبتها على 
الناسي إلا القياس » " . 


وقال النووي ف اجموع قي معرض سرده لأدلة الشافعية ي المسألة : « 


. )٠١(ةيآ المائدة»‎ )١( 
. ) ۲۹٣-۲۹۰/۲ ( » «(بداية المجتهد‎ )۲( 


قياس الناسي والمخطئ على العامد في جزاء الصَيْد 


واحتج أصحابنا أيضًا بالقياس على قتل الآدمي › فان الكمّارة تحب في 
قتله عمدًا e‏ ¢ © 


(۱) « المجموع) ( ۳۲۲/۷ ) . 


المسألة الثانية 
قياس غير ا حرم على الحرم في جزاء الصيد 


كذلك قاس الشافعئ الحلال يقتل صيدًا قي الحرم على اليحرم قي 

قال . رحمه الله . : « والحلال يقتل اليد في الحرم مثل الحرم يقتله في 
الحرم والإإحرام » ويجزيه إذا قتله  »‏ . 

والجامع بين المقيس والمقيس عليه في هذه الصورة هو حرمة التعرّض 
للصيد ف الحرم 4 ودلیله الخبر الوارد ف الصحيحين من حدیث ابن 
عباس . رضي الله عنهما. قال : قال رسول الله 4 : « إِنٌ هدا الْبَلَدَ 
رمه الله لا خض وة > ولا بي ها5 :ولا راط 
لقطتَة إلا مَنْ عرفا » ^ . 
سواء » قال ابن المنذر : « وأجعوا على أن صيد الحرم حرام على الحرام 
والحلال » © . 


. ) ۳٠١/۲ ( الأ ) کتاب الحج › باب طائر الصْيّد‎ « )١( 

(۲( البخاري » كتاب الحجَ » باب فضل الحرم › حديث رقم ( ٠١۸۷‏ ) »› 
مسلم » كتاب الحج » باب تحريم مكَة وصيدها » حديث رقم ( ٠١١۴۳‏ 
). 

(۳) «الإجماع » لابن المنذر ( ص١٠‏ ) › انظر : « المغني ) ( ٠۷۹/١‏ 


. A - 


قياس غير المحرم على المحرم في جزاء الصْيّْد ٩-۹‏ 


ووحوب الحزاء على من قتل صيدًا قي الحرم سواء کان عرمًا ام حلالاً 
قول جمهور الفقهاء » وحالف فيه الظاهرية فلم يوجبوا الحزاء على الحلال 


0) 


وأرحع ابن رشد سبب الخلاف في للمسألة إلى الخلاف ق حواز 
القياس في الكمارات وعدمه » حيث قال : « وأمّا احتلافهم في الحلال 
يقتل الصيّد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسببه : هل يقاس في 
الكقارات عند من يقول بالقياس ؟ وهل القياس أصل من أصول الشَرعَ 
عند الّذين يختلفون فيه ؟ » © . 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالئسبة للحلال بالقياس » قال ابن قدامة : 


ا * 


« ولاه صيد نمنوع منه لح الله تعالى » أشبه اليد ق حق الحرم » © . 


وحاء قي مغني الحتاج : « وقيس بانحرم الحلال ف الحرم الآ ذكره 
بجامع حرمة التعرض » فيمن سائر أحزائه كشعر وريش بالقيمة وكذا لبنه 


(© «¢ 


. ) ٤٤٩/۷ ( ) المجموع‎ « » ) ۸۰ - 

) المغني‎ « ›» ) ٠٠۷ ٠٨٦/۲ ( انظر : « أحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 
(Tele) 

(۲) «(بداية المجتهد » ( ۲۹۸/۲ ) . 

. ) ٠۸٠/٥ ( ) «المغني‎ )۳( 

. )٠٠٤/١ ( )» «مغني المحتاج‎ )٤( 


المسالة الان ة 
لمسالة الثان ت 


وف هذا الفرع الفقهئ مثال على القياس ف الكمارات عند الشافعئ 
ودليل على عمله بهذا الأصل . 


المسألة الثالثة 
ما حمل العاقلة فى الجنادة على ما دون المفس 


لا حلاف بين أهلٍ العلم في أن دية الخطاً على العاقلة . قال ابن 
قدامة : « قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنهم من أهل 
العلم . وقد ثبعت الأحبار عن رسول الله 4# أنه قضى بدية الخطاً على 
العاقلة . وأجمع أهل العلم على القول به  »‏ . 

هذا بالنسبة لدية التفس في القتل الخطاً . وكذلك ما زاد على الثلث 
> فهم بحمعون على تحمل العاقلة له . يقول الشافعي : « وأهل العلم 
مجمعون على أن تغرم العاقلة الثّلث فأكثر  »‏ . 

فالمسألة إلى هنا محل اثفاق بين فقهاء الأمَّة » وليست موضع نزاع . 

أمّا ( محل الخلاف ) وموضع النزاع فهو : . الجناية على ما دون 
التفس من الأطراف . ونحوها إذا كان دون اثلث » هل تحمله العاقلة أم 
لا؟ 


وهنا احتلف الفقهاء وتعددت الأقوال . وسأذكر الأقوال في المسألة 


( انظر : « الإجماع » لابن المنذر‎ . ) ۲٠/١١ ( » المغني‎ « )١( 
. ) ص۱۰۹‎ 
. )١۳١ص( «الرسالة»‎ )۲( 


VY 


المسألة الثالثة 
مسال الإ , 


باحتصار » م أفصّل في قول الشافعن ومأحذه الأصولى ف المسألة : 


وي ي 

القول الول : ذهب أبو حنيفة إلى أن العاقلة في الحناية على ما 
دون التفس تحمل السنٌ والموضحة وما فوقهما . ولا تحمل أقل من ذلك 
)0( 

القول الثافي : أا لا تحمل أقلك من الثلث . وهو قول 
مالك وأحمد )”( 

القول الشّالك : أن العاقلة تحمل القليل والكثير على حد سواء . 
وهو قول الشافعيّ . والّذي صح عنده . ونصَ عليه تي مواضع من 
الرسالة والأخّ » وذكر الشافعي هذه المسألة في الرسالة . واستدل ضما » 
وناظر المخالف في إثباتما . وذكر القول الآحر الذاهب إلى عدم تحمل 
العاقلة ما قل عن الت ودذكر اا دليل هذا القول یسک 
الأصولي الذي بنى عليه هذا الفرع . وقد بنى رأيه قي هذا الفرع الفقهئ 
على صله وهو القول ججواز القياس ثي الحدود . 

وهذا نص الإمام الشافعئ : 

فہداً ولا بذکر موضع الإجماع يي السا خيت قول + ١‏ 
وحدناهم جحمعين على أن تعقل العاقلةٌ ما بلغ ثلث الدية من حناية ي 
)١(‏ انظر القول وأدلته : « بدائع الصنائع ) ( ۳٠۲/۷‏ ) . 


(۲) انظر : « بداية المجتهد » ( ٠٠٤/٤‏ ) › « الإنصاف » للمرداوي ( 
OY‏ 


ما تحمله العاقلة في الجناية على ما دون التفس 0 


الجراح فصاعدًا » © . 

ي يذكر حل الخلاف في المسألة ويذكر رأي الحنفيّة ويصفهم 
( بأصحابنا ) » يقول : « م افترقوا فيما دون الثلث : فقال بعض 
أصحابنا : تعقل العاقلة الموضحة » وهي نصف العشر » فصاعدًا » ولا 
تعقل ما دوا » " . 

بعد تصوير المسألة بهذا الشكل وذكر حل الاتفاق والنزاع وقول 
المخالف » يبدأ الشافعي مناقشة أصحاب القول الآحر وهم الحنفيّة . 
ويظهر من خلال مناقشته أنه يلجيء المخحالف للأحذ بأحد طريقين . 
وهو يشير بذلك إلى تناقضٍ وقع فيه الأحناف » فيذكر أن أصلهم في 
عدم جواز القياس في الشرعيّات آي ( الحدود والكفارات والأحص ) غير 
مضطرد إذ ينخرم هذا الأصل عند بعض تطبيقاتم الفقهيّة . فهو يقزر 
التالي : 

إا إتم لا يعملون القياس في شيءٍ من هذه الأمور حى تكون 
أصوهم مضطردة » فلا يتناقضون في بعض المسائل . كما سيأتي في 
کلامه لاحمًا . 

وما أن يقيسوا ف هذه الأمور إذا عَقَل المعنى وعرفت العلة . 


يقول الشافعي . رمه الله . : 


.)٠١۳۹( «الرٌسالة»‎ )1( 
.)٠١٤١( «الرسالة)‎ )۲( 


المسألة الثالثة 
VYE—‏ 


« فقلت لبعض من قال : تعقل نصف الځشر ولا تَعْقلُ ما دونه : 
هل يَستقيمُ القياس على السْنَة إلا بأحد وحهين ؟ 

قال : وما ها ؟ 

قلت : أن تقول : لا وحدث التي #4 قضى بالدية على العاقلة 
قلث به اتباعا » فما كان دون الدية فمن مال الجاني » ولا نقيس على 
الدية غيرها » لان الأصل . الجان . أولى أن يَعْرمَ حنايته من غيره » كما 
يغرمها في غير الخطاً والحراح » وقد أوحب الله على القاتل حطاً دية ورقبة 
» فزعمث أن الرقبة فى ماله » لأَكا من جنايته . وأحرجحت الدية من هذا 
المعنى اتباعًا » وكذلك اتبع في الدية » وأصرف ما دوتا إلى أن يكون قي 
ماله » لأتّه أولى أن يعرم ما جى من غيره . 

وكما أقول ني المسح رحصة بالخبر عن رسول الله # ولا أقيس عليه 
غیره » ٩‏ . 

فكأ الشافعئ يقول للحنفية هنا : إمّا أن لا تقيسوا ف الحدود بناء 
على أصلكم الذي ذهبتم إليه » ومن ي تعممون هذا حى في سائر 
الشرعيات التي احتلفت في جريان القياس فيها كالرْحص فلا تقيسوا فيها 
> أو أن تسلكوا طريق القياس الصّحيح بشروطه قي مثل هذه الأمور › 
وهو ما ينه في المرحلة الثانية من الحوار . وهو قوله : « أو يكون القياس 


.)٠١٤١-۔٠١٤١١( «الرٌسالة)‎ )١( 


ما تحمله العاقلة فى الجناية على ما دون التفس 0 
0 کک 


قلت : إذا أحرج رسول الله ## ابحناية خحطأاً على التفس ما جفى 
الجاني على غير التفسس وما حنى على نفس عمدًا » فجعل على عاقلته 
يضمنوتا » وهي الأكثر : حعلت على عاقلته يضمنون الأَقلّْ من حناية 

قال : هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه » ولا يشبه هذا المسح على 
الخفين ...»7 . 

وكأنه يشير إلى رواية عن أبي حنيفة نقلها الكاساني في بدائع 
الصنائع جوز فيها القياس على الخفين في المسح » وهو قياس في الوح 
> مع أن الحنفيّة يقولون جخلاف ذلك . مما يشير إلى شيءٍ من التناقض 
بين التأصيل والتطبيق . 

حاء قي بدائع الصنائع :» ولأبي حنيفة أن حواز الملسح على الخفين 
ثبت نصًا » بخلاف القياس » فكل ما كان في معنى الخفٌ في إدمان 
لمشي عليه وإمكان قطع السسّفر به يلحق به » وما لا فلا» " . 
)١(‏ المصدر نفسه »› وانظر : « الأ ) ( ٠١١۲/١‏ ) . 
(۲) « بدائع الصنائع » ( ٠١/۷‏ ) . انظر : « المبسوط » للسّرخسي ( 

OD 

وقد أرجع ابن رشد الحفيد الخلاف في هذه المسألة بعينها ( المسح 

على غير الخف مما كان في معناه إلى سببين › أوّلهما : الخلاف في 

تصحيح الأثر الوارد في المسح على الجوارب . الثاني : الخلاف في 


المسألة الذالثة 
لمسالة الا , 


اما ما ذكره الزركشي من أن الشافعيٌ يتوحه أن يتخرّج له قول آخر 
> حيث نقل عنه أن العاقلة لا تحمل ما دون التفس » فهذا قول قدم 
غير معتمد » بل هو مهجور » والمذهب خلافه . 

حاء قي الوسيط للغزالي . رحمه الله . : « وني القديم قول أنه لا يبحمل 
ما دون ثلث الدية » وقول أنه لا محمل إلا بدل التفس » وههما مهجوران 


CD 


2 
جواز القياس في هذه الحالة . 
انظر : « بداية المجتهد ») ( )٦٤-٦۳/١‏ . 
)١(‏ «الوسيط في المذهب» ( ۳۷٤/١‏ ) . 


المسألة الرابعة 
جراح العبد 


ذهب الإمام الشافعيّ فيما نص عليه في مسألة حراح العبد إلى أن 

ما الائر ء فقول : 3 قلت : حرلا سيان عن الزهرئ عن سيعك بن 
المسيّب أنه قال : عقل العبد ق تنه » فسمعته منه كثيرا هكذا . ورما 
قال : کجراح الجر قي دته  »‏ . 

اما القياس فهو قياس في الحدود . داحل قي قياس غابة الأشباه . 
حيث قاس الحناية على العبد في الجراح على الجناية على الح . ونصْ 
على هذا في الرسالة والأمٌ . وهو كعادته يسوق المسألة مدار الببحث 
اسار خو فل .یك برل خا على ساط : # قال + إا 
سألتك خبرا تقوم به حتك . 

فقلت له : قد أحبرتك أن لا أعرفٌ فيه حبرا عن أحدِ أعلى من 

قال : فليس ب قوله حجة . 


قال ( أي الشافعئ ) : وما ادعيث ذلك فترده على ؟ 


.) ٠١۷۲ ( «الرسالة»‎ )١( 


VV. 


المسالة ارا عة 
لمسالة الور , 


قال : فاذكر الحجة فيه . 

قلت : قياسًا على الحناية على الح » © . 

وقد اعترض المخالف على قياس الشافعئّ هذا بأنه قياس مع الفارق . 
وذكر فرقا بين الأصل والفرع . حيث قال : 

« قد يفارقف الح فى أن دية الح موفتة » وديته ( أي العبد وهو 
الفرع ) نمه » فيكو بالسّلّع من الإبل والدؤاب وغير ذلك أشبه » لأنّ 
في کل واحاٍ منهما نمنه ؟ » ٩‏ . 

ورد الإمام الشافعي على هذا الاعتراض وبين صحة قياسه » ودلّل 
على ذلك بأن العبد شابه الح ني معان كثيرة » ولم يفارقه إلا في معنى 
واحد » وشابه الداب في معنى واحدٍ فقط . فأعمل الشافعيّ وبناء على 
أصله في الأحذ بقياس غلبة الأشباه القياس هنا » وقاس العبد على الحر 
فده السا : 

وهذا نص . رمه الله. : « قلت : قد حامَعَ الح في هذه المعاني 
عندنا وعندك » في أن بينه وبين المملوك مثله قصاصًا في كل حرح › 
وحامََ البعير في معفى أن ديه نمه » فكيف اخترت في جراحته أن 
بجحعلها كجراحة بعير » فتجعل فيها ما تَقصَةُ ولم بحعل جراحته في شُنه 
كجراح الحر في ديته ؟ وهو يجامع الحر في خمسة معان » ويفارقه في معنى 


. )٠١۷۸-۱١۷١ ( الرسالة)‎ ( )1( 
.)٠١۷۹( «الرٌّسالة»‎ )۲( 


اح العبد 
ا ۹ 


واحد ؟ اليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معان أولى بك من أن 
هذا : أن ما حرم على الحر حرم عليه » وأن عليه الحدود والصلاة 
والصوم وغيرها من الفرائض » وليس من البهائم بسبيل » © . 


. )١٠۹/۷ ( ) ونحو هذا في « الأ‎ . ) ٠١۷۹ ( «الرسالة»‎ )١( 


المسألة الخامسة 
قياس اللائط على الزانى فى إقامة الح 


احتلف العلماء ق هذه المسألة على قولين . واحتلافهم هذا سببه 
القول بجواز القياس في الحدود أو عدمه . والقولان هما : 

القول الأول : أن اللائط يح حد الان » فإن كان بكرا لد 
مائة عام »و عرب عامًا . وإن كان محصتا فالرحم . 

وهذا القول قل عن الشافعئ واستقرٌ عنه “ . وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ . وروي عن بعض التابعين ‏ . 

القول الذاني : أن اللائط لا يحذ حد الرّنا . مع احتلاف 
أصحاب هذا القول في نوع العقوبة وكيفيتها . 

وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه » ومالك » وأحد قولي 


الشافعيّ » وإحدى الروايتين عن أحمد ° . 


«› ) ۲۲۲/١۳ ( » الحاوي‎ « › ) ۳٠۹/۷ ( » روضة الطالبين‎ « )١( 
,) ۷۷/٤ ( مغنى المختاج)‎ 

(۲) «(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ( ٠۷١/٠١‏ ) . 

(۳) منهم : الحسن البصري › وعطاء بن أبي رباح . جامع الترمذي › 
حدیث رقم ( ۱٤٤٩‏ ) . 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال : « حاشية رذ المحتار » ( ۲۷/١‏ ) › « حاشية 


. A. 


قياس اللائط على الزاني في إقامة الحد 
۸ 

وقد نص فقهاء وأصوليو الشافعيّة على أن مذهب الإمام الشافعئ 
هو أن اللائط يقاس على الزان ق وجحوب إقامة الح عليه وف كيفيته . 
وقاسوه على الزايي بجامع ( الإيلاج ي فرج حرم ) . 

يقول الشيرازي قي المهذب « ولاه حد يجب بالوطء » فاحتلف فيه 
لبکر والثیب کحد انا » ٩‏ . 

وف الشرح الكبير للرافعي بعد ذكر الأقوال ق المسألة : 

« وأصخها : أن حدّه حد الرّنا » فيرحم إن كان محصتًا . ويجلد 
ويغرڑب إن لم يكن حصا . لأنه حدّ يجب بالوطء » فيختلف بالبكر 
والهء كالإتان ق الل ب : 

وبيّن الإمام الغزالي إمكانيّة وصحة القياس قي الحدود والأسباب » 
زت مده السا ومسالة الا ر وهی الغ تل هله الالة ع 
کمنال » وبين وجه القياس › وخلاصته : قوله إن الله تعالى حعل 
حكم الرّنا الحم » وحعل الرّنا سببًا لوحوب الح » والعلة فيه ( الإيلاج 
في فرج حرم ) وهذه العلة موحودة ني اللواط . فيأحذ حكم الرّنا 
للاشتراك ف العلّة . 


> 
الدسوقي على الشرح الکبیر » ( ۳١١ - ۳۲۰/٤‏ ) » « مغني المحتاج 
۱۷۸/١ ( )‏ ) » ( الإنصاف » للمرداوي ( ٠۷١/٠١‏ ) . 
(۱) «المھذب) )۳۸۳/١(‏ . 
(۲) «الشرح الكبير » للرافعي ( ٠٤١/١١‏ ) . 


المسالة الفامي م 


يقول الغزالي : « ليس الح حد الرّنا » بل حذ إيلاج الفرج ق الفرج 
الحرم قطعًا المشتهى طبعًا . والقطعُ قطع أحذ مال رز لا شبهة للآحذ 
فيه ... إلى أن يقول : وهو نوع إلحاقٍ لغير المنصوص بالمنصوص بفهم 
ا التي هي مناط اکم ہہ »۳ . 


. ) ۳٤۹/۲ ( » «(«المستصفی‎ )1( 


المسالة السادسة 
فطلم النباش قياسًا على السارف 


هذا الفرع الفقهيّ من الأمثلة التي حاءت عن الإمام ونصّ عليها . وذكرها 
الأصوليون كمثال ودليل على أن الشافعيٌ يقول بجواز القياس قي الحدود . 

وقد اخحتلف الفقهاء في حكم النبّاش . وقي حواز قياسه على 

وقبل سرد الأقوال آدکر معن الاش ف اللغة والاصطلاح 

جاو ق السات الحا ق ماده لبش ٠‏ # قالش غه ا . 
واستخرحه بعد الدفن . ونبش الموتى استخراحهم » © . 

وقي الاصطلاح : « النباش هو من يبحث تي قبور الموتى لسرقة 
أكفافم E‏ 
الأقوال فى المسألة : 

القول الأول : أن الاش لا يقطع . وهو خرج على قول أبي حنيفة 
> ومحممد بن الحسن » حيث نصا على أن ما يوجحد جنسه تافهًا غير 
متمۇل 5 قطع فيه )( 


. ) ١/٠۶١ ( «لسان العرب ) مادة : نبش‎ )١( 
. ) ٠۸٤ص‎ ( «طلبة الطلبة»‎ )۲( 
, ) ۹-۸/۷ (>) انظر : (( بدائع الصنائم‎ )۳( 


.“AT . 


ا ر 


القول الذافبي : أن النبّاش يقطع إذا أحرج الكفن من القبر . وهو 


0) 


قول مالك » والشافعئ » وأحمد » وأبي يوسف 

وقد نص الشافعئ يف الأ على حكم الاش . 

قال الشافعيّ : « ويقطع النبّاش إذا أحرج الكفن من جيع القبر › 
ما دام م يفارق جمیع حرزه  »‏ . 

والّذي يشير إلى القياس هنا : التعليل الذي ذكره الشافعي . حيث 
إن الجامع بين الاش والسارق هو أحذ المال من حرز . 

وهذا الفرع ذكره جمهور الأصوليين رجا على القول بالقياس قي 
الحدود » ويذكر أحيانًا قي الأسباب " . 

ومن هؤلاء : الإسنوي في التمهيد » والزحاني قي تخريج الفروع على 
الأصول » والزركشي في البحر الحيط . وغيرهم كثير . 


(> ) ٤0٦/٤ ( ) بداية المجتهد‎ « › ) ۲٠۷/١ ( ) انظر : « الام‎ )١( 
« › ) ٤5٥/١١ ( » بدائع الصنائع ) ( 1۸/۷ - 1۹ ) › « المغني‎ 
. ) ۳٤۳/۷ ( » روضة الطالبين‎ 

.)۲۰۸-۲۰۷/٦( «الأ)‎ )( 

(۴) يمكن القول عن هذا المثال أنه : قيامن في الأسباب التي توجب 
حدودًا » فلا خلاف . 


قطع النباش قياسًا على السْارق 0 -_ 


المسألة السابعة 
مقدار النصاب الذي قط فيه قاطع الطريق 


ذهب الإمام الشافعئ إلى أن قاطع الطريق لا يقطع إلا إذا أحذ ما 
قيمته ربع دينار فصاعدًا . وذلك بالقياس على النصّاب ف السرقة . 
إذ يقول . رحه الله . : « ولا يقطع من قطًاع الطريق إلا من أحذ قيمة ربع 
ذيئار فصاعدا ٤‏ فباسا غل النعة ق الشارق * , 


.)۲۱۳/١( «الأم)‎ )1( 


. A" - 


المسألة الثامنة 
وجوب الكفارة فى اليمين الغموس 


ومن القياس في الكمارات أيضًا عند الشافعيع . ما نسبه إليه 
السمعاي ‏ وغيره من فقهاء وأصوليي الشافعيّة . من القول بوحوب 
الكفارة في اليمين الغموس » قياسًا على اليمين المعقودة . ووجه 
القياس : آن كلا منهما محتسب بالقلب معقود خير > مشرون 
باسم الله تعالى » فتجحب فيه الكمارة قياسًا على المستقبلة © . ونصٌ 
الشافعئ في الام ينص على هذا القول ويشير إلى هذا القياس » حيث يقول : 

« ومن حلف عامدًا للكذب » فقال : والله لقد كان كذا وكذا » ولم 
يکن » أو : والله ما كان كذا » وقد كان » كفُر » وقد انم وأساء حيث 
عمك للف اله اطا ٠‏ قان قال : وما اة ن أن يكر وقك عد 
الباطا ؟ 


قيل : اقرا قول الي 4 : « قَليات الذي هو حير » وَليْكَفُر 


ت a‏ ت 


گن به 4 


. ) ٠٠١/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 

(۲) «الوسیط» ( ۲۰۳/۷ ) › « المجموع) ( ۲٠١/۱۹‏ ) . 

(۳) رواه البخاريٰ › كتاب الأيمان والنذور » حديث رقم ( ٦١۲١‏ ) . 
ومسلم » كتاب الأيمان » حديث رقم ( ٠٠١١‏ ) . 

.)٠١۷/۷( «الأم)‎ )٤( 


. AV. 


المسالة الثامن , 


وقد ناقش هذا القياس وصححه السمعاني في قواطع الأدلّة . حيث 
قال : « ويقاس الغموس على اليمين في المستقبل في إيجاب الكفارة »› 
وكذلك تقاس كقارة الظّهار على كفارة القتل فى شرط الإعان › ونا 
صخ القياس في هذه المواضع لأنا علمنا معاني صحيحة في هذه الأصول 
> فصخ قياس الفروع عليها » بتلك المعاني ...  »‏ . 

وقال : « وقد ذكر أبو زيد فصلا يرحع إلى هذا الأصل . قال : وأمّا 
تعذي الحكم ففصللٌ عظيم الفقه » عزيز الوحود » وقاله فيما قال 
الشافعي . رحمة الله عليه . : إن كقّارة اليمين تحب بالغموس » قياسًا على 
المعقودة ... » 7 . 

وقد يرد على هذا .الغال. أن الذين قالوا ياشتراط الان ن رقة 
الظّهار إا اشترطوه من باب حمل المطلق على للمقيّد . وإلى هذا أشار 
ابن رشد ثي بداية الجحتهد إذ يقول : 

« وریا قالوا : إن هذا ليس من باب القياس » وإمّا هو من باب 
حل الطلق على اليد .. » . 

وحواب ذلك : أن حل المطلق على المقيّد فيه نوع قياس من حهة 


أن القياس قائم على حمل غير منصوص على منصوص . وهنا تقييد 


. ) ٠٠١/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( «قواطع الأدلّة»‎ )۲( 
. ) ۲٠۸/۳ ( » «بداية المجتهد‎ )۳( 


ت الا و ف التمة ١أ‏ 
وجوب الكفارة في اليمين الغموس E‏ 


اله الان موصن ى كان اقل غر مضو ى كار الظهار 
> فيحمل غير المنصوص على المنصوص ‏ . 
وسيأتي هذا مزيد بسط ق مسألة : تعليل الحكم الشرْعئ بحكم 


«> ) ٦٤١ - ٦٤6/۲ ( انظر : « شرح مختصر الرّوضة » للطوفي‎ )١( 
. ) ٤١۸ص‎ ( » نظرية التقعيد الفقهيٌ‎ 


المسألة التاسعة 
دة الأعضاء فيما دون النفس 


الدية عقوبة بدليّة للجناية على التفس أو ما دوتا > وذلك إذا امتنع 
القصاص لسبب من الأسباب المعتبرة » أو سقط لسبب من أسباب 
السشقوط » فتجحب الدية عندئذ » ما لم يعف الجاني عنها © . 

وبالنسبة للجناية على الأطراف فقد جاءت التصوص تين مقدار 
الدية فيها » وما م ينص عليه فقد كان علا لاجتهاد الفقهاء قي إثبات 
دية حدّدة أو جعلها حكومة ونحو ذلك . 

وما لم يأت فيه نص ولم يرد قي كتاب عمرو بن حزم الذي جاء 
حلاف بين الفقهاء » فمنهم من أثبت ها دية محدّدة قياسًا » ومنهم من 


م يحذّد ها دية . 


() « التشريع الجنائي » عبدالقادر عودة ( ص١١۲‏ ) . 
(۲) وهو الكتاب الذي كتبه النَبيّ # لعمرو بن حزم بن زيد بن لوذان 
الأنصاري › الصحابيٌ المشهور › وكان عامل النبيْ # على نجران 
> وكتب له الَبيْ 4 هذا الكتاب الذي فيه الفرائض والسنن والديات › 
وتوفي بعد الخمسين . 
« تقريب التهذيب )» ( ۷۳/۲ ) › و « الاستيعاب » لابن عبدالبر ( 
۳( . 


. ۰ - 


دية الأعضاء فيما دون النفس 
EEE‏ 


وقد ذهب الشافعئ . رمه الله . فيما نص عليه في « الأ » إلى أن 
حفون العينين الأربعة إذا أت الحناية عليها إلى استأصاهما أن فيها الدية 
كاملة » وني كل جفن ربع الدية » ودليله في ذلك : القياس على 
المنصوص عليه من الديات » وذلك من أن الس ## جعل في ما 
للإنسان منه عضو واحد الدية كاملة » وما فيه منه شيعان نصف الدية › 
فیقاس على هذا الأصل ما كان ق الإنسان منه أربعة أشياء ففيه ربع الدية . 

قال . رمه الله . : « وإذا قطع جفون العين حى يستأصلها ففيها 
الدية كاملة » ني كل حفن ربع الدية » لأا أربعة في الإنسان » وهي تمام 
حلقته » وما يام بقطعه » قياسًا على أن السّيّ 4# حعل قي بعض ما قي 
الإنسان منه واحد الدية » وف بعض ما فى الإنسان منه اثنان 


نصف الدية ... » " . 


وإلى هذا ذهب الأئمة : أبو حنيفة » وأحمد . رمهما الله. © » 
وذهب الإمام مالك . رحه الله . إلى أن في الأجحفان حكومة » لاه لم يرد 
نص بان فيها شيئًا مقدرَّا » والتقدير لا بد فيه من نص > ولا 


يثېىت بالقياس 


)١(‏ «الأمَ » كتاب جراح العمد › دية أشفار العينين ( ٠٠١/١‏ ) » وانظر 
: موطأً مالك » كتاب العقول » باب ما فيه الدية كاملة ( ٠١٤١‏ ) . 

(۲) « بدائع الصنائع ») ( ۳١١/۷‏ ) › « المغني » ( 1١١/١١‏ ) ›«( 
مغني المحتاج ) ( ١٦/٤‏ ) . 

(۳) « بداية المجتهد » ( ۳٤١/٤‏ ) » « مواهب الجليل » ( ۲٤١/١‏ ) ›« 


المسالة التاسوق 


واستدل الفقهاء الذين أثبتوا الدية فى الأجحفان بمثل ما استدلٌ به 
الشافعي » وهو القياس » يظهر ذلك من تعليلاتحم للحكم » قال 
الكاسآن مستدلا وميتا مأحذه ف السالة + « واا الأعضاء الى نها 
أربعة ق البدن فنوعان : أحدها أشفار العينين » وهي منابت الأهداب 
إذا لم تنبت لما في تفويتها تفويت منفعة البصر والحمال أيضًا على 
الكمال » وني كل شفر منها ربع الدية  »‏ . 

وقال ابن قدامة في معرض استدلاله وتعليله للحكم : « ولنا : أا 
أعضاء فيها جمال ظاهر » ونفع كامل » فعا تكن العين » وتحفظها › 
وتقيها الحرّ والبرد » وتكون كالغلق عليها » يطبقه إذا شاء » ويفتحه إذا 
شاء » ولولاها لقبح منظره > فوحبت فيه الدية » كاليدين » ولا نسلّم أن 
الدب لاق قاع :, 

ونصوص الفقهاء تدور حول هذه المعاني والتعليلات » وقصدت من 
إيراد هذه التصوص التأكيد على أن مأحذ الفقهاء سواء الشافعئ وغيره 
قياس قي إثبات المقدرات . 


ف إثبات هذا الحكم هو القياس » وهو 


ا 
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التشريع الجنائي في الإسلام ) ( ۲۷۳/۲ ) . 
)١(‏ «بدائع الصنائع ) ( ۳١١/۷‏ ) . 
(۲) «المغني ) ( ۱۱۳/۱۲ ) . 


المسالة الحاشرة 


سقوط المد عن السار بالثوية قبل القدرة عليه 


افق الفقهاء على أن الحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإ توبته 
هذه تسقط عنه ما وحب عليه من حد بحرابته » والمراد مما قبل القدرة أي 
قبل أن تمت إليه يد السلطان » والأصل في ذلك النص القرآني : + إلا 
لذي ٿابُوا مِنْ قبل اَن تفدِرُوا عَلَيْهِمْ فاغلمُوا اَن اله عَفُورٌ رَحِيمْ 
فيسقط عنه تحتّم القتل والصلب والقطع والتفي » ولا يسقط عنه 
ما تعلق به من حقوق العباد من قصاص في الأنفس » وجحراح » وغرامة ما 
> ودية » فیبقی مسۇولاً عنه ؟ . 

ووقع الخلاف في غير الحاربين كالسًارق مثلاً أو غيره من ارتكب ما 
يوحب الح » هل يسقط عنه الحدّ بالتوبة قبل القدرة أم لا ؟ والحديث 
هنا عن الشارق » فقد ذهب الشافعئ إلى أن الشارق إذا تاب قبل 
القدرة عليه فان حد القطع يسقط عنه » ولكته يغرم ما سرق » ودليله قي 
ذلك : القياس على سقوط الحدٌ عن الحارب إذا تاب قبل القدرة عليه . 
)١(‏ المائدةء آية(٤٠).‏ 
(۲) انظر : « جامع أحكام القرآن » للقرطبي ( ٠١۰۳/١‏ ) »› « بدائع 


الصنائع ) ( ٠ ) ۹٦/۷‏ « المغني ») ( ٤۸4/١١‏ ) › « التشريع الجنائي 


E 


المسالة العاية 


قال رجه الله بعد آن كر قوط اد عن اخارب بالتية قل 
القدرة مستدلاً بالآية السابقة . : «والله أعلم السكارق مثله قياسًا عليه › 
فيسقط عنه القطع » ويؤحذ بغرم ما سرق › وإن فات ما سرق  »‏ . 

وكذلك كل حد لله تاب صاحبه قبل القدرة عليه يسقط عنه » قال 
e RO ale IS GOEL,‏ 
سقط عنه » 7 . 

وقاس الشافعي السكرقة على الحرابة لما بينهما من التشابه » حيث إن 
السرقة مقصد من مقاصد الحرابة » لذلك تسمى الحرابة : بالسرقة 
الكبرى » وكلاهما يستولي على المال » إلا أن الحارب يستولي عليه حهارًا 
» والشارق يستولي عليه حفية . 

وق هذا السياق يقول د/ عبدالقادر عودة ‏ . رحمه اله . : « ولکن 
تي قطع الطريق ضرب من الخفية » هو اختفاء القاطع عن الإمام ومن 
أقامه لحفظ الأمن » ولذا لا تطلق السرقة على قطع الطريق إلا بقيود › 


)١(‏ « الأ » كتاب الحدود وصفة التفي » باب الشهادات والإقرار في 
السرقة وقطع الطريق ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۲) «الأمَ » كتاب اختلاف العراقيين » باب في الدين ( ٠۹۲/۷‏ ) . 
(۳) عبدالقادر عودة : من علماء الشريعة والقانون بمصر › من مولفاته 
: « الإسلام وأوضاعنا القانونيّة . ط » » « التشريع الجنائي الإسلامي 
مقارنا بالقانون الوضعي . ط ) . كانت وفاته سنة ٠۳۷٤‏ ه. 
« الأعلام ) ( ٤١/٤‏ ) . 


سقوط الح عن السّارق بالتوبة قبل القدرة عليه 4 
ا 


فيقال : السرقة الكبرى ... » ”© » وللشافعيّة قولان في المسألة : 
القول الأول “ان جميع الحدود عدا الحرابة لا تسقط بالتوبة › 


وقال الثووي ني روضة الطالبين : « وهو الأظهر » ”" »> وهو قول 
للشافعيّ حكاه الزبيع عنه ° . 


القول الثاني : أا تسقط بالتوبة » قياسًا على حد قاطع الطريق 
> ذكره الشربيني في مغني الحتاج » وقال : « وصخحه البلقيني  »‏ . 


ونص الإمام الشافعيّ ني الام واضح » وٽ قوله تفصيل » حيث إنّه 
م يقل بسقوط الحدٌ مطلقًا » بل يسقط منه ما کان حًا لله » وما کان 


Mm 


حمًا للعباد فاه لا يسقط . ومأحذه في ذلك : القياس » وهو قياس 

ورد بعض الفقهاء هذا القياس بحجة أنه قياس مع الفارق » من حهة 
أن الحارب شخحص لا يقدر عليه » فناسب ذلك سقوط العقوبة عنه 
بتوبته > اشا السارق العادي فهو في قبضة المسلمين وتحت حکم 


. ) ٦۳۸/۲ ( » «التشريع الجنائي‎ )١( 

(۲) «روضة الطالبين ») ( ۳٦۷/۷‏ ) » وانظر : «( التهذيب في فقه الإمام 
الشافعيٌ » للبغوي ( ٠٠١٤/۷١‏ ) . 

(۳) انظر : « الأ » كتاب اختلاف العراقيين » باب في الدین ( ٠١۹۲/۷‏ 
) . وقال الئووي : « وهو - أي هذا القول - منسوب إلى الجديد ... » « 
روضة الطالبين » ( ۳١۷/۷‏ ) . 

. ) ۲۲۸/٤ ( » «(مغني المحتاج‎ )٤( 


المسالة العاية 


الشلطان ٠‏ ولي ف ها يعو إل إسقاط العقوية غه ومن تب هذا 
الرأي ودافع عنه : ابن العري المالكي » وتبعه القرطبي ‏ . 

والّذي قال به الإمام الشافع هو . والله أعلم . الأقرب للصواب 
لقربه من مقاصد الشريعة > ومن عمومات الأدلة » كاآية المائدة الشابق 
ذکرها » وقوله تعالى في حق الاق : م فمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلمِه 
وَأصْلَح فَإِنَّ الله ينوب عَلَيْهِ ) ^ . 

وحدیث J):‏ الثاثب من الذنّب 5ک ١‏ ذب له © 
ومن لا ذنب له لا حدٌ عليه . م إن مقصد الشّارع من فرض العقوبة 
على المذتب هو تطهيره من المعصية وردعه › والجان إذا وفقه الله للتوبة 
وندم على ما فات منه فقد تحقّق مقصود الشارع هذه التوبة . وقياس 
الإمام الشافعئ قياس صحيح إذ لا فرق بين الحارب والشارق قي قبول 
التوبة وسقوط الحدذ . 


)١(‏ انظر : « أحكام القرآن » لابن العربيٌ ( ٠٠١/١‏ ) › « الجامع 
لأحكام القرآن » للقرطبي ( ٠٠۳/١‏ ) . 

(۲) المائدة› آية (۳۹) . 

(۳) سنن ابن ماجه › كتاب الزهد »› باب ذكر التوبة »> حديث رقم ( 
٠١‏ ) . والحديث بهذا الفظ حستّنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه 
> قال السّخاوي : (« حسنه شيخنا - يعني ابن حجر - لشواهده » . « 
المقاضة الضف ٠€‏ خد رك ۳١١‏ ) وة كذلك ال 

2 Ta 

الألباني » انظر : السلسلة الضعيفة » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) . انظر : « 
فتح الباري » ( ٤۷١/١۳‏ ), 


سقوط الحد عن السّارق بالتوبة قبل القدرة عليه 

ا ل ت 
وما أحسن ما قاله الإمام الحمَّق ابن القيّم . رمه الله . قي هذا المعنى » 
حيث قال : « وما اعتبار توبة الحارب قبل القدرة عليه دون غيره »› 
فيقال : أين في نصوص الشارع هذا التفريق ؟ بل نصّه على اعتبار توبة 
الحارب قبل القدرة عليه إا من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق 
الأولى » فاه إذا دفعت توبته عنه حدٌ حرابة مع شدّة ضررها وتعديه 
فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحراب بطريق الأولى والأحرى » وقد قال 
لله تعای : ل فن لذن گفرُوا إن ينها غق لَه ما قذ سلف ) 


()ٍ 
وال ال & ١:‏ الاب هن الذنب كمن لا دنب له 4“ 


التائب شرعا وقدرًا » فليس في شرع الله ولا قَدَره عقوبة تاق آله ١ e‏ 


. )۳۸( الأنفال » آية‎ )١( 
. تقذم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )۲( 
. ) ٠٠/۲ ( )» «إعلام الموقعين‎ )۳( 


في العلة 


وفيه ستة مباحث 


تعريف العلّة وفيه مطلبان : 
تعريف العلّة عند الأصوليين . 
مفهوم العلَة عند الشنافعيٌ . 
التنصيص على العلَة هل هو إذن بالقياس ؟ وفيه 
مذاهب الأصوليين في المسالة › وتحرير رأي 
إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق العموم 
أو القياس ؟ » وتحرير رأي الشافعيٌ . 
تأثير العلّة في النصَ الشرَعيٌ «والتطبيق 
العلَّة القاصرة »› وفيه مطلبان : 
مذاهب الأصوليين في التعليل بالعلّة القاصرة . 
تحرير رأي الشنافعيّ › والتطبيق على ذلك . 
تعليل الحكم الشرَعيْ بحكم شرعي › وفيه 
مذاهب الأصوليين في المسألة . 
تحرير رأي الشافعيْ › والتطبيق على ذلك . 
تعليل الحكم الواحد بعأتين » والتطبيق على 


المبحث الأول 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول تعريف العلَّة عند الأصوليين . 


المطلب الثاني مفهوم العلَة عند الشافعيٌ . 


المطلب الأول 
تعريف العلّة عند الأصوليين 


العلّة لغة : 

حاء في لسان العرب : « والعلَةٌ : المرض . عل يعل واعتلٌ أي مرض 
> فهو علیل » ” . 

وتطلق في اللغة على ما يتأثّر امحل بحصوله . ومنه سمي المرض علة 
لقاثر الجسم به . فيقال : اغتل إذا عرض : 

وتطلق أيضًا ويراد بها العلل بعد التّهل . وهو معاودة الشرب مره بعد 
رة . 

وذلك أن الل والعلل ني اللخة هو : الشرية القانية . وقيل : الكُزب 
بعد الشرب تباعًا » يقال : علل بعد نهل ” . 

قبل ذكر التعاريف الاصطلاحية للعلة بحسن أن أذكر وجه الارتباط 


. ) ۳٠٠١/۹ ( «لسان العرب » مادة : علل‎ )١( 
كشف الأسرار » للبخاري‎ « › ) ۲۷٤/۲ ( » وانظر : « قواطع الأدلة‎ 
م‎ ( 
. ) ۲۹/٤ ( «(القاموس المحيط » ماذة : علل‎ )۲( 


Veo. 


المطلب اولي  ,‏ 


بين المعفى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . والتاظر ني المعاني اللْغويّة وقي 
امعان الاصطلاحية يجد ارتباطًا وثيقًا ومناسبة قويّة بينهما . 

فالعلّة ف اللغة هي اة في الح كالمرض يور قي الجسم . وكذلك 
العلّة الشرعيّة تر في الحكم فيوجد الحكم بسببها 

وبالنسبة للمعفى الثاني المأحوذ من التكرار والمداومة وذلك عندما 
تأ معنى معاودة الشرب مرة بعد أحرى » فهذا المعفى يناسب معنى العلّة 
الاصطلاحي من حهة أن الحتهد ف استخراحها يعاود التظر مرة بعد مرة 
)0 

احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف العلّة . بناءًَ على احتلافهم 
في تأثيرها قي الحكم الشرْعيّ . 

حيث ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة ليس هما تأثير قي الحكم » وما 
هي محرد علامة ومعرف نصبه الشرع لیدّنا على وحود الحكم عند وجحوده . 

ومن هؤلاء : الرازيّ » والبيضاوي » وابن السبكيّ . 

وذهب آخرون إلى أن العلّة ها تأثير في الحكم » وهؤلاء احتلفوا . 
فمنهم من فسرها بالباعث على الحكم كالآمدي وابن الجحاحب . معن 
أنه لا بذ أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة تكون مقصودة 


. ) ٠٠٦ص‎ ( » «(إرشاد الفحول‎ )١( 


تعريف العلّة عند الأصوليين 


ومنهم من فسرها بالموحب للحكم » على معنى أن الشارع جعلها 
موجبة لذاتما . وهذا قول الغزالي ومعظم الحنفيّة . فن العلَةَ حب ها 
الحكم » فإ وحوب الحکم ثبوته . ( عندهم ) . بإیجاب الله تعالی . 

وسأذكر نماذج لمذه التعريفات بحسب ما يتطآبه المقام . 

فمن الذين ذهبوا إلى أا معرف وعلامة على الحكم . الزازي 
والبيضاوي » إذ ذهبا إلى أن العلّة ( الوصف المعرّف للحكي) © . 

وعرّفها الآمدي بقوله : « والمختار أثه لا بُ أن تكون العلة فى 
الأصل معنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحكم  «‏ . وهي عنده ومن خلال هذا التعريف تأي 
يمعنى الباعث والداعي على شرع الحكم 

وأمّا البزدوي من الحنفيّة فقد عرفها بقوله : « وهو في الشرع عبارة 
عمّا يضاف إليه وحوب الحكم ابتداء» © . 

وتعريف البزدوي للعلّة هنا يتوافق مع ما ذهب إليه الغزالي وغيره من 


أن العلّة هي لوتر في الحكم بجعل الله تعالى . 


)١(‏ انظر : « المحصول » ( ۳٠١/۲‏ ) › « نهاية السّول شرح منهاج 
الأصول » ( )١۳/٤‏ . 

(۲) «(الإحكام في أصول الأحكام ») )٠١/۳(‏ . 

(۳) « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » ( )٠۷١/١‏ . 


المطلب 1٣ول‏ , پ 


التعريف المختار : 

بعد استقراء للعديد من تعاريف الأصوليين للعلة . وشروح هذه 
التعاريف وما حام حوطما من ردود ومناقشات وزيادة ونقصان وجحدت أن 
تعريف العلّة ب 

« الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدّليل على كونه 
مناطا للحعڪم » 1 

هو أقرب وأجمع هذه التعاريف . وذلك للأسباب الآتية : 


١‏ . إن ق التعبير عن العلّة بالوصف الذي هو المعنى الذي من أحله شرع 
الحكم أو ربط به الحكم هو أقرب إلى تعابير السلف والأئمة الأول . 
اماق ةا 
۲ . أن هذا التعريف صالح لمن حعل العلة معرقًا » ومن حعل هما ثرا تي 
الحكم » والخلاف في كون العلّة مؤثرة أو غير مؤتّرة حلاف لفظي . 
كما ذهب إليه عدد من المتأخرين . ومنهم د/ محمد شلبي في كلامه 
فهذه التصوص من كلامه تعطينا صورة واضحة لرأيه في العلَة » واه 
م يتقيّد ني إطلاق الألفاظ كغيره من المتكلمين » بل نراه مرّة يطلق عليها 
: المعرف والامارة » وحيتًا يطلق عليها : الباعث على شرع الحكم » 
E Gs EO E O Ya n‏ 
الألفاظ يصح إطلاقها على العلّة بالاعتبار » وأّه لا معنى لجحعل احتلاف 
العبارات في التعريف مثار نزاع ومبدأً شقاق بين العلماء ... إلى أن يقول 


—_- ۷ 


: وما ما يتعلّق بالمناقشة فنا نزاع قي الألفاظ تابع للحلاف في أصل 
إل يا (( )۱( 

وإلى مثل هذا ذهب د/ حكمّد العروسي ق كتابه « المسائل المشتركة 
 «‏ 

ويترجح كون الخلاف لفظيًا أن الذين جعلوها معرفة للحكم لا 
يعنعون أن يكون تعليق الحكم يترتّب عليه حلب مصلحة أو درء مفسدة 
وهذا من مقاصد الشرع 

والذين عبُروا عنها بالموحب للحكم أو بالباعث على شرع الحكم لا 
ودوت غا ذات أثر بذاتما » ولكن بقصد الشارع وجعله . 

۳ . أن هذا التعريف يجمع في ثناياه ما قصده الأصوليون عند غاولاقم 
لبيان معنى العلّة وضبطها . مع اخحتلافهم في العبارات . فهو قدر 
مقوك فيب ال جد كر هن جل شارت السافة : 

وقد احتار هذا التعريف أو قريب منه عدد من الباحثين المتأخرين 


ووجدوا انه من الست واضہط التعاريف 0 


.)١١١-١١١ص(‎ ) «(تعليل الأحكام‎ )١( 

(۲) « المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ) د/ محمد 
العروسي ( ص۸۹" ) . 

(۳) « أصول الفقه » لعبد الوهاب خلأف ( ٦۳/١١‏ ) » « الوجيز في 
آصول الفقه » للدکتور عبدالکریم زیدان ( ۲٠۰۳-۲۰۲‏ ) . 


المطلب ۳1ول , پ 


أسماء العلّة في اصطلاح الأصوليين : 

قال الزركشي في البحر الحيط : « قال في المقترح : للعلة أسماء في 
الاصطلاح » وهي : السّبب » والإشارة » والداعي » والمستدعي › 
والباعث » والحامل » والمناط » والدليل » والمقتضي » والموحب المؤتّر . 
انتهی . 

وزاد بعضهم : المعنى . والكلّ سه » غير السبب والمعنى  »‏ . 

وهذا العدد من الأسماء لمسمى واحد وهو « العلّة » لا بذ وأن يكون 
له ما يبرره عند الأصوليين . وذلك إذا نظرنا إلى فهم كل واحدِ منهم 
للعلّة » وبناءً عليه يأ التعبير بمصطلح دون غيره ... 

يقول د/ العروسي : « وقد يكون من أطلق على العلَّة اسما من هذه 
الأسماء » فقد راعى بعض أوصافها الشهيرة أو المميزة »> كمن سمَاها 
لمناط » لأنٌ الحكم ناط بها أي تعلق . ومن سماها المقتضي لاقتضائها 
الحكم » ولكن بعضًا من هذه التسميات مراعى فيها مخالفة المعتزلة الّذين 
يقولون إن العلّة تر في الحكم بذاتما » وقد بالغوا أحيانًا في رد بعض 
هذه التسميات » كما تعسفوا في تأويل بعضها ما ورد استعماله من قبل 
اللين اتتا م علا ها ا ٠‏ 


« : - وانظر - في هذا المعنى‎ . ) ٠٠١/١ ( » البحر المحيط‎ « )١( 
. ) ۱۷۷/١ ( المستصفى » للغزالي‎ 

(۲) « المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » ( ص۲۸۹ » 
۰( . 


تعريف العلّة عند الأصوليين 


الفرق بين السّبب والعلّة : 
السّبب في اللْغة : 

هو ما يتوصّل به إلى مقصود ما . ومنه سمي الحبلٌ سببًا . قال ي 
لسان العرب : « الشبب کل شيء يتوصّل به إلى غیره  »‏ . 

وف أساس البلاغة : « مالي إليه سببٌ أي طريق  »‏ . 

وحلاصة هذه التعريفات وغيرها : إن الشبب يطلق على كل ما 
يتوصل به إلى مقصودِ ما . 
أمّا في الاصطلاح : 

فقد عرفه الغزالي باه « ما يضاف الحكم إليه ¢ ۳ . 

وعرفه الآمدي باه : « کل وصفِ ظاهر منضبط . دل الذليل 
السمعي على كونه معرقًا لحكم شرعي » ° . 

وقد مث أن العلة قد يُطلق عليها سبًا . وهناك أوجه شبه بين العلة 
والشبب . ومن هذه الأوحه : 

. إن كلا منهما ينبني عليه الحكم » ويرتبط به وجودًا وعدمًا‎ .١ 

کا ھا آنا وعلامة على وحود الحكم . 


(1) «لسان العرب ) مادة : سبب ( ۱۳۹/٩‏ ) . 
(۲) « أساس البلاغة » للزمخشري ( ص'۲۸ ) . 
(۳) «المستصفى » للغزالي ( )٠۷١- ٠۷١/۱‏ . 
)٤(‏ «الإحكام في أصول الأحكام ) ( )۱۸١/١‏ . 


المطلب الول , , پ 


۴ . أن كلا منهما ربط الشارع الحكم به لحكمه . تتحفّق من إضافة 
الحكم إليهما . 
ولهذا التشابه بين المصطلحين ذهب بعض الأصوليين إلى القول 
بالترادف بینهما ‏ . 
إل أن معظم الأصوليين فرقوا بين الشبب والعلة . فالشبب عندهم 
« ومن هنا يتبيّن أن الحكم يضاف إلى العلة وإلى الشبب عندهم »› 
غاية ما هنالك أن الشبب قد يكون مناسًا لحكمة مناسبة يمكن إدراكها 
ولو بشىء من التأمُل » وقد لا يكون كذلك بأن لا بمكن إدراك هذه 
أمّا العلَة فالمناسبة بينها وبين حكمها ما بمكن إدراكه بالعقل . 
وعليه : فالشبب عندهم أعمّ من العلة وهم لا يفرقون بينها من 
جب الذات ۽ واا من حيبت إعشار المناسية وعدمه > لأت العلة ذا 
4 ۴ س 2 )1( 
قسم من السّبب لا قسيم له ... » ٠‏ 
وعلى هذا فمن جهة التسمية إذا كان الشبب مما يدرك العقل ارتباط 


(۱( انظر : « شفاء الغليل » ( ص٠١٠‏ ) » « شرح المحلّي على جمع 
الجوامع ) ( ٠ ) ۹١/١‏ « شرح مختصر الروضة » للطوفي ( 
CEN‏ 


(۲( « السببية ) رسالة ماجستير › د/ حمزة الفعر ((ص°°) . 


تعريف العلّة عند الأصوليين 
۷۹۱۹ _— 


الحكم به كان سببًا وعلّة . 

وإذا كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فإته سى 
ا و سے غا 

ومثال الأول : قطع يد السّارق » وإباحة الفطر في السّفر » فهنا 
يُسكى الشرقة علّة وسببًا » وكذلك السفر . 

ومثال الثاني : دخحول الوقت فإنّه يُسمّى سببًا لوحود الصّلاة ولا 
سى علَة » وذلك لعدم إدراكنا للمناسبة بين دحول الوقت ووحوب 
هذه الصّلاة بعينها . 


المطلب 1٣ول‏ , پ 


المطلب الثاني 
مفهوم العلّة عند الشافعى 


من تعريف العلّة بالعديد من الخطوات والراحل والقي حاول 
الأصوليون واحتهدوا من خلاهما إلى الوصول إلى تعريف حامع مانع سالم 
من الاعتراض والمناقشة » وتخلّل ذلك ما تخلله من أحذ ورد » ومد وحزر 
. وهو في الحقيقة على ما فيه من تطويل ومبالغة أحياًا إلا أله يعطي 
دلالة واضحة على مبلغ عناية الأصوليين بالألفاظ والحس الدقيق تحاه 
هذه الألفاظ . والحهد الكبير الذي بذلوه لضبط المصطلحات وقييز كاه 

وقد اذى يمم هذا المقصد المطلوب والحرص الشديد إلى المبالغة 
والڏحول في نقاشات واعتراضات كثيرة ومتشعبة » وهي لا تخلو من 
فائدة بلا شك . 

ولي ادت واا اله وم هاه اة ن ها هوان 
الأئمة الأوائل كالأئمة الأربعة الذين استعملوا القياس الأصول. ي 
فروعهم الفقهيّة . لم يشغلوا أنفسهم وملأوا صفحات كتبهم بهذا الك 
المائل من النقاشات والردود » وذلك لأن المصطلحات الأصوليّة م تتمير 
ولم تنتشر في عصورهم . 

وأيضًا كانت غايتهم من التعريف أو ما عبر عنه با لح بعد ذلك هو 


V1. 


المطل الا : 
VE‏ 


: تمييز المعرّف أو الحدّد عن غيره » ففائدة الجحدّ حينعلٍ كالاسم تماما فإذا 
كان الاسم يفيد تمييز المسمّى عن غيره فقط » فكذلك التعريف يفيد 
تمييز المعرف عن غيره . 

وأنقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن لَيْويّة . رهه الله . بين بدقة وتحقيق 
ما سبق الحديث عنه » وذلك في معرض رده على مقولة المنطقيين أن 
الآخمك لامك تسه إا با قط .شل ركه أله :افون 
من النظار يعلمون أن الح فائدته ( التمييز بين الحدود وغيره ) كالاسم 
. وليس فائدته تصوير الحدود وتعريف حقیقته › وتا يڏعي هذا أهل 
لمنطق اليوناني ... إلى أن يقول : وإمّا دحل هذا في كلام من تكلم في ر 
أصول الدين والفقه ) . بعد أبي حامد قي أواحر للمائة الخامسة وأوائل 
الاه الماد م هرك ال كاف الأصرل م جد اى امه 
الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليونان » ما سائر طوائف 
النظّار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعريّة والكراميّة والشيعة وغيرهم » 
من صنّف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم » فعندهم إنهّا 
تفيد الحدود ( التمييز بين المحدود وغيره ) » "© . 

فإذا عدنا إلى تعريف العلّة فالّذي يهنا هو مفهوم الإمام الشَافعي ( 
للعلّة ) وتحت أي سياق جاءت عنده » وهل قصد بها العلَةً كما اصطلح 


عليها الأصوليون من بعده » أم أن ها معنى آخحر عنده ؟ 


)١(‏ « الرذ على المنطقيين » ( ص۷۳ - ۷٠١‏ ) . وانظر : « طرق 


الاستدلال ومقدماتها » ( ص۹١٠‏ ) ففيه تحرير جيّد للمسألة ودقيق . 


و اة ف الا 


ولان الإمام الشافعي وکما هو معلوم ۾ یرد ف رسالته الأصولية 
العديد من المصطلحات الأصوليّة ولا تعاريفها » لذلك لن نحد تعريمًا 
واضكا واا للعلة ٠‏ فلا بذ داهن اسقراء جلة هن اتضصوض الشافحة 
لذي ورد فيها مصطلح ر العلّة ) أو ما شاه . 

أولاً : في « الإسالة » : في حدود ما بحشت ل أحد نصًا للشافعي 
على مصطلح « العلّة » . 

وإمّا يذكر دائمًا كلمة ( معنى » أو المعنى ) ويظهر من خلال سياق 
حدیثه في كثير من المواضع . وكما سيتبين بإذن الله لاحمًا . أنه يقصد 
بالمعنى في هذه المواضع الوصف الذي من أحله شرع الحكم . أو الوصف 
الذي ربط الحكم به . 

يقول د/ حكد شلبي عن الأئمة السابقين وفهمهم للعلّة « ّم ما 
كانوا يفهمون في العلّة أكثر من أَكا الأمر الجامع بين الأصل والفرع 
الذي من أجله شرع الحكم منصوصًا عليه أو غير منصوص ...  »‏ . 

هذا وقد جحاءت كلمة ( معنى ) ف الرسالة تسعة وسبعين مرة › 
وحاءت يعنى العلّة الاصطلاحية أو قريًا منها في مواضع كثيرة . 

شافيًا : أما في « الأ » فقد وحدث لمصطلح « العلّة » ذكرًا في 
خمسة وستين موضعًا وف أبواب متفرقة » وأورد الشافعيّ هذه الكلمة 
ضمن سياقات خختلفة تصل في محموعها إلى العدد الذي ذكرته سابقًا » 


. ) ٠١٤ص‎ ( » «(تعليل الأحكام‎ )١( 


لک 


وقي مواضع كثيرة من هذه السياقات يأني هذا المصطلح دالا على العلّة 
بمعناها الأصول المعروف أو قريبًا منه 

وحم يتب مفهوم الشافعي « للعلّة » . وحًى نستطيع الوصول إلى 
تعريف هما يقرب من مراد الشافعئ . لا بذ من دراسة عدو من التصوص 
لق حاء فيها ذكر العلّة أو المعنى . فمن خلال السياق يضح المراد بإذن 
الله . 

وسأبداً مصطلح « المعنى » لاله اللصطلح الا كر دك عبد الا 


في هذا الخصوص » وهو الذي يستعمله كثيرا في القياس » وأمثلته . 


ومن هذه اللصوص : 

قول الشافعي في أقسام القياس : « أحدها : أن يكون الله ورسوله 
حرم الشيء منصوصًا أو أحَلَهُ لمع » فإذا وحدنا ما في ذلك المعفى فيما 
م ينص فيه بعينه كتاب ولا ستّة : أحللناه أو حرّمناه . لأنّه قي ( معن ) 
الجلال أو الحرام » ° . 

ومثله قوله : « کل حکم لله أو لرسوله #٤‏ وحدت عليه دلالة فيه أو 
ف غيره من أحكام الله أو رسولة باه كم به لعي من امعان » فترلت 
نازلة ليس فيها نص حكم : حُكِم فيها حكم التازلة المحكوم فيها إذا 


کانت ف معناها » ۳ . 


.)١١١( «الرسالة»‎ )١( 
. ) ٠٤۸١ ( «الرسالة)‎ )۲( 


فهوم العلَة عند الشافعي 
اق ۷-- 

فمن خلال هذا التص والّذي قبله . ينضح أن الشافعي يتحدث عن 
النوازل التي تحدث وليس فيها نص حكم عن الله أو رسوله . وعن كيفيّة 
استنباط حكم شرعئ ها » فيرثب المسألة كالآق : 

أن يوحد حكم شرعي يقبل التعليل » وهو ما يسمّى ( بالأصل ) . 
ويشترط الشافعئ ف الأصل . وكما مر معنا ني شروط الأصل . أن يقبل 
التعليل » ويدلٌ الدّليل على أنه حرم أو أحلٌ لمعنى . 

فإذا عرف المعنى الذي ربط به الحكم وقصد الشارع تحقيقه . ووْجدَ 
هذا ( المعنى ) في الثازلة الحديدة . الفرع . عدي حكم الأصل إلى الفرع . 

ولا معفى للعلّة إل هذا ! فصار واضكا أن مصطلح ( المعنى ) الذي 
یترڈد کٹیرا فی کلام الشافعيح أريد به ( العلّة ) : 

ون العلَةَ عنده : الوصف الجامع بين الأصل والفرع » المناسب 

يۇيّد هذا الاستنتاج ما ذكره عبدالعزيز البخارئ في شرحه لأضول 
فخر الإسلامي البزدوي عند شرحه قول المصتف في تعريف الفقه أنه 
« معرفة التصوص بعانيها » . إذ يقول : « والمراد من المعاني المعاني 
اللغويّة ولمعا الشرعيّة التي تسى عللاً . وكان الشلف لا يستعملون 
لفظ العلّة » وإما يستعملون لفظ المعنى » أحدًا من قوله عليه الشلام : «١‏ 
لا يحل دم امُريٍ مُسْلِم إلا يإخْدّى معان ثلاث » “ أي 


. ) الحديٽث مخرٌّج في الصحيحين بدون زيادة لفظة ( معان‎ )١( 


المطل الا : 
VIN‏ 


علل . بدليل قوله : إحدى » بلفظة التأنيث وثلاث بدون الهاء » © . 


ومن نصوص الشافعئّ أيضًا الدالة وامعينة على ضبط وتقريب معنى 
العلَّة عنده ما يذكره في الفروع الفقهيّة اني أحرى فيها القياس . وصرح 
بالجامع أو الوصف لذي جمع فيه بين الأصل والفرع والّذي سیه ( 
المعنى ) . 

ومن هذه التصوص ما ذكره في مسألة قياس الأدوية على المأكول 
من الطعام » لإثبات جريان الرّبا فيها . والوصف الجامع بين الأصل 
والفرع : ظهور قصد العم وإن ظهر قصد آحر ‏ . 

يقول الشافعي :» ي الأدوية كلها أهليلحها » وإيليلجها › 


وسقمونيها وغاريقوخا » يدحل قي هذا المعنى . قال : ووحدنا كل ما 


ج 
انظر : البخاريّ › كتاب الديات › باب : إذا قتل بحجر أو عصا»ء 
رقم الحديث ( ٦۸۳۸‏ ) . 
ومسلم في كتاب الحدود › باب : ما يباح به دم المسلم » رقم الحديث 
.)٤۷(‏ 
أمَّا زيادة لفظة ( معان ) فلم أقف عليها في أي من روايات الحديث 
في الكتب التي ذكرت هذا الحديث - حسب اطلاعي - 
انظر : سنن أبي داود » رقم ( ٤٤۲١‏ ) › وابن ماجه رقم ( ۲٣٥۳٤‏ 
) » ومسند أحمد ( ٤٦٥ › ٤٤٤ ١ ٤۲۸-۳۸۲/۱‏ ) . والله أعلم . 
)١(‏ «كشف الأسرار » .)٠١/١(‏ 
(۲) «الوسيط » للغزالي ( ٤۹/۳‏ ) . 


فهوم العلَة عند الشافع“ 
اقب اا ۹-__ 


يستمتع به ليكون مأكولاً أو مشروبًا جمعه أن المتاع به ليؤكل أو يشرب 
> ووحدنا يجمعه أن الأكل والشرب للمنفعة » ووحدنا أن الأدوية تؤكل 
وتشرب للمنفعة » بل منافعها كثيرة أكثر من منافع الطْعام » © . 

وإن كان الإمام الشافعين . رحه الله. قد عبر عن العلّة با معنى في كثير من 
لمواضع » فان الأصوليين من بعده لم يبتعدوا كثيرا عن هذا التعبير . 

وكما ذكرت سابقًا أن من أسماء العلّة التي اصطلح عليها الأصوليون 
لفظ « المعنى » . 

بل إل بعض الأصوليين والفقهاء يستعمل هذا التعبير لما بين العلّة 
والمعنى من اجتماع في وحووٍ كثيرة . 

يؤيّد ذلك ما نقله الزركشي في البحر عن الماوردي الشافعئ » أنه 
قال : « عبر بعض الفقهاء عن ( المعنى ) ب ( العلَة ) وهو تجوز . 
والتحقيق أعما يجتمعان من وحهين : 

أحدهما : أن حكم الأصل موحود قي المعنى والعلة . 

تانيهما : أن العلّة والمعنى موحودان في الفرع والأصل . 

ویفترقان من وجوه : 

أخدهما : أن الع سطة سن ال ولس المخن مستبطا عن 
العلّة لتقدّم المعنى وحدوث العلّة . 


.)۲٣۷/۳( «الأمّ)‎ )( 


المطلب الذا: 
لمطلب الفا نم پ 


الثاني : أن العلة تشتمل على معان » والمعنى لا يشتمل على علل 


الثالت : أن المعنى ما يوحب به الحكم في الأصل حقًی يتعدّى إلى 
الفرع » والعلّة احتذاب حكم الأصل إلى الفرع » فصار ( المعفى ) ما 
ثبت به حكم الأصل » والعلة ما ثبت به حكم الفرع . 

م بجتمع العلّة والمعفى في اعتبار أربعة شروط : أن يكون المعنى مورا 
في الحكم . وأن يسلم المعنى » ولا يردها نص ولا إجماع . وأن لا 
يعارضهما من المعاني والعلل أقوى منهما . وأن يطرد المعنى والعلّة فيوحد 
الحكم لوحودها ...  »‏ . 

وحاء ي كتاب الأ للشافعيَ نصّه على لفظ ر العلة ) معناه 
الأصولي المعروف ق عدد من المواضع » ومن ذلك ما حاء في مسألة 
الحمع بين الصلاتين قي السشفر أو المطر » وذكره لعلّة الحكم في الصورتين 
» وبداً الشافعيئ المسألة ببيان أن الأصل في الصّلاة أن تصلى في وقتها › 
ولا ثبت عن الي 6# أنه جمع ني المدينة وهو مقيم قي غير حوف » دل 
ذلك على أنه ما جمع وحالف هذا الأصل إلا لعلّة اقتضت ذلك » قال 
ك ا جل ل 0ق اضر + ل ق مط : 
قال : ما بين هذين وقت ” » لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي الصَلاة 


. )٠٠١-١١٠۹/۰٩ ( «البحر المحیط)‎ )١( 


(۲) حديث إمامة جبريل للنبي *# رواه جماعة من الصحابة منهم ابن 
عباس وجابر » والحديث أخرجه الشافعيٌ في « الام ) ( ٠٤۹/١‏ ) › 


مفهوم العلّة عند الشافعيّ eT‏ 
فى حضر ولا في مطر إلا في هذا الوقت » ولا صلاة إلا منفردة كما 
صلی جبریل برسول الله 8# » وصلی بعده اللي #4 بعده مقیمًا في عمره 
> ولا جمع رسول الله 4# بالمدينة آمنًا مقيمًا م يحتمل إلا أن يكون 
خالقًا هذا الحديث » أو يكون الحال التي جمع فيها حالاً غير الحال التي 
فق ها إل أن قال : فلا اة ةن اضر عا فف به وين 
إفراده » فلم يكن إلا المطر » ©“ . نيم بين . رجه الله . الحكمة التي من 
أحلها شرع الجحمع في المطر وهي ر للمشقّة ) حيث قال : « ووجدنا يي 
المطر علّة المشقّة كما كان في الحمع ني الشفر علّة المشقة العامة » © . 


ومثال آخحر على ربط الشافعي الحكم بالعلّة : حعل ( الإسكار ) 
وهو وصف ظاهر منضبط علة تحرم الخمر بحيث يقاس عليه كل شراب 
وجحد فيه هذا الوصف : قال . رمه الله . « کل شراب اسکر کثیره 


والترمذيٰ في كتاب الصّْلاة » باب ما جاء في الصُْلاة » رقم ( ٠٤١۹‏ ) 
> وأبو داود في كتاب الصُلاة » باب في المواقیت › رقم ( ۳۹۳ ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲٠٤/١‏ ) . وقال فيه الترمذي : حديث 
حسن صحيح » وقال الحاكم في المستدرك : ( صحيح على شرط 
الشيخين » ( ۳٠۷/١‏ ) » ووافقه الذهبيٌ ومن قبله الذووي في « 
المجموع » ( ۲۳۲/۳ ) . انظر : « نصب الراية ») ( ۲۸۹/١‏ ) › « 
إرواء الغلیل » ( ۲٦۸/۱‏ ) . 
)١(‏ « الام » كتاب الصّلاة » باب اختلاف الوقت ( ٠١١/١‏ ) . 


(۲) «الأَمَّ » كتاب الصّلاة » باب اختلاف الوقت ( ٠١١/١‏ ) . 


ا 


فقليله حرام » وفيه الحدّ » قياسًا على الخمر » ° . 
ويفهم من هذه الأمثلة آقور + 

١‏ . تصريح الشّافعي . رحه الله . بعلّة الحمع بين الصلاتين » وهي لما المطر 
أو السفر » وبعلّة تحر الخمر وهي الإسكار . 

۲ . أن الشافعئ يربط الحكم بمظتة وحود الحكمة من تشريع الحكم ق 
الجمع بين الصلوات وهي « دفع المشفّة عن المكلفين » ومظنّة ذلك 
المطر أو السشفر » يتبيّن ذلك من قوله « ووحدنا قي المطر عة اة . 
وربط الحكم بوصف السُكر ولم يربط الحكم بجا اصطلح الأصوليون على 
تسميته بالحكمة " لعدم انضباطها وتفاوتا بين شخص وآخر . وهذه 
الأمثلة يذكرها الأصوليون عادة مثالاً على ربط الحكم بالعلّة دون 
الحكمة » قال الإسنوي : « التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على 
الحكمة كتعليل حواز القصر بالسفر لاشتماله على الحكمة المناسبة له 
وه اة 


وربط الحكم بالعلّة دون الحكمة الجردة عن الضابط هو رأي 


( مختصر المُرَنِيٌ › كتاب السّرقة ›» باب الأشربة والحذ فيها‎ )١( 
OA 

(۲) عرفت الحكمة بأنها : المعنى الذي ثبت الحكم لأجله . « الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح » لابن الجوزي ( ص^ ۳ ) . 

(۳) «نهاية اسول » ( ٠١/٤‏ ) . 


فهوم العلّة عند الشافعي 
اقب اا ۴ 


الأكثرين من الأصوليين كما نقل ذلك عنهم الآمدي “ . 

وقد نسب الزركشى القول بالتعليل بالحكمة للشافعيح . رهه الله . قال : 
« وعن الشافعي الحواز » وأ اعتبارها هو الأصل » وما اعتبرت المظنة 

وعند الببحث في هذه المسألة لا بد من لفت التظر إلى أن الحكمة 
تطلق عند الأصوليين ني باب القياس بإطلاقين بحسن التفريق بينهما وها : 

ألا : تطلق الحكمة ويراد بها المصلحة المترتبة على تشريع الحكم » 
من جحلب مصلحة أو دفع مفسدة . 

التانى : الافر الذي شرع الحكم من أحله بحيث إذا نظرت إلى 
دات ال آنه غ , 

فالمصلحة والمفسدة المترتبة على تشريع الحكم غير الحكمة المناسبة 
للحكم » فالحكمة بالإطلاق الثاي هي التي حصل فيها الخلاف » في 
حواز ربط الحكم الشرّعيّ مها أو عدم حواز ذلك . 


)١(‏ «الإحكام » للآمدي ( ۱۸/۳ ) › انظر المذاهب في التعليل بالحكمة 
في : « نهاية السّول » ( ۲٠٠/١‏ ) » « تيسير التحرير » ( ۲/٤‏ ) ›« 
المحلّي على جمع الجوامع » ( ۲۳۸/۲ ) » « شرح الكوكب المنير » ( 
٠» ) ٤‏ « إرشاد الفحول » ( ص۷٠۲‏ ) » « أصول الفقه » للزّحيلي ( 
1( 

(۲) «البحر المحيط)» ( )١١۳/١‏ . 

(۳) انظر : « حاشية العطار على جمع الجوامع » ( )٠۷۸/۲‏ . 


المطل الث : 
VE‏ 


قال الشيخ اللطيعي قي حواشيه على فاية الول :+« وهله الحكة 
هي الرادة هنا قي كلام المصنَّف وهي التي وقع الخلاف قي أا يعلّل با 
أو لا يعلل  »‏ . 

والشافعيّ في التص الشابق وهو قوله : « ووحدنا ف السفر علَّة 
المشقة » يود على ربط الحكم بالعلة اة إذا انت الحكمة غر 
منضبطة كالمشقّة بالسبة للشفر » وإلى مثل هذا أشار كثير من الأصوليين . 
جحاء في كشف الأسرار للبخاريّ : « قال الشيخ . رمه الله . في مختصر 
التقوم : السفر علّة موجبة للمشقّة على كل حال » فإك المسافر وإن 
كان في رفاهية لا يخلو عن قليل مشفّة » وقد تعدر الوقوف عليها 
فسقط اعتبارها » وتعلّق الحكم بالشفر الذي هو ( علَّة العلَة) » © . 


. ) ۲١١/۲ ( » انظر : حاشية « نهاية الول‎ )١( 
. ) ٠١/۳ ( )» «کشف الأسرار‎ )۲( 


المبحث الثاني 


التنصيص على العلة ل هو إذن بالقباس 


وفيه مطلبان 


المطلب الأؤّل: مذاهب الأصوليين في المسالة » وتحرير رأي 


المطلب الثاني: إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق 
العموم أو القياس ؟ وتحرير رأي الشافعيٌ . 


المطلب الأول 


مذاقي الأضصولين فن الفهالةء وقحذي رأف 
الشاي 


التتصيص على العلّة مراد به في هذه المسألة : أن يذكر الشارع 
وصمًا صالخا للعليّة » بعبارة تدلّ على التعليل » ي جد الجحتهد تلك العلَّة 
قي محل آحر » فهل يجب عليه أن يعدي الحكم إلى ذلك امحل الآحر 
لذي ؤحدت فيه العلّة ؟ أو لا يجب ذلك عليه إلا بعد ورود ما يقتضي 
التعبّد بالقياس قبل ذلك ؟ 

ّل له : ما لو قال الشارع : ( حرمت الخمر لإسكارها ) فهل 
يوحب ذلك ترم كل مسكر دون ورود دليل يدل على مشروعيّة القياس 
أو أله لا د من ليل ° 
تحرير محل الخلاف : 

حاء في نبراس العقول بيان محل الخلاف في المسألة : حيث قال : 
« اما حل النزاع فهو أن الشارع إذا نص على علَّة حكم هل يكون ذلك 
منه إِذنًا بقياس ما وحدت فيه هذه العلَّة على حل هذا الحكم الخاص 
وإعلامًا بحجيته فيه فقط ولو لم يرد من الشّارع التعبّد بالقياس مطلمًا أو 


. ) ٠١١/۳ ( » بيان المختصر‎ « › ) ۱١١/۳ ( «الإحكام » للآمدي‎ )١( 


VV. 


المطلہ ۳1ل ر پ 


اك 
المذاهب فى المسألة : 

المذهب الأول : أن التص على العلّة يعتبر أمرّا بالقياس » عى 
الأمر بتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع . سواء ورد ما يقتضي التعبّد 
بالقياس أو لم يرد . 

وإلى هذا القول ذهب عدد من الأصوليين » منهم : أبو الحسين 
البصري » والحصّاص ” » والكرحي من الحنفيّة » ونسبه الآمدي وابن 
الحاحب اى الإمام أحمد 0 

المذجب الثاني : أن النص على العلة لا یعتبر مر بالقياس وعليه 


ل جوز إجراء العلة ی کا“ موصح وجحدت فيه قبل ورود التعبد بالقياس 


ل / 


وذهب إلى هذا القول أكثر أصوليي الشافعيّة كالغزالي والآمدي 


(۱) « نبراس العقول )» ( ص۱۹۹ ) . انظر : « المحصول » ( ۲۹۹/۲ 
) » « نهاية الول » ( ۲۳/٤‏ ) . 

(۲) أحمد بن علي أبو بكر الرّازيّ › الملقب بالجصاص › نسبة إلى 
العمل بالجصً » من أئمة الحنفيّة في عصره » من مصتفاته : « أحكام 
القرآن . ط » » وكتاب « الفصول في أصول الفقه . ط ) » توفي سنة 


۰ هھ 
انظر : « الفوائد البهيّة » ( ص۲۷ - ۲۸ ) » « الأعلام » للزركلي ( 
)“). 


(۳) انظر : « شرح العمد » ( ۷-١/۲‏ ) » « نهاية السّول » ( ۲۳/١‏ ) »› 
« تيسير التحرير » ( ١١١/١‏ ) › « الإحكام » للآمدي ( ٠۳١/۳‏ ) . 


مذاهب الأصولبين في المسالة » وتحرير رأي الشافتيَ ۾ ٻپ 


والزازي » وابن قدامة من الحنابلة . ونسبه ابن السشبكئ إلى الحمقين ‏ . 
وسأعرض لأدلة الفريقين بإجاز > فأقول : 
استدل أصحاب المذهب الأول بأدلّة » منها ‏ : 
وا ر و ا ی ی ا و 
العلّة » لأتّه المتبادر إلى الهن من هذا القران هو التعميم . كقول 
الطبيب : ( لا تأكل الطعام الفلا لأنّه مسهل ) يفهم منه الّهي عن 
ثانیًا : لو لم يكن التنصيص على العلّة أمرّا بالقياس لخلا من الفائدة 
> وصار لغرًا » وكلام الشارع الحكيم منزه عن ذلك . 
ا و ادل ۾ ا اء قرم :ا فق بن مت 
الخمر لإسكارها » وكل مسكر › إذا كان القول المذكور صادرًا من 
وخب الامغال .ب . 


أمَّا أصحاب المذهب التّاني وهم الجمهور فاستدأوا بما يأتي : 


إن التنصيص على العلّة يحتمل أن تكون العلّة فيه هي الوصف 
)١(‏ انظر : « أساس القياس » للغزالي ( ص۳٤‏ - ٠١‏ ) › « الإحكام ) 
للآمدي ( ۱۳١/۳‏ ) › « المحصول » ( ۲۹۹/۲ ) › « نهاية السُول ) 
۲۳/١ (‏ ) » « روضة التاظر » ( ٠١۳/۲‏ ) . 
(۲) « مسلم الثبوت مع نهاية السّول » ( ۲۲/١‏ ) › « نبراس العقول » ( 
ص۱۷ ) . 


(۳) « تیسیر التحریر ) ( )١١١/١‏ . 


المطلب الول , م پ 


لمطلق الذي م يقيّد با محل » وهنا يتعدى الحكم إلى غير الح المنصوص 
على علته » فيتحفق بذلك القياس » ويحتمل أن تكون العلَّة هي الوصف 
المقيّد بالحل » معنى أن الح حزء من العلّة لخصوصيّة فيه » وهنا لا 
يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه » نظرًا لقصور العلّة وعدم وحودها 
في الح الآحر . والاحتمالان هنا متساويان ولا رححان لأحدهما على 
اللآحر » فلا يكون التنصيص على العلّة أمرّا بالقياس » وإِلاً لزم من ذلك 
ترحيح احتمال الإطلاق على احتمال التقييد من غير مرحح »› وهو 
باطل . 

ومثل له الإسنوي بقوله : « إذا قال مثلاً : حرمت الخمر لكوغا 
مسك : فاه يحمل أن يكون علة المرمة هو الإسكار طلقا » وجتمل 
أن يكون هو إسكار الخمر » بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معترا 
في العلّة بحواز احتصاص إسكارها بترثب مفسدةٍ عليه دون إسكار البيذ 
> وإذا احتمل الأمران فلا يتعذى التحرم إلى غيرها إلأ عند ورود الأمر 
پالقاس د ۽ 

واعترض على دليل الجمهور هذا من وحهين : أحدهما : أن 
الأغلب على الظنٌ في المثال السّابق كون الإسكار علة للتحرم مطلمًا 
لاله وصف مناسب للحکم » وما کونه من خر أو غيره فلا أثر له › 
ولذلك يجب ترتب الحكم عليه حيث وحد . 


. )۲۹۹/۲ ( » وانظر : « المحصول‎ › ) ۲٤/٤ ( » «(نهاية السّول‎ )١( 


مذاهب الأصوليين في المسالة » وتحرير رأي الشافعيَ ‏ س 


الاعتراض الثاني : إن الاحتمال المنكور في الال الذي ذكره 
الجمهور » وهو كون العلة إسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور » فلا 
کے دیلک ن غ . کا إا قال الان + ر عة رة الر رهي 
الإسكار ) فان احتمال التقييد بالحلّ ينقطع هنا » وتثبت الحرمة في كل 
الضور ‏ , 

وعن هذين الاعتراضين أجاب البيضاوي كما قزره الإسنوي قي 
شرحه على المنهاج » حيث قال عن الاعتراض الأول : « وأحاب 
اللصتّف ( يقصد البيضاوي ) بان التزاع إا هو في التنصيص على العلّة 
> هل يستقل بإفادة وحوب القياس أم لا ؟ 

وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يض إليه كون العلّة مناسبة أو أن 
الغالب عدم تقييدها ق امحل .. » . 

أمّا عن الاعتراض الثاني فقال : « وأجاب المصتف بأنًا تلم وت 
الحكم ههنا في كل الصور » لكنه يكون بالتص لا بالقياس ..  »‏ . 

وعند التأمل في هذه المسألة فإنّه يترحح . والله أعلم . أن الخلاف 
فيها ليس له أثر فى التطبيق » ونه لا يعدو أن يكون لفظيًا . 


بيان ذلك : أن الجتهد إذا كان من القائلين بالقياس باعتباره دليلاً 


)١(‏ « التحرير لما في منهاج الوصول من المعقول والمنقول » الحافظ 
أبي زرعة ( 1۲۳ - ٦۲٤‏ ) » « نهاية السّول ) ( ٠٠-۲٤/٤١‏ ) . 
(۲) «نهاية السّول » ( ٠١/٤‏ ) . 


المطلب ۳1ول م م 


شرعيًا تعرف به الأحكام . فإنّه يلزم من هذا أن يكون دليل وحوب 
العمل بالقياس ثابتًا عنده . والقياس مب على ( العلّة ) وتعديها إلى 
الفرع » وهذا هو بعينه معنى ( الإلحاق ) الذي نص عليه الأصوليون عند 
تعريفهم للقياس » وأصل المسألة أن القياس مُتعبَدٌ به » وبذلك يكتفى 
بهذا الليل العا الذي يشمل كل علَة متعدية . 

وقد ذهب عدد من الأصوليين إلى أن الخلاف في هذه المسألة 
حلاف لفظيئ . منهم : صاحب سلم الوصول » حيث قال : 

« وهذه المسألة مفروضة في حال عدم التعبّد بالقياس مطلمًا أو في 
حال قطع التظر عن ذلك » فيكون هذا الخلاف إا هو في مسألة فرضيّة 
لا واقعية » فهى قليلة الجدوى . حصوصًا بالنظر إلى الحتهد لذي لا يیحث 
إلا في الأدلة التفصيليّة وما تدلٌ عليه من الأحكام ...  »‏ . 

وقال الزنحاني في تخريج الفروع على الأصول : « العلة القاصرة 
صحيحة عندنا » باطلة عند أبي حنيفة ظله وساعدونا قي العلّة المنصوصة 
> وهي من المسائل اللفظيّة قي ( علم الأصول ) فان معفى صختها : 
صلاحيتها لإضافة الحكم إليها » وهذا مسلّم عند الخصم » ومعفى 
فسادها : عدم اطرادها » وهو مسا عندنا » ۳ . 


ويقول أبو الثور زهير في كتابه أصول الفقه : « فهذه المسألة فرضيّة » 


. ) ٠۲/٤ ( » «حاشية سلم الوصول مع نهاية السول‎ )١( 
. ) ٤١ص‎ ( » «تخريج الفروع على الأصول‎ )۲( 


مذاهب الأصوليين في المسالة » وتحرير رأي الشافعيَ سس 


قصد الأصوليون منها الجدل والمناظرة فقط » © . 
رأي الإمام الشافعيٌ في المسألة : 

وردت نصوص عن الإمام الشافعئ تفيد أنه يرى أن التتصيص على 
العلّة يفيد ويكفي لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إذا فُهْمَ المعفى . 

حيث يقزر أن الأحكام الشرعيّة لا يجوز لأحدٍ أن يقول فيها بشيء 
إلا بدليل من حبر ثابت أو قياس على خبر ثابت . 

والخبر الذي يجوز القياس عليه عنده ومن ثم يتعدّى حكمه إلى غيره 
هو ما #جحدت عليه دلالة أن الله أو رسولة حكما فيه لمحتق من المعان > 
عندها يحكم على النازلة مراد بيان حكمها ثل حكم الأصل إذا كانت 
ت معناه . 

يقول . رحمه الله . : « وإِن القول بغیر حبر ولا قياس لغير جائز » با 
ڏکرت فن كاب اله وستة رسرله ولاق القياس € , 

م یقول : « کل حکم لله أو لرسوله *# ؤحدت عليه دلالةٌ فيه أو 
في غيره من أحكام الله أو رسوله باه حُكمَ به لمع من المعاني » فنزلت 
نازلةٌ ليس فيها نص حكم : حُكِم فيها حكم التازلة الحكوم فيها إذا 


کانت ف معناها» ۳ . 


(۱) «أصول الفقه ») ( ۲١۸/٤‏ ) . 
(۲) «الرٌسالة» ( ٠٤١۹‏ ). 
(۳) «الرسالة» ( ٠٤۸١‏ ). 


المطلب الول ۽ س 


فشروط التعدية عند الشافعيّ . رمه الله . ومن خلال نصوصه تترکز 


قي امرين : 


أوّلهما : وحود حبر ثابت معلل وفهم معناه الذي من أجله شرع الحكم 
ثانيهما : أن يوحد هذا المعنى ( العلّة ) فى الصورة المراد معرفة حكمها 


والشافعيح . رحه الله . دقيق في معرفة واستنباط العلل الواردة في 
اللصوص الشرعيّة > ويف ذلك يقول إمام الحرمين ا لجويني 

« إذا ظهر من رسول الله # لفظ یدل على تعلیل حکم فلا یری 
الشافعئ إزالة ذلك الظاهر بقياس ... إلى أن يقول : فمن أراد أن يزيل 
هذا الظاهر بقياس كان ما يحاوله مردودًا عليه » والشبب فيه : أن أصل 
فاسد ا کان اا قا ا مل واس طظاب الات ا 
> وسيتعلق إذا طولب بمسلكٍ من الظنون » وظهور كلام الرسول في 
التعليل مقدم على ما يظهر قي ظن المستنبط .. » ” . 

وقد وحدنا كيف عدّى الشافعي هذه العلل المنصوصة من الأصل 
إلى الفرع عند توفّر شرطي التعدية في المسائل الفقهيّة التي سبق نقلها أو 
فيما سيأتي بإذن الله . 


وهذا ما قرره ا لمجويني ف البرهان ونسبه إلى الإمام > حیث قال : 


. )°٥۸/۱ ( » «البرهان‎ )١( 


مذاهب الأصوليين في المسالة » وتحرير رأي الشافعيَ ى س 


« وأمّا ما اعتمده الشافعين وارتضاه ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل »› 
فهو : دلالة كلام الشّارع في نصبه الأدلّة والأعلام » فإذا وحدنا ذلك 
ابتدرناه ¢ ورأیناه أولى هن کا مسلك » م يقع ذلك على وجوه . 

م بين الجويني مسالك التعليل التي يسلكها الحتهدون في معرفة العلل 
> والتي إذا عرفت وفُهمَ معناها أفادت التعدية ... » © . 

والحديث عن المسألة السابقة يقودنا إلى الحديث عن مسألة أخحرى › 
وهي : 


. )۸٠٦/۲ ( » «البرهان‎ )١( 


المطلب الثاني 


إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق العموم 
او القياس ؟ 
ونتحریر رأي الشافعي 


وصورة المسألة : فيما إذا نص الشارع على علَّة الحكم في محل . 
فعند من يقول إن لص على العلة يوحب الإلحاق . إذا وَحَدَ الحتهد 
تلك العلّة قي محل آحر » فهل الإلحاق هنا بسبب اللفظ والعموم » أو 
بطريق القياس ؟ 

ماله : إثبات حكم الخمر للتبيذ لوحود وصف الإسكار . هل 
ثبت بطريق العموم أو بالقياس . 
وقد اختلف الأصوليون في المسألة على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العلّة المنصوصة توجحب الإلحاق بطريق اللأفظ 
والعموم لا بطريق القياس . وهو مذهب النظام ©(“ . 


)١(‏ النظام : إبراهيم بن سيار بن هانئ » أحد شيوخ المعتزلة › وإليه 
تنسب الفرقة النظًامية › أخذ علم الكلام عن أبي الهذيل العلأف . من 
مؤلفاته : « كتاب التوحيد » و « المعرفة » . ذكر الذهبيٌ أنه مات سنة 
بضع وعشرين ومئتين . 


VV. 


A Fel Ge 


المذهب الشافبي : أن العلّة المنصوص عليها توحب الإلحاق عن 
طريق القياس فقط . وهو مذهب الجمهور ”" . 
أمّا ما ذهب إليه النظًام . فقد رد عليه الغزالي في كتابيه « المستصفى 


»9و » اشاس القياس ») بعد حکایته لقوله ووجحهته . 


قال الغزالي : « قال النظّام : العلّة المنصوصة توحب الإلحاق » لكن 
لا بطريق القياس » بل بطريق الفظ والعموم » إذ لا فرق قي اللغة بين 
قوله : حڑمث کل مشت »› وبين قوله : حرمت الخمر لشدغا › في أله 
يقتضي ترم النبيذ المشتد » وهذا فاسد » بل قوله : حرمت الخمر 
لشدتا لا يقتضي من حيث اللفظ والوضع إلا حرم الخمر حاصّة » ولا 
يجوز إلحاق التبيذ به ما لم يرد التعبّد بالقياس » فإن لم يرد فهو كقوله : 
اعتقث غاغًا لسواده » فإنّه لا يقتضي إعتاق جميع السودان » فكيف 
يصح هذا ؟ وللّه أن ينصب شدّة الخمر حاصة علّة » ويكون فائدة ذكر 
العلّة زوال التحرتم عند زوال الشدّة ؟ 


> 
انظر : « طبقات المعتزلة » ( ص۹٤‏ ) › « سير أعلام النبلاء » ( 
OE‏ 

۷٠٠/۲ ( » انظر : « أصول الجصاص » ( ص١١٠ ) › « المعتمد‎ )١( 
.( 


(۲) انظر : « التبصرة » ( ص٦۳٤‏ ) › « فواتح الرّحموت » ( ۳٠١/۲‏ 
(. 


إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق العموم أو القباع ي 


وهو آت بل أ عاضا ى هة اشر تدعو إل كرب القراحش 
والقبائح » ويعلم في شدّة التبيذ لطمًا داعيًا إلى العبادات » فإدًّا قد ظنّ 
النظًام أنه منكر للقياس » وقد زاد علينا » إذ قاس حيث لا نقيس › 
لکته آنکر اسم القياس  »!!‏ . 

ولإتمام الفائدة أنقل ما ذهب إليه الغزالي في هذه المسألة »> حيث 
ذهب إلى قول وسط بين القائلين بالعموم والقائلين بالقياس . 

حيث قال ني مسألة قياس التبيذ على الخمر وهل هي من باب 
العموم أو القياس : 

« فالجواب : ان حقيقة الحقٌ ترحع إلى هذا » وهو أنه لا قياس › 
وتا رحع حاصل العمل يي آخره إلى التمشك بالعموم ا 
مدلولاً عليه » ولكن لإطلاق اسم القياس عليه سبب واحد وهو أن 
التبيذ عرف تحرمه لأنه مسكر » والمسكر عرف تحرمه لأنه نص على 
تحر الخمر » فالأصل الأول ذا العلم العلمُ بتحرم الخمر » ومستند هذا 
العلم الص » م هذا الثص نه على علّة الإسكار » وأ التحرم إحابة 
لما تتقاضاه مناسبة الإسكار » فتحرم الثبيذ ترب على العلم بكون 
اللإسكار مناطًا » وكونه مناطًا ترتب على العلم بتحرم افر نئ ر 
على النص الحرم للحمر ... إلى أن قال : فسمّي قياسًا بهذا القدر من 


. ) ۲۸١-۲۸٤/۲ ( ) (المستصفی‎ )1( 


المطلى الذا: 
Ve‏ 


الاعتبار » وبه حالف قوله : « لا تبيعوا الطعام بالطعام ) “ فاه 
لا ي فيه ساق عن لاق د € . 
رأي الإمام الشافعيٌ في المسألة : 

نقل الزركشي ف البحر قولين عن الشافعئ قي هذه المسألة » وذلك 
تي موضعين من كتابه . الموضع الأؤل ني باب العموم المعنوي » يي 
مسألة : ما إذا علق الشارع حكمًا في واقعة على علّة تقتضي التعدي 
إلى غير تلك الواقعة » هل يكون هذا التعدي من باب العموم أو القياس 


والموضع الثاني : ف باب القياس تحت مسألة : تنصيص الشارع على 
العلة . 


اما في الموضع الأؤل » فقد قسكم الزركشي العلّة المتعدية إلى نوعين : 


التوع الأول : علّة قطع باستقلا هما « مثل حرمت السكر لكونه حلا 
» فالجمهور هنا على التعدي قياسًا . 
التوع الثاني : علّة م يقطع باستقلاها » بل كانت العلّة ظاهرة قي 
)١(‏ لم أجده بهذا الآفظ › وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه › 
كتاب المساقاة » باب الطعام بالطعام متلا بمثل » حدیث ( ٠١۹۲‏ ) › 
وأحمد في مسنده ( ٠۰٠١/١‏ ) » والبيهقي في سننه ( ۲۸۳/١‏ ) »› 
وغيرهم عن معمر بن عبدالله قال : كنت أسمع رسول الله ## يقول : « 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) ... 
(۲( « أساس القياس » ( ص١٠٠‏ ) . 


إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق العموم أو القبا أي 


ا لحكم . مثل قوله 6 : « لا ثَحَمَرُوا رَأسَه » ولا ثَقَرّْبُوهُ طِيبًا ؛ 
قإّه يُبعث يَوْم الْقِيامَة مُلبيًا » “ . فن الظّاهر هنا عدم 
اللاحتصاص بذلك احرم : 


فالقائلون بالعموم هنا احتلفوا هل عم بالصيغة » أو بالقياس ؟ 

قال الزركشي : « واخحتلف القائلون به ( أي بالعموم ) هل عي 
بالصيغة أو بالقياس ؟ على قولين نممكنيين عن الشافعي » والصحيح أنه 
عام بالقیاس ¢ ۳ 

وقال في الموضع الآحر : « وقد سبق في باب العموم المعنوي أن 
تعميم مثل هذا هل هو بالقياس أو بالصيغة ؟ قولان للشافعئ › 
والصححيح أنه عمم بالقياس 6 

ومن نسب هذا القول للشافعئ : أمير بادشاه “ في التيسير : « إذا 
علّل الشارع حكمًا في محل بعلّة عمْم الحكم في محاطها أي العلّة شرعًا 
TED‏ > كتاب الجنائز » باب الكفن في التوبين › رقم الحديث ( 


٥‏ ) . ومسلم » كتاب الح » باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات › رقم 
الحديث ( )۲۸۹۱١‏ . 

(۲) «البحر المحیط) ( ٠٤١-۱٤١/۳‏ ) . 

(۳) «البحر المحيط» ( ۳٠/١‏ ) . 

()٤(‏ محمد أمين بن محمود البخاريٰ › المعروف بأمير بادشاه › فقيه 
توفي سنة ٩۷۲‏ ه, 
انظر : « الأعلام ) ( ٤١/١‏ ) . 


ال و 


بالقياس » وهو الصحيح عن الشَافعيّ . رمه الله. » ( 

هذا ما نسبه الأصوليون إلى الشافعي . رجه الله. وهو مذهب 
ا ا ا د 
تطبيقات الشّافعئَ في مسائل القياس . 

وقي ختام هذا المبحث أقول : إن الخلاف ق هذه المسألة الأصوليّة 
قد يبدو حلاقا لفظيًا » وذلك بالتظر إلى الاتفاق في الحكم الفقهئ . 

ومثال ذلك : أن الفريقين اتفقوا على تحر التبيذ » واخحتلفوا في 
طريق الوصول إليها » فالنظًام وبناءَ على رأيه تي المسألة يرى أن مأحذ 
الحكم هو الآفظ والعموم » والجمهور يرون الحكم ثبت قياسًا على الخمر 
» فمن جهة التطبيق الفقهئ لا فرق . 

ويذهب بعض الباحثين ‏ إلى أن الخلاف قد يكون معنويًا إذا نظرنا 
إلى الفرق المترتب على ما ينبت قياسًا وما ينبت بطريق العموم » والفرق 
بينهما من وجحهين : 

الوجه الأول : أن الحكم الثابت عن طريق عموم التّص أقوى 
من الحكم الثابت عن طريق القياس . 

الوجه الذاني : أن الحكم الثابت عن طريق اللْص ينسخ › 
وينسخ به » أمّا الحكم الثابت عن طريق القاس فلا ينسخ ولا ينسخ به 


(۱) « تیسیر التحریر » ( )۲١۹/۱‏ . 
(۲) انظر : « الخلاف الأفظي » د/ عبدالكريم التملة ( ٠١۳-٠۲۲/۲‏ ) 


إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق العموم أو القباني يأ 


> لأنّه ثبت عن طريق الاحتهاد » و التّسخ لا يكون بالاجحتهاد . 

والّذي آراه . والله أعلم . أن الخلاف لفظي قي المسألة » بالتظر إلى 
ما ذكرته سابقًا من الاتفاق ف الحكم الفقهئ » وهذا الأمر من دلائل 
الخلاف اللفظي » كما صرح بذلك ابن بدران الدمشقي ”“ حيث قال : 
« واخحتلاف طريقة العمل لا تستلزم الخلاف المعنوي » لا شرعًا ولا عقلاً 
> ولا عرفا ¢ ۳ 


)١(‏ عددالقادر بن أحمد بن مصطفى بن محمد بن بدران الذمشقي 
الحنبلي » فقيه أصولي » له تصانيف منوّعة ومفيدة » منها : « شرح 
روضة الناظر لابن قدامة . ط » و « ذيل طبقات الحنابلة لابن 
الجوز ى ,خا , توق نة ٤۹‏ هى 
انظر : « الأعلام ) ( ۳۷/١‏ ) . 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر على روضة التاظر » ( ٤١/۲‏ ) . 


المبحث الثّالث 


قأثير العلة في الفص اشر عي » والتطبيق على ذلك 


وأقصد بمذه العبارة : الأثر الذي يضيفه تعليل التص الشرعيئ سواء 
كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة » وذلك من ناحية تعميم حكم 
التص أو تخصيصه أو تقييده . 

وهذا الأثر يكن تقسيمه في الجملة إلى ثلائة أقسام : 

. تأكيد المعنى الظاهر من النص وإظهار وجه الحكمة من تشريعه‎ . ١ 

۲ . صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المؤؤل . 

۴ . ترحيح أحد معان اللفظ المشترك © . 

ومن الأمثلة على الأثر الأؤل من كلام الشافعيّ نفسه : 

تفسيره الفيئة . في مسألة الإيلاء . بالجماع » وذلك في قوله تعالى قي 
حق الولين من نسائهم : [ قان اوا فن اله فور رجيم ٩‏ . 

وأكد قوله هذا باستنباطه أن العلّة التي من أحلها ضرب الشارع 


(۱) انظر : « شرح اللّمع » ( ٠٠۰/۲‏ ) › « شفاء الغليل » ( ص۷۲۹ - 
۷ ) » « نتر الورود على مراقي السعود) ( ٠٠۰۰/۲‏ ) . 
)١(‏ البقرةء آية(١۲۲).‏ 


Vo. 


المبحذ الثالة 
HG‏ 


للمولي مدّةَ معيّنةً للفيعة » هو الضّرر الحتمل لحوقه بالزوحة من ترك الزوج 
حماعها لمدّة طويلة . فإذا انتفت هذه العلّة انتفى الحكم وهو ( الإيلاء 
) فلم يعد الزوج موليًا في هذه الحالة . 

قال . رمه الله . : « فلو جامع لا ينوي فيئةً حرج من طلاق الإيلاء 
> لان المعنى قي الجماع  »‏ . 

فهذه العلّة التي استنبطها الشافعي من التص » زادت المعفى 
وضوحًا وظهورًا . 

ومن الأمثلة على الأثر الثاني : ما ذهب إليه الشافعي من كون لمس 
رأة ناقضًا للوضوء » مستدلاً بقوله تعالى : ط وَإِنْ كنم مَرْضَى أو 
على سَفرِ او جَاءَ أَحَڏ مِنْكُمْ مِنَ الْعَّائط أو لامَسْتُمُ اللَسَاءَ فلم 
تجذوا مَاءَ فنَيَمّمُوا ‏ ( والعلّة التي استنبطها الشافعيَ ق كون لمسهن 
ناقضًا هي كون النساء ( مظتة الشهوة ) وهذا يعني أن النساء اللوات لا 
يتصور تحقّق هذه العلّة فيهن يخرحن من عموم هذا الحكم » فلا ينقض 
الوضوء متهن » وهن الحارم والصغار » فإكَنّ لسن مظتة للشّهوة عادةٌ » 
وذا يكون حصتص عموم لفظ ( النساء ) الوارد في الآية بمذه العلّة 
الستنبطة . وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعئ » حاء في ناية المحتاج 
في استشناء المحارم من الحكم : « إلا حرمًا في الأظهر فلا ينقض لمسها › 


(1) «الرٌسالة» .)٠۷۳١(‏ 
(۲ النساء » آية ( ٤۳‏ ) » المائدة › آية ( ١‏ ) . 
ور ) ل 


تأثير العلَّة في النصَ الشرَعيٌ »والتطبيق على ذلك 2 


لأسا ليست علا للشهوة » والتانن : ينقض لعموم النساء في الآية › 
والأول استنبط منه معن حصصها  »‏ . 

ومن الأمثلة على الأثر الثالث : احتلاف العلماء في تفسير ( القرء ) 
الارد في قوله تعالى : ل وَالْمُطلقاث يَتَرَبّصنَ بأنفسِهنً تَلانَة روء 
1 باعتبار أن اللفظ من للمشترك الأفظي » فاحتيج لترجيح أحد 
امعنيين ( الطّهر أو الحيض ) إلى قرينة مرححة » والّذي يهنا هنا هو 
قرينة التعليل » وقد رحح بها الحنفيّة المعنى الذي ذهبوا إليه » وهو : أل 
مراد بالقرء الحيض » قال ابن رشد في سياق ذكر أدلّة الحنفيّة على ما 
ذهبوا إليه : « وأقوى ما تمك به الفريق الثاني ( يعني الحنفيّة ومن 
وافقهم ) أن العدّة إتما شرعت لبراءة الحم » وبراءتا إنما تكون بالحيض 
لا بالأطهار » ولذلك كان عدَّة من ارتفع عنها الحيض بالأيّام » فالحيض 
هو سبب العدّة بالأقراء » فوحب أن تكون الأقراء هي الحيض » © . 
دائرة تأثير العلّة في التصوص : 

او ان ا م کاب و ن صد 
هنا إا هو من قبيل التبيين لراد الشّارع والكشف عن حكمه وأغراضه › 


›) ۳١۷/١ ( وانظر : « الوسيط)‎ . ) ۱٠١/١ ( » «نهاية المحتاج‎ )١( 
{Te ( » مغني المحتاج‎ « 

(۲) البقرة» آية (۲۲۸) . 

(۳) « بداية المجتهد » ( ۱۷۲/۳ - ۱۷١‏ ) » وانظر : « بدائع الصنائع » ( 
9-7۳( . 


المبحذ الثالد 
E a‏ 


وليس هو تغييا أو إبطالاً » بل إن التعليل هنا يعد من جملة القرائن التي 
تعين على ترحيح معنى معيّن من معان التص على غيره . إذا كان التص 
يحتمل الترحيح ويحتاج إلى قرينة لذلك › وهذا يعني أن تأثير العلَة ق 
التصوص لا يدخل إلا تي التصوص الظنيّة بمعنى الحتملة للتخحصيص أو 
التقييد ولتي تقبل المزيد من التوضيح » أمّا التصوص أو الأدلّة قطعية 
الدلالة على معانيها فهي بطبيعتها قد بلغت الغاية في الوضوح والبيان وم 
تعد عتملة للفحصيص أو التقييد . 
النتائج المترتبة على القول بتأثير العلّة في النص : 

تظهر فائدة القول بتأثير العلّة فى التصوص في غير الآثار الثلاثة 
السابقة في باب الترحيحات » وذلك عند تعارض ضظاهران أو عمومان 
وف أحدها ما يقتضي التعليل » فاه يرحح على الظّاهر أو العام الذي 
لم تظهر علته . 

يقول إمام الحرمين في هذا المعنى : « إذا تعارض ظاهران وقي أحدها 
ما يقتضي التعليل في صيغة التعميم فهو مرح على العام الذي عارضه 
وليس فيه اقتضاء التعليل » والشبب فيه أن التعليل في صيغة العموم من 
أقوى الدلالات على ظهور قصد التعميم » حم ذهب ذاهبون إلى أنه 
نص متنع تخصيصه » فإن قدّر نصا فلا شك في تقديمه على الظاهر 
المعرض للتأويل » “ . 


( البرهان » ( ۷۷۷/۲ ) » وانظر : « المنخول » للغزالي‎ « )١( 


س 


تأثير العلّة في النصٌَ الشرَ عي »والتطبيق على ذلك ve‏ 


ومن أمثلة ترحيح خبر ١‏ من بل دينه فاقتلوه » ”“ المقتضي 
عو ل ا ات ا عاف ل ان عل ار ااي فد 
عن قتل النساء ‏ ولو کن مرتڈات . 

ووحه الترحيح : أن الحديث الأول يرحح لأنّه جمع بين الحكم الذي 
العلة ^ . 

وقد فرع بعض الأصوليين على القول بتأثير العلّة في التصوص 
الشرعيّة » تأثيرها في أقوال الجتهدين إذا نصّوا على علّة حكم ما في 
مسألة ما » قال ابن قدامة ق الروضة : « إذا نص احتهد على حكم قي 
مسالة لعلة بها > فمذهية ى كا مسالة وجدت فيها تلك العلة 
كمذهبه فيها » إذ الحكم يتبع العلَة » وإن لم ببيّن العلّة فلا » وإن 
أشبهتها » ^ . 
أقوال الأصوليين في تأثير العلّة على دلالة التص : 


يبحث الأصوليون هذه المسألة في مواضع متعددة »> وذلك بالظر 


و 
ص °٤‏ ) . 

( البخاري › كتاب استتابة المرتذين والمعاندين وقتالهم »> حديث رقم‎ )١( 
( ITT 


(۲( البخاري › کتاب الجهاد » حدیث رقم ( ٠١٠١/۳۰۱۲٤‏ ) . 
)۳( « نثر الورود على مراقي السعود) ( ٠١١-٠٠٠/۲‏ ) . 
)٤(‏ «روضة التاظر » ( ۲٤١/۲‏ ) . 


المبحذ الثالڈى ب 


إلى تعلق هذه المسأالة موضوعات عختلفة » إذ إا من جانب تتعلق بالعلة 
وشروطها » ومن حانب آخر تبحث قي مباحث التص وتأويله » ومن 
حانب ثالث تتعلق بالعموم وتخصيصه . لذلك بحث الأصوليون هذه 
المسألة قي هذه المواضع الثلائة © . 

والحديث هنا إمّا هو في العلّة المستنبطة لا المنصوصة › لان 
التحصيص بالعلّة المنصوصة لم يأت استنباطًا إا اتباعًا للنص » وهذا ما 
نص عليه الأصوليون عند حديثهم عن شروط العلّة © . 

وهذه المسألة تختلف عن مسألة ( تخصيص العموم بالقياس ) » يقول 
الزركشي : « الخلاف في عودها بالتخحصيص ليس هو الخلاف في 
تخصيص العموم بالقياس كما توهمه بعضهم » لأ ذلك في قياس نص 
حاص إذا قابل عموم نص آحر » وهذا معناه أن العلّة المستنبطة من 
أصل عام من الكتاب أو ستة » هل يشترط ألا تعود على أصلها 
بالتخحصيص ؟ » " . 

ما من جهة ما ذهب إليه الأصوليون في المسألة : فمنهم الذي منع 


٠١۹/۱ ( » البرهان‎ « ۰ ) ۱۱١/۲ ( » انظر : « أصول الشرخسی‎ )١( 
- ۳۷٠٣/۳ ( البحر المحيط»‎ « › ) ٩١ - ٦١ص‎ ( ) شفاء الغليل‎ « » ) 
.(9- ۸ 

(۲) انظر : « تشنيف السامع شرح جمع الجوامع » ( ۲۳١/۲‏ ) › « 
إرشاد الفحول » (ص۰۸٠۲)‏ . 

(۳) «(تشنیف السامع ») ( ۲۳١/۲‏ ) . 


تأثير العلّة في النصٌَ الشرَّ عي »والتطبيق على ذلك ê‏ 


من التأثير مطلقًا » ومنهم من ذهب إلى التفصيل والتقييد : 

اوا : مذجب المافعين : وذهبوا إلى منع أن تعود العلة على الص 
بالتخحصيص أو التأويل » ومن ذهب إلى هذا القول : متقدّمي الشافعيّة 
أمثال : القاضي الباقلاني ”“ » وأبي إسحاق الاسفراييني " والشيرازي "© 
ال ا جهرر ت الد عا فة الا ن .فورظ القبان 
> ونصّوا على أن « يبقى الحكم قي المنصوص على ما كان قبله من غير 
تغيير  »‏ . وأريد أن أشير فقط فيما بخص مذهب جمهور الحنفيّة ي 
ee a As E E N a‏ 
تأثير العلة ف التص بوجه من الوجوه . 

ومن هذه الفروع التي أوردت على مذهب الحنفيّة في هذه المسألة : 

) أن علَّة الزبا فى الأصناف الأربعة عند الحنفيّة ( الكيل والجنس‎ . ١ 
وبتعليق الحكم بصفة الكيل ل ببق التص متناولاً للقليل لأنّه ليس بمكيل‎ 
. فكان تغييرا لعموم التص بالتعليل‎ > 

: و صا لف ,اخ ااا اا‎ ١ 


۳ کون التكير بغر لظ ر الله آرم لن العلة التاء . 


(۱) انظر : « المنخول » ( ص۲۸۳ ۰ ۲۸۹ ) . 

(۲) انظر : « البحر المحيط» ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) «شرح اللّمع» )٠٦٥/۲(‏ . 

- ٥۹/۲ ( » التوضیح‎ « › ) ۱٠١/۲ ( » انظر : « أصول السّرخسيٌ‎ )٤( 
, ) ££ ۴۴/۳76 کش الاسزار‎ (4 ۲ 


المبحذ الثالة 
Vo‏ 


٤‏ . عدم تعيين الماء قي إزالة نحاسة الثوب » بعلّة « أن المقصود إزالة 
الحين والأثر * , 

وقد حاول الحنفيّة الإجابة عن هذه الاعتراضات با لا يخأصهم 
بالكلية من القول بتأثير العلة ني بعض التصوص !! 

ثانياً : مذهب المقصلين : وحلاصة ما ذهبوا إليه أنه يجوز أن 
تعود العلّة على أصلها بالتخحصيص أو التقييد »> ولكن ليس بإطلاق › 
ومن ذهب إلى التفصيل إمام الحرمين فيما نقله عنه الزركشى عن غاية 
الطلب " » وهو قوله : « هذا . يقصد تخصيص العموم بالمعنى . فيما 
يتطرق إليه المعنى » وأمّا ما لا يتطزق إليه معنى مستمر جائز على اليسير 
> فالأصل فيه التعلّق بالظاهر » وتنزيله منزلة التص » ولكن قد يلوح مع 
هذا مقصود الشارع بجهة من الجهات » فيتعيّن الثظر إليه » ومذا أمثلة 
... وذكر مثال نقض الوضوء باللمس السشابق ذكره » " . 

ما الغزالي فقد بسط المسألة بصورة أوضح من تناول شيخه نها » 
التصوص إلى قسمين أولهما : ما يسبق فيه المعنى على اللفظ أو يكون 
مساویًا له ففی هذه الحالة یقوی ظنْ العلية ويضعف ظن إراده ظاهر 
(۱) انظر : « کشف الأسرار شرح المصنف على المنار » ( ۲۳۹/۲ - 

. ) ۳٤٩-۳۳۳/۳ ( كشف الأسرار » للبخاري‎ « ۰)٨۸ 
› نهاية المطلب » لإمام الحرمين الجويني : من أمَّهات كتب الشافعيّة‎ « )۲( 

ولا یزال مخطوطا . 
(۳) «البحر المحیط» ( ۳۷۷/۳ ) . 
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الأفظ » وقي هذه الحالة يقول : « فما يجري هذا الجرى فتحكيمه قي 
النقصان والزيادة » وتغيير الحكم إلى الخصوص من العموم وإلى العموم 
من الخصوص جائز على نسق واحد  »‏ . 

ثانيهما : ما لا يسبق إلى الفهم › ويستنبط بالتأمّل ففي هذه 
الحالة يقول : « فلا يتجاسر فيه على كل تخصيص » ” . فهو یری 
باحتصار : جواز تاأثير العلّة على الثص سواء كانت منصوصة أو 
مستنبطة بالتحصيص » ولكن ليس على سبيل الإطلاق » وما إذا قوي ظْنّ 
العلّة وغلب على الظنّ أن التص م يرد إلا أحل تحقيق معنى معيّن . 
قول الإمام الشافعيٌ - رحمه الله - في المسألة : 

م يصح الإمام الشافعي . فيما أعلم . بقول في هذه المسألة بعينها » 
ولكن أصحابه نسبوا إليه قولين في المسألة فُهمت من ردوده على الحنفيّة 
في بعض الفروع الفقهيّة » ومن خلال عدد من فروعه الفقهيّة المنصوصة 
عنه . 

وقبل الولوج قي بيان رأي الإمام قي المسألة » أشير إلى القولين المنسوبين 
للشافعئ في جواز تأثير العلّة على التص أو عدم جواز ذلك » إتها هما في 
صورة واحدة وهي : عود العلّة على التص بالتخحصيص أو التقييد › وما 


( شفاء الغليل » ( ص۸۳ ) » وانظر : « الموافقات » للشاطبي‎ « )١( 
OA 


(۲) «شفاء الغليل » (ص۸°) . 


المبحذ الثالة 
iT EE‏ 


عودها عليه بالتعميم فالقول المنسوب إليه واحد وهو الجواز . 


قال ابن الشبكئ : « وقي عودها . أي العلّة . على الأصل بالتخصيص 
لا التعميم قولان » “ » وقال الحلي قي شرح العبارة : « وقوله : ( لا 
e E‏ 
الصحيحين : « لا يَحْكُمْ أحدكم بَيْنَ انتيْن وهو ضبان ») ^ 
بتشويش الفكر فاه يشمل غير الغضب أيضًا » ^ . 

وعندما بجيز الشافعئ عود العلة على التص بالتعميم فهو مستقيم 
مع قوله بالقياس عمومًا » ولأنّه داحل في طبيعة القياس الذي من طبيعته 
تعميم العلّة لتشمل الصور غير المنصوص على حكمها لتأحذ حكم 
لمنصوص » وكما يقول الشاطيّ في القاس : « لا معنى له إل جعل 
الخاصٌ الصيغة في المعنى » وهو معنى متفق عليه  »‏ . 

أمّا عود العلّة على التص بالتحصيص وما شاه من أنواع التأويل 
فقد نسب أصحاب الشافعئ له قولين ق المسألة كما سبق ذكره » وهو ما 
نص عليه الزركشي » حيث قال : « وللشافعي فيها قولان  »‏ وها : 


القول الأول : عدم حواز عود العلّة على التص بالتحصيص أو 


. ) ۲٤۸/۲ ( » «جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ )١( 
. سيأتي تخریجه ص۷۹۱‎ )۲( 

(۴) «شرح المحلي على جمع الجوامع » ( ۲٤۸/۲‏ ) . 
)٤(‏ «الموافقات ») ( ۲٤١/۳‏ ) . 

() «البحر المحیط) ( ۳۷۷/۳ ) . 
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بأي نوع من أنواع التغيير » ومن نسب إلى الشافعي هذا القول : إمام 
الحرمين الحجويني » وكيا اراسي » وقد فهموا هذا الفهم من خلال 
موقف الشافعئ من الحنفيّة في مسألة « جواز الاقتصار على صف 
واحد من أصناف أهل الركاة الثمانية » حيث نقل إمام الحرمين عنه نّا 
يشير إلى ذلك » حيث قال : « وما غلّظ الشافعي فيه القول على 
المؤولين » كل ما يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ ... ي بدأ الكلام 
على مسألة الزكاة فقال : أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق 
إلى أصناف موصوفين بأوصاف » فرأى بعض التاس جواز الاقتصار على 
بعضهم » ذاهبًا إلى أن المرعئّ هو الحاحة وهذا ف التحقيق تأسيس معنى 
يعطل تقييدات أمر الله تعالى » فلو كانت الحاجحة هي للرعيّة لكان 
ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام الي اقتضاها اللفظ » ومقتضاها 
ا 

وم ينص الشافعي قي الأم أو الرسالة على هذا الكلام » وإتما ذكر 
قول الحنفية تم بن أنه لا يجوز صرف الزكاة لصنف واحد إلا إذا م يوحد 
إلا هو . قال ق الأَمٌ : « فاحتج تج في نقل الصدقات بأن قال : إن 
ف ی ان ل وت د م را ار یل 
هذا القول لا يكون قوله حجْة تلزم » وهو لو قال هذا م يكن قال : إن 
حعلت في صف واحد وأصناف موحودة » ونحن نقول كما قال : إذا م 


. )٥١١/١( » «البرهان‎ )١( 


المبحذ الثالث 
o‏ 


س ع 


يوحد من الأصناف إلا صف أجزأاً أن توضع فيه .. » “ وقال قي 
موقم ار اون دهاع هر ما هاا ا 
عليه » ذلك ما كانت الأصناف موجحودة » "° . 

وقال إلكيا اراسي : « المنقول عن الإمام الشافعي أنه لا يجوز 
تخصيص العموم بالمعنى » ° . 

وعند التأمل في كلام الحويني نحده يقزر أن الذي بنعه الشافعئ من 
التأثير هو ما يؤدي إلى تعطيل اللفظ معنى تبديل حكمه بالكلية إلى 
حكم آخر » والتحصيص غير التعطيل . إذ هو في الجملة نوع من أنواع 
البيان لا يؤدي إلى تعطيل حكم الثص . 

وما يويد هذا التوحيه ما ذكره الزركشي قي البحر من مناقشة 
الشافعئٌ للحنفيّة فيما ذهبوا إليه من عدم اشتراط الولح لصحة التكاح 
وام استنبطوا علَةً من طلب الولح تي التكاح وهي : أن الول يطلب 
الحظٌ لمنكوحته فإذا توت هي ذلك لم يحتج إلى الول » قال الزركشي : « 
قال الشافعئ هلا القاس غير جائز ۾ انه يعمد إل .طا اديت 
فيسقطه » فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الول » وذلك يسقط 
نصّ الخبر » واستعمال القياس هنا لا جوز » وإنما يجوز حيث بخص 
العموم . وحاصله أن استنباط معنى من التصوص يعود عليه بالإبطال لا 


OTT FCs 0)‏ 
(۳) «الأمّ) .)۹١/۲(‏ 
(۳) انظر : « البحر المحیط» ( ۳۷۸/۳ ) . 
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يجوز ¢« ) 

فأحلص من هذا كله : إلى أن تأثير العلّة على التص بالإبطال شيء › 
وتأثيرها عليه بالتحصيص شيء آخر › فالأؤل يصح بل يجب اشتراطه 
وعليه يحمل قول من قال أن الشافعئ يمنع تأثير العلّة في التص › أُما 
الثاني فلا حطر على التص من حوازه بل هو من قبيل البيان هذا الثص »› 
ومن هنا قال الصفي المندي ف تعليقه على اشتراط الأصوليين لصحة 
العلَة أن لا تعود على أصلها بالإبطال : « هذا الشرط صحيح إن عني 
بذلك إبطاله بالكلية فأمّا إذا لزم فيه تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون 
بعض فينبغي آن يجوز  »‏ . 

القول الثاني : القول بالجواز » واستنبط هذا القول من بعض 
فروع الشافعيّة الفقهيّة » وسيأي الحديث عنها بإذن الله » ولّذي ميل 
إلبه . والله أعلم . هو القول الثاني » وذلك بالّظر للفروع الفقهيّة التي حاءت 
عه رمه الله :» ويظهر فيها أثر العلة على التض بالتخصيص وها : 
١‏ . نقض الوضوء بس النساء الحارم » وأنٌ الصحيح من مذهبه أنه لا 
ينقض الوضوء عسّهنٌ » ووحه دلالة الفرع على المراد : أن هذا الفرع 
مبؤخ على تخصيص العلّة لعموم التص » فإن حكم التص الذي استدلّ 
ا عل ي اجو خر ووعن (٠‏ ت 


. ) ۳۷۱/۳ ( «البحر المحیط»‎ )١( 


(۲) « نهاية الأصول » ( ٠٠١۳/۸‏ ) » وانظر : « الموافقات » للشاطبي 
{OO‏ 


المبحذ الثالد 
Vo‏ 


الَسَاءَ ... £ الآية . عام في جميع النساء » والعلّة المستنبطة هذا 
الحكم هي « مظنة الشّهوة » وهي غير موحودة ني الحارم فيخرحن 
من العموم . 

۲ . حواز سفر المرأة بدون حرم إلى الحج الواحب عند الأمن من الفتنة › 
وذلك بصحبة نسوة ثقات » قال الشَافعيّ . رهه الله : « وإذا كان 
فيما يروى عن التي ## ما يدل على أن السبيل : الزاد والزاحلة › 
وكانت الرأة تجدها » وكانت مع ثقة من النساء ق طريق مأهولة آمنه › 
فهي من عليه احج عندي . والله أعلم . وان یکن مھا د ع 

وهو أيضًا مذهب الإمام مالك » ووحه ما ذهبوا إليه : أن العلّة 
من اصطحاب الحرم هو الأمن من الفتنة وحشية الاعتداء عليها › فإذا 
تحقّقت العلّة وحصل الأمن بوحود الرفقة الآمنة من غير الحرم » كان 
ذلك جائرًا » فخرج بمذه العلة سفر المرأة في الح الواحب من عموم 
التهي عن سفر المرأة بدون حرم . 

قال ابن دقيق العيد مبيَنّا هذا المأحذ الأصولي في المسألة : « والّذي 
قاله المالكي : تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى » وقد احتار هذا 


. ) ٦ ( المائدة › آية‎ › ) ٤١ ( النساء» آية‎ )١( 

(۲) « الأ » ( ٠١٤/١‏ ) » وانظر : « المجموع شرح المهذب » ( 
٠ ) ۷‏ « الوسيط » للغزالي ( ٥۸١/۲‏ ) › « نهاية المحتاج » ( 
(TT‏ 


(۳) « حاشية الذسوقي على الشرح الکبیر ») ( )٠١-۹/۲‏ . 
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الشافعيّ أن المرأة تسافر قي الأمن » ولا تحتاج إلى أحد » بل تسير وحدها 
في جملة القافلة » فتكون آمنة » وهذا خالف لظاهر الحديث  »‏ . 

۴ . عدم طهارة جلد الكلب والخنزير بالدباغ » مع عموم حديث : 
آنا إِهابٍ ديع فقذ طهر » ” . وأخرج الإمام الشافعي الكلب 
والخنزير من عموم الحديث » لأنّه استنبط من التص معنى ثي الدباغ 
خحصص به عموم الحديث » وهو أن الذباع يطيّر الجلد من ما يلحقه 
من نحاسات » وهو بتطهيره هذا يقوم مقام الحياة فيه » فينزل الحيوان هنا 
منزلة لحي » فيحكم بنجاسة الكلب والخنزير لأنما نجسان حال الحياة 


قال الإمام الشافعي : « فيتوضاً في حلود الميتة كلها إذا دبغت › 
وحلود ما لا يؤكل لحمه من السّباع قياسًا عليها » إلا حلد الكلب 
واللخنزير » فاته لا يطهر بالدباغ » لأن النجاسة فيهما وههما حيّان قائمة › 
وإتما يطهر بالدباغ ما م يكن بحسا حيًا » © . 

وحعل الأصوليون هذا الفرع الفقهيّ عن الشافعئ مثالا على 
تخصيص عموم التص بالعلّة » قال الغزالي : « وقد استنبط الشافعئ من 
الدباغ معنى » بالتظر الصحيح والفكر المستقيم » وهو أن الدباغ يبعد 


. )١١/١ ( ) إحكام الأحكام‎ ( )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الطهارة › باب : طهارة جلد الميتة بالدباغ › 
رقم الحديث ) ۳٦‏ ( . 

(۳) «الأمَ » كتاب الطهارة » باب الآنية ( )٥۷/١‏ . 


المبحث الثالذ 
VV"‏ 


الجلد عن العفونات ويعصمه من الفساد » ويوثّر فيه مثل تأثير الحياة › 
ويقوم مقامها في التأثير واقتضاء الطهارة » فهذا تعليل هذا السّبب » وهو 
نزوله ( أي الدباغ ) منرلة الحياة قي اقتضاء الطهارة » واقتضى مساق هذا 
الكلام إخحراج حلد الكلب منه » بعدما تناوله » بدليل أن الكلب بحس 
في حال الحياة » فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوص » © . 

وكذلك الزركشي قي البحر المحيط ذكر هذا الفرع »> حيث قال : « 
وقوله : ١‏ أيْمَا إهابِ دبع ققد طهر » استنبطوا منه ما حصّص 
حلد الكلب والخنزير » " . 

ومن خلال هذه الفروع الفقهيّة » ولتي حاءت عن الإمام الشافعئ 
. رمه الله يظهر قرب صخة نسبة القول الثاني ٿ هذه المسألة للإمام 
الشّافعي » يويد ذلك ويقويه ما نص عليه أصحابه وغيرهم من أصوليين 
وفقهاء على أن الأحذ الأصولي في هذه المسائل هو « القول بتأثير العلّة 
المستنبطة في حكم التص بالتخصيص » كما نقلته سابقًا . وأمّا الفروع 
الفقهيّة التي اعترض عليها الشافعئ » ويظهر فيها القول بتأثير العلَة في 
الثص ومنها نسب إليه القول الأؤل ف للمسألة ( أي للمنع من التأثير ) 
وذلك كمسألة ( عدم تعيّن الماء قي إزالة النجاسة ) فان رد الشافعئ أو 


» شفاء الغليل » ( ص٦۸ ) » وانظر في المسألة : « المهذب‎ « )١( 
( » بدائع الصنائع‎ « › ) ۲۲۹/١ ( » الوسيط‎ « › ) ٥۷/١ ( للشيرازي‎ 
. )۸٩/۱ ( ) المغني‎ « ۰» ) ۱ 

(۲) «البحر المحیط) ( ۳۷۷/۳ ) . 
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غيره من العلماء لفرع معيّن لا يعني بالضرورة أن رده كان من أحل عدم 
أحذه بأصل معيّن إلا إذا صرح بذلك » فقد يكون اعتراضه على هذا 
الفرع أو غيره لشيء آحر في هذا الفرع بالذات » منع من قوله به . 

ويزيد الأمر وضوكًا لو أحذت مسألة ( عدم تعيّن الماء ف إزالة النجاسة 
) واي ناقش الحنفيّة القائلين بها معترضًا عليهم » فالحنفية عللوا إزالة النجحاسة 
بلماء بكونه ( مزيلاً للعين والأثر ) فجؤزوا التعليل بسائر المائعات . 

وقد ناقش الشافعئ هذه المسألة من حهة أن هذه المسألة يغلب 
عليها جحانب التعبّد » وان أحكام الطهارة عمومًا الأصل فيها التعبّد 
والتوقيف لا التعليل ” » قال . رمه الله . في الأ : « فإن قال قائل : ۾ 
لم يجزه في النجاسة تصيبه إلا غسلها بالماء » وأجزأً قي الحنابة والوضوء أن 
يتيمم ؟ قيل له : أصل الطهارة الماء » إلا حيث جعل الله التراب طهارة 
> وذلك قي الشفر » والإعواز من الماء أو الحضر أو الشفر والمرض » فلا 
يطهر يشر ولا غيره ماسعهة اة إلا باتاء + إلا حيف جعل اه الطهارة 
بالتراب » وإما جعلها حيث تعبّده بوضوء أو غسل » والتعبّد بالوضوء أو 
الغسل فرض تعبّد ليس بإزالة بحاسة قائمة »> والنجاسة إذا كانت على 
شيء من البدن والتوب فهو متعبّد بإزالتها بالماء حَ لا تكون موجودة 
في بدنه ولا في ثوبه » إذا كان إلى إخراجها سبيل » وهذا تعبّد لمعنى 


. ) ٤١'ص‎ ( انظر : « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني‎ )١( 


المبحذ الذالخ 
ا 


معلوم ( )0 

أا الإمام أبو حنيفة . رمه الله . وجمهور أصحابه ^ فغاّبوا ف المسالة 
حانب التعليل » وبنى مسائله ق الفروع على هذا الأصل » قال 
السرنحسي : « وبالتعليل تعدّى هذا الحكم إلى الفروع وبقي في الأصل 
على ما كان قبل التعليل » ”" . 

ونحد هذا التخحريج هذه الفروع بناءً على الأصل المذكور عند عدد 
من الأصوليين والفقهاء » ومنهم : 

ابن رشد الحفيد عند حدیثه عن ‹ الشيء الذي تزال به النجاسة » 
وأرحع سبب الخلاف في المسألة إلى هذا الأصل » حيث قال : « وطال 
الخطب والحدل بينهم : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلمًا 
عن سلف » 7 » وشهاب الدين الزنحاني حيث قال : « الشافعيٰ اه 
حيث رأى أن التعبّد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبّد » وبنى 
مسائله في الفروع عليه » وأبو حنيفة له حيث رأى أن التعليل هو 
الأصل بنى مسائله ف الفروع عليه » فتفرّع عن الأصلين المذكورين مسائل 


( الأ » كتاب الطهارة » باب علّة من يجب عليه الغسل والوضوء‎ « )١( 
.) ۱ 

(۲) عدا محمّد وزفر فقد وافقا الشافعيٌ في المسألة › انظر : « بدائع 
الصنائع ) ( )۸٤- ۸۳/١‏ . 

(۳) « أصول السرخسیٌ » ( ٠١۹/۲‏ ) . 

. ) ۲٠۸/١ ( » «بداية المجتهد‎ )٤( 


تأثير العلَّة في النصَ الشرَعيٌ »والتطبيق على ذلك e‏ 


منها : 

أن الاء لا يمين لإزالة النجاسة عند الشافعي ك » ولا يلحق غر 
به تغليبًا للتعبّد » وقال أبو حنيفة طب : يلحق به كل مائع طاهر مزيل 
للعين والأثر تغليبًا للتعليل » “ . 


. )٤اص(‎ » «تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


المبحث الرابع 


العلة القاصرة 


وفيه مطلبان 


مذاهب الأصوليين في التعليل بالعلّة القاصرة . 


تحرير رأي الشافعيٌ » والتطبيق على ذلك . 


المطلب الأول 


مذاهب الأصوليين في التعليل بالعلَّة القاصرة 


بيحث الأصوليون هذا الموضوع عادة تحت شروط العلّة » حيث 
تقسموت شروط العلة إل ما هو متفق عليه كان تكرن العلة وصفًا ظاها 
» وأن تكون منضبطة غير مضطربة . 

ومنها ما هو مختلف فيه » ومن ذلك : أن تكون متعدّية » بمعنى أن 
لا تکون قاصرة ” . 

ويقصدون بالعلّة القاصرة : العلّة الى لا تتعذى عغإة اللص › ولا 
توحد في غيره » وتسمى العلّة الواقفة أيضًا ° . 

والعلة القاصرة قسمان : 

ء علة قاصرة متصوضة : 

۲ . علة قاصرة مستنبطة . 

وفي المسألة عل اتفاق وهو : اتفاق الأصوليين على حواز التعليل 
بالعلّة القاصرة إذا كانت منصوصة 7 > أو مجحمع عليها » بمعنى ثبوت 
)١(‏ انظر : « البحر المحیط » للزرکشي ( ٠١١-٠٤۹/٥‏ ) . 


(۲) انظر : « جمع الجوامع مع شرح المحلّي » ( ٠٤١/۲‏ ) . 
(۳) قال ابن السَّبكيٌّ في الإبهاج : « أطبق الاس كافة على صحَة العلّة 


VV. 


س 


المطلبہ ۳1ول پ 


عليتها بنصٌ أو إجماع » ومقصدهم في ذلك . والله أعلم . أن الوصف 
القاصر إذا كان منصوصًا أو جحمعًا » فإنه يصح التعليل به أي : ف امحل 
الذي ورد فيه فقط » من غير أن يتعدى إلى محل آحر » لان الثص تعد 
من الشارع يجب تلقيه بالقبول » وكذلك الإجماع من حهة أنه لا بد له 
من مستند من كتاب أو سثة »> وحصل الخلاف في العلّة القاصرة 
المستنبطة 2 وذلك على مذهبين رها : مذهب الجمهوو : وهم القائلون 
با جواز ° . 

المذهب الفّافبي : أن العلّة القاصرة لا يجوز التعليل بها » وعزي هذا 
القول إلى أكثر الحنفيّة حاصّة من المتأخرين » إذ إن من الحنفيّة من وافق 
الجمهور فيما ذهبوا إليه “ . 
سبب الخلاف فى المسألة : 

أرحع بعض الأصوليين الخلاف في المسألة إلى الخلاف ف اشتراط 
التأثير في ( العلّة ) أو عدم اشتراطه والاكتفاء بالإحالة فيها . 


ی 
القاضرة وهي الشضورة لى محل الس التحصرة فيه الى ا 
تتعدّاه إذا كانت منصوصة أو مجمعًا عليها) ( ٠١٤/۳‏ ) . 

› ) ۱١١/١ ( قواطع الأدلّة»‎ « › ) ٠٠۸٠/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 
( البحر المحيط»‎ « › ) ۲٤١١/١ ( » جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ « 
. 

(۲) انظر : « كشف الأسرار » ( ٠١٠١/۳‏ ) › « تيسير التحرير » ( 
ئ( . 


مذاهب الأصوليين في التعليل بالعلّة القاصرة eT‏ 


فمن اشترط التأثير في العلّة قال بلزوم أن تكون العلة متعية » ومن 
لمم يشترط التأثير صحح التعليل بالقاصرة . 

ومن بنى الخلاف على هذا البناء : صدر الشريعة في التوضيح › 
وتبعه ابن الهمام في شرحه للتحرير © » وحعلا اشتراط التأثير سببًا 
للحلاف » محل نظر . والله أعلم . إذ لو صح هذا التقسيم السابق بيانه 
قي سبب الخلاف للزم منه أن يكون كل قائل باشتراط التأثير ق العلَة 
قائلاً بعدم التعليل بالقاصرة » وكذلك الأمر 8 للقائلين بالإحالة » 
وعند التأمّل نحد أن هذا التقسيم لا يطرد وغير دقيق » فجحمع من الحنفيّة 
على سبيل المثال لا يقولون باشتراط التأثير » ومع ذلك ممنعون التعليل 
بالعلّة القاصرة المستنبطة “ . وفريق من الشافعيّة القائلون بالإخحالة منعوا 
التعليل بجا ! ما يدل على عدم صحة هذا البناء . 

وما استدل به أصحاب المذهب الأؤل » وهم « الجمهور » 
باد مي * 
١‏ . أن الظنّ حاصل بأن الحكم في الأصل هو لأحل العلة الموحودة فيه › 
وهذا معنى صحة التعليل بها » مثل العلّة المنصوصة » وإن م يفد التص 
أو الإجماع إلا الظن جا » لأنّه لو كان يشترط في التعليل القطع با » لما 


. ) ١/٤ ( » تيسير التحرير‎ « › ) ٦۷/۲ ( » انظر : « التوضيح‎ )١( 
( وانظر الأقوال الأخرى في بيان سبب الخلاف في « البحر المحيط»‎ 
(“6٥ 


(۲( انظر : « شرح التلويح على التوضيح ») ( )٦/١‏ . 


المطلب ۳1ول , ٻپ 


حاز في المنصوصة » لكنه حاز فيها الظن » فكذلك المستنبطة ‏ . 

۲ . لو كانت صحة العليّة موقوفة على تعديتها » لم تكن تعديتها موقوفة 
على كوا علّة »> حى لا يلزم الور » واللازم منتف » للاتفاق على 
توقف التعدية على ثبوت العلية الموقوف على صختها "© . 

وما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الجواز : 
أن القاصرة لا فائدة فيها » لأنٌ فائدة العلّة أن تتعدّى ويثبت الحكم 
في غير الأصل » والقاصرة لا تتعدّى » فيكون إثبات التعليل بها لا فائد 

فيه » وإثبات ما لا فائدة فيه لا يصح شرعًا ولا عقلاً " . 
نوع الخلاف في المسألة : 

لذي يظهر . والله تعالى أعلم . أن الخطب يسير قي هذه المسألة › 


والنزاع لفظي » ووحه ذلك : أن المانع للتعليل بالقاصرة غايته منع التعدية 
بعذه العلة » وهذا ما لا يخالف فيه أحد » لاتفاق الطرفين على أن 


. ) ۲١۷/۲ ( » انظر : « شرح العضد على المختصر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر : « تيسير التحرير » ( ٦/٤‏ ) . 

وانظر جواب الغزالي على دليلهم هذا في : « المستصفى » ( 

٠») ۲‏ و « الإبهاج » لابن السّْبكيٌ ( ٠١١/۳‏ ) » حيث ذكرا أن 
العلَّة القاصرة لا تخلو من فائدة » ومن ذلك : معرفة حكمة التشريع › 
فإن الحكم إذا عرفت حكمته كان أقرب إلى الإذعان والقبول » وليس 
كذلك الحكم الذي لم تظهر مناسبته للمكلّف . 


مذاهب الأصوليين في التعليل بالعلّة القاصرة u‏ 


القاصرة لا تعدية ها a‏ 
والمغبت لحواز التعليل جا يريد من ذلك إبداء الحكمة » وهذا لا 
يخالف فيه المانع أيضًا » فنستطيع أن نقول : إن التّفي والإثبات م 
وذهب إلى هذا الرأي الإمام الزنحاني وغيره من العلماء » حيث قال 
ف تخریج الفروع على الأصول :» العلّة القاصرة صحيحة عندنا » باطلة 
عند أبي حنيفة طله » وساعدونا في العلّة المنصوصة » وهى من المسائل 
اللفظيّة في علم الأصول » فإن معنى صختها : صلاحيتها لإضافة الحكم 
إليها » وهذا مسلّم عند الخصم » ومعفى فسادها : عدم اطرادها » وهو 
مل ع 9 . 
ينبنى على الخلاف فائدة فرعية أنه » لأنّا إن رددناها فلا إشكال في 


عدم إفادتما » وإن قبلناها فلا إشكال قي أعًا لا يتعدى بها حكم » ” . 


)١(‏ « تخريج الفروع على الأصول » ( ص١٤‏ ) . وممّن ذهب إلى ذلك 
أيضًا : ابن الهمام من الحنفيّة وابن أمير الحاج › انظر : « تيسير 
التحرير » ( ۷/٤‏ ۸ ) › « التقرير والتحبير » ( ۱۷١/۳‏ ) › « تعليل 
الأحكام » لمصطفى شلبي ( ص۷۳٠‏ ) » « الخلاف اللفظي » د/ علي 
الملة ( ٠١۳/١‏ ) › وقد رجح أن الخلاف معنوي › وذكر أدأته على 
ذلك . 

(۲) «البحر المحيط) ( ١١١/١‏ ) . 


المطلب ۳1ول پ پ 


المطلب الثاني 


تخریر راي الشافعي في المسالة , والتطيق 
على ذلك 


مر فيما سبق أن جمهور الأصوليين والعلماء يذهبون إلى القول بجواز 
التعليل بالعلة القاصرة » ومنهم جمهور الشافعيّة » إلا أن عددًا من 
الأصوليين صرح بنسبة هذا القول للإمام الشافعي تحديدًا » ومنهم إمام 
الحرمين الحويني » حيث قال : « إذا استنبط القايس علّة في حل الأص 
وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعدّاه » فالعلة صحيحة عند 
¢ )) 


الشافعي ل4 . 


وكذلك اللآمدي وابن ١‏ 0 س () 


. )٠٠۸١/۲( » «البرهان‎ )١( 
٠١٤/۳ ( » إحکكام الأحکام ) ( ۲۹/۳ ) › (الإبهاج شرح المنهاج‎ « )۲( 
.) 


VV. 


الشستنل اة 


"م 4 


المسألة الأولى : تعليل وجوب الكفارة بالجماع فقط دون سائر 
المفطرات . 


المسألة الثانية ٠‏ التعليل بالثمنيّة في تحريم الرّبا في التقدين . 


المسألة الأولى 
تعليل وجوب الكفارة بال ماع فقط دون سائر المفطرات 


ذهب الشافعيح . رمه الله. إلى أن الكقارة في الفطر فى رمضان 
حاصّة باججحامع » والعلة هي ( الجماع ) وهي علة قاصرة على من اقترف 
هذا العمل فقط دون من أفطر بشيء آخر كالأكل والشّرب وسائر 
المفطرات » فالعلّة قاصرة ولا تتعدى إلى غيره . في حين ذهب الحنفيّة 
والمالكية إلى وحوب الكمارة على غير الجامع ‏ . 

قال . رحمه الله . : « ولا تحب الكقارة في فطر غير جماع » ولا طعام 
ولا شراب ولا غیره » ° . 

وأورد الزنحاني هذا الفرع الفقهئ كمثال على صحة العلّة القاصرة 
المستنبطة عند الشافعيّ » قال في تخريج الفروع على الأصول : « ومنها 
الإفطار بالكل والشرب في نمار رمضان » فإنّه لا يوحب الكمارة عندنا 
لأنّ العلّة في حصوصيّة الحماع » وعنده ( يقصد أبا حنيفة . رمه الله ) 
عموم الإفساد » © . 


( » أقرب المسالك‎ « › ) ٤١١/١ ( » انظر : « حاشية رد المحتار‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ ( حاشية الزرقاني على الموطأً»‎ « » ) ١ 

(۲) «( الأمَّ » كتاب الصيام الصغير » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه 
(۲). 

(۳) « تخريج الفروع على الأصول » ( ص۸٤ ٤۹‏ ) › انظر كذلك : « 


.VVV. 


الا ا 


۵ 


الإبهاج » لابن السبكيٌ ( ٠١۸/۳‏ ) . 


المسألة الثانية 


التعليل بالتمنية في حرم لرا فى النقدين 


من التطبيقات على تعليل الإمام الشافعين بالعلّة القاصرة » تعليله ق 
تحر الرّبا في الذهب والفضّة بعلة قاصرة لا تتعداهما إلى غيرهما وهي ( 
غلبة التمنيّة ) » وقد أشار الشافعَ إلى التعليل يمذه العلّة حيث نظر إلى 
الأهب والفضّة على أخما أنمان للأشياء » ولذلك حرم التفاضل والنساء قي 
الشافعن إلى هذه العلّة بقوله : « والذي حرم رسول الله 4# الفضل في 
بعضه على يعض يدا بيد + الذهب والورق + والحنطة والشعر والتمر 
والملح . ( قال ) : والذهب والورق مباينان كل شيء » لأحما انان كل 
شيء » ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره » ”“ . 

فقوله ( أنمان كل شيء ) إشارة واضحة منه على علَة الحكم » وقوله 
: ( ولا يقاس عليهما شيء من الطْعام ولا من غيره ) إشارة إلى أن العلة 
قاصرة غير متعدية » وكذلك جاء في الرسالة : « قال : فما تقول يي 
الدنانير والدراهم » قلت : عرمات في أنفسها » لا يقاس شيء من 
اكول عليها » لأن ليس في معناها » " . 


(1) «الأمّ) .)٠١/۳(‏ 
(۲) «الرٌسالة) (۳۰١٠۔-١۳١٠).‏ 


.VV۹. 


المسالة الثّانية 
اا ا 


وذكر الزنحاي هذا التعليل تخرجًا على قول أصل الشافعي في صحة 
التعليل بالعلّة القاصرة » حيث قال : « العلة القاصرة صحيحة عندنا ( 
يعني الشافعيّة ) .. ثم فرع عن هذا الأصل مسائل » وذكر منها : أن علة 
تحر الرّبا ف التقدين الثمنيّة المحتصة بمما» "© . 

قال التووي في الحموع : « فأمًا الأهب والفضّة فالعلّة عند الشافعئ 
فيهما كونمما جنس الأنمان غالبًا > وهذه العلّة عنده علّة قاصرة عليهما 


لا تتعذاهما إذ لا توحد في غيرهما» ^ . 


« : وانظر‎ › ) ٤۹ - ٤١٤ص‎ ( » تخريج الفروع على الأصول‎ « )١( 
. تجد التخريج نفسه‎ ) ٠١۸/١ ( الإبهاج » لابن السْبكيٌ‎ 
. ) ۳۹۳/۹ ( «المجموع)‎ )۲( 


المبحث الخامس 


وفیه مطلبان 


المطلب الأؤّل: مذاهب الأصوليين في المسألة . 


المطلب الثاني: تحرير رأي الشَافعيّ » والتطبيق على ذلك . 


المطلب الأؤل 


مذاهب الأصوليين في المسألة 


من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأصوليين قي هذا الباب > 
مسألة : تعليل الحكم الشرعي بحكم شرع . أي أن تكون العلّة التي 
اط الحكم بها ( حكمًا شرعيًا مستقلاً) . 

وني حواز تعليل الحكم الشزعئ بحكم شرعي ثلاثة أقوال للأصوليين 
4 وهي 
كان الحكم الشرعئ باعثًا على مصلحة أو دافعًا لمفسدة . 

وهو ما اختاره الرازيٰ والبيضاوي والزركشي » ونسب إلى الحنفية 
وبعض الحنابلة ۳ 


القول الثّافبي : عدم الجواز مطلقًا ‏ . 


(>) ۲۷۲/٤ ( » انظر : « المحصول » ( ۳۹۷/۲ ) » « نهاية السّول‎ )١( 
شرح‎ « › ) ۳٤/٤ ( » تیسیر التحریر‎ « › ) ۱٠٤/٥١ ( » البحر المحیط‎ 
. ) ٠۲/٤ ( » الكوكب المنير‎ 

(۲) «نهاية السُول » ( ۲۷١/٤‏ ) . 


.VAT . 


المطلب "دل ي رپ 


القول الشالك : حواز كون العلة حكمًا شرعيًا إن كان التعليل به 
جحلب مصلحة » وإن كان لدفع مضرة فلا تكون العلّة حكمًا شرعيًا . 
ومن ذهب إلى هذا القول : الآمدي وابن الحاحب ‏ . 

وسأعرض لذكر أهم أدلّة أصحاب هذه الأقوال بشيء من الإيجاز : 

أما المافعون : فقد استدلوا على قومم بأّه لو كان الحكم الشرعئ 
علّة لحكم شرعي آحر فإّه إا أن يكون هذا الحكم الذي قلنا إِنّه ر علَّة 
) متقدّمًا على الحكم الثابت بالقياس أو مقارتًا أو متأخرًا » والكل باطل 
» بیانه : 

إن الحكم الشرعئ الذي اعتبرناه ( علّة ) أن تقدم على معلوله » لزم 
تخلّف العلّة على المعلول وذلك نقض والنقض قادح في العليّة . 

وإن كان بين الحكمين مقارنة » كان جعل أحدها علَة والآحر 
معلولاً کا لعساویھما ف أن كلا منهما حکہ . 

وإن كان متأخْرًا عنه م يصح التعليل به كذلك لوحود المعلول بدون 
علّة » فلا يكون المعلول علة ضرورة ان المعلول لا يتقدّم عليه . 

وبهذا ظهر أن التعليل بالحكم باطل على كل الاحتمالات »› فكان 


. ) ۲۳١/۲ ( شرح العضد»‎ « ›» ) ۲١/۳ ( ) إحكام الأحکام‎ « )١( 
ويفصل الآمدي في المسألة بقوله : إذا كان حكم الأصل ثابتًا بخطاب‎ 
التكليف امتنع أن يكون الحكم الشرَعيٌ علَّة له › لأه غير مقدور‎ 
للمكأف لا في إيجاده ولا في عدمه › وإن كان حكم الأصل ثابدًا‎ 
بخطاب الوضع فإن الحكم المعلل به الباعث على حكم الأصل بجلب‎ 
. مصلحة جاز التعليل به » وإن كان لدفع مفسدة لم يجز‎ 
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لتعليل به غير جائز » وهو المدعى © . 

ما المجيزون : فدليلهم أن الحكم الشرعئ قد يدور مع حكم 
شرع آخر وحودًا أو عدمًا » والدوران يفيد ظنٌ العلية . ولان العلّة 
بمعنى المعروف ولا بعد في أن يجعل حكم معرقًا لحكم آخر بأن يقول 
الشارع إذا رأيتمون أثبت الحكم الفلاني ف الصورة الفلانية فاعلموا أي 
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضًا “ . 

أما المقصّل : فقد استدل بأل الحكم الشرْعيّ إذا كان باعتا على 
اللصلحة فن شرع الحكم عنده يكون حمَمًا لتلك المصلحة » وتبت 
مناسبته بذلك » فيكون علّة » لأ المناسبة من الطرق الثبتة للعليّة . 

أما إذا كان الحكم باعًا على مفسدة فلا يصح أن کون عله > لان 
مثل هذا الحكم لا يشرع أصلاً » لان الحكم الشرْعئ لا يكون باعتا على 
مفسدةٍ أصلاً فهو غير موجحود في الشرع » فامتنع أن يكون علَّة لعدم 
تحفقه في الشريعة "© . 

وقد وردت أحوبة ومناقشات حول دليل كل مذهب . ولم أذكرها 
حشية الإطالة » ولان ما يهنا هنا هو تحرير رأي الإمام الشافعئ قي 
هذه المسألة . 


. ) ۲۷۳/٤ ( » «نهاية الول‎ )١( 
. )١٠١٤/١ ( «البحر المحيط»‎ )۲( 


(۳) « نهاية السّول » ( ٠ ) ۲۷۲/١‏ « أصول الفقه » لأبي النور ( 
E‏ 


المطلب ۳1ول پ 


المطلب الثاني 


تخریر راي الشافعي في المسالة , والتطيق 
على ذلك 


نسب عدد من الأصوليين القول بجواز تعليل الحكم الشرعئ بالحكم 
الشرْعي إلى الإمام الشافعي » ومن هؤلاء : الزركشي في البحر المحيط 

ونسبة هذا القول للشافعئ مبنيّة على استقراء عدد من الفروع 
الفقيهة التى تقلت عنه . رجه الله. . 

ومن هذه الفروع ما يلي : 

. قياس الوضوء على التيمّم ق النيّة بجامع كما طهارة من حدث‎ . ١ 

۲ . قياس رقبة الظهار على الرقبة ق القتل ق إيجاب الرقبة المؤمنة . 

۳ . صحة ظهار الذمي قياسًا على صحة طلاقه . 

حاء قي البحر امحيط : « وقال السهيلى ‏ : إنه هو الصحيح من 


)١(‏ علي بن أحمد السهيلي الإسفراييني » أبو الحسن . له كتابان ذكرهما 
ابن السّبكيٌ في طبقاته › منها : « أدب الجدل » وقال فيه : وفيه 
التقل عنه . والكتاب الآخر « في الرذ على المعتزلة وبيان عجزهم ») › 


. VAY . 


E Sl 


مذهب الأصوليين ( يقصد مذهب البحؤزين ) » ونقله الاستاذ ابو منصور 
عن عامّة أصحاب الشافعئ ومالك وأبي حنيفة ( قال ) : وقد قاس 
الشّافعئ رقبة الظّهار على الرقبة فى القتل » وقى أن الإيعان شرط فيهما »› 
بأن كل واحدةٍ كمارة بالعتق . 

وقال في ركاة مال اليتيم : لأنه مالك تام الملك » وقال في الذمي : 
يصح ظهاره لاه يصح طلاقه كالمسلم » وقاس الوضوء على التيمّم قي 
اله باما طهران من حكر € : 

وسأعود إلى كلام الشافعي . ره الله . في عدو من هذه المسائل 


لأقف على نصوصه مباشرة . 


ج 
ولم يجزم ابن السَّبكيٌ بتاريخ وفاته . وذكر أنه في حدود الأربعمائة . 
انظر : « طبقات الشافعيّة ) ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۱) («( البحر المحيط) ( ٠١٤/٥‏ (. 


الشستنل اة 


"م 4 


المسالة الأولى : إيجاب الرَّقبة المؤمنة في كفارة الظهار . 


المسألة الثانية ٠‏ ظهار الذمي . 


المسألة الثالثة : رهن المشاع . 


المسألة الولى 
يجاب الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار 


قال الشافعي في الأ : « ولا يجزيه في كقارة الظّهار إلا رقبة 
مۇمنة ... »7 . 

وتي موضع آخر بين الحكم ودليله الذي هو القياس » حيث قال : 
« فإذا وحبت كقارة الظّهار على الرحل وهو واجد لرقبة أو تمنها » م ججزه 
فيه إلا تحرير رقبة » ولا تحزئه رقبة على غير دين الإسلام » لأ الله كك يقول 
في القتل : ل فتخرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِنّة ) “ » وكان شرط الله تعالى ي 
رقبة القتل إذا كانت كقارة كالدليل . والله تعالى أعلم . على أنه لا يجزئ 
رقبة فى الكمًارة إلا مۇمنة ... » ° . 

فهذا الحكم الذي نص عليه الشافعيّ » جعله عدد من الأصوليين 
والفقهاء مثالاً من أمثلة حواز تعليل الحكم الشرعئ بحكم شرعي . 
وكأخم نظروا إلى استدلال الشافعي هذا الحكم علی. آته. استدلال 
بالقياس . كما نقله الزركشي ق البحر الحيط » وذكرته سابقًا عن بعض 
الأصوليين . 


. ) ٠٠١٠/١ ( الأ » كتاب العدد » باب عتق المؤمنة في الظهار‎ « )١( 
. )١۲( النساء» آية‎ )۲( 


. ۰ 


وقد ناقش الحنفيّة القائلون بعدم اشتراط الإبمان في كمارة الظّهار › 
ناقشوا جواز القياس الذي استعمله الشافعي في هذه المسألة . وينوا عدم 
صخته هنا . 

قال بو بكر الحصًاص : « ظاهر قوله : ل فتخريرٌ رَقبَةٍ مُؤْمِدَةٍ 
يقتضي جواز الكافرة » وكذلك قوله # للمُظاهر : « أعتق رقبة 
» ولم يشترط الإيعان » ولا يجوز قياسها على كقارة القتل لامتناع جواز 
القياس المنصوص بعضه على بعض » ولان فيه إيجاب زيادة ف التص › 
وذلك عندنا يوحب النسخ or‏ 

وسبب الخلاف قي هذا الفرع الفقهئ بين الحنفيّة والشافعية مب 
على مسألة أصوليّة وهي : أن الوصف الزائد ( القيد ) هل يقتضي زيادة 
أو تخصيصًا ؟ وفائدة الخلاف « أن من قال زيادة يعنع العمل بالقياس »› 
لأه هذه الزيادة نسخ » والنسخ بالقياس لا جوز » ومن قال : تخصيص 
جوز الحمل بالقياس وخبر الواحد ... » 7 . 

وهذا الفرع الفقهئ المنقول عن الشافعئ عادة ما يُذكر في كتب 
الأصوليين قي مسألة : حمل المطلق على المقثد »> وفي حالة ما إذا اتحد 
الحكم واحتلف التبب » ووجه القياس هنا كما ذكره الطوق بقوله : 
« ويحتمل أن المطلق يحمل على المقيّد بطريق القياس » وهو قياس صورة 


. )""°/۳ ( «أحكام القرآن » للجصضاص‎ )١( 
. ) ٤١١/۳ ( انظر : « البحر المحيط»‎ )۲( 
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الإطلاق على صورة التقييد بجامع القدر المشترك بينهما من اتحاد الحكم 
لا من حهة أن المتكلم أراد بالإطلاق ما دل على التقييد ... » “ . 


والخلاصة التي أريد أن أصل إليها : هو أن من حف المسألة من 
الأصوليين ذهب إلى أن حمل المطلق على للمقيّد لا يكون إلا بوجود 
علاقة بينهما » إذ الأصل خلافه ( أي إعمال المطلق على ظاهره 
وهو الإطلاق ) . 

وهذه العلاقة من جهتين : من جهة اللفظ » ومن جهة المعنى 
« فالعلاقة من جهة اللفظ : أن يكون المطلق معطوقًا على المقيّد بحرف 
عطف أو إضمار » وهذا غير حاصل في مسألتنا ( يعني مسألة الرقبة 
الامنة ف الطهارع > ,العلاقة من جهة الى > أن يفن الحقان ق .عة 
التقييد » وهذا احتمال بالقياس ... » " . 

فلذلك أقول : إن من أدحل هذه المسألة الفقهيّة والمسألة التي تليها 
كمثال على القياس الذي تكون علّة الإلحاق فيه ( حككًا شرعيًا ) فمن 
هذه الحهة التي سبق بيانا . والله تعالى أعلم بالصواب . . 

أمّا ما ذهب إليه الشافعيٌ هنا من حمل للمطلق على للمقيّد . فقد 
احتلف أصحابه في مأحذه الأصول في المسألة . معنى هل حل المطلق 


« : وانظر‎ ›» ) ٦٤١ - ٦٤١/١۲ ( ) شرح مختصر الروضة‎ « )١( 
. ) ۱۸۲/۲ ( التمهيد » للكلوذاني‎ 
. ) ۸۲/١ ( «التمهيد في أصول الفقه » للكلوذاني‎ )۲( 


على للمقيّد في هذه لمسألة بحكم اللفظ ومقتضى اللّسان › أو أنه 
بطريق القياس ؟ 

ذكر ذلك الإمام الجويني في البرهان إذ يقول : « فرأى الشافعئ تنزيل 
الزقبة المطلقة في كمارة الظّهار على التقييد بالإبمان في كقارة القتل » 4 
اضطربت أصحابه قي تأويل مذهبه » فذهب ذاهبون إلى أن المطلق 
حمول على للمقيّد بحكم اللفظ ومقتضى اللسان » ولا حاحة إلى 
اباط فاس د ر 

ووجة القياس في المسألة علاوة على ما سبق نقله عن 
الطوقي . ما بينه الغزالي أيضًا قي المستصفى عند حديثه عن شروط الفرع 
المراد معرفة حكمه بالقياس . حيث يقول 1 « الخامس ( أي من شروط 
الفرع ) : أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه » فإِنّه إا يطلب الحكم 
بقياس أصل آحر فيما لا نص فيه . 

فإن قيل : م قستم كقارة الظّهار على كقارة القتل في الزْقبة المؤمنة > 
والظّهار أيضًا منصوص عليه » واسم الزقبة يشمل الكافرة ؟ 

قلنا : اسم الرقبة ليس نصًا قي إحزاء الكافرة » لكته ظاهر فيه » كما 
في المعيبة » وعلّة اشتراط الإبمان في كفمارة القتل عرّفنا تخصيصَ عموم آية 
الظهار » فخرج عن أن يكون إحزاء الكمارة منصوصًا عليه » فطلبنا حكمه 
پالقاس ذلك . 


. ) ٤١١/١ ( » «البرهان‎ )١( 
. ) ٤٠٤١/۲ ( » «المستصفی‎ )۲( 
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فكأنٌ الغزالي . رمه الله . يشير . والله أعلم . إلى أن القياس في هذا 
مئال لیس كما يقال من أنه قياس منصوص على منصوص عليه » ما 
يؤدي إلى إسقاط أحد التصين » بل يحتمل على أنه قياس مسكوت عنه 
على المنطوق به » فالمسكوت عنه في هذه الصورة هو حكم أو صفة 
الرقبة المعتقة ني الظّهار » فتحمل على المنطوق به »> وهو صفة الّقبة ي 
كمارة القتل » وهي ( الإبعان ) . 


المسألة الثانية 


ظهار الذمي 


ذهب الحنفيّة والمالكيّة ”“ إلى عدم وقوع الظّهار من الذمي . 
مستدلین بقوله تعالی : † الذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهةُ ك ^ 
ون في قوله  :‏ مِنْكَُمُ £ حطاب حاص للمؤمنين يدل على أن الظّهار 
خصوص بم دول غيرهم . 
وذهب الشافعيّة والحنابلة ‏ إلى صحة وقوعه من الذمي . ودليلهم 
ف ذلك العموع الرارد ف الآية السابفة > وهي قول مال  :‏ لين 
يُظاهرُونَ مِنْكَمُ مِنْ نِسَائْهمْ ) فا ر الّذين ) من ألفاظ العموم فتعةَ 
کل زوج › مسلمًا کان أو کافرًا . 
يقول الشافعي ٿي بيان حکم المسألة ودلیلها : « کل زوج حاز 
طلاقه وحرى عليه الحكم من بالغ غير مغلوب على عقله وقع عليه 
)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع » ( ۲۳١/۳‏ ) › « رذ المحتار » ( ٤٦١/۳‏ 
) » « أحكام القرآن » للجصاص ( ٠٠٠/۳‏ ) » « الجامع لأحكام القرآن » 
للقرطبي ( ۱۷۹/۱۷ ) . 

(۴) المجادلةء آية (۲) . 

(۳) انظر : « الوسيط » ( ۲۹/١‏ ) › « نهاية المحتاج » ( ۸۲/۷ ) › « 
المغني ») ( ٥٦/١١‏ ) » « شرح منتهى الإرادات » ( ۱۹۸/۳ ) . 


.۷4٦ . 


و ۷۹۷ 


الظّهار » سواء كان حًا أو عبدًا » أو من م تكمل فيه الحريّة أو ذميًا ‏ 
من قبل أن أصل الظّهار كان طلاق الجاهليّة فحكم الله تعالى فيه 
الكقاة » فحرم اماع على التظاهر بتحرمه اهار حئی بكر » ول 
هؤلاء من يلزمه الطلاق » ” . 

فالشافعی ومن خلال نصّه هذا » يظهر من کلامه أنه ربط بين 
حكمين شرعيين » وقي هذا الزبط ما يُشعر أن هناك معنى حامعًا بين 
الحكمين يدفع إلى حمل أحدها على الآحر » وجحعله كالعلّة له . 

ومن هذا التص استنبط الأصوليون أن الشافعيّ . رمه الله يرى 
تعليل الحكم الشرعئ بالحكم الشرّعئ » وأنه قاس ظهار الذمي على 
طلاقه . بجامع صحة طلاق الذمي » فإذا صخ طلاقه صح ظهاره إذ لا 
فرق » بحيت أن أصل الظهار كان طلاقًا ق اباهاية ... 

أو كما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني عندما ناقش هذا المثال تحت 
مسألة : ربط الأحكام بالأحكام . 

حيث قال : « فالمشعر بالمعنى كما ضربناه من الال استدلالاً على 
نفوذ الظّهار بنفوذ الطّلاق » فاه يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما ترم 
البضع مع کون الڙوج مالكًا للبضع » متمكتًا من التصرّف فيه » والتحرم 
على وجه ينطرد باستطراده » أو على وحه مبين يستدعي رفعه عقدًا 
حًا » والظّهار حرم كالطلاق » فربط أحدها بالآحر يلوح منه المعفى 


(۱) « الام » كتاب العدد » باب من يجب عليه الظّهار ومن لا يجب ( 
6( . 


المسالة الثاني ۷ 


الجامع بينهما » ۳ 

وذكر الجويني أن هذا التوع من الربط أو القياس يسميه بعض 
المتأخرين : قياس الدلالة من حيث أنه يضمن شبهًا دالا على المعنى .. 

أا فو فلحي إل ان قا لدل ا جد قا مسقلا ر ت 
یقول : « .. ولا معنی لعدّه قسمًا على حیاله وحزءًا على استقلاله » فاه 
يقع تاره منبئًا عن معنى وتار شبهًا » وهو في طوريه لا حرج عن قياس 
الح .والكبة* . 

وبالإضافة إلى الجويني جاء ق البحر الحيط فيما نقله الزركشي عن 
بعض الأصوليين ذكر هذا الفرع الفقهئ المنقول عن الشافعي كمثال 
لتعليل الحكم الشرّعيّ بالحكم الشرعيّ ‏ » وهذا التوع من التعليل يقول 
عنه إمام الحرمين « وهو كثير الحريان والحولان ف أساليب الظنون » كقول 
القائل : من نفذ طلاقه نفذ ظهاره ... » ° . 


. )۸1۷/۲ ( » «البرهان‎ )١( 
. )۸۸٠۰/۲ ( » «البرهان‎ )۲( 
. ) ٠١٤/١ ( انظر : « البحر المحيط»‎ )۳( 
. )۸1۷/۲ ( » «البرهان‎ )٤( 


المسالة الثالثة 
رهن المشاع 


سبق الحديث عن هذا الفرع الفقهئ كمتثال على القياس قي معن 
الأصل » وذكرت هناك الخلاف الواقع في حواز رهن المشاع من عدمه › 
وان الشافعيّ ذهب إلى جواز رهنه قياسًا على جواز بيعه » ووحدت أن 
هذا الفرع يصلح أيضًا كمثال للتعليل بحكم شرعي . 

ووحه ذلك : أن الضابط الذي ذكره الشافعي فى هذا الباب هو أن 
كل ما جحاز بيعه جاز رهنه » وكذلك بالنسبة إلى الراهن » فكل من حاز 

قال الشافعئ ق الام : « كل من حاز بيعه من بالغ حر غير محجور 
عليه حاز رهنه » “ » وقال في رهن المشاع : « لا بأس بأن يرهن الڙحل 
نصف أرضه » ونصف داره » وسهمّا من أسهم من ذلك مشاعًَا غير 
مقسوم إذا کان الكل معلومًا » وکان ما رهن منه معلومًا » ولا فرق بین 
ذلك وبين البيوع (( )( 

وقد نص على هذه القاعدة فقهاء الشافعيّة فقالوا : « ما حاز بيعه 


٠۷۷/۳ ( الأ » كتاب الرّهن الكبير » باب جماع ما يجوز رهنه‎ « )١( 
. 
. ) ۲٠۹/۳ ( الأ » كتاب الرّهن الكبير » باب رهن المشاع‎ « )۲( 


. ۰. 


المسالة الثالثة ۸ 


حاز رهنه » وما لا » فلا» ٩‏ . 

فرهن المشاع عند الشافعيْ يوحد مع جواز بيعه وحودًا وعدمًا » فما 
صح بیعه صخ رهنه » وما م يصځ بیعه لم يصځ رهنه » فیکون جواز 
بيع المشاع علَّة بحواز رهنه » وهو تعليل بحكم شرعيّ . 


. ) ٠٠۷ص‎ ( «الأشباه والنظائر » للسيوطي‎ )١( 


المبحث السادس 


تعليل الحكم الواحد بعلتين » والتطبيق على ذلك 


قبل الولوج في مباحث المسألة وبيان المذاهب فيها . أودٌ أن أقول : 
إن الأصوليين ذكروا أن ذه المسألة محل اتفاق وحلّ نزاع » أمّا عل 
الاثفاق » فقد افق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد نوعًا 

يقول الزركشي : « جوز تعليل الحكم الواحد بالتوع المخحتلف بالجنس 
لشخحص بعلل محتلفة بالاتفاق . كتعليل إباحة قتل زيد بردّته » وعمرو 
بالقصاص » وخالد بالزن » ومن نقل الاتفاق فيه الأستاذ أبو منصور 


البغدادي والامدي واهندي وغيرهم ... 


« أَمّا محل النزاع » فهو كما حكاه الآمدي من أكُم : « احتلفوا في 
حواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معًا ... » © . 


ومثاله : امحصن إذا زف وقتل » فإ الزن يوحب القتل بمجرده » فهل 


. )٠١٤/٥ ( «البحر المحيط»‎ )١( 
( » نهاية الوصول‎ « › ) ٤١/۳ ( وانظر : « الإحكام » للآمدي‎ 
. (۳/۸ 
. ) ٤١/۳ ( » «الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 


.A*\. 


المبحث الساو رر 


تعلل إباحة الدم هما معًا أو لا ؟ 


ومثل تحربم وطء المعتدّة الحرمة الحائض » فهذا ما احتلف الأصوليون 
فيه على مذاهب ‏ . 

فمن الأصوليين من ذهب إلى أن هذه المسألة من تمار الخلاف الواقع 
في مسألة « تخصيص العلّة » ولتي سبق بيانما . بمعفى أن الخلاف في 
مسألتنا هذه مبني على الخلاف ق تلك المسألة . 

ومن هؤلاء : الزركشي ”“ » ووجحه بنائها على هذه المسألة أن من 
أجاز تخصيص العلّة أحاز تعليل الحكم الواحد بعلتين ومن منع تخصيص 
العلّة منع تعليل الحكم الواحد بعلتين » ومن فرق بين المنصوصة 
والمستنبطة فرق هنا . 

اما الغزالي فذهب إلى بناء هذه المسألة على الخلاف في تفسير 
( العلّة ) » ووجه البناء : أن من فشر أو عرف العلّة على اكا العلامة أو 
الامارة م يمنع من تعليل الحكم بعلتين أو أكثر . ومن فترها بالمؤثر أو 
لمحب منع من ذلك . 

( ووجه الأول ) : كما يقول الغزالي « لا يمتنع نصب علامتين 


على شىء واحد  »‏ . 


. ) ٤۹۳ص‎ ( «التمهيد » للإسنوي‎ )١( 
. ) ۲٠۸/١ ( «البحر المحيط)‎ )۲( 


. ) ۳٠٤/۲ ( )» «المستصفی‎ )۳( 


تعليل الحكم الواحد بعتين › والتطبيق على ذلك e‏ 


معنى أن علل الشارع أمارات ومعرفات فلا يمتنع أن يكون على 
الشيء الواحد علامتان وعلامات » كما يعرف الحكم الواحد 
بأدلة كثيرة .. ^ . 

( ووجه الثاني ) : وهو المنع عند التفسير بالمؤلّر » أنه يزم من 
احتماع موترات على أثر واحد » ولا يجوز أن يجتمع على الأثر الواحد 
مونران » لأن كل واحد من المؤتّرين استقل يإيجاد الأثر » فإن أنرا فيه معا 
» لزم الاستغناء بك واحدٍِ منهما » والغرض أنه ثبت هما . وهذا څلف 
. وإن انرا فيه متعاقبين » فهو إتما ثبت بالأؤل » والتا ليس وتر لعدم 
القابل لتأثيره » وإن م يستقل كل واحاٍ منهما بإيجاد الأثر » فكل واحٍ 
e N OY‏ 
المذاهب في المسالة ٠‏ 

احتلف الأصوليون في هذه المسألة على مذاهب » أوصلها البعض 
إلى ستة مذاهب » ومن أشهرها : 

المذهب الأول : الجواز مطلقًا »> سواء في المنصوصة أو المستنبطة › 
وهو مذهب الجمهور ° . 


)١(‏ انظر : « شرح مختصر الروضة » ( ۲٤۰/۳‏ ۔ ۲٤١‏ ) > « شرح 
الكوكب المنير » ( )۷٠/١‏ . 

(۲( « شرح مختصر الروضة) ( ۲۰/۳٤۳۔- ۳٤١‏ ) . 

(۳) انظر : « البرهان » ( ٠ ) ۸٠۹/١‏ « الإحكام » للآمدي ( ٤١/۳‏ ) › 
« كشف الأسرار » ( ٠٥/٤‏ ) » « شرح التلويح على التوضيح » ( 


لمعك السا عبر 


المذهب اللشافبي : المنع مطلقًا » واحتاره الآمدي وابن الشبكئ © . 

المذهب التالك : حوازه قى المنصوصة دون المستنبطة »> واحتاره 
الزازيّ ‏ » ونسبه الجويني والزركشي لابن ورك © * »> وذكر إمام 
الحرمين أن القاضي الباقلاي يميل إلى هذا القول » حيث قال : 
« وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر » ^ . 
رأي الإمام الشافعيٌ : 

لعرفة رأي الإمام الشافعي في المسالة . سأتبع منهج الذي سلكته 
ف الال الكاهة , حت آذك ر ا ن شب ارز أو عتمة ق هه 
المسألة إلى الشافعيّ ووحه هذه النسبة . 
م أعود إلى نصوص الإمام نفسه سواء قي المسائل الأصوليّة أو 


۰ 
1۲ ) ۰ « إرشاد الفحول ) ( ص۲۰۹ ) . 

( » جمع الجوامع بشرح المحلي‎ « › ) ٤١/١ ( «الإحكام » للآمدي‎ )١( 
OE 

() «المحصول ») ( ۳۸۰/۲) . 

(۳) ابن فورك هو : محمّد بن الحسن بن فُورَّك ‏ بضحَ الفاء وفتح الراء - 
» أبو بكر الفقيه الشافعيّ المتكلّم الأصولي › كان كثير التنقل في طلب 
العلم » وآراؤه الأصوليّة نقلها كثير من العلماء في كتبهم › وله 
تصانيف في أصول الين وأصول الفقه . توفي سنة ٠٠٦‏ ه. 
انظر : « شذرات الذهب » ( ۱۸۱/۳ ) › « الفتح ») ( ۲۳۸/۱ ) . 

. ) ٠۷١/١ ( البحر المحيط)‎ « › ) ۸۲١/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )٤( 

. )۸۲١/۲ ( » «البرهان‎ )5( 


تعليل الحكم الواحد بعتين › والتطبيق على ذلك 


الفروع الفقهيّة التي نقلت عنه لتحرير رأيه . 

ومن الذين تحدّثوا عن راي الإمام الشافعنَ قي المسألة . ونسب إليه 
قولاً معيَنًا : الزركشي في البحر الحيط » حيث نقل عن بعض أئمة 
الشافعيّة ما يفيد نسبة القول بالحواز للشافعئ . ره الله. . 

جحاء في البحر الحيط : « وقال ابن الرفعة في ( المطلب  )‏ : كلام 
الشّافعيّ في كتاب الإحارة من الأ »> عند الكلام على قفيز الطخان › 
مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين . قال : وهو الذي يقتضيه قول 
لو 5 فع الد صهيب ١‏ لو ل خش :اله ل يعضة ‏ وتقدية < إه الو 2 
يخف الله لم يعصه لإحلاله لذاته وتعظيمه » فكيف وهو يخاف . وإذا 
كان كذلك كان عدم عصيانه معلَلاً بالخوف والإحلال والإعظام » وقد 
یکون الحكم مھللا عافن » کل واحدة منها مستقاة ق التعبل ب € . 

ما التصوص عن الشافعيئ التي استنبط منها الفقهاء رأيه قي المسألة 
فمنها ما جحاء ق كتاب البيوع ( باب قي الجائحة ) وهو يتحدّث عن 
مسألة ما إذا ابتاع رحل من رحل تمر حائط . فإِنّ سقي التّمر على 
اي الا ا الا > لی اعرا ااب 

« وإذا اشترط البائع على المشتري أن عليه السقي » فالبيع فاسد من 
قبل أن السقي جحهول » ولو كان معلومًا أبطلناه من قبل أنه بيع وإحارة 


« : كتاب « المطلب » من كتب الفقه الشافعيٌ » واسمه كاملا‎ )١( 
. ) ٠٠۷١/١ ( «البحر المحيط)‎ )۲( 


المبحث السار 
¢ 


قال الزركشي معلمًا : « فالبيع والإحارة موحودة مع الجهالة وعدل 
عن التعليل ها في الحالتين » لأ التعليل للبطلان بالجهالة أقرب إلى 
الأفهام من تعليله بال جحمع بين البيع والإحارة » ولولا هذا التنزيل لكان ق 
هذا التص لمح لمنع التعليل بعلتين ... » © . 

ونقل عنه الزركشي نصًا آحر اعتبره دليلاً على ما اشرت إليه سابمًا 
. حيث قال : « وقد قال قي ( الأ ) » وقد قال له بعض الناظرين : 
أفتحكم بأمر واحد من وحوه محتلفة ؟ ( قلت : نعم إذا احتلفت أسبابه 
» قال : فاذكر منه شيئًا » قلت : قد يقر الرحل عندي على نفسه بالحق 
أو لبعض الآدميين فآخذه بإقراره . أو لا يقر فاحذه ببيّنة تقوم عليه » أو 
لا تقوم عليه فيدّعى عليه فآمره أن يحلف فيمتنع » فآمر خحصمه أن 
بحلف فآحذه ما حلف عليه حصمه إذا أتى باليمين التي تبرئه ... ) » 


() 


أمّا في الرسالة فقد نص الشافعئ على تعليل حكم واحد بعلتين . 
وذلك في مسألة الئهي عن بيع الرطب بالتمر . وقزر أن هذه الصور من 


. ) ۷۲/۳ ( الأ » كتاب البيوع » باب في الجائحة‎ « )١( 
. )١۷١/١ ( «البحر المحيط»‎ )۲( 
. )٠۷١/١ ( «البحر المحيط»‎ )۳( 
والنصن الذي نقله الزركشي وجدته في الرسالة وليس في الأ . انظر‎ 
. ) ٤۹4۳ص‎ ( » الرٌسالة‎ « : 


تعليل الحكم الواحد بعأتين › والتطبيق على ذلك ANV‏ 


البيع منهي عنها لنهي التي ب عنها ق الحديث . 
م بن أن التّهي ورد لمعنيين وحدا في هذه الصورة » وها : 
١‏ . التفاضل قي المكيل وعدم التساوي . 
۲ . المزابنة » وعرفها ب ( ما یعرف کیله مما جهل کیله من جنسه ) . 
حاء في الرسالة : « قال الشافعئ : فكان بيع الطب بالتمر منهيًا 
عنه لنهي الي 8# » وبين رسول الله 8# أنه إا ى عنه لأنّه ينقص إذا 
بيس » وقد نى عن التمر بالتمر إلا مثلاً مثل » فلا نظر في اليِعقَب 
من نقصان الطب اذا يبس » کان لا کون أبدًا مثلاً مثل » إذ كان 
التقصان مُغيبًا لا يعرف . فكان يجمع معنيين : 
أحدها : التفاضل ق المكيلة » والآحر الرَابََةٌ » وهي بيع ما يعرف 
کیل کا چھل کله من فة + کان ما کین ب : 


.)١٠١(»ةلاسرلا«‎ )١( 


لقصل اناع 


فى مسالك العلّة وقوادحها 


المطلب الأول: مسك النص . 


المطلب الثاني : الإيماء . 


المبحث الثّانبي : في قوادح العلّة : 


المبحف الثالذ : في تخصيص العلّة » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بتخصيص العلَةَ » وآراء 
الأصوليين في المسألة 

المطلب الثاني : تحرير رأي الإمام الشافعيّ › 
والتطبيق على ذلك . 


المبحت التانبي 


۰ 


المبحث الأول 


في مساك العلة 


وفيه مطلبان 


المطلب الأؤل: مسلك النصَ . 


المطلب الثاني: الإيماء . 


A11. 


المطلب الأؤل 


نااك آل“ 


0 


دمهيد : 

اللسالك جمع مسلك » والراد به هنا : الطريق الذي يسلكه الحتهد 

وقد اهت الأصوليون بهذا المبحث اهتمامًا بالعّا » وتشعبت أجحاڻهم 
فيه » وكون الوصف ال حامع علَّة » حكم خبري غير ضروري » فلا بُ من 
دليل عير الوصف الصا للعليّة عن سائر الأوصاف الموحودة ق الأصل 
لينبني على الاشتراك فيه الاشتراك في الحكم . ومن هذه الجهة يعرف 
مدى أهيّة هذا المبحث ودقته وتأثيره في عمليّة القياس عمومًا . والطريق 
المؤدي فمذا الغرض يطلق عليه الأصوليون « مسالك العلّة » ويعبرون 
غنها آیاتًا ب« طرق ابات العلة» 7 , 

والطرق المبتة للعليّة إما أن تكون عن طريق النقل أو بالاستنباط 
« ولا نزاع في أن العلّة لا تثبت ممجرد الادعاء » بل لا بد من دليل 
يشهد هما بالاعتبار » ويدل على صحة التّعليل بمذا الوصف » فإذا وحد 


۲١۷/۲ ( » انظر : « شفاء الغليل » ( ص۲۳ ) » « روضة التاظر‎ )١( 
. ) ۲١۲/۲ ( ) تقرير الشربيني على جمع الجوامع‎ « » ) 


.A1T . 


س 


الذليل من الكتاب أو الستّة أو الإجماع كانت العلَة منصوصًا عليها › 
وإن أحذت العلة بطريق آحر من الحكم “ميت العلة بالمستنبطة » ومن هذه 
الحيثية تنقسم العلّة إلى منصوصة ومستنبطة » كما تنقسم الطرق الدالَة 
على العليّة إلى طرق نقليّة وطرق استنباط » ° . 

وقد اجتهد الأصوليون تي بيان هذه المسالك وحصرها وتعريف كل 
قسم منها » مع ضرب الأمثلة » وقد أوصلها البيضاوي في المنهاج إلى 
تسعة مسالك » وهي : « النصٌ »› والإيعاء » والإجماع » والمناسبة »› 
والشبه » والدوران » والسّبر » والتقسيم » والطرد » وتنقيح المناط » © . 

وأوصلها ابن السشبكي والزركشي إلى عشرة مسالك ^ . 

والّذي يهنا في الحقيقة هو ذكر بعض السالك التي جاء فيها 
تصريح أو إشارة من كلام الشافعي في تطبيقاته الفقهيّة › ولتي ا 
كلامه ق هذه الفروع الفقهيّة على اعتماده على هذا التوع من المسالك 
فى إثبات العلّة ومعرفتها . 


ومن هذه اللسالك اللْص 


. «الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلّة الجامعة )» ((ص۸۸)‎ )١( 

(۲) «(المنهاج مع نهاية الول ) ( )١۳۸-١۹/٤‏ . 

(۳) زاد ابن السّبكيٌ على ما ذكره البيضاوي مسلك « إلغاء الفارق » › 
وزاد الزركشى عليهما مسلك « الاستدلال على العليّة بفعل النَبى جي ) 
٠ a e E,‏ 


انظر : « جمع الجوامع مع البناني » ( )لز 
المحیط) ( ٥/٤۱۸۔ ٠١۹‏ ) . 


مسااف الذض: 
لنصَ 1٥‏ -_ 


قال الآمدي : « وهو أن يذكر دليل من الكتاب والسنة على التعليل 
بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى 
نظر واستدلال » " . 

م قشنمه إلى قاطع : وهو الذي لا يحتمل غير العليّة » وإلى ظاهر : 
وهو ما يحتمل غير العليّة احتمالاً مرحوا . 

هو التقسيم نفسه عند الأئمة الرازيٌ والبيضاوي وابن الممام وابن 
الشبكئ وغيرهم " . 

والنصٌ القاطع له ألفاظ » منها : 

أ . التصريح بلفظ الحكمة » كقوله تعالى : ۾ وَلَقَذ جَاءَهُمُ مِنَّ 
ا E E‏ 
النوع الزركشي » وقال : وهذا اهمله الأصوليون وهو أعلاها . 


ب . من أجل » أو لأحل » کقوله & : « إِنَمَا تَهَيتُكمْ عَنْ 
لوم الأصَاحِيٌ لأَجْل الدَافة » © . 


. )٥١/۳( «الإحكام»‎ )١( 

(۲) انظر : « المحصول » ( ۳١١/١‏ ) › « نهاية الول ) ( ٥۹/٤‏ ) >« 
تيسير التحرير » ( ۳۹/١‏ ) » « جمع الجوامع مع البناني » ( ۲٠٠/۲‏ 
(. 

(۳) سورة القمر › آية ( )١‏ . 

. رواه مسلم » كتاب الأضاحي » باب : جواز البح بكلّ ما أنهر الدم‎ )٤( 


المطلب ۳1ول , ر 


. اللام كقوله تعالى  :‏ أقم الصَّلاة لذلوك الشمْس ؟ ‏ أي 


لروالما » وذلك يدل . كما يقول الآمدي . على التعليل بالوصف الذي 
دحلت عليه اللام لتصریح أهل اللْغة بأعا للتعليل کک 


ب . إن المكسورة المشددة » كقوله قي الحديث : « إِنّها مِنَ 


الطوافن عم © > وید عل ها ارف + إن € ما شل 
الإسنوي عن التبريش * في التنقيح أنه قال : « والحق أن إن لتأكيد 


(۳) 


(٤( 


رقم الحديث ( )١٠١۳‏ . 

الإسراء » آية ( ۷۸ ) . 

« الإحكام » للآمدي ( )°١1/۳‏ . 

رواه الترمذي بلفظ : « ٳِنَهَا ليست بتجَس » إِنمَا هي مِنَ الطَوَافِينَ 
عَلَيْكُمْ أو الطَوّاقاتٍ » > كتاب الطهارة » باب ما جاء في سؤر الهرَّة › 
رقم الحديث ( ٩۲‏ ) › وقال : ها حَدِيتٌ حَسَنٌْ صَحيح . 

ورواه الحاكم كذلك وصحُحه » المستدرك ( ۲۹۳/١‏ ) › رقم الحديث ( 
۷ ) . وانظر : « المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر » 
رھ 

المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل أمين الدين التبريزي الشافعي › 
كان فقيها » أصوليًا زاهدًا » من مصتفاته (« تنقيح المحصول » لابن 
الخطيب في أصول الفقه . توفي سنة ٠۲١‏ ه. 

انظر : « طبقات ابن السّبكي ») ( ٠١٠١/١‏ ) . 


ا اا 


غیر سبق حکم » ٩‏ . 

ونقل الزركشي الخلاف ق إفادتما للتعليل بين النحاة أنفسهم » وقال 
نحم الدين المقدسي في فصوله قولين للعلماء فيه » وأن الأكثرين على 
إثباته » وليس مع الناني إلا عدم العلم » وكفى بابن حني حجة ي ذلك 


O (¢ 


———_ A1۷ 


هذا وإن إثبات العلّة بمسلك التص ما افق عليه العلماء ق الحملة 
إذا كان التص على العلية صريحًا » وقد نقل الأصوليون عن الشافعئ 
. رمه الله . القول بهذا المسلك والعمل به > حاء قي البحر الحيط للزركشي 
: « قال الشافعئ له : مقى وحدنا في كلام الشّارع ما يدل على نصبه 


. ) °٤١ ٥٤١ص‎ ( » «(تنقيح المحصول‎ )١( 

(۲) ابن جني : عثمان ابن جني الموصلي أبو الفتح » من أئمة الأدب 
والتحو »> وصاحب المصتفات المعروفة » ومنها : « الخصائص في 
اللغة . ط» » « المنهج في اشتقاق أسماء رجال الحماسة . ط» . توفي 
سن ۳۹۲ هھ 

انظر : « الأعلام » للزركلي ( ۳٠٤/٤‏ ) » « شذرات الذهب » ( 

OE 

(۳) « البحر المحيط » ( ۱١۹۲/١‏ ) . والمقصود بنجم الذين المقدسي 
الوارد في النصٌَ هو : نجم الين الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ۷٠١‏ 
ه . والله أعلم . انظر : « شرح مختصر الروضة» ( ۳١١/۳‏ ) . 


المطلب ۳1ول , , 


أدلّة أو أعلامًا ابتدرنا إليه » وهو أل ما يسلك » “ . 


. ) ۱۸١/١ ( «البحر المحيط)‎ )١( 


الس ةة 


"م 4 


المسألة الأولى : ترتيب حكم القطع على السّرقة . 


المسألة الثانية : العلَّة في التهي عن أكل لحوم الأضاحي . 


A1۹. 


المسألة الولى 
ترتيب حكم القطع على السرقة 


نص الله في كتابه على حكم الارق فقال عر شأنه  :‏ وَالسّارِق 
وَالسًارقة فاقطغُوا أَيدِيَهُمَا ؟ © . 

ذكر الأصوليون هذه الآية مثالاً على إفادة التعليل نصا > وإفادة 
التعليل حاء من ربط الحكم بالفاء ي حالة ورودها في كلام الشارع . 

ففى هذه الآية ذكر الحكم عقب الوصف مقترنًا بالفاء تنبيه على 
عليّة ذلك الوصف » فوصف السرقة إذن علّة في وحوب القطع . ويرى 
بعض الأصوليين أن هذه الآية تصلح كمثال على مسلك الإعاء وليس 
انض 

بحد الشافعئ كذلك يربط حكم القطع بتحقّق وصف السرقة » حاء 
في الأ : « قال الله تبارك وتعالى : † وَالسّارق والسّارفة فاقطعُوا 
َيْديَهُمَا جَرَاءٌَ ما گَسَبَا تَگالاً مِنَ الله قال الشَافعي : وقال قائلون 
: كل من لزمه اسم سرقة فطع بحكم الله تعالى » ولم يلتفت إلى 
الأحاديث » قال الشافعي : قلت لبعض التاس : قد احتج هؤلاء با 
)١(‏ المائدة»› آية(۳۸) . 
(۲) انظر : « المستصفی » ( ۳١٠/۲‏ ) . 


.AT1. 


المسالة الول ب ر 


رى من ظاهر القرآن » فما الحجة عليهم ؟ قال : إذا وحدت لرسول الله 
سة » كانت سنة رسول الله 4 دليلاً على معفى ما أراد الله تعالى › 
قلنا : هذا كما وصفت » والستّة ثابتة عن رسول الله # أن القطع في 
ربع دینار فصاعدًا  »‏ . 

فكلام الشافعي يدل على أنه يربط الحكم بوصف السشرقة استدلالاً 
ودل اديت ي مح اللاب الق ا سق ق ف 
الشحص وصف السارق . فمتى تحقٌق الوصف بشروطه المستدل عليها 
یما ثبت عن رسول الله ## ثبت حكم القطع . 


(۱) « الام » كتاب الحدود وصفة النفي ( ٦۹/١‏ ) › وانظر : « الرسالة » ( 
TES‏ 


المسالة الثانية 
العلة في المي عن أكل لموم الأضاحي 


من النصوص القاطعة ن التعليل : « لأجل كذا » أو من أحل كذا» 
کقوله ‏ : « إِنَمَا جُعِلَ الاسْيِنْدَانُ مِنْ أجل الْبَصر  »‏ » 
وكقوله عليه الصَّلاة والشلام : ١‏ إِنَّمَا تَهَيْتَكُمْ عَنْ لَخُوم 
الأصَاحيٌ لأَجْل الدَافة »© . 

وني كلام الشافعيّ ما يشير إلى إثباته لعلّة الحكم من خلال هذا 
الفظ » حيث أورد حديث التهي عن اأخار لحوم الأضاحي » ي ذكر 
أن الّهي منسوخ بقوله في الحديث : « إِنَمَا يكم .. لأجْل 
الدافة » » 4 قال . رمه الله . : فالتحصة بعدها في الإمساك والأكل 


(۱) رواه البخاريٰ في كتاب اللباس › باب الامتشاط › حديث ( ٥۹۲٤‏ ) 


ورواه مسلم في كتاب الآداب » باب تحريم النظر في بيت غيره › 

حدیث ( ۲۱١١‏ ) . 
(۲) تقدم تخریجه ص۷۷۳ . 

وقال ابن الأثير : الذَافة : القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد › 
والدافة : قوم من الأعراب يرون المصر » يريد - أي في الحديث - 
أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى ٠»‏ فنهاهم عن اذخار لحوم 
الأضاحي ليفرًقوها ويتصدقوا بها › فينتفع أولئك القادمون بها . « 
النهاية ») ( ٠١٤/۲‏ ) . 


ATT. 


المسالة الثان ة 
لمسالة الا نع ج , 


والصدقة من لحوم الضحايا إا هي لواحد من معنيين » لاختلاف 
الحالين : فإذا دفّت الدافة ثبت التهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد 
ثلاث » وإذا لم تدف دافة فالزحصة ثابتة بالأكل والترؤد والادڏّحار 
والصدقة » ويحتمل أن يكون التهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
منسوًا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء » ويتصدق 
بما شاء » ° . 

وقال أيضًا قي الصورة نفسها : « كان يحب على من علم الأمرين 
معًا أن يقول : نی النّئ ٤‏ عنه لمعنى » فإذا کان مثله فهو منهي عنه › 
وإذا م یکن مثله م يكن منهيًا عنه » أو يقول : نى الي ## في وقت 
م ارحص فيه بعده » والآحر من أمره ناسخ للأؤل 7 

فكلام الشافعي صريح في إثبات علة النّهي وهي ( وحود الدافة 
امحتاحة للأكل ) » وقد تردد رأيه بين أمرين : 

الأول : أن يتبع الحكم علته » وهي ر الدافّة ) فإذا وحدت وجد 
الحكم وهو التهي عن الادحار » وإذا م توحد انتفى النهي وعاد الأمر 
إلى الترحيص . معن أن الثهي منوط بالمصلحة . 

الثاني : أن يكون التهي عن الادخار عامًا م نسخ مطلًا . 

الثالت : أن النّهي كان على سبيل الاختيار لا التحرم " . 


.)٦۷۳-٠٦۷١( «الرسالة)‎ )١( 


(۲) «الرسالة» ( ص١٤۲‏ ) . 
(۳) انظر : « اختلاف الحديث » ( ٠٠۲/۹‏ ) . 


العلّة في الذهي عن أكل لحوم الأضاحي ve‏ 

وهذه الاحتمالات التي أوردها الشافعي . ره الله . نص عليها فقهاء 
الشافعيّة وكانت مدار حلاف بینهم > قال النووي . رمه الله . ي اجموع 
: « قال جمهور أصحابنا : كان الثهي نمي تحرم » وقال أبو على الطبري 
يحتمل التنزيه » وذكر الأصحاب على التحرم وحهين في أن الّهي كان 
عامًا م نسخ أم كان مخصوصًا بحالة الضيق الواقع في تلك السنة » فلا 
رلت اه اح , 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح معلمًا على قول الشافعي : « ويحتمل 
أن يكون التهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا في كل 
حال  »‏ » قال ابن حجر : « وهذا أحذ المتأخرون من الشافعية » ^ . 

قلت : تما يؤيّد كون التّهي مرتبطًا بوصف معيّن وهو « حاجة الاس 
للآكل » أحد روايات البخاريّ للحديث » وهي رواية سلمة بن الأكوع 
قال : قال الى # « مَنْ ضَخَّى مِنْكَمْ فلا يُصْبِحَنْ بَعْدَ تالتة 
وقي فِي بيته مه شَيءٌ . فَلَمّا گان للْعَامُ الْمَْبل قَالُوا : يا 
رول الله ! نعل كما علا عَام الْمَاضِي ؟ قال : كُلُوا وَأطْوِمُوا 
وَادخِرُوا » قات َلك الْعَامَ کات بالتاس جَهَُڌ فَاَرَذْثُ اَن 
تعِيتُوا فِيها  »‏ » فالحديث فيه نص على العلّة التي من أحلها جاء 


. )٦۷۳( «الرّسالة»‎ › ) ٤۱۸/۸ ( ) «المجموع شرح المهذب‎ )١( 

. )٦۷۳( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري )» ( ۳۸/۱۰ ) . 

› البخاريٰ في كتاب الأضاحي › باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي‎ )٤( 
. )٥°١٦۹٩۹ ( وما یتزود منها› حدیث‎ 


المسالة الثانية 
لمسالة الا ر 


اله ا 


ي 
قلت : رجح الشيخ أحمد شاكر - في تحقيقه لرسالة الشافعيّ - كون 
الّهي عن الادخار كان لمعنى وهو حاجة التاس للأكل » وأنٌّ هذا 
الهي منوط بالمصلحة التي يراها الإمام > وليس على سبيل التشريع 
في الأمر العام » ويؤخذ منه أن الحاكم يأمر وينهى في مثل هذا . 
انظر : « الرٌسالة » ( الحاشية ص'٤۲‏ ) . 


تعريف الإيماء : 


عاف الاه باغهارة سكا عن حسالك العلة ترفن ٠‏ 


تعريف ابن الحاحب » وهو : « اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو 
قو ل کان با , 


ومعنى هذا التعريف بإيجاز : أنه لو لم يكن الوصف للمقترن بالحكم 
في سياق واحد أو م يكن نظير هذا الوصف علَة لنظير هذا الحكم 
لكان القران بينهما بعيدًا » لا يليق بفصاحة الشارع خلوه عن الفائدة › 
فوحب هله على التعليل . 
التعريف الذّاني : 

وذكره الإسنوي : « ما دل على عليّة وصف لحكم بواسطة قرينة من 


القرائن ( )( 1 


(۱) « المختصر مع شرح العضد» ( ۲۳٤١/١‏ ) . 
(۲) «نهاية الول » ( ٠٤/٤‏ ) . 


ATV. 


iD EE 


الموازنة بين التعريفين : 

عند التأمل في التعريفين نحد أكّما متقاربان » إلا أن الأول قيّد 
القرينة ولم يعيّن » ولكن إطلاقه كما يقول الشيخ المطيعي : « محمول 
على ما قاله ابن الحاحب » وكلا التعريفين يقتضي أنه لا يكون من 
الإبعاء إلا إذا كان الدالٌ على العليّة هو القرينة > بخلاف ما إذا كان 
الدال على العليّة حرقًا مثلاً نصًا أو ظاهرًا في العليّة » ومن هذا تعلّم أن 
الأؤل من هذه الأنواع ”“ ليس هو من الإعاء ولا يدحل ثي واحد 
من التعريفين » ° . 

وهناك من ذهب إلى إدحال التعليل بالفاء قي هذا المسلك بالتعريف 
الثاني » لان هذا التعريف جعل المفيد للعليّة في الإبعاء هو مطلق قرينة 
وذلك شامل للقرينة اللفظيّة والقرينة المعنوية » ولم يبحمل إطلاق القرينة تي 
التعريف الثاني على تقييده في تعريف ابن الحاحب ^ . 
أنواع الإيماء : 

ذكر الأصوليون لاء أنواعًا كثيرة » أذكر منها : 
١‏ . أن يذكر الشارع مع الحكم وصمًا لو لم يقدر للتعليل به م یکن لذکره 


: يقصد اللوع الأول من أنواع الإيماء الذي ذكره الإسنوي وهو‎ )١( 
. ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء‎ 

(۲) «حاشية سلَم الوصول على نهاية السّول » ( ٠٤/٤‏ ) . 

(۳) انظر : « أصول الفقه » لأبي النور زهير ( ۲۸۷/١‏ ) › « الوصف 
المتادب االشتفيطى ( هن1١‏ ), 


الإيماء 
۹ 


فائدة . ومن الأصوليين من قسم هذا التوع إلى أقسام كالآمدي › 
ومنهم من حعله قسمًا واحدًا کابن الحاحب ۳ 

۲ . ما لو حدثث واقعة » فرفعت إلى التّئ # فحكم عقيبها بحكم » فإِلّه 
يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكي ‏ . 

۳ . أن يكون الشارع أنشاً لبيان مقصود وتحقيق مطلوب » ي يذكر في 
أثنائه شيئًا آحر لو م يقدّر كونه علّة لذلك الحكم لم يكن له 
تعلق بالکلام 7" . 

٤‏ . وهو نوع ذكره الزركشي حيث قال : « ربط الحكم باسم مشتق با 
منه الاشتقاق ينتهض علة فيه » وإلى هذا صار الشافعي في مسألة الربا 


وضيان باه باذن اله 


وعند التأقل في كلام الشافعي . رمه الله . ي إيراده لبعض الفروع 
الفقهيّة الغير منصوص على حكمها نحد أنه ببني الحكم فيها على علل 
معيّنة غير منصوصة ولكنها مستنبطة من الثص نفسه » وهو المسلك 
اا غرفت عا ون د ر الات د و الات وس 
)١(‏ انظر : « الإحكام » للآمدي ( ٥۹/١‏ ) » « مختصر ابن الحاجب مع 
الشرح) ( ۲۳٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر : « الإحكام » للآمدي ( ٥۷/۳‏ ) › « روضة التاظر » ( 
(TN‏ 
(۳) انظر : المصدرين السّابقين . 
)٤(‏ «البحر المحيط) ( ٠١٠/١‏ ) . 


المطلب الذا: 
لمطلب الغا چم ر 


الحديث عنه . 


وما يدل على ذلك أن الأصوليين يستعملون هذه الفروع كأمثلة 
على هذا التوع من المسالك أو ذاك . وسأكتفي في إيرادي هذه الفروع 
على الأمثلة المشهورة ف كتب الأصوليين > لنرى كيف استنبط الشافعئ 
من التصوص الشرعيّة عللاً مناسبة » ي عدي الحكم إلى الفرع » بناء 
على تحقيق العلة فيه » وهي علل وأوصاف مستنبطة غير منصوصة 
أومأت إليها التصوص الشرعية . 


المسألة الثانية ٠‏ 


المسألة الثالثة ٠‏ 


الا ااب : 


الشستنل اة 


"م 4 


قضاء الحج عن الميّت الذي لم يحج . 
علْة الكفارة لمن واقع في نهار رمضان . 


العلَّة في النهي عن بيع الرّطب بالتمر . 


المسألة الولى 
قضاء القاضي مع وجود ما شوش القکر 


قال الإمام الشافعيئن . رمه الله تعالى . : « ولا يقضى القاضى وهو 
غضبان » أخبرنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن عبدالڙمن بن أي 
بكرة عن أبيه أن رسول الله 6 قال : « لا يَقْضي الْقاضي أو لا 
يَحْكَم الْحَاكِمُ بين انْتَيْنِ وَهُو عَضْبَان  »‏ » قال الشافعي : 
حدیث رسول الله 4 یدل على أن لا يقضي الڙحل وهو غضبان › 
وكان معقولاً في الغضب تغْيّر العقل والفهم » فأي حال جاءت عليه 
يعلم هو من نفسه تغيّر عقله أو فهمه امتنع القضاء فيها » فإن كان إذا 
أحب له أن يقضى » وإن كان ذلك لا یغټر عقله ولا فهمه ولا حلقه قضی 
¢ 7 

فهذا الحديث الذي رواه الشافعن وحاء فيه وصف ( الغضب ) 
يشعر بعليّة الحكم » لاقتران هذا الوصف بالحكم » ولو لم يكن لذلك م 
)١(‏ الحديث رواه البخاريّ في كتاب الأحكام » باب هل يقضي القاضي 

أو يفتي وهو غضبان » حديث ( ۷٠١۸‏ ) . ومسلم في كتاب الأقضية 

> باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان › حديث ( ۱۷١١۷‏ ) . 
(۲) « الأ » كتاب الأقضية » باب أدب القاضي ( ۲۷۸/١‏ ) . 


ArT. 


المسالذ اول ر 


يكن لذكره فائدة » فهو داحل ي التوع الأول من أنواع الإعاء . 

ويدل كلام الشافعيَ دلالة واضحة على استنباطه لعلّة الحكم من 
إشارة سياق الحديث إليها » وإن وصف ( الغضب ) علّل به الحكم لا 
لذاته بل ما يحمله ويتضمنه من لوازم وآثار ”“ . والّذي يتضمن الغضب 
هو ( تشويش الفكر الذي قد يكون مورا في عدم إصابة الح ) وهو ما 
يدل عليه قول الإمام صراحة ( فكان معقولاً في الغضب تغْيّر العقل 
والفهم ) وبناء على هذا الفهم لعلّة الحكم فإن أي سبب يؤدي إلى 
تشويش الذّهن » ونع القاضي من التفكير المادئ الصحيح فإته منهي 
أن يقضي والحالة هذه سواء كان من غضب أو غيره كجوع أو هم ونحو 
ذلك . وهو ما نص عليه الأصوليون من الشافعيّة وغيرهم »› قال الآمدي في 
الإحكام : « القسم السادس . أي من مسلك الإيعاء . أن يذكر الشارع مع 
الحكم وصمًا مناسبًا كقوله كا : « لا يفضي الْقاضي ... وهو 
غضتان © فاه يشعر بكون القضب غلا اة مى القضاء ها فيه م 
تشویش الفکر واضطراب الخال » ٩‏ , 

في حين يذهب الرازيّ إلى أن الغضب ليس هو العلّة في التّهي وإنما 
لعل تشويش الفكر » ويستدل على ذلك بدوران الحكم مع التشويش 
وجودًا وعدمًا وعدم دورانه مع الغضب » وأنّه ليس هناك نة ملازمة بين 


(۱) انظر : « شفاء الغليل » ( ص٦‏ ) . 
(۲) «الإحكام » ( ٠ ) ٦١/۳‏ انظر : « شفاء الغليل » (ص١٦‏ - ٦‏ ) >( 
المحصول » للرازي ( ۳۱۹-۳۱۸/۲ ) . 


القضب والتشريش لان التشريش بوجد لا عضي , 

وي هذا يقول إلغاء لوصف الغضب . كما يقول بعض الأصوليين . 
وإخحراج له عن كونه علّة إذ الحكم صار منوطًا بغيره ”“ » ويتوسط الغزالي 
. رمه الله. في تحديد العلّة في هذا الحكم ( بين الغضب والتشويش ) 
حيث قال في اعتبار التشويش علة للتّهي : « وليس فيه تعطيل الإعاء 
ولا إخراج الوصف المذكور عن كونه معتبا ف الحكم » فأصل التعليل 
عقل من الإضافة . يعني إضافة الغضب للحكم وهو التهي . ولكن 
احتمل أن يقال التحرم معلل بالغضب لعينه » واحتمل أن يقال هو 
معلل به لمعنى يتضكّنه ويلازمه لا لعينه » وهو ضعف العقل في الغضب » 


() 


والاحتمال الثاني هو ما أشار إليه الشافعي فيما تقدّم من كلامه ° . 
وللزركشي جواب آحر وهو : « ان وصف الغضب مظتة التشويش الذي 
هو الحكمة » وعلق الحكم بالمظتّة لعدم انضباط الحكمة كالستفر مع 
لمشقّة » © » وكلام الشافعي السشابق يدل على غير هذا لأن الشافعي 
يربط حكم التهي في المسألة بتغيّر العقل أو الفهم بحيث لو وحدت 


. ) ۳٠۹/۲ ( انظر : « المحصول » للرازي‎ )١( 

(۲) انظر : « شفاء الغليل ») (صا" ) . 

(۳) المرجع نفسه (ص"" ) . 

. ٠٠٤ص‎ : وهو ما رجّحه الغزالي في موضع آخر . انظر‎ )٤( 
. ) ۲۷٤/۳ ( )» «(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع‎ )١( 


لمال اول ر 


مظئة ذلك ولم يحصل تغْيّر أو تشويش حاز له القضاء » وتشبيه الغضب 
مع التشويش بالشفر مع المشمّة يفيد الثهي بي حال الغضب مطلمًا سواء 
تغتر فهمه أو م يتغيّر كالمسافر محرد المتفر ولو م تتحقّق فيه المشفّة . 

وبناء على هذا المأحذ عدى الفقهاء الّهي عن القضاء من الغضب 
فقط إلى كل حال من شأغا التشويش على ذهن القاضي تشويشًا منعه 
من استيفاء الفكر . 

قال الغزالي قي الوسيط في آداب القاضي : « الأدب الخامس : أن 
لا يقضي قي حال غضب » وحزن بين » وألم مبرح » وحوع غالب ؛ إذ 
س حه ها غفهه ۽ قال سل ا : ١‏ ل تي 
القاضي وهو عَصْبَاتُ » وف معناه كل ما بمنع من التؤدة واستيفاء 
الفكر » © . 


( » وانظر : « بدائع الصنائع‎ › ) ٠١۳/۷ ( الوسيط » للغزالي‎ « )١( 
( » مغني المحتاج‎ « › ) ٠٥٦/٤ ( ) بداية المجتهد‎ « ٠ ) ۷ 
EE 


المسألة الثانية 
قضاء المح عن الميت الذي م يج 


1 ية ال ني احم على عیاوو گت آي شیْخا گیا لا 

YY‏ ری أن أَحُح عَنْهُ ؟ فال هما 

: ( َعَم ) . وتي رواية ساقها الشافعيٌ بسنده : فقالت له : 

کک رول الله ؟ فقال رسول الله ي : « تعم » كما َو 
گان على أبيك دَيْنْ قَقَصَيْتَةٌ نفعه » “ . 


)١(‏ أصل الحديث في البخاري » في كتاب جزاء الصَيّد ›» باب الحج 
عمّن لا يستطيع التبوت على الراحلة ›» حديث ( ٠۸١١ ۱۸٥٤‏ ) . 
ومسلم في كتاب الحج »› باب الحج عن العاجز ›» حديث ( ١١١٤١‏ › 
OS‏ 

ورواية الصحيحين له » وكذلك السنن الأربعة لا تصلح شاهدًا لهذا 
النوع من الإيماء » يود ذلك قول الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب : 
« حديث الخثعميّة رواه أهل الكتب الستة › ولم أره في شيء منها بهذا 
السياق ) ( ص٠١٤‏ ) . 

غير أن النسائي روى عة أحاديث بروايات مختلفة تصلح شاهدًا 
لهذا النوع . انظر : سنن النسائي › كتاب الحجّ » باب تشبيه قضاء 
الح بقضاء الّين ( ١١١ » ۱٠١/١‏ ) » وباب حجً الرّجل عن المرأة 
(s46)‏ 


ATV. 


المسالة الان نة 
لمسالة الثان رخ , 


قال الشافعيٰ : « وتأدية الدّين عمْن عليه حًا ومينًا فرض من الله ك 
قي كتابه وعلى لسان نيه # > وقي إجماع المسلمين › فأخبر 
رسول الله # المرأة أن تأديتها عنه فريضة الح نافعة له » كما ينفعه 
تأديتها عنه ديتًا لو كان عليه » ومنفعته إخراحه من المأم » وإيجاب أحر 
تأديته الفرض له كما يكون ذلك في الذَيْن » ولا شيء أولى أن يجمع 
بینهما تما جمع رسول الله م بینه » ٩‏ . 

فقد بيّن الشافعئ أن السّي ي كما جاء في الحديث عدل قي بيان 
الحكم إلى بيان نظيره وهو دين الآدمي » والجامع بين الأمرين ( أن كلا 
هما ديح + وهذه العلة اة بين الأمرين أوماً الها اديت عن 
طريق العدول في بيان الحكم إلى نظيره » فكان ذكر التظير تنبيهًا على 
عليّة الوصف المسؤول عنه » فيتمَ إلحاق قضاء الح عن غير المستطيع 
قياسًا على وحوب أداء الذيْن بمذه العلّة التي أشار إليها الشافعي 
استنباطًا من التّص . 

والدلالة على العليّة بمذه الطريقة التي حاءت في الحديث نوع من 
أنواع الإعاء » يعبر عنه الأصوليون بقولمم : « العدول في الجواب إلى 


۵ 


کد 


والرواية التي في البخاريْ وتصلح كشاهد على هذا الوع هي عن 
امرأة من جهينة : فيمن نذر الحجٌ ولم يوف نذره » حديث ( ٠۸°١١‏ ) . 


) ٠١۸/۲ ( الأ ) كتاب الحجّ » باب كيف الاستطاعة في الحج ؟‎ (« )١( 


قضاء الح عن الميّت الذي لم يحج 


نظير محلنّ السؤال » . 

قال الطوق بعد إيراده هذا الحديث كمثال على هذا التوع من الإعاء 
: « فإ ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين المسؤول 
عنها والمعدول إليها بطريق القياس » إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال 
عن حواب » ولزم ما سبق » “ . 

ويذهب صاحب مسلم الثبوت : إلى أن العلّة ابتداء هي ذكر النظير 
> أي يبدو للثاظر في أؤّل الأمر أن العلّة فى ذكر التظير » وبعد التحقيق 
والتدقيق تظهر العلة ثي كونه دينًا © . 


)١(‏ «شرح مختصر الروضة » ( ۳۷٠/۳‏ ) . ويقصد بقوله : « ولزم ما 
سبق » : أي كون الكلام لا فائدة فيه » وكلام الشارع منزه عن ذلك . 


(۲) «(فواتح الرّحموت بشرح مسلّم الثبوت » ( ۳٠١/۲‏ ) . 


المسألة الثالثة 
علة الكفارة لمن واقع في نهار رمضان 


جحاء في الأ : « قال الشافعي . رحمه الله تعالى . : أحبرنا مالك بن 
انس عن ابن شهاب عن حيد بن عبدالڑمن عن أبي هريرة : 
َفْطَرَ ي شهر رَمَضَانَ › فام الى && بعتت رَقَبة › أو صِيّام شر 
مابعينِ » أ إِطعَام ب سثن كينا . فقال : ل لا ا قا 
سول اله کا عرق کر قال : « خُذ هدا فصق به )» ققال : 
RS‏ 
E ERE‏ قال : ( کلةٌ )»0 . 

قال الشافعئ مبينًا ومستنبطًا أحكام الحديث : « وإن نظر فأنزل من 
غير مس » ولا تلذ مما فصومه تام »> لا تحب الكمّارة في رمضان إلا با 
يحب به الحدّ أن يلتقى الختانان » فأمّا ما دون ذلك فإِنّه لا يجب به 
الكمُارة » ولا تحب الكمارة في فطر قي غير جماع من طعام ولا شراب ولا 
غیره » وقال بعض الاس : تحب إن كل أو شرب » كما تحب بالجماع 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريّ في كتاب الصْوم »› باب إذا جامع في 
رمضان ولم يکن له شيء ین يتصدٌق فليكذر > حدیث ( ۱۹۲١۹‏ ) › 
ومسلم في كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
> حدیث ( ۱۱۱١‏ ) . 


Af. 


علّة الكفارة لمن واقع في نهار رمضان ۸4١‏ 


« 7 1 
فالشافعيّ ومن خلال هذا التص يقزر أن العلّة التي ترب عليها 
حكم الكمارة قي هذا الحديث هي ( الجماع ) وهي علّة مستنبطة يذكرها 

الأصوليون عاد كمثال على العلل المخبتة عن طريق مسلك ( الإعاء ) . 

قال الآمدي : « القسم الاي . يقصد من أقسام الإيماء . ما لو 
حدثت واقعة » فرفعت إلى السّيّ ## فحكم عقيبها بحكم » فاته يدل 
على كون ما حدث علّة لذلك الحكم .. م مئل هذا القسم 
بهذا الحديت » " . 

ووحه كونا داحلة قي الإماء ما قاله الإسنوي وتابعه الزركشي كذلك 
> من أن قوله 4# فى الحديث الوارد فى المسألة « أعتق رقبة ) › « 
يدل على أن الحماع علَّة في الإعتاق » لأنٌ قوله & : « أعتق » صا 
لجواب ذلك السؤال » والكلام الصّالح لأن يكون حواب السؤال إذا ذكر 
عقب السؤال يغلب على الظنٌ کونه جوابا له » وإذا کان جوابًا یکون 
السؤال معادًا فيه تقديرًا » فكأنه قيل : واقعت فأعتق » وحينفٍ يلتحق 
بالتوع الأؤل وهو الترتيب » ”“ أي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء › 


)١(‏ « الأ » كتاب الصيام الصغير » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه 
(۲۷/۲). 

. )٥۸-٥۷/۳ ( «الإحکام)‎ )( 

(۳) « نهاية السّول » ( ۷١ - ۷٠/٤‏ ) › وانظر : « تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع » للزركشي ( ۲۷٠/۳‏ ) . 


المسالة الثالخة 
ANG‏ 


ولكتها فاء مقدّرة » وليست منصوصة . 

ويفرق الشيخ المطيعي بين التوعين ( أي الترتيب بالفاء وهذا المثال ) 
حيث قال : « الصحيح في الأؤل أنه من منصوص العلَّة بالنصٌ الظاهر 
کا سق دون هلا فان مام اشاق 4 : 

وبناءً على تقرير الشافعي بان العلَة في الكمّارة هي « الحماع » فهو 
م يعد حكم الكقارة إلى الأنواع الأحرى من المفطرات كالأكل والشرب 
> وهو القول المعتمد عند الشافعيّة © . 

وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة “ إلى وحوب الكقارة على غير احامع 
كمن أكل أو شرب متعمْدًا في غار رمضان » ووافق الحنابلة ‏ الشافعيّة 
قي اخحتصاص الكمارة با مجامع فقط . وسبب الخلاف : أن القائلين 
بتعدية الحكم إلى غير امحامع في وحوب الكَمّارة لم يعتبروا حصوصية هذا 
الوصف الذي رتب عليه الحكم قي الحديث وهو ( الجماع ) » بل روا 
أن العلّة هي ( انتهاك حرمة الشهر بالفطر ) فبأي شيء حصل الفطر 
مع العمد فالكمارة واجحبة . 


. ) ۷٠/٤ ( » «حاشية سلّم الوصول على نهاية السّول‎ )١( 


(۲) انظر : « المهذب » للشيرازي ( ٠٠١/١‏ ) › « مغني المحتاج » ( 
N‏ 


(۳) انظر : « بدائع الصنائع ») ( ۹۸/1 - 1۹ ) › « المدؤنة» ( ٠۹۲/١‏ 
) » « بداية المجتهد ) ( ۱۸١-۱۷۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر : « الإنصاف » للمرداوي ( ۳۲٠/۳‏ ) . 


عة الكفا ةله واقه ةة ا 
رة لمن واقع في نهار رمضان A4‏ 


ف حين اعتبر أصحاب المذهب الآحر خحصوصية ( الجماع ) تي 
ترب المحکم عليه » وغیره لیس قې معناه . 


المسألة الرابحعة 
العلة في النهي عن بيع الطب بالتمر 


قال الإمام الشافعئ في الرّسالة : « أحبرنا مالك عَنْ عَبْدالله ِن يزيد 
سو ن ا ا عياش ا ن أي 
فاص أنه سمع ال 4 عل عَنٍ شراء الَمْر بالط ؟ فقا رَسُول الله 
: « أينْقص الرْطّب إذا يبس ؟ » . قفالا : نَعَمْ . فَتَهّى عَنْ 
)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطاً › كتاب البيوع باب ما يكره من بيع 
التمر » حديث ( ٠١١‏ ) » ورواه الشافعيّ عن مالك أيضًا في 
اختلاف الحديث « الأ » ( ٠۲۷/١‏ ) . وأبو داود في كتاب البيوع › 
باب في التمر بالتمر › الحديث ( ٠٠١۹‏ ) . والترمذي في كتاب 
البيوع » باب ما جاء في التهي عن المحاقلة والمزابنة »> حديث ( 
۴° ) . والنسائي في كتاب البيوع › باب : اشتراء التمر بالرّطب › 
الحديث ( ٠٥٥۹‏ ) » وابن ماجه في التجارات › باب : بيع الرّطب 
بالتمر » الحديث ( ۲۲٠١‏ ) . وقد أعلٌ الحديث : بجهالة زيد أبي 
عياش ٠‏ وقال الدارقطني : « إنه ثقة ثبت › وقال المنذري : قد روى 
عنه اثنان قتان › وقد اعتمده مالك مع شدة نقده وصححه الترمذي 
والحاكم » « تلخيص الحبير » ( ٠٥٠١/۳‏ ) » وانظر : جامع الترمذي 
٥۲۸/۳ (‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة زيد هذا : ( وصحَّح 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور » « التهذيب » 
{ERP‏ 


Af. 


العلّة في النهي عن بيع الطب بالتمر eT‏ 


ال && › وبين رسول الله 4# أنه إا عى عنه لألّه ينقص إذا يبس › 
وقد كى عن الثمر بالتمر إلا مغلا بمثل > فلا نظر في اعقب من 
نقصان الطب إذا يبس كان لا يكون أبدًا مثلاً بمثل » إذ كان التقصان 


مغیبًا لا يعرف ... » 7 . 

فالشافعئ في شرحه للحديث ذكر علَة التهي المشار إليها في سياق 
الحديث وهي : ( النقصان ) أي نقصان الطب إذا حف » وهذا 
الوصف ورد في محل السؤال » وهذا السؤال منه 5# سؤال تقريري وليس 
على سبيل الاستعلام » ليقرر © تأثير هذا الوصف في الحكم وينه إليه 
> إذ من المعلوم عند العقلاء نقصان الطب بالحفاف لزوال الرطوبة 
الموحبة لزيادته © . 

وهذا المسلك نوع من أنواع الإبعاء التي ذكرها الأصوليون بقومم : أن 
يسال التي # عن حکم شيء » فيَسألَ هو عن وصف له » فإذا 
أجحاب عبه المسؤول أقنه ° , 


ج 
قال الشيخ الألباني في الإرواء : فالحديث صحيح إن شاء الله ( 
ا 

)١(‏ « الرّسالة » ( ۹٠١‏ ) › وانظر : « الأ » كتاب البيوع › باب 
الرّطب بالتمر ( ۳٠/۳‏ ) › و « اختلاف الحديث ») ( ٦۲۷/۹‏ ) . 

(۲) انظر : « شرح مختصر الرّوضة » للطوفي ( ۳٠۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر : « نهاية السول » ( ۷١ - ۷٠/٤‏ ) » « البحر المحيط » ( 

ب 


المسألة الرابحة 
NET —‏ 


ومثل غالب الأصوليين هذا لمحتال هذا التوع من الإعاء ( 


وبناء على هذا التعليل عدّى الشافعئّ وجمهور الفقهاء حكم التهي 
من بيع التمر بالطب إلى التهي عن بيع كل رطب بيابس من جنسه 

قال الشافعي . ره الله . : « وهكذا كل صنفض من الطعام الذي 
یکون رطا م يبس » فلا جوز فيه إلا ما حاز في الطب بالقّمر ... إلى 
أن قال : فلا جوز رطبًا بيابس من صنفها » ولا رطب برطب من صنفها 
لما وصفته من الاستدلال بالسنة » ” . 


ج 
A‏ 

)١(‏ انظر : « شفاء الغليل » ( ص٣٤‏ › ۲۹۹ ) » « المحصول » للرازي 
٠ ) ۳۷/١ (‏ « الإحكام » للآمدي ( ٥۸/۳‏ ) › « نهاية السّول » ( 
٠ )/ ٤‏ « شرح مختصر الروضة » ( ۳۹۸/۳ ) . 

(۲) انظر : « الأمَّ » كتاب البيوع › باب ما جاء الرطب بالتمر ( ٠٠/۳‏ 
) » وانظر كلام الفقهاء في المسألة في : « بداية المجتهد » ( ۲٠۷/۳‏ ) 
> « المغني » ( 1۷/١‏ ) › « المجموع شرح المهذب ) ( ٤٤١/١٠١‏ ) . 


المبحث الثاني 


ې قوادم 1 


المراد بقوادح | 
اله ا 
الفرق . 


0 
+ ¢ 


المراد بقوادح العلة 


يبحث الأصوليون هذا الموضوع عادةً بعد بحثهم لمسالك العلّة » وهو 
ترتيب منطقي » فبعد معرفة الطرق الدالّة على العلّة ناسب الببحث عن 
الأمور تي قد ترد عليها فتبطلها أو تضعف من الاستدلال يا . 

وهذا الميحث له أهميته ومکانته قي باب « القياس » فمن عرفه 
وأحاط به صارت عنده القدرة على للمناقشة وتوحيه الأسئلة 
والاعتراضات الأصوليّة ومناقشة صحة القياس من عدمه › وفيه أمور 
وفوائد كثيرة يحتاحها الباحث أو الدارس قي علمي « الأصول والفقه » 


عل ل سوا 
ويعبّر الأصوليون عن هذا المبحث بتعبيرات مختلفة في اللفظ متقاربة 


مبطلات العلّة » أو الأسئلة الواردة على القياس » أو الاعتراضات 
الواردة على القياس » أو مفسدات القياس » إلى غير ذلك من العبارات ‏ . 


)١(‏ انظر : « نهاية الول » ( ٠٤٤١/٤‏ ) »› « تقريب الوصول » لابن 
جزي ( ص۳۷۳ ) » « البحر المحيط » ( ۲٠٠/١‏ ) » « شرح الكوكب 
المنير » ( ۲۲۹/4 ) » « التحبير شرح التحرير » للمرداوي ( 
۷ )۰« نشر البنود) ( ۲۰۹/۲) . 


.A<۹. 


Ao» مید‎ 


يقول د/ سيّد صا . ره الله . : « إل من يدفّق التظر في هذه 
العبارات يرى أن المقصد واحد » لأنٌ القدح والطّعن يكون با يورده 
المعترض من الأمثلة والاعتراضات على ما أورده المستدلٌ من الأدلّة > فإذا 
أحاب عنه المستدل با يدفعه ويبين أنه لا يقدح في دليله » فقد سلم 
دلیله عنه » وان م يستطع دفعه » فقد قدح فيه ما ذكره المعترض » فإِما أن 
يبطله أو يوقفه عن العمل حبًى يترحح ما ذكره المستدلٌ من خارج عن 
الل : 
معنی قوادح العلّة ٠‏ 

من القلائل لين عرفوا « قوادح العلة » الجلال ا حلي . رمه الله. ف 
شرح جمع الجوامع » حيث قال : « القوادح : هي ما يقدح في الذليل من 
يت العلة أو غيرها » " . 

ويقصد بالدليل ني التعريف : ( القياس ) » فالقادح هو ما يؤتّر في 
القياس من جهة تأثيره في علته أو أحد أركانه كالفرع أو الأصل » وهو 
معنی قوله « أو غيرها  »‏ . 


۵ 


(1) «الصالح في القیاس » ( ص۳۷۸ ) . 

(۲) «شرح المحلي على جمع الجوامع ») ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر : شرح التعريف والاعتراضات الواردة عليه في : « حاشية 
العطار على جمع الجوامع » ( ۳۳۹/۲ ) › « الآيات البيّنات » 
للعبادي ( ١١١ - ٠١۹/٤‏ ) » « الصالح في القياس » ( ص۳۸۲ - 


المراد بقوادح العلة TT‏ 


تعريفه في الاصطلاح : النقض عدّه الأصوليون قادحًا من قوادح 
العلة » ويراد به : تخلف الحكم في بعض الصّور » مع وحود ما ادعاه 
العلا عة ١‏ 

وسيأني الحديث عن النقض والفرق بينه وبين تخصيص العلة قي 
الميحث الخاص بتخصيیص العلة باذن الله 
ثانيًا : الفرق : 

من نواقض العلة التي ذكرها الأصوليون : الفرق » ويذكر له الزركشي 
لقبين آخرين ها : ( سؤال المعارضة ) و ( سؤال المزاحمة ) © . 


وعرف الفرق بأتّه : إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل 
والفرع » حقّی لا يلحق به قي حكمه ° . 


ج 
(AT‏ . 

«› ) ٠٤١/٤ ( » الحدود » للباجي ( ص٦۲ ) › « نهاية الول‎ « )١( 
تقريب الوصول إلى علم الأصول » ( ص۳۷۳ ) › « الآيات البيّنات‎ 
( «معجم مصطلحات أصول الفقه » د/ قطب‎ » ) ٠١١/١ ( ) 
.)٤٦ ص‎ 

(۲) «البحر المحيط» ( )۳٠١٠/١‏ . 

(۳) انظر كلام الأصوليين على الفرق في : « البرهان ) ( ٠١١١/۲‏ ) » 
« المحصول ») ( ۳۸٠١/۲‏ ) » « نهاية السول ) ( ۲۳۲/۲ ) › « المسودة 
) لال تَيْميّةَ ( ص١٤٠‏ ) › « المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه ) ( ۳۱۹/۲ ) › « شرح الکوکب المنیر ») ( ۳۲١/٤‏ ) . 


e. و‎ 


وقد احتلف قي اعتباره ناقضًا . والجمهور على أنه يصلح أن يكون 
كذلك » قال إمام الحرمين الحجويني : « والمذهب الثالث وهو المختار 
عندنا وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين › أن 
الفرق صحيح مقبول » ” . 

وحكاه الغزالي كذلك عن الجمهور " . 

وقشم إلى نوعين : الأول : اعتبار ما في الأصل من الخصوصيّة هو 
العلة قي الحكم » وضربوا له مثالاً » وهو : قول الحنبلي مثلاً تي وحوب 
لني في الوضوء : طهارة عن حدث » فوحب له النية كالتيم . 

فيقول المعترض بالفرق : العلّة في الأصل كون الطهارة بتراب لا 
مطلق الطهارة » فذكر للأصل خحصوصيّة لا تعدوه © . 

الاي : أن يجعل تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل فيه › 
ماله اق شل الخد ن مسالة قل السلم بالمي :قاد :لأسلم 
بالذمي قياسًا على غير المسلم » بجامع القتل العمد العدوان . 

ورو ال م ن هااا ج كرفا م 
الفرع وهو كون القاتل مسلمًا تعتبر مانعًا من وحوب القصاص عليه › إذا 


)١(‏ «البرهان » ( ٠١٦۷/١‏ ) » وقال قبل ذلك : وذهب جماهير الفقهاء 
إلى أنه من أقوى الاعتراضات » وأجدرها بالاعتناء به « البرهان » ( 
77۲^( 

(۲) «المنخول » للغزالي ( ص١١١٤‏ ) . 

(۳) انظر :« نهاية السّول » ( ۲۳۳/۲ ۲٠١٠‏ ) » « شرح الكوكب المنير » ( 
۲( . 


المراد بقوادح العلة Ao‏ 


كان القاتل ذمَيًا لعدم التكافؤ بينهما “ . 

وقد بنى البيضاوي في منهاحه ‏ تأثير الفرق بالتوع الأؤل على 
فساًلة اشر وهي « حواز تعلیل الحكم الواحد و » وهو بناء 
صحيح كما يقول الإسنوي » فإذا جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين لا 
يكون الفرق قادحا « لأنٌ الحكم قي الأصل إذا علل بالمعنى المشترك بينه 
وبين الفرع ي علّل بعد ذلك يتعينه م يكن التعليل الثاني مانغا من 
التعليل الأول إذ لا يلزم منه إلا التعليل بعلتين والفرض حوازه » وإن 
معناه قدح هذا الفرق لأن تعيين الأصل غير موحود في الفرع » والحكم 
مضاف إليه » أعني إلى التعيين » فلا يكون أيضًا مضاقًا إلى المشترك › 
وإلاً لزم التعليل بعلتين » ^ . 

أما التوع الثّا فقد ذهب البيضاوي إلى أن الفرق يكون موَتَرا عند 
من جعل التقض مع المانع قادكًا في كون الوصف علة » وما من م 
يجعله قادحا فليس الفرق عنده بمؤثّر . 

وقد اعترض الإسنوي على هذا البناء > وذهب إلى أن الفرق في 
التوع الثاني مور مطلقًا قي كلام المستدل سواء كان التقض لانع أو لغير 
مانع » وفشر ذلك بأنه في حالة ما إذا كان التقض مع للمانع قادكًا 
للعليّة بيبطل كلام المستدل لبطلان عليته » فيح للمعترض ما أراد » وني 
حالة ما إذا كان التّقض مع المانع غير قادح في العليّة تكون العلّة التي 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) انظر : « نهاية السّول في شرح منهاج الوصول ») ( ۲۳١/٤‏ ) . 
VE EJS ©)‏ 


o4 * د‎ 


قاس يما المستدلّ صحيحة » ولكن لا يثبت الحكم ما في الفرع لوحود 
المانع فيه » والمقتضي لا يعمل عمله إلا عند انتفاء المانع فلا يثبت كلام 
لمستدلّ » ويكون كلام المعترض هو الصّحيح » وبذلك تبيّن أن الفرق 
بالتوع الثاني مبطل لكلام المستدل سواء قلنا إن النقض مع المانع قادح 
في العليّة أم قلنا إّه غير قادح فيها ”“ . ولعلّ ما ذهب إليه البيضاوي من 
بناء أقرب إلى الصواب » واعتراض الإسنوي عليه فيه نظر » لان كلام 
البيضاوي وارد على العليّة نفسها هل تبطل إذا كانت لانع أم لا ؟ وكلام 
الإسنوي في إبطال كلام المستدل . وأشار إلى ذلك أحد شراح منهاج 
البيضاوي » وهو أبو زرعة العراقي حيث قال معامًّا على اعتراض الإسنوي : « 
كذا قال شيخنا جال الدين . ره الله . وغيره » وفيه نظر : لن المعترض 1 
يحصل له مقصوده من جهة فساد علة المستدل » بل من جهة أحرى > 
والكلام إمّا هو في إفساد العلّة بالفرق ولم يحصل ذلك » © . 
ثالثا : فساد الاعتبار : 

تعريفه : عدم اعتبار القياس في حكم ما لمخالفته نصًا شرعيًا أو 
إجاعًا“. 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(۲) «التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول » ((ص۷۷" ) 
» وانظر : « سلم الوصول » للمطيعي ( ۲۳۸/١‏ ) › و « أصول الفقه ») 
لأبي الور زهير ( ۳٠۳/۲‏ ) . 

(۳) انظر : « الواضح في أصول الفقه )) لابن عقيل ( ۲۷۹/۲ ) › « 
الإحكام » للآمدي ( ٠٤١/۳‏ ) »› « شرح مختصر الرّوضة » للطوفي 


المراد بقوادح العلّة TT‏ 

ويدحل هذا القادح ( بمعنى عدم وحوده ) في شروط العلَة » إذ إن 
من شروطها كما ذكر الأصوليون : أن تكون سالمة > غیت لا پرذها 
نص ولا إجماع © . 

ومتّل الأصوليون له : بقول من ينع القرض في الحيوانات بعلّة عدم 
الانضباط » فيقول المعترض : هذا الف لما ثبت قي الصحيح عن 
رسول الله 4 من انه اسْتَسْلف بكرا ورڈ رباعیًا » وقال : « إن خِيار 
الاس أَحْسَنُهُمْ قصَاءً » ^ . 

ومن أمثلته أيضًا في مخالفة الإجماع : من يرى منع غسل الوج 
لزوجته بعد الموت » والعلة ني ذلك حرمة التظر إليها » فتقاس على 
الأجنبيّة » فيعترض عليه : بأته حالف للإجماع السكوت قي غسل على 
أمير المؤمنين فاطة . رضي الله عنهما . © » فهذا الإجماع السكون يقدح 


٤٩۷/۳ (‏ ) › « شرح الکوکب المنیر » ( ۲۳٣/٤‏ ) › « إرشاد 
الفحول » ( ص٠۲‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة » باب من استسلف شيدًا > فقضى 
خیرّا منه » حدیث ( ۱٠۰۰‏ ) . 

(۳) روى الشافعيٌ في مسنده عن أسماء بنت عميس قالت : « غسْلت أنا 
وعليٌ فاطمة بنت رسول الله 4 » انظر : « الأ ) ( ٤٤٥۹/١‏ ) › 
وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم ( ٤١٦۹‏ ) » والبيهقي في السّنن › 
وقال الحافظ ابن حجر بعدما عزاه للبيهقي : « وإسناده حسن › وقد 
احتجّ به أحمد وابن المنذر » وفي جزمهما بذلك دليل على صحته 


0 


في الدليل » ومن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون كذلك : إلحاق المصراة 
بغيرها من العيوب في حكم الرد وعدمه » فجعلوا هذا الحكم من الأمور 
تي لا يصح إثباتما بالقياس لوحود التص » وهو مب على أن بيع 
اليصراة من الأحكام التي حاءت على حلاف القياس ”° . 


> 
عندهما » ( التلخيص » ( ۷٠۲/١‏ ) » وحسّنه الشيخ الألباني كما في 
«الإرواء) ( ١١١/۳‏ ). 


(۱) انظر : « البحر المحيط» ( ٠۹/١‏ ) » « نثر الورود على مراقي السعود 
)( /°°1) . 


الشستنل اة 


"م 4 


المسألة الأولى : الركاة في مال الصْبِىٌ . 


المسألة التانية : السّلم في الجلود › قياسًا على التّياب . 


المسألة الثالثة ٠‏ ثبوت الحرمة بالرّنا » قياسًا على التكاح . 


المسألة الرّابعة : اشتراط الوليّ في صحَة التكاح . 


المسألة اللولى 
الركاة فى مال الى 


ذهب جمهور أهل العلم إلى وحوب الزكاة في مال الصي إذا بلغ 
النصاب الشرعيّ » وذلك لتوفر الشروط فيه » وهي : الإسلام » والحرية 
> وتمام الملك . ويقوم وليه بأدائها عنه “ . 

وحالف في ذلك الحنفيّة فقالوا : لا تحب الزكاة في ماله » وجب 
العشر في زرعه ‏ . 

ووافق الشَافعيّ احمهور في هذه المسألة » قال . رمه الله . : « إل 
كل مالك تام الملك من حر له مال فيه رَكاة » سواء ي أن عليه فرض 
ا بالا كان أ ااي موقا ار ا بب 

واستدلٌ على ذلك بقوله : « لأن الله ك يقول : † خُذ مِنْ 
مالم صدَقةٌ ثطهُرُهُمْ وَثُرَكَيھمْ بها £ ” فلم بخص مالاً دون 


( » بداية المجتهد‎ « › ) ١١ - ۸/١ ( انظر : « المُحلّى » لابن حزم‎ )١( 
( المجموع » للذووي‎ « › ) ۷١ - 5۹/٤ ( ) المغني‎ ( ٠ ) ١١ _ ۲ 
AA 

(۲( انظر : « بدائع الصنائع » ( ٤/١‏ -°) . 

.) ٠١١ التوبة»آية(‎ )۳( 


.AoA. 


الز گا قي مال الس“ 
لركاة في : ۹ 


مال (( () 


م ذكر الشافعئ قول المخالف في المسألة » وأته علل عدم وحوب 
الزكاة في مال الصبي بالصّغر » م كز الشافعئ على هذه العلّة بالنقض › 
وأثبت بالأمثلة أن هذه العلة توحد قي صور متعدّدة ولا يوحد الحكم 
وهو ما يعرف عند الأصوليين بالنقض : 

قال . رمه الله . : « قال بعض التّاس : إذا كانت ليتيم ذهب أو 
رق فلا رَكاة فيها » واحتج بان الله يقول : ‡ وَأقيمُوا الصَلاةَ 
وَءَاتوا الزگاة £ “ وذهب إلى أن فرض الزكاة إا هو على من وحبت 
عليه الصّلاة » وقال : كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة 
غنه ساقظة ...إل أن قال : واتكرا بان رسرل اف که قال :+ ا( رفع 
القَلَمٌُ عَنْ تلاتة ... ۾ ذكر : والصْبيٌ حَتّى يبلغ » ^ ... » 


. ) ۳۷/۲ ( «الأمَ » كتاب الرّكاة » باب زكاة مال اليتيم النّاني‎ )١( 

(۲( البقرة » آية ( ٤١‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق 
> حديث ( ٤۳۹۸‏ ) » والنسائي في المجتبى »› كتاب الطلاق › باب من 
لا يقع طلاقه من الأزواج ( ٠١١/١‏ ) » وابن ماجه في السنن » كتاب 
الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم > حديث ( ۲٠١٤١١‏ ) »› 
والترمذي في الجامع › كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحذ »> حديث ( ٠٤١١‏ ) › وأخرجه ابن حبّان في صحيحه رقم ( 
٦١‏ ) » وصحَحه الحاكم في المستدرك ( ۳۸۹/١‏ ) ›» وصخحه 
اى قى اروام( 24/4 


المسالة 41 
ا 


0) 


ويظهر من خلال هذا النقل أن المخالف في حكم وحوب الزكاة 
على الصبي وهم « الحنفيّة » عللوا ذلك بوصف الصّغر »> حيث إن 
الصغير لا قصد له » ومن المقرر شرعًا أن ( القصد ) هو العلّة في رفع 
أحكام التكليف عن الصغير والنائم وا محنون ‏ » لذلك اعتمد الشافعئ 
في رده عليهم . كما سيأ . على إبطال عليّة هذا الوصف قي هذا الفرع 
الفقهي وأنه منقوض » معن أنه وحد في صورة أحرى مشابحة ولم يوحد 
الحكم . 

والصورة التي يوحد فيها الوصف ( الصغر ) ولم يوحد الحكم ( عدم 
وهر اا اهي ٠آ‏ من ماقت لخي ور 226 برا 
أحذ الزكاة منه في هذه الحالة مع وحود الوصف نفسه » وهذا يعني وحود 
الوصف مع تلف الحكم . 

حاء في الام : « قال الشافعي . رمه الله . لبعض من يقول هذا 
القول : إن كان ما احتججت على ما احتججت فأنت تارك مواضع 
الحجة » قال : وأين ؟ قلت : زعمت أن الماشية والژرع إذا كان ليتيم 
کانت في الرّكاة ؟ فإن زعمت أن لا ركاة في ماله » فقد أحذتا في بعض 


. ) ۳۷/۲ ( الأ » كتاب الرّكاة » باب زكاة مال اليتيم النّاني‎ « )١( 
. ) ۲۳۷/١ ( انظر : « الموافقات » للشاطبیٰ‎ )۲( 


آل کاڈ ف مال اأ ” 
لزكاة في مال الصْبِي eT‏ 


ماله > ولعلّه الأكثر من ماله .. »© . 


وذكره اليتيم قي قوله : « أن الماشية والررع إذا كانا ليتيم » يقصد به 
( الصغير ) فكأته يشير إلى أن وصف الصضغر موحود في هذه الصورة » ومع 
ذلك فقد أوحبوا الزكاة على اليتيم فيها » فدلٌ ذلك على أن وصف الصغر 
لا يصلح أن يكون عله لعدم إجاب الزكاة فى مال الصغير . 

ولابن رشد الحفيد في بداية الحتهد إشارة هذا المعنى حيث أرحع 
سبب الخلاف إلى الخلاف في مفهوم الزّكاة الشرعيّة ( هل هي عبادة 
كالصلاة والصيام ؟ أم هي حقّ واحب للفقراء على الأغنياء ) فمن 
ذهب للمفهوم الأول اعتبر وصف الصّغر مورا في الحكم » ومن فهم من 
إجاب الزكاة المفهوم الثاني م يعتبر هذا الوصف ^ . 

وني شرح الكوكب المنير جحاءت هذه الصورة مثالا على العلة 
المنقوضة » حيث قال : ( ومن أمثلة ذلك صي غير مكلف » فلا يركي 
كمن لم تبلغه الذعوة » فينتقض بعشر زرعه والفطرة ) ° . 


. ) ۷/۲ ( الأ » كتاب الرّكاة » باب زكاة اليتيم الثاني‎ « )١( 
. )٥°١/١ ( )» انظر : « بداية المجتهد‎ )۲( 
. ) ۳۲٤/٤ ( )» شرح الکوکب المنیر‎ « (۳( 


المسالة الثّانية 


السّلم ني الجلود » قياسسًا على اللاب 


عرف الفقهاء السّلم بأته : بيع موصوف ف الذمّة ببدل يعطى 


عاحلاً » أو هو بيع عين بدين “ . 


ويسمّى سلمًا وسلمًا » قال الماورديّ : « أمّا السشلف والسلم فهما 
عبارتان بمعنى واحد » فالسلف لغة عراقية » والسلم لغة حجازية » © 
وقد استعمل الشافعي اللغتين جميعًا ° . 

واشترط الفقهاء للسّلم شروطا لا جوز السلم تي شيء حى تنوفر فيه 
هذه الشروط »> ومن اه هذه الشروط ٤‏ والذي يعنينا ي هذه المسألة هو : 
أن يكون المسلم فيه تما يعكن ضبطه بالصفات التي يختلف المن باحتلافها › 
وبعبارة أحرى أدق : لا يصح السلم إلا فيما حكن ضبطه وتعيينه قدا 
ووصمًا > کالمکیلات 4 والموزونات 4 والمذروعات 4 والمعدودات 9( 


( » انظر : « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص۱۸۷ ) › « المغني‎ )١( 
(^٦ 


. )۳۸۸/٩ ( ) «الحاوي‎ )( 

.)١٠٤/٥( «الأة»)‎ )۳( 

) ۱١۹/۱۳ ( » تكملة المجموع‎ « › ) ۳۸١/١ ( » انظر : « المغني‎ )٤( 
. ) الجامع في أصول الرٌّبا » د/ المصري ( ص°۹"‎ « > 


A“! . 


السّلم في الجلود › قياسًا على الثياب AY‏ 


ومن أحل هذا الشرط وتحقيق مناطه » اخحتلف الفقهاء في بعض 
الأشياء هل صح فيه السلم أم لا ؟ 

ومن هذه الأشياء المحتلف قي حواز السلم فيها ( الجلود والأهب ) . 

فالحنفيّة والشافعيّة ورواية عند الحنابلة يقولون بعدم الجواز لعدم توفر 


الشرط الستابق د ره > وذهب الإمام مالك . رحه الله . إلى الجواز ۳2 


ذهب الشافعيّ . رمه الله . في الأ إلى عدم جواز الشلم في الأهب 
والجحلود » وأّه من قاسها على الثياب ليثبت نما حكم الجواز » فن قياسه 
مع الفارق » وبين وجه الفرق بين الأصل والفرع . 

قال . رهه الله : « ولا يجوز السشلف في جلود الإبل ولا البقر ولا 
هب الغنم ولا جلد ولا إهاب من رق ولا غيره » ولا بباع إلا منظورًا إليه 
> قال : وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه على الثياب لأنّا لو قسناه عليها 
م يحل إلا مذروعًا مع صفته » وليس يمكن فيه الذرع لاخحتلاف خلقته 
عن أن يضبط بذرع حال » ولو ذهبنا نقيس على ما أحزنا بصفة م 


يصخ لنا» ° . 


( » المدونة‎ « › ) ۱۳١/١١ ( انظر : « المبسوط » للسشّرخسي‎ )١( 
) أقرب المسالك » للدرديري ( ص٠٠ ) › « الحاوي‎ « ٠ ) ۳ 
. )۸٦/° ( الإنصاف » للمرداوي‎ « » ) ۳۹١ - ۳۸۸/١ ( للماوردي‎ 

(۲) «(الأمَ » كتاب البيوع » باب السّلف في الأهب والجلود ( ٠٤١۹/۳‏ ) . 


المسالة الثانة 
ر 


فالعلة التي تسؤغ القياس هي : « إمكانية ضبط المسلم ضبطًا يزيل 
الجهالة » والحلود لا يتأتى فيها ذلك » فلا هي كالثياب فتنضبط من 
خلال ذرعها » ولا هي کالحيوان فتعرف صفته وسته » ومذا الفرق بين 
الفرع والأصل لم يجز الشافعئ القياس في هذه الحالة لأنه قياس مع 
الفارق وهو قادح من قوادح العلّة . 

قال زه اله + « فلا م د حبر تبعه > ولا قياس على شىء 
ما أحزنا السشلف فيه » م يجز أن نيز السشلف فيه » “ . 


.)٠١١/۳( «الأم)‎ )١( 


المسألة الثالثة 
ثبوت الحرمة بالزنا » قياسًا على النكاح 


احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما : 

القول الأول : أن الإا لا تبت به حرمة المصاهرة » فمن زن 
بامرأةٍ لا يحرم عليه الزواج بأمّها » أو ابتتها » ولا تحرم امز بها على 
أصول الزاي وفروعه » وهو مذهب المالكيّة والمشهور عن الإمام مالك 
كما حاء في الموطأاً » وأصحابه على ما في الموطاً “ » وهو ما ذهب إليه 
الإمام الشافعئ والشافعية عمومًا ‏ . 


القول الثاني : أن الزنا تنبت به حرمة المصاهرة » وكذلك المسن 

بشهوةٍ » وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة » وألحق الحنابلة اللواط بالرّنا » 

فمن تلوط بغلام حرم على اللائط ام الملوط به وابنته ° . 

)١(‏ انظر : الموطاً » كتاب النكاح » باب نكاح الرّجل آَم امرأة قد أصابها 
على وجه ما يكره ( ۸٤/١‏ ) › « المدؤنة ) ( ۲١۲/١‏ ) › « بداية 
المجتهد » ( ٦۲/۳‏ ) › « أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك » ( 
ص۷۸ ) . 

(۲) « الأ » کتاب التکاح » باب الخلاف فیما یؤتی بالرّنا ( ٠» ) ۲۲۸/١‏ 
الوسيط » للغزالي ( ٠١١/١‏ ) › « تكملة المجموع » ( ۳۲٣/١۷‏ ) ›( 
مغني المحتاج » ( ۲۹/۳) . 

(۳) « أحكام القرآن » للجصاص ( ٠١۲/۲‏ ) › « بدائع الصنائع » 


.ANo . 


المسالة الثالةن ر 


ووحه إيراد المسألة : أن الشافعي . ره الله . وقي سياق إيراده هذه 
المسألة ساق مناظرة بينه وبين القائل بثبوت الحرمة بالرّنا » واه نظر إلى 
لمعنى الموحود في الزنا وهو الجحماع » فقاسه على الجماع في التكاح › 
فشحذ الشَافعيّ الأدلّة المبطلة هذا القياس ميْتًا أنه قياس مع الفارق »› 
وجحليًا الفرق بين الأصل والفرع . 

قال الشافعي : « فإن زين بامرأة أبيه أو ابنه أو أ امرأته » فقد 
عصی اله تعالی » ولا تحرم عليه امرأته » ولا على أبیه » ولا على ابنه 
امرأته لو زف بواحدةٍ منهما » لأن الله كيك إا حرم بحرمة الحلال تعريرا 
حلاله » وزیادة ي نعمته مما باح منه بان أثبت به الحرم التي م تکن قبله 
> وأوحب بها الحقوق والحرام حلاف الحلال » وقال بعض التاس : إذا 
زف الزحل بامرأةٍ حرمت عليه أمّها » وابنتها . وإن زين بامرأة أبيه أو ابنه 
حرمت عليه امرأتاهما » وكذا إن قبل واحدة منهما » أو لمسهما بشهوة 


ل 


فهو مثل الزنا » والزنا بحرم ما يحرم الجحلال » © . 


م ذكر دليل المناظر » وهو قوله : « أحد جاعًا وجماعًا » فأقيس 
خا ماعن اا حر © ع فاا هو الاس انق ادل به الحالف 


2 
للكاساني ( ۲٦١/١‏ ) »› « الهداية » ( ۲0۹/١‏ ) › « الإنصاف » ( 
۸٨۸‏ _- ۱۰ ) » «(«المغني ) ( ٥۲٦۹/۹‏ ) › (« شرح منتهی 
OED‏ 

. ) ۲۲۸/١ ( الأ » کتاب النفقات › الخلاف فیما یؤتی بالرنا‎ « )١( 

(۲) «الأم) (۲۲۹/۰). 


O‏ النّكا 
ثبوت الحرمة بالزنا » قياسًا على النكاح eT‏ 


لما ذهب إليه » وقد أبطله الشافعيّ عن طريق إبداء الفرق بين امقيس 
عليه والمقيس » وذلك من عة وحوه » منها : 

قوله لا سعل ما الفرق بيتهما ؟ : « قد فرق الله تعالى بينهما › 
قال : فأين ؟ قلت : وحدت الله ك ندب إلى التكاح وأمر به » وحعله 
سبب التسب والصّهر والألفة والسكن » وأثبت به الحرم ... إلى أن قال 
: ووحدت الله حرم الّنا فقال : † ولا تَفَرَبُوا الرَا إِنَهُ گانَ فَاحِشَة 
وَسَاءَ سَّبيلاً ‏ ”“ قال : أحد جاعًا وجاعًا فأقيس أحد الحماعين بالآحر 
> قلت : وحدت جماعًا حلالاً مدت به » ووحدت جاعا حرامًا رجمت به 
صاحبه »> آفرايتك قسته به ؟ فقال : وما يشبه ؟ .. »7 . 

وال عا : 2 ال الال ادى هو عة فاا على ارم دی 
هو نقمة » فالفرق بين الأصل والفرع بين وهو أن الأصل حلال بتحايل 
الله له فتترتب عليه آثاره من نسب وإرث » وأمّا الفرع الذي براد قياسه عليه 
وإعطاؤه حكمه فهو حرام بتحرم الله له » وكما قال الشافعيّ في موضع 
آحر : « فلا يقاس الجرام على الجحلال لأنه ضده » 7 . 


ومن الفروق التي ذكرها : أن الحماع قي التكاح الصحيح هو الذي 
يحل رأة المطلقة ثلانًا لروحها الأؤّل » وليس كذلك الحماع في الرنا 
بدلالة كتاب الله وسّة رسوله ## اللذين جعلا التحليل باجتماع أمرين : 


.)۳١( الإسراء» آية‎ )١( 
.)۲۲۹/۰۹( «الأم)‎ )۲( 
. ) ٠۹/۳ ( «الأمَ » كتاب البيوع » باب بيع الفضولي‎ )۳( 


المسالة الثالن ر 


الزواج والإصابة فيه » وهذا ما يسلّم به المحالف » قال الشافعيَ قي 
سياق للمناظرة : « ونت تقول : جماع الّنا يحرم ما يحرم جماع الحلال » 
فان جامعها رحل بزنا حلت له » قال : إذا بخطئ » قلت : ولم ؟ اليس لأنّ 
الله أحلّها بروج » والستّة دت ت على إصابة الز زوج » فلا حل حقی يجتمع 
الأمران فتكون الإصابة من زوج ؟ قال : نعم  »‏ . 

ومن ذلك أيضًا قوله : « أرأيت لو طلق امرأته ثلانّا » أنحرم عليه 
حبًی تنکح زوا غیره ؟ قال : نعم » قلت : فإن زین ما تي طلّقها ثلانًا 
»> أتحرم عليه حى تنكح زوجًا غيره ؟ قال : لا » قلت : فأسمعك قد 
حرمت بالطلاق إذا طلقت زوحة حلال ما م تحرّم بالرّنا لو طلق مع الرنا 
» قال : لا يشتبهان » قلت : أحل » وتشبيهك إحداها بالأعرى الذي 
اکنا غليك » *' . 

وقد ناقش الجحصّاص من الحنفيّة الشافعي فيما ذهب إليه » وسرد 
حزء من المناظرة التي جرت بين الشافعي وبين بعض الاس حول هذه 
لمسألة » واعترض على الفروق التي أوردها الإمام الشافعيّ » ومن أهّها : 
« أن النكاح حلال والڑنا حرام » ولا يقاس حرام على حلال » » وما 
قال : « فلا قال له السائل : فرق بينهما » قال : قلت : « قد فبق الله 
بينهما لأئه ندب إلى التكاح وحم الرّنا » » فجعل فرق الله بينهما في 
التحليل والتحرم دليلاً على السائل » والسائل لم يشكل عليه إباحة 


(۱) «الأم) (۲۲۹/۰). 
(۲) «الأم) .)۳١/°۹(‏ 


کوت الخ مل ا ف النكا 
ثبوت الحرمة بالزنا » قياسًا على النكاح TT‏ 


التكاح وترم الرنا » وإتما سأله عن وجه الدلالة من الآية على ما ذكر » 
فلم يبيّن وحهها واشتغل بان هذا حرم » وهذا حلال ... إلى أن قال : 
فقوله : « إن الحلال ضد الحرام » ليس بموحب للفرق بينهما من حيث 
سأله السائل » ويدلٌ على أن ذلك غير متنع ( يقصد اجحتماع الضدين ) 
أن الله تعالى قد نمى المصلي عن المشي قي الصّلاة وعن الاضطجاع فيها 
من غير ضرورة » وا مشي والاضطجاع ضدان وقد اجتمعا ق النهي » فلم 
يحصل من قول الشافعن « إخما ضدّان » معنى يوحب الفرق بينهما » 
)0 ۰ 

وامثال الذي ذكره أبو بكر الرازيّ غير مسلّم في احتماع الضدين » 
فإ المشي والاضطجاع إن سلمنا اما ضدان من حهة صورة الفعل إلا 
أغما ليسا ضدين قي الحكم » فحكمهما واحد » وهو « التّهي » 
وكلامنا تي صورتين بينهما تضادٌ من حهة الحكم » فالرنا حرام » والتكاح 
حلال فهما ضدّان وهذا وحه الفرق بينهما عند الشافعيّ » وني الحقيقة 
إن سبب الخلاف بين الحنفيّة والشافعيّة في هذه المسألة أن الحنفيّة يرون 
اسم التكاح يراد به دلالته اللْغوبّة وهو « الوطء » فيدحل فيه كل وطء 
سواء كان مباحا أم عرمًا » والشافعية ينظرون في التكاح إلى دلالته 
الشرعيّة » فالّكاح الشرّعئَ هو الذي تترتب عليه الآثار الشرعيّة من 
تحرم ونسب » وليس كذلك الرّنا ‏ . 


. ) ٠١۹-۱۹۸/۲ ( أحکام القرآن » للجصاص‎ « )١( 
( » بداية المجتهد‎ « › ) ۱١۲/۲ ( انظر ۰( أحكام القرآن ) للجصضاص‎ )۲( 


المسالة الثالتق 


وفرق الشافعن الذي ذكره فرق صحيح لاله فرق بين الجحماعين : 
الحلال والحرام من حيث فرق الله كك بينهما » قال . ره الله . لمناظره : 
« فكيف أمرتني أن أجمع بين الرّنا والحلال » وقد فق الله تعالى ي رسوله 
ي الملسلمون بين أحكامهما ؟ » © ومن هذه الأحكام يذكر الشافعي : 
لمرأة يعقد عليها زوحها ولا يدحل ما ولا يراها ومع ذلك یترب على 
هذا العقد آثار شرعيّة » من تحريم وحواز الخلوة والسفر يها وبأمّها › 
والتكاح » والحالة هذه ما تجاوز الكلام كما عبر الشافعئ » ي ينقل 
الصّورة نفسها إلى الزّنا فلو واعد امرأة على الرّنا وأحذت منه أجرة ولم 
يحصل بينهما شيء فأنه وبتسليم المخالف لا يترتب على هذا الوعد 
و 

ومن هذه الأحكام أيضًا ما سبق ذكره : أن المطلقة ثلانًا لا يحل 
لروحها الأول إلا الوطء في نكاح صحيح من زوج آخر » والجماع في 
الرّنا غير معتبر في التحليل . وهنا جماع وجماع ولكن بإجماع الفريقين لا 
يقاس جاع الّنا على جماع التكاح فکان کا قال الاوردي عند هذا 
الفرق معلمًا على كلام الشافعي : « ي بيّن ( أي الشَافعئ ) اكم قد 
جعلوا بين الحماعين فرقًا لأته ألحق الليماع الحرام بالجماع الحلال من 
حيث جمعهما بالاسم فعارضه بتحاليلها للزّوج بابيماع الحرام قياسًا على 


.( 1-7 
.)۲۳٠/١( «الأم)‎ )۱( 


ق النّكا 
ثبوت الحرمة بالزنا » قياسًا على النكاح TT‏ 


الجماع الحلال لاجتماعهما ي الاسم » فأقرٌ بتحطغة قائله » فصار نقضًا 
واعتراقا بأن احتماعهما في الاسم ليس ا ۶ الحكم ¢ 

والأحكام التي عرضها الشافعي ‏ ولتي تبيّن افتراق التكاح عن الرّنا 
في جملة كثيرة من الأحكام الشرعة » تذل لاله واضحة على اة 
ارق الذي شعت عه الفوقات الأ > وهر ما قن اوا من أن 
التكاح حلال والنا حرام » والحلال ضد الحرام » وهو الفرق الذي ۾ 
يرتضه أبو بكر الرازئ » كما نقلناه عنه سابا > ولكن الأدلة تشهد له 
بالصحة » وهو ما لفت إليه الماوردي التظر بقوله : « فبيّن الشافعي بأل 
الجحماعين لما افترقا ني هذه الأحكام التي أجعنا عليها » وحب أن يفترقا 
في تحربم المصاهرة التي احتلفنا فيها  »‏ » وهو توجيه دقيق لمراد الشافعيَ 
. رمه الله . 

وهذا يتين كيف رذ الإمام الشافعي . رحه الله . قياس الجحماع على 


الجماع ليث ليثبت للرّنا حكم التحرم قياسًا على التكاح | ح الشرعيّ » مبينًا أنه 
قياس مع ع الفارق ومبدیًا وجه الفرق لذي هو قادح من قوادح العلة 


.) ١۷/۹ ( ) «الحاوي‎ )١( 

(۲) لمزید من الاطلاع على هذه الأحکام انظر : « الام ) ( ۲۲۹/۰ - 
OTT‏ 

(۳) «الحاوي ) ( ۲۱۷/۹ ) . 


المسألة الرابعة 
اشتراط الول ٤‏ صحة الفاح 


ذهب جمهور العلماء » ومنهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد 
إلى أن الول شرط في صحة التكاح وبدونه يكون التكاح فاسدًا ° . 

وذهب الحنفية إلى أن للمرأة الحق في تزويج نفسها أو التوكيل في 
ذلك » وأن الولاية في حق البالغة مستحبّة سواء كانت بكرا أم ييا » وني 
حقّ الصغيرة ولاية حتم وإيجاب غير أا إذا زقحت نفسها من غير 
كفء فللأولياء حق الاعتراض " . 

ووحه إيراد المسألة : أن الشافعئ ف مناقشته للحنفيّة ف هذه المسألة 
> ذكر مأحذهم في ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط الول في التكاح »› 
وم عللوا ذلك بعلّة معيّنة رأى الشافعي . رهه الله . أا تخالف التص 
فهي فاسدة الاعتبار من هذه الجهة . 


وشروط صخة النكاح عند الشافعئ أربعة »> وهي : الولح » ورضى 


( المغني )» لابن قدامة‎ « › ) ۱۹١/۳ ( ) انظر : « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) ٦1/۸ ( الإنصاف » للمرداوي‎ « ٠») ٣/4 


(۲) « المبسوط » للسشّرخسي ( ١١ - ٠٠/١‏ ) › « بدائع الصنائع ) 
للگاساتی ( ۲٤4-۲٤۷/١‏ ) . 


AVY . 


RR 
۷۴ وا ا‎ 


المنكوحة » ورضى الناكح » وشاهدي العدل ( فأيٌ هذه الأربعة نقص ¿ 
جز التكاح » © . 

واستدل الشافعي على شرط الولح بقوله تعالى : ‡ الرُجَال 
قَوًامُونَ على النْسَاءِ با فض اله بَعْضَهُمْ عَلّى بَعْضٍ £ © 
وبقوله ك  :‏ واا طلَفتُمُ الَسَاءَ قبلعْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تغْضلُوهُنَ أَنْ 
يَذْكَحْنَ أَزْوَاجَهْنٌ ... £ 7 ن قال ني الآية الأحيرة : « فهذه الآية 
أبين آية في كتاب الله يك دلالة على أن ليس للمرأة الحزة أن تنكح 
سا ... قال اة دل على ها دل عابة الان »0 , 

ومن السئّة استدل الشافعئ بالحديث الذي رواه بسنده عن عائشة . 
رضي الله عنها . عن الس 4# أنه قال r:‏ مرا تُكَحَت بير 
إِذْنِ وَلِيّهَا قَيكَاحُمَا بَاطِلٌ ثلا » قَإِن أَصَابَهَا قَلَمَا الْمَهُرُ 
بمَا اسْتحَلّ مِنْ قَرجها » قان اشتجروا قالسلطاتُ ولي 
هنلا َل َة . 


› ۲٤۹/٥ ( الأ » كتاب التكاح » باب نكاح الولادة والتكاح بالشهادة‎ « )١( 
.(۸ 

(۲( النساء » آية ( ٤‏ ) . 

(۳) البقرة» آية ( ۲۳۲ ) . 

.)۲٤١۰۲٤٩/٩9( «(الأم)‎ )٤( 

› ) ۲٠۸۳ ( أخرجه أبو داود في كتاب التكاح » باب في الوليّ‎ )٥( 
: والترمذي في كتاب التّكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بوليْ » وقال‎ 
حدیٿث حسن › حدیث ( ۱۱۰۲ ) › وابن ماجه في کتاب التکاح › باب‎ 


المسألة الرابعة 


AV 


ويستنبط الشافعي من الحديث أحكامًا منها قوله : « ففي سنة 


رسول الله ي دلالات منها : أن لولح شرا في بضع للرأة » ولا يت 
التكاح إلا به ما م يعضلها ‏ ي لا نحد لشركه في بضعها معنى تملكه › 
وهو معنى فضل نظر بحياطة الموضع أن ينال المرأة من لا يساويها . 


إلى أن قال : وقي قول السَّيّ ## البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير 


ولي فهي منفسخة لقول رسول الله 8 : ١‏ فيكاخُها باط » والباطل 
لا یکون حًا إلا بتجدید نکاح غیره » ولا جوز ولو أحازه بدا ..  »‏ . 


۵2 


(1) 


ي 


لا نكاح إلا بوليٌ » حديث ( ۱۸۷١‏ ) › والنسائي في الكبرى كما في 
تحفة الأشراف ( ٤١/١١‏ ) » وفي مسند أحمد ( ٠١١ » ٤١/١‏ ) » 
وابن حبّان في صحيحه ( ۳۸٤/۹‏ ) » والحاكم في المستدرك رقم ( 
٠» ) ۹‏ والحديث مخرّج من طرق كثيرة عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة مرفوعا » ومن ضعَف 
الحديث استدلّ بما ذكره الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷/١‏ ) عقب 
الحديث حيث قال : « قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا 
الحديث فلم يعرفه) . 

وقد أجاب الحقاظ عن هذا : بأنه لا يلزم من نسيان الزهري أن 
يكون سليمان وهم فيه » وقد ينسى الحافظ الحديث بعد أن يحذث به › 
انظر : الحاكم في « المستدرك » ( ۱۸۳/١‏ ) »› وابن حجر في ( 
تلخيص الحبیر » ( ٠٠۷١/۳‏ ) . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل ( ۲٤٠١/١‏ - 
E‏ 

. ) ۲٤١/١ ( ) الام‎ « 


اشتراط الول في صحَة التكاح ا 


وشاهدنا قي المسألة قوله حاكيًا مذهب الحنفيّة : « فخالفنا بعض 
الاس في الأولياء فقال : إذا نكحت المرأة كفرًا كما يأحذه الول فالتكاح 
حائز » ففي هذا النصٌ يبيّن الشافعيَ مفهوم الحنفيّة للعلّة التي علّل با 
اشتراط الول في التكاح وهي : « أن الولح من شأنه الاجتهاد في تزويجها 
من كفء » فإذا تحقٌق هذا المعنى عن طريق المرأة نفسها جاز التكاح ! 
وهذا التعليل الذي نسبه الشافعئ للحنفيّة حاء منصوصًا عليه قي كتبهم 
قال الکاسان : 7 وخ ما ووی عن آن رسف آعا إذا زفحت فسا 
من كفء ينفذ أن حق الأولياء في التكاح من حيث صيانتهم عمّا 
يوحب لحوق العار والشين يمم بنسبة من لا يكافئهم بالصهرية إليهم › 
وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء  »‏ . 

فأبطل الشافعئ هذا التعليل لأنه يخالف التص وهو حديث : ( 
امُرَأةٍ ُكَحَت بعَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا قَكَاحُمًَا باط » حيث قال : « 
قلت : لا يجوز لعلّة ٿي شيء جاءت به ستّة » وما حاءت به ستة فإِلّه 
يثبت بنفسه » ولا يحتاج أن يقاس على سئّة أحرى » لأنّا لا ندري لعلّه أمر 
به لعلّة ام لغيرها » ^ . 


ويلزم من التعليل في مقابل التصوص لازم باطل بينه الشافعيٰ وهو 
أن تعود العلّة على الأصل بالإلغاء أو الإبطال » ومن شروط الوصف 


(۱) « بدائع الصنائع ) ( ۲٤١/١‏ ) . 
(۲) «الأم) .)٤۷/٩(‏ 


المسالة الراعة 
ر 


اللستنبط الذي هو العلّة أن لا يؤدي إلى إبطال حكم الأصل “ . 

قال الشافعيّ : « ولو حاز هذا لنا . أي التعليل بأمر فيه مخالفة 
لقص . بطلا غامة الشتن ٠‏ وقاما :إ5 نكحت بغر صداف ورضيت : 
يكن نما صداق وإن دحل با » لأا إمّا نأحذ الصداق هما » وأكّا إذا 


عفت الصداق جاز » فنجيز التكاح والڏحول بلا مهر ؟» © . 


وهو حواب متين يرد به على كل من يستعمل القياس في مقابلة أو 
مدافعة التص الشرعي » أو ببالغ ف التعليل مبالغة قد تؤدي إلى إبطال 
التص أو توهينه ! وهذه المناقشة تدلٌ على مكنة الشافعي ودقّة فهمه 
. رمه الله . » والشافعيّ هنا يقزر ويؤصّل لما درج على ألسنة العلماء بعده 
من قوم : « لا قياس مع التص » ومقصودهم . رحم الله احميع . لا قياس 
في مواجهة التصوص ورذها » أَمّا القياس الموافق للنصٌ فهو الجائز إجماعًا 
بشروطه المعتبرة » قال الشيخ الأمين . رمه الله . : ي تفسيره : « وفساد 
الاعتبار من القوادح المحمع على القدح بها » وهو بالئسبة إلى القياس أن 
يكون القياس خالا لنصٌ من كتاب » أو سنّة » أو إجماع ...»^ . 

وهذه القاعدة التي قررها الشافعئ . رمه الله . والعلماء من بعده › لا 
بُ وأن تكون ماثلةً مام عين وفكر كل عام ججتهد في دين الله » فيعطي 
التص حقّه من التقدىم والتقدير › ولا يؤخره أمام رأي يراه أو قياس يتبتاه 
() انظر : « البحر المحيط» )٠٠۲/١(‏ . 


(۲) « الأ ) (۰/9۹٣۲۔-۱١).‏ 
(۳) « أضواء البیان » ( ٥٤٩/٥‏ ) » وانظر : ( ۷۷٠/١‏ ) . 


RR 
۷ ا‎ 


ا ومع إلى الإمام الشافعيّ وهو يقول : « وإذا ثبت عن رسول الله 4 
الشيء فهو اللازم لحميع من عرفه » لا يُقويّه ولا يُوهِنة شيءٌ غيزه » بل 
الفرض الذي على الاس اتباعه » ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا حالف 
آم ۹ 

والقياس الذي يصادم التصوص ويعارضها » لا يدحل في القياس 
الصّحيح » بل إن ذلك علامة على فساده » وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب 
( القياس الفاسد) . 

کی کے ع ف فی ند کن س ا 
منصوصًا بمنصوص يخالف حکمه فقياسه فاسد » وکل من سڙی بين 
شيقين أو فزق بين شيئين بغير الأوصاف المعبرة ى حكم الله ورسوله 


فقیاسه فاسد ... » 7 . 


(1) «الرّسالة»(١٠٠).‏ 
(۲) « فتاوی شيخ الإسلام ابن تَيْمَيّة ») ( ۲۸۸/١۹‏ ) . قلت : اعتبر 
الغزالي -رحمه الله في المنخول مخالفة القياس الإجماع مما يحصل به 
فساد الاعتبار » وذكر أيضًا أمرّا آخر يحصل به فساد الاعتبار وهو : 
مخالفة القياس قاعدة كليّة » « المنخول » ( ص١٥‏ ) › وانظر : « 
شرح جمع الجوامع ) ( ۳٦۷/۲‏ ) › « تيسير التحرير » ( ٠٠۸/١‏ ) . 


المبحث الثّالث 


وفيه مطلبان 


المطلب الأؤّل: المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في 
المسألة. 


المطلب التاني: تحرير رأي الإمام الشافعيَّ › والتطبيق على 
ذلك . 


المطلب الأول 


المراد بتخضيصض العلة :+ وآراء الأضوليين قى 
المسألة 


بحث الأصوليون هذه للمسألة بعناوين مختلفة وفي مواضع شقى › 
فبعضهم يبحثها بعنوان : تخصيص العلّة . كما فعل ذلك » الحصّاص 
O‏ 

وبعضهم يبحثها أثناء الكلام عن شروط العلّة . وذلك عند الحديث 
عن اشتراط الاطراد في العلّة » فمن اشترط الاطراد فيها منع تخصيصها › 
ومن لم يشترطه لم يمنع تخصيصها كما صنع ابن قدامة » وابن النجار » 
وابن الهمام ° . 

ومنهم من بحث المسألة أثناء حديثه عن قوادح العلّة . وهذا ما فعله 
الشيرازي والرازي والبيضاوي والسبكي وغيرهم ” . 


(« > ) ۱۳۸١/٤ ( ) انظر : « المعتمد ») ( ۲۸۳/۲ ) › « العدة‎ )١( 
. المنخول )» (ص°°۰۹)‎ « ) ٠٤/۲ ( » المستصفى‎ 

(۲) انظر : « روضة التاظر » ( ۸۹٦/۳‏ ) » « شرح الكوكب المنير » ( 
٤‏ ) »۰ « تیسیر التحریر » ( ٩/٤‏ ) . 

(۳) انظر : « شرح اللمع » ( ۸۸١/۲‏ ) › « المحصول » ( ۲١١/۲‏ )› 
« نهاية الول ») ( ۱٤١/٤‏ ) » («الإبهاج » ( ١١/۳‏ ) . 


A^! . 


المطلب 1ل 
nie‏ 


وعندما ندحل في بيان المسألة وكيف تناوطما الأصوليون . لا ب من 
معرفة المراد من هذا المصطلح الأصولي « تخصيص العلَة » . وبعد 
استعراض تعريفات جمع من الأصوليين هذا المصطلح . جحد أَكَا تدور 
حول معنيين أو اتجاهين . 

الاتجاه الأول : تجاه يجعل التحصيص مرادفًا للنقض » بحيث 
يسؤي بينهما » ومن ذهب إلى هذا : القاضي أبو يعلى في العدّة . 
حيث صرح به في قوله : « ولا يجوز تخصيص العلّة الشرعيّة » وتخصيصها 


` نقضها » ٩‏ . 
وعرف النة لنقض باه ) وجود العلّة مع عدم الحكم (( 2 
وقال اللإسنوي بعد ان عرف النقض Do‏ ویعبر عنه 


بتحصيص العلّة  »‏ . 

وقفب إل هذا علد من الأضولين آبطا * . لفل ان 
التحصيص مرادف للنقض » يعنى : أن من ذهب إليه لا يفژق بين أن 
يكون تخلف الحكم عن العلة لمانع أو لغير مانع . 


. ) ٠١۸١/١ ( «العدة» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) «العدة» لأبي يعلى ( )٠٤٥١٥١/٥‏ . 

(۳( « نهاية السّول ) ( ٠٤١/٤‏ ) . 

“٥٤ص‎ ( » إحكام الفصول‎ « › ) ۸۸۲/١ ( » انظر : « شرح اللْمع‎ )٤( 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في المسألة u‏ 


الاتجاه الثاني : وأصحاب هذا الاججاه فقوا بين التخصيص 
والنقض » فيجعلون تخلڵْف الحكم عن العلة بسبب وحود المانع تخصيصًا 
لا تبطل به العليّة » رل حکمها عنها بدون مانع نقضًا وإبطالاً للعلية : 

ومن هؤلاء عبدالعزیز البخاري » حیث قال DM:‏ تخصيیص العلّة 
عبارة عن تخلّف الحكم في بعض الور عن الوصف المدعى علَّة لمانع » ”© . 

ويقول ابن النجار الفتوحي في معرض ذكره للاأقوال في تخصيص 
العلة : « ومن قال به أكثر الحنفيّة والمالكيّة » وشهرته عند الحنفية أكثر 
غير اكم ما محوا بتسميته نقضًا » وسمّوه بتخحصيص العلّة » © . 

هذه باخحتصار نظرة الأصوليين قي الجملة هذا المصطلح . 

وعند التحقيق والتأمّل في كلام أهل العلم وحدت أن القول بالتفريق 
بين التحصيص والئقض أقرب إلى الصواب » وأسلم من الوقوع قي 
التناقض عند التطبيق . 

وبيان ذلك : أن عددًا من الأصوليين ذكروا فروقًا بين المصطلحين 


من جهتين : 


. )١°۷/٤( )» «كشف الأسرار‎ )١( 
. )°۸/٤ ( » «شرح الكوکب المنير‎ )۲( 
) ٥۲۸-٥۲۷/۲ ( نتر الورود على مراقي السعود)‎ « » ) ۱٤١١ص‎ 
ف التخري 027€ €( فاته ال خمرت کو ك سا‎ 
° 2 (E) 
. ) ۲۷۸/۲ ( )» الثبوت‎ 


المطلى ا٤‏ 
2 


الجهة الأولى : الفرق بينهما لغةَ > وهو ظاهر » حيث إن 
النقض ف اللْغة حاء بمعنى : إبطال فعل سابق بفعل لاحق " . 

أمّا التحصيص فهو يأن في اللغة ضدٌ التعميم . والخاصٌ ضذ العا . 
فليس فيه معنى الإبطال والإفساد فافترقا "© . 

ويأت التخحصيص قي اصطلاح الأصوليين معنى البيان » أي بيان أن 
العام اروك به بعضه )™( 

ويدحل في هذه الحهة أيضًا الفرق بينهما من حهة الشّرع . حيث 
إن التحصيص يرد على الأدلة الشرعيّة من كتاب وسئة »› وما القض 
فاته لا جوز فيها ° . 

الجهة الثانية : الفرق بينهما من حيث الاصطلاح الأصولح عند 
الحديث ق مسالة ر( خصيص العلة) : 

وذلك أن الأصوليين الّذين ذهبوا إلى عدم التسوية بين المصطلحين 
دکروا عة فروق » منها : 


١‏ . أن تخصيص العلة هو : تخلّف الحكم عن العلّة قي بعض الصور لدليل 


. ) "١٠/١٤ ( «لسان العرب » مادة : نقض‎ )١( 

(۲) « القاموس المحيط » ( ٤٤١/١‏ ) › « مختار الصْحاح » مادة : 
خصص ( ص۱۷۷ ) . 

(۳) « تیسیر التحریر ) ( ۲۷۱/۲) . 

. ) ۲۱۸/۳ ( » أصول السّرخسي‎ « )٤( 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين فى المسألة 
O‏ 


۸ 
أمّا التقض : فهو تلف الحكم عن العلّة في بعض الصور من غير 
دليل يمنع اطرادها . 


۲ . أن بينهما عمومًا وحصوصًا . فالتّقض أعيٌ من التخصيص . ذكر هذا 
بعض الأصوليين » منهم ابن الحمام في التحرير . حيث ذهب إلى أن 
التقض : « تخلڵّف الحكم عن العلّة في حل تحقّقت فيه العلّة ولو بانع أو 
عدم شرط  »‏ . 

وهذا يعني : أن الثقض عام سواء كان هناك مانع أم لم يكن » فإذا 
كان المانع سمي تخصيصًا ولا يؤدي إلى بطلان العلّة . 

وبعد بيان الفرق بين المصطلحين . وحدت أن التعريف المناسب 
لتحصيص العلَّة والّذي يتوافق مع كير من التصوص الشرعيّة التي جاء 
فيها التصريح أو التلميح إلى أن تخلف الحكم لمانع جائز » هو التعريف 
الذي ذكه غبدالعرر البخارئ ف كشف الأسار > حيف قال «٠:‏ إن 
تخصيص العلّة عبارة عن تلف الحكم في بعض الصّور عن الوصف 

المدعى عليه لمانع » ° . 

وعدم التسوية بين المصطلحين أسلم لمن قال به عن الوقوع ثي ما 
يظن تناقضًا عند التطبيق في بعض المسائل . وذلك أن الا 


(۱) « تيسير التحرير » ( ١/٤‏ ) . 
(۲) «كشف الأسرار » )١۷/٤(‏ . 


المطلب ال 
e‏ 


التحصيص مرادفًا للتقض وقعوا تي شيءِ من هذا التناقض » وذلك 
عندما يعدون النقض مبطلاً لعلو ما ي يصخحونا في موضع آخر مع 
ورود الثقض عليها . والله أعلم . 
تحرير محل النزاع في المسألة : 

ذكر بعض الأصوليين كالشبكي وابن النجار والفتوحي لتحلف 
الحكم عن العلّة تسع صور . ووجه التعدّد هذا ناتج من أن التخلّف قد 
يكون لانع أو لفواتِ شروط أو بدونما . والعلّةٌ قد تكون منصوصًا 
عليها قطعًا أو ظتًا أو مستنبطة . فيخرج من ذلك تسع صور . 

ومن العلماء من حصر صور التخلّف في أربع صورِ فقط » هي : 

١‏ . أن يكون تلف الحكم عن العلَّة في بعض الصّور » لكنها 

۴ . أن يكون تخلّف الحكم لمعارضة علَةٍ أحرى أقوى من تلك العلّة . 

۳ . أن يكون تخلّف الحكم لفوات الح أو الشرط . 

. ^ أن يكون تلف الحكم لغير ما ذكر‎ . ٤ 

أمّا بالنسبة لتخلّف الحكم عن العلّة في الصورة المستثناة من أصل 
كلي . كالعرايا وغيرها » فقد اتفق الأصوليون على خروحه عن محل 


۹٠٤/۳ ( » روضة التاظر‎ « » ) ۳۳١/۲ ( » انظر : « المستصفى‎ )١( 
.) 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في المسألة u‏ 


النزاع . وهذه أقوالمم الدالّة على ذلك : 

حاء قي شرح المنهاج للأصفهان : « وما التقض الوارد بطريق الاستثناء 
فباتفاق الأصوليين لا يقدح قي عليّة الوصف » كمسألة العرايا » ° . 

ومن نص على ذلك إمام الحرمين والغزالي والبيضاوي والإسنوي © 
وغيرهم ¢ و يستئن الأصوليون هذه الصور من حل التراع إلا لأا 
مستشناة بنصٌ صريح . وهو حديث ابن عمر . رضي الله عنهما . : « لا 
تبيعٌوا الثمَرَ حَتّى يَبْذُو صَلاحْة ولا تبيعُوا الثمر بالتّمر » › 
قال : سا : « وبري عبْدالله عن رَد بن تَابِتٍ أن رَسُول الله ج 
رخص بعد ڏَلِك في بع العَرة بالطب اؤ بالتمر و يرخص في عرو » 
)( 

أا تخلّف الحكم لمعارضة علَةٍ أقوى . فيمكن القول إن الحكم هنا 
تخلّف لانع » وهو هنا : العلّة الأقوى : فقد احتار الغزالي أن خف 


. ) ١١۳/١ ( «شرح المنهاج » للأصفهاني‎ )١( 

(۲) انظر : « البرهان » ( ۹۸۹/۲ - ۹۹۰0 ) › « المستصفی ) ( ٠٠١/۲‏ 
) » « الإبهاج ) ( ٠١۲/١‏ ) » « نهاية السول ») ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۳) رواه البخاري › كتاب البيوع › باب بيع المزابنة » رقم ( ۲٠۱۸۳‏ - 
(TE‏ 


ومسلم » كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها» رقم 
.)۳٤(‏ 


المطلى ا٤‏ 
۸۸ 


الحكم في صورة لأحل علّة أحرى أقوى من العلّة الأولى لا يقدح ‏ . 
وحلاصة القول هنا : إن لتخلف الحكم عن العلّة أقسام » بعضّها 
مؤتّر قي العليّة » وبعضها غير مؤثّر » وبالتالي يخرج عن حل النزاع ... 
وقد فصل القول ني هذه الأقسام عدد من الأصوليين » منهم على 
سبيل المثال الطوق . رمه الله . حيث حصر الصور التي ذكرت كمثال 
على تخصيص العلّة وبين أمّا لا تر في العلة » وبالتالي لا تعد نقضًا › 
وتخرج عن محل النزاع » وحصرها في ثلاثة أقسام : 
القسم الاورل + ما يمل اسان عن قاد القياس كإيجاب الدية 
على العاقلة قي القتل الخطأً . مع العلم باحتصاص كل امرئ بضمان 
حناية تفسه » لقوله تعالى : [ ولا تَر وَازِرَة ور أخْرّى £ ١‏ . 
وكذلك إيجاب صاع من تمر قي اليصراة عوضًا عن اللبن الحتلب منها 
» حلاقًا للقاعدة : الخراج بالضمان . ( كما سيأتي بإذن الله ) . 
وكذلك بيع العرايا الذي جاء مستثنى من القاعدة والأصل العام في 
تحرم بیع ما کان فيه تفاضل من جنس ربويٌ واحد . فالعرايا مستشناة من 


علّة الزبا . 


فتخلّف الحكم في صور هذا القسم من العلّة لا يقدح في العلّة ولا 


. ) ٤۸۸ - ٤۸41ص‎ ( » «شفاء الغليل‎ )١( 
) ۱۸ ( فاطر › آية‎ . ) ٠١ ( الإسراء » آية‎ . ) ٠١١ ( الأنعام » آية‎ )۲( 
,) ۷ الزن :ية(‎ 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في المسألة u‏ 


OU 
القسم الثاني : من أقسام تلف الحكم عن العلَة » وهو تخلّف‎ 
. الحكم عن العلّة لا لخلل فيها » بل لمعارضة علَّة أحرى أحصٌ منها‎ 
: وذكر الطوف مثالا على هذ القسم » حيث قال : « كقول القائل‎ 


رق الام عله رق الولد » فينتقض عليه بولد المغرور بأمّه » وهو من تزؤّج 


ر 


ما 


ءل 
و 


امرأةٌ على أا حرة » فبانت مه » فهذا الولد حر مع أن مه أَمَةَ » فقد 

ففي هذه الصورة لا بعد التخلّف نقضًا . وذلك لان تلف حكم 
العلّة عنها لا لعدم عليتها » بدليل اطرادها في بقيّة الصّور » بل لمعارضة 
العلة الأكرى ها ء فاحل المخلف عليها » وصار كما سبق من لف 
الحكم عن العلّة لمانع  »‏ . 

القسم الثالث : جلف الحكم عن العلّة لفواتِ حل أوشرط . 
ومتّل له الطوني بقوله : « البيع علَّة الملك » وقد وقع » فليثبت الملك قي 
زمن الخيار فينتقض ببيع الموقوف والمرهون وام الولد فقد حصل البيع وم 
فد للك ء فقال : م يتحلف إفادة البيع الملك لكونه ليس علَّة لإفادته 
بل لكونه ل يصادف علا . وكقولنا + الشرقة علة القطع »وقد 
ؤحدت قي النباش فيقطع » فينتقض ب ( سرقة الصيّ ) › أو سرقة ( دون 
النصاب ) » أو ( السثرقة من غير حرز ) » فإنا لم توحب القطع ... » 


. ) ۳۳۰-۳۲۷/۳ ( «شرح مختصر الرّوضة)‎ )١( 
. ( ۲٣١ شرح مختصر الروضة) ( ۲۳۰/۳ ۔‎ « (۲( 


1 11 
لمطلب الأول , i‏ 
)۱( 


فجميع هذه الأمثلة التي ذكرها الطوني مثالاً على تخڵف الحكم مع 
وحود العلة . لم يكن سبب التخحلف قي ( العلة نفسها ) بل لفوات 
شرط من شروط تحمّق العلة » وكما يقول : « فهذا وأمثاله لا يفسد العلّة 


٤ء‎ 


> أن تأثير العلّة يتوف على وحود شروطها » وانتفاء موانعها » وهذا 
و 

أمّا ما سوى هذه الأقسام الثلاثة من صور التخلّف فهو ناقض للعلّة 
عند الطوف . لأت الأصل عنده أن العلّة تنتقض مجرد تخلف حكمها»› 
وما ترك ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام الذليل عليه . وما عداه يكون 
ناقضًا عملا بالأصل .. 


وهذا التقسيم يقودنا إلى التأكيد على ما ذكرته سابمًا عند بيان 
الفرق بين المصطلحين ( التقض » وتخصيص العلة ) من ناحية أصوليّة إذ 
يتقرر هنا أن بينهما فرقًا » وذلك من خلال الصُورة الكثيرة » والدليل 
على هذا التفريق أمران : 

الأول : ما احتوته الأقسام الثلاثة التي ذكرها الطوتي وغيره من صور 
وأمثلةٍ فقهيّة تخلّف الحكم فيها عن العلّة . ومع ذلك بقيت العلة علَة 
وذلك الأساب الدكن ساا . ون هله االات سكي الف 


)١(‏ « شرح مختصر الروضة » ( ۲۳۲/۲ ۔ ۲۳۲ ) » وانظر : « شفاء 
الغليل » ( ص۹0٤‏ - ٤۹١‏ ) . 
(۲) «شرح مختصر الرّوضة» ( ۳۳۳/۳ ) . 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في المسألة ۳ 


الثاني : أنه عندما نقول إن الفرق بين الثقض وتخصيص العلّة هو 
: أن التقض تلف الحكم عن الوصف ال مدعى عليه لعليته بلا مانع › 
فيكون مبطلاً للعلّة . وان تخصيص العلّة تخلّف الحكم عنها في بعض 
الصور لمانع وهو لا بيبطل العلّة . يفشر لنا ما يوهم التناقض في كلام 
بعض العلماء حيث يعون ( التقض ) مبطلاً للعلّة م يصخحوفا ي 
عدو من المواضع والصور . 

ويفيدنا هذا التصؤر أيضًا في عاولتنا معرفة أصل الإمام الشافعيّ قي 
هذه المسألة » وتنزيل الفروع الفقهيّة اني نص عليها . وهي داحلة في 
أمثلة هذه المسألة . على هذا الأصل . 


الأقوال فى المسألة : 
من الأصوليين من توسّع ف غد الأقوال هذه المسألة > ومن هؤلاء 
: الشوكاني » حيث أوصلها إلى أربعة عشر قولاً . والزركشئ أوصلها إلى 
ثلاثة عشر قولاً . وذكر السشبكي فيها تسعة أقوال . 
أا المتقدمون من الأصوليين كإمام الحرمين والسرحسي والغزالي فلم 
يذكروا فى المسألة إلا القول بالتخحصيص أو عدمه . 
واقتصر هنا على ذكر الأقوال الأربعة المشهورة ق المسألة » وهي : 


منصوصة أو مستنبطة . وهذا القول منقول عن أبي حنيفة وأصحابه . 


المطلب ال 
e‏ 


وعن الإمام الشافعئ ( وسيأت تحريره بإذن الله ) . 

يقول أبو بكر الجحصّاص : « تخصيص أحكام العلّة الشرعيّة حائز 
عند أصحابنا ... » 7 . 

وقي مقابل هذا القول يقول السرحسى : « فان مذهب من هو 
مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التحصيص ف العلل الشرعيّة O...‏ 

ولعلٌ اخحتلاف أصحاب أبي حنيفة فيما بينهم في هذه المسألة إثباتًا 
ونفيًا سببّه أن أبا حنيفة ۾ ينقل عنه نص صريح قي د تخصيص العلة أو 
عدمه كما نص على ذلك الغزالي وغيره من الأصوليين " . 

القول الثاني : عدم جواز تخصيص العلة مطلقًا . أي سواء 

وهذا القول هو المشهور عن الشافعي . واختاره من الأصوليين : أبو 
الحسين البصري ^ › والسرحسي وراي ۽ 


(1) « الفصول » للجصاص ( ۲٠١/٤‏ ۔ ٠١١‏ ) . وانظر : ( تيسير 
التحرير » ( ۹/٤‏ ) › « فواتح الرّحموت بشرح مسلم الثبوت » ( 
(N‏ . 

(۲) « أصول السّرخسيٌ » ( ۲۰۸/۲ ) . 

(۳) «شفاء الغليل » ( ص١٦٤‏ ) . 

. ) ۲۸٤/۲ ( «المعتمد»)‎ )٤( 

(5) « أصول السّرخسیٌ » ( ۲۰۸/۲ ) . 

. ) ۲١١/۲ ( » «المحصول‎ )٦( 


المراد بتخصيص العلّة » وآراء الأصوليين في المسألة ۳ 


القول الغالث وهو قول من فرق ہین العلة المنصوصة والمستنبطة 5 
فيجؤز التحصيص ق المنصوصة وهي التي ثبتت عليتها بنصٌ صريح أو 
إعاء أو إجماع . 

اما المستنبطة وهى ما ثبتت بالاحتهاد فلا يجوز تخصيصها . وهذا 
القول نسبه إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين ”“ . ونسبه الزركشي إلى 
القرطى )( 

القول الرّابع : وهو أن تخصيص العلّة يقدح فيها إلا إذا كان 

واحتار هذا القول البيضاوي قي المنهاج ‏ . وقيل : إن هذا القول 
يمكن إرحاعه للأوّل » لأنّ من اختار تخصيص العلّة إتما أجازه لمانع أو 
فوات شرط يمنع من جريان الحكم في بعض الصور التي وحدت 
فيها العلّة ^ . 

واحتاره أيضًا عدد من الأصوليين كالبيضاوي والإسنوي والطوق ^ . 


. ) ۲۷۸/۳ ( » انظر : « البرهان » ( 1۷۷/۲ ) › « التلخیص‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط)» ( ۲١١/١‏ ) . 

(۳) «المنهاج مع شرح الأصفهاني » ( ٠٠۹/۲‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « تخصيص العلّة » د/ عياضه السلمي . بحث في مجلّة كليّة 
الشريعة جامعة الإمام » عدد رمضان »> ٠١١۸‏ ه. 

› ) ٠١١-٠١۲/٤ ( ) انظر : « نهاية السّول شرح منهاج الأصول‎ )٥( 
. ) ۳۳۰-۳۲۷/۳ ( شرح مختصر الروضة)‎ « 


المطلب ال 
O rs‏ 


المطلب الثاني 


تحرير رأي الإمام الشافعيٌ » والتطبيق على 
ذلك 


احتلف الأصوليون في نسبة القول بجواز التخصيص أو عدمه 
للشافعيّ » وهم في ذلك ما بين جازم مص ومترددٍ ملمح : 

وعكن تقسيم أقوال الأصوليين في هذه النسبة إلى ثلاثة اتحاهات 
وهي 

ب ل با ى جاو ت اا الف 

شافيًاً : نسبة القول بعدم جواز التحصيص للإمام الشافعئ جزمًا 
ومناقشة القائلين بالجحواز والرد عليهم . 

فالا : التوفف وعدم الجزم بقول معيّن . 

فمن أصحاتب الاخاو الأول :2 أيو المحسين اللصرى إذ قول وها 
مر في كلام الشافعی جوازه » ”“ . ويظهر من کلامه أنه لا جزم بالجواز . 
أمّا الزركشي قي البحر الحيط فقد حزم بان ني كلام الشافعيّ ما يقتضي حواز 


ر 


تخصيص العلة . واستنبط ذلك من قول الشافع : 


. ) ۲۸٤/۲ ( «المعتمد»‎ )1( 


.A4\o. 


امب الشاي , 


« ويس سنة في نص معيّن فيحفظها حافظ وليس خخالفه في معنى › 
ويجامعه في معنى سنة غيرها » لاحتلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة 
> فإذا اذى كلة ما حفظ » رأى بعض السشامعين احتلافًا » ولیس فيه 
شيء تله 0 


ومن أحل هذا النصٌ عن الشافعي ذهب الزركشي إلى نسبة الجواز 
للشافعئ ٤‏ ولعلّه اسا لقهمه »> بقول ابن الان * لذي نقله 
الزركشي ف البحر المحرط . حیث يقول :» وترحم عليه ابن اللبان ف 


› والذي في الرسالة يختلف عن ما نقله الزركشي بعض الشيء‎ )١( 
وهذا نصّه : « ويَسْنُ سنه في نص معناه » فيحفظها حافظ › ويَسْنٌ في‎ 
معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى : سنه غيرها › لاختلاف‎ 
الحالين فيحفظ غيرء تلك السنة » فاذا أوق كل ما حفظ ؛ رآ بعضن‎ 
) ٥۷۹ ( السّامعين اختلافًا » وليس منه شيء مختلف » . « الرٌسالة»‎ 
ووجه دلالة النص على ما أراده الزركشي هو : أن مراد الشافعي‎ > 
أن الرسول # قد يحكم في أمرٍ واحدٍ لأحد الأشخاص بحكم ما ء تم قد‎ 
يحكم في المسألة نفسها بحكم آخر لشخص آخر لوجود معنى في‎ 
الأول ليس عند الثاني » وهو في الحقيقة لا يظهر فيه تخصيص العلة‎ 
. بقدر ما يظهر أنه من باب تحقيق مناط الحكم . والله أعلم‎ 

(۲) ابن اللبّان : عبداله بن محمد بن عبدالرّحمن الأصفهاني . قال فيه 
الخطيب : أحد أوعية العلم » وهل الذين والفضل › له كتب كثيرة . 
وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني . توفي سنة >٤١‏ ه. 

انظر : « طبقات الشافعية » لابن السّبكيُ ( ٤۳۸/١‏ ) › « الأعلام » ( 
۶( 


تحرير رأي الإمام الشافعيٌ » والتطبيق على ذلك i‏ 


ترتيب الأ حواز تخصيص العلّة » وأن المناسبة لا تبطل با معارضة » ”° . 

ومن أصحاب الاتحاه الثّان : الّذين ذهبوا إلى أن الشافعي يرى عدم 
جواز تخصيص العلة مطلهًا . 

فقد نقل عن الشافعيّ هذا القول أكثر علماء الشافعيّة . ورخحوه 
على نقل من نقل الحواز عنه . ومن هؤلاء : الباقلاي » حيث قال : 
« لو صح عندي أن الشافعي قال بتحصيص العلّة » ما كنت أعدّه من 
جملة الأصوليين » " . 

والقاضي عبدال حبار الهمداني » يقول : « إن الشافعي ا لك 
وإنا يعدل عن حكم علّة إلى أحرى » والمعلوم من مذهبه أنه يشترط نفي 
العلة الثانية في العلّة الأولى حم لا ينتقض غير أنه لا يصح باشتراط 
ذلك » لأنّه معلوم من مذهبه » ^ . 

وأيضًا أبو المظفُر السمعاني كان من مثبتي هذه التسبة » وعنه نقل 
ابن السشبكئ وغيره » إذ قال : « اختلف العلماء في تخصيص العلل 
الشرعيّة » وهي المستنبطة دون المنصوصة عليها » فعلى مذهب الشافعي 
وجميع أصحابه إلا القليل منهم لا جوز خصيضصها ...»7 . 

فالسمعاني في هذا النصٌ نسب هذا القول للشافعي » وأكثر 


. ) ٠١۹/٩ ( «البحر المحیط)»‎ )١( 
. ) ٠١۹/١ ( «البحر المحیط)»‎ )۲( 
. ) ۲۸٤/۲ ( «المعتمد»‎ )۳( 
. ) ۱۸١/۲ ( «القواطع)‎ )٤( 


المطل اذا : 
NR‏ 


أصحابه ذهب إلى أن المخالفين هم الأقلٌ . 

وابن السبكئ أيضًا نقل هذا الرأي عن الشافعئ قي جمع الجوامع . 
حيث قال في معرض كلامه عن قوادح العلّة : « منها تخلّف الحكم عن 
العلة وفاقًا للشافعئ ... » © . 

اما الا تجاه الثالث : وهو التوقف في نسبة التخحصيص أو عدمه 
للشافعي » حيث لم يثبت عن الإمام الشافعئ نص صريح في المسالة . 
فمن القائلين به : الغزالي » حيث قال في شفاء الغليل : « ولم ينقل عن 
أي حنيفة والشافعيّ . رضي الله عنهما . تصريح بجواز التحصيص أو منعه 
¢ 7 

ومن خلال هذه النقولات عن عدو من علماء الأصول الّذين 
احتهدوا . رحمهم الله . في معرفة رأي الإمام الشّافعيَ في هذه المسالة أحرج 
ذه النتائج : 
١‏ . إن في نسبة القول بجواز تخصيص العلّة أو عدمه للإمام الشافعئ 
حلاف قوئ بين أئمة الأصول عمومًا » والشافعية على وحه التحديد . 

والخلاف قوي في هذه الحزثيّة إلى الدرحة التي تجعل القاضي الباقلاني 


فيما تقل عنه يقول « لو صح عندي أن الشافعي قال بتخصيص العلَة › 


. ) ٠٠١/۲ ( » «جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
. ) ٤١4٦ص‎ ( » «شفاء الغليل‎ )۲( 


تحرير رأي الإمام الشافعيٌّ » والتطبيق على ذلك a‏ 


ما کنت أعده من جملة الأصوليين  »‏ . 


e 


. مع عدم التصريح من الإمام الشافعيّ قي هذه المسألة » واحتلاف 
الأصوليين في نسبة رأي معيّن له أو عدمه في هذه المسألة » يبقى المفزع 
إلى الفروع الفقهيّة وحاولة استنباط رأي الإمام من خلال بعض الفروع 
تي ذكرها الأصوليون كأمثلة على تخصيص العلّة . 


. ) ٠١۹/١ ( «البحر المحیط)»‎ )١( 


الس ةة 


"م 4 


المسألة الأولى : بيع المصرَّاة. 


المسألة الثانية : حكم أولاد المغرور . 


المسألة الولى 
2 المصراة 


المعنى اللغوي للمصراة : 

اليصراة اسم مفعول من صرى يصري بتخفيف الراء وتشديدها ° . 

ما التصرية : فقد نقل عن الإمام الشافعئ أن التصرية « أن تربط 
حلاف الناقة أو الشاة » وتترك من الحلب اليومين والثلاثة » حف يجتمع 
ها لبن » فيراه مشتريها كثيرا » فيزيد في نمنها . فإذا حلبها بعد تلك 
اة حل او اتن ع ان فلك جى بها ب , 

واحتلف ف اشتقاق الكلمة » هل هي مأخوذة من الزبط » أو الحقن 
بمعفى أن الحليب يترك في الضرع ولا حلب ؟ 


قلحب الاقم إل الأول > ابو عة إل القان. وقال .كا 


. ) ۳٦۲ص‎ ( » «مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر : « معالم السّنن » للخطابي ( ٠٥/۳‏ ) › « المجموع شرح 
المهذب ) ( ٠١/١١‏ ) . 

(۳) أبو عبيد : القاسم بن سَلأّم بن عبداله › الإمام الحافظ »> صاحب 
التصانيف . من مولفاته القيّمة : كتاب « الأموال . ط » › و « غريب 
الحديث . ط» . توفي سنة ٠١ ٤‏ ه. 
انظر : « وفيات الأعيان » ( ٠٠/٤‏ ) › « شذرات الذهب » ( ٥٤/۲‏ 


.۳. 


المسالة اولي , ۾ 
في معا لم السنن . : « ولو كان من الربط لكان : مصرورة » أو مصررة » 
. قال الخطابي : « كانه يريد به الردٌ على الشافعي ال ن قال : 
قول أبي عبيد حسن » وقول الشافعي صحيح ... » " . 

ويؤّد ما ذهب إليه الشّافعيّ قول ابن فارس في معجم مقابيس اللَغة 
> حيث يقول : « والّذي تعرفه العرب : الصرار » وهي حرقة تشد على 
أطبّاء التاقة لملا يرضعها فصيلها ... » ”“ وهو الربط الذي جاء في كلام 
الشافعي . 

ويا ما كان أصل الكلمة فإنُ في كلا المعنيين أو التوحيهين معنى 
حبس اللین قي الضرع سواء کان بربطه او بترکه دون حلب . وټ کل 
منها إيهام للمشتري . 
حكم المصرَاة : 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من اشترى مُصرَاةَ من بيمة الأنعام › 
م يعلم تصريتها . م علم » فله الخيار قي الرد والإمساك . 

فان رد فاه يردها وصاعًا من تر . 

قال ابن قدامة : « روى ذلك ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة 
وأنس . وإليه ذهب مالك » وابن أبي ليلى » والشافعيّ » وإسحاق › 


د۵ 


0 
)١(‏ «معالم السْنن » )٠١/۳(‏ . 
(۲) «معالم السْنن » )١١/۳(‏ . 
(۳) «( معجم مقاییس اللْغة» ( ۲۸۲/۳ ) . 


بيع المصرَاة 


وأبو يوسف » وعامّة أهل العلم ... » © . 

ودليل المسألة : قوله 8 : ١‏ لا تُصرُوا الإبل وَالْفتَمَ » قَمَن 
بتاعا بعد قَإِنَة بخَيْر التَظَرَيْن بَعْدَ أن يَحْتَلِبََا : إن شاء 
مسك » وإِٺ شاء رَدها وصاع تمر » ” . 


3 


وفبي حكم المصراة تخصيص للعلة من وجهين : 

الأول : أن العلّة في إيجاب الضمان بالقيمة هي كون للمتلف قَيّمًا . 
وأمّا إن كان مثليًا فيكون ضمانه بالمثل . واللبن من ذوات الأمثال وليس 
القيم . ومع هذا فقد أوحب الشارع فيه القيمة وليس الل . 

الثاني : أن حكم هذا الحديث مخالف ومفارق للأصول .وبيان 
هذه المفارقة ما دکره ابن رشد حیث قال حاکبًا مذهب الحنفيّة ودلیلهم 
: « وحديث الميصراة يحب أن لا يوحب عملا لمفارقته الأصول . وذلك 
أله مفارق للأصول من وجوه : منها أنه معارض لقوله # : « الخَرَاجٌ 
بالضمان » “ وهو أصل متفق عليه » ومنها أن فيه معارضة منع بيع 


. ) ۳۳۸/۳ ( » وانظر : « بداية المجتهد‎ › ) ۲٠١/١ ( » «المغني‎ )١( 
أخرجه البخاريٰ » كتاب البيوع » باب النّهي للبائع أن لا يُحقّل الإبل‎ )۲( 
(8 ( والبقر والغنم › الحديث‎ 


ومسلم » كتاب البيوع » باب حكم بيع المَُصرَاة . حديث رقم ( 
4( 


(۳) «کشف الأسرار » ( ۳۸۲/۲ ) . 
)٤(‏ ابو داود ( ۳۰۰۹ ) . وابن ماجه ( ۲۲٤٣‏ ) . والترمذي ( ۱٩۸١‏ 


.) 


المسالة الأولي ۰ ۹ 


طعام بطعام نسيئة وذلك لا يجوز باتفاق ...  »‏ . 

ومعارضة هذا الحكم بقاعدة « اراح بالضّمَانِ » من جهة أن اللبن 
غلّة الميصراة المشتراة التي لو تلفت لكانت في ضمان المشتري » فيكون 
ملگا له في مقابل ضمانه للأصل الذي هو « الشاة الميصراة » وبناءً على 
كوت اللبن ملكا تلمشاري فلا بكرن مضموًا عليه .إذا ره بحد عو 
ا 
رأي الإمام الشافعيٌ في المسألة : 


الإمام الشافعي مع جمهور العلماء في العمل بحديث الميصراة . وبين 
. رمه الله . أن القاعدة أو القياس يقتضي أن كل ما نتج أو خرج من 
سلعة وهي قي ملك المشتري » فان حراحها له » ولا يضمن شيئًا من 
ذلك » والعلّة ني ذلك : « أن هذه الشلعة لم تكن في ملك البائع ولو 
تلفت لكانت في ضمان المشتري » . 

يقول . ره الله . : « فكان معقولاً قي الخراج بالضمان أن إذا ابتعث 
عبدًا فأحذت له راجا » م ظهرٹ منه على عیب یکون لي رده . 

فما أحذث من الخراج والعبد في ملكي ففيه خحصاتان : إحداها : 
اه م يكن ق ملك البائع ولم يكن له حصّة من الّمن . 

والأحرى : أا قي ملكي » وني الوقت الذي حرج فيه العبد من 
ضمان بائعه إلى ضماني » فكان العبدٌ لو مات مات من مالي وي ملكي 
» ولو شت حح حبسته بعيبه » فكذلك الا 


ر 
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. ) ۳۳۸/۳ ( » «بداية المجتهد‎ )١( 


الس 
بيع المصر ۷ -_ 


فقلنا بالقياس على حديث « الْخَرَاج بالضَمَان » . فقلنا : 
ما حرج من تمر حائط اشتريته › أو ولد ماشيةٍ أو جاريةٍ اشتريتها : 
مثل الخراج » لأنه حدث ف ملك مشتريه » لا في ملك بائعه  »‏ . 

وهذه العلّة موحودة في بيع اليصراة » ولكن تلف الحكم عنها » 
سوت خا ا الى يقدّمه الشافعي على القياس . ومن 
أجله استثني هذا الجحكم من القاعدة العامة ( الخراج بالضمان ) . 

يقول الشافعيّ : « وقلنا في اليصراة اتباعًا لأمر رسول الله ي » وم 
نقس عليه » وذلك أن الصفقة وقعت على ماشية بعينها » فيها لبن 
بوس مغْيّب المعنى والقيمة » ونحن نحيط أن لين الإبل والغنم يختلف › 
وألبان كل واحڊٍ منهما يختلف » فلا قضى فيه رسول الله # بشيء 
موقت وهو صاع من تمر » قلنا به اتباعا لأمر رسول الله ط .. » ”° . 


&. 


ومن خلال الثظر ف هذا المثال يتضح أن الشافعيّ يرى حواز 
تخصيص العلة سواء كانت علة مقطوعة أو مظنونة » ومثال اليصراة مال 
على العلّة المقطوعة كما هو مقر عند علماء الأصول ” . وقد يتخلّف 
الحكم مع وحود العلّة لسبب أو لدليل كما بن سابمًا فلا يعدّه نقضًا » 


. )٠١۷-۔٥١٦٩ص( «الرسالة»‎ )١1( 
.)٠١١١( «الرٌسالة»‎ )۲( 
) ۲١١/١ ( البحر المحيط»‎ « » ) ٠٠١/۲ ( » انظر : « المستصفی‎ )۴( 


المسالة الأول ۹۰ 


يقول الغزالي موَكدًا هذا الاستنتاج : « فما ظهر أنه ورد مستشنى عند 
القياس مع استبقاء القياس » فلا يرد نقضًا على القياس » ولا يفسد العلَة 
> بل يخصّصها ما رواء المستنى » فتكون علَةً في غير حل الاستثناء » ولا 
فرق بين أن يرد ذلك على علَةٍ مقطوعة أو مظنونة ...  »‏ . 

م ذكر مثال ( المصراة ) وبين أن علّة الأصل ل تنتقض 
RT‏ 

يقول : « مثال الوارد على العلّة المقطوعة : إيجاب صاع من التمر قي 
لبن الميصراة » فان علة إيجاب المثل في المغليات المتلفة تماثل الأحزاء . 
والشرع لم ينقض هذه العلّة إذ عليها تعويلنا قي الضمانات » لكن استثنى 
هذه الصورة ... » " . 

وما ذكره الغزالي من تأصيل للمسألة الفقهيّة يتمشى تماما مع ما 
ذهب إليه الشافعيّ في مسألة اليصراة . فقد نيه الشافعئ على أمرين : 

أحدهما : أب وقبل حديثه عن المسألة الفقهيّة بعينها . أشار إلى 
الأصل في مثل هذه المسائل والذي يتمشى وفق القياس . وهو العمل 
بقاعدة ( الخراج بالضمان ) واه يقاس على هذا الأصل كل ما وافقه ق 
العلة . 


ثانيًا : أنه م يخرح عن هذا القياس إلا بدليل شرع استفنى هذا 


. ) ٠٠١/۲ ( )» «(«المستصفی‎ )1( 
. ) ٣١/۲ ( )» «(المستصفی‎ )۲( 


بيع المُصرَاة 


الفرع من الأصل المشار إليه سابقًا وحصص علته . 


المسألة الثانية 
حکم آولاد المغرور 


وصورة المسألة : إذا تزج الح امرأةٌ على أَكَا حرْة فبانت أمة وولدت 
منه . فالزوج تي هذه الحالة يعتبر ( مغرورًا ) © . 
حكم المسألة : 

الا ف هة اال ركه الأسرارة كال عل ن 
العلّة هو : حكم أولاد هذا المغرور من حيث الحريّة والرق . 

فذهب جهور أهل العلم : إلى أن أولاد المغرور أحرار » بناءٌ على 
اعتقاده حرية امهم . لاله اعتقد ما يقتضي حرنهم ” . 

قال ابن قدامة : « بغير حلاف تَعْلّمه  »‏ . 

به ص ال أ اال ن ااا ان هه ا 
فهو رقيق ولا يكون حرًا . والعلة هنا ( رق الأ . 


. ) انظر : « طلبة الطلبة » للنسفي ( ص۲۸۰‎ )١( 

(۲) انظر : « الوسيط في المذهب » للغزالي ( ۱۹۸/١‏ ) › « بدائع الصنائع » 
۳۲٠/١ (‏ ) » « المغني » لابن قدامة ( ٤٤١/١‏ ) › « المجموع شرح 
المهدب ) ( ۲۸۸/۱٩‏ ) . 

.) ٤٤١/۹ ( «المغني)»‎ )۳( 

» شرح مختصر الروضة‎ « ›» ) ۳۲٠/١ ( » انظر : « بدائع الصنائع‎ )٤( 


. 41۰. 


حكم أولاد المغرور ۹۱۱ 


وقد ؤجدت هذه العلّة في مسألة المغرور وتخلّف الحكم . 

واحتلف في حكم العلة هل تعد منقوضة أو مخصّصة . فذهب عدد 
من الأصوليين إلى أن التحلّف هنا لا يعد نقضًا لأنه م بحصل لخلل في 
العلّة » بدليل اطرادها في بقيّة الصور » وإتما كان التخحلف لعارضة عة 
أحرى نما » وهي ( علة الحرية تبعًا لاعتقاد أبيه حريته ) . 
قول الإمام الشافعيٌ في المسألة : 

قول الشافعئ في حكم هذه المسألة موافق لما عليه جمهور العلماء › 
وعند استدلاله نمذا القول نله إلى وحود هذه العلة الجحديدة الدافعة 
والمعارضة لعلّة الأصل وهي ( علَة الحريّة بناء على اعتقاد حربّة الام ) . 

جاء في الأ : « إن غرته بنفسها وقالت : أنا حرة فولده أحرار » 
وسواء کان المغرور حرا أو عبدًا أو مكاتبًا » لأنه لم ينكح إلا على أن 
ولده أحرار ... » 7 . 

فالعلّة الدافعة هنا أو المعارضة لعلّة الأصل هي قول الشافعئ : 
« لاله م ينكح إلا على أن ولده أحرار ... » وقد عارضت علَة الأصل 
وهي ( رق الام ) فخصصتها ولم تنقضها » بدليل اطرادها ي بقيّة الصّور 
کر فاه 

يقول الغزالي : « تم المغرور بجحربّة حارية ينعقد ولده حرا » وقد جد 


2 
للطوفي ( ۳۳۰/۳ ) . 
(1) «الأمّ» ( ۹٦/٥‏ ) › « المستصفی ) ( ۳١۸/۲‏ ) . 


المسالة الفا 


رق الأ وانتفى رق الولد . لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلَةٍ دافعة 
مع كمال العلّة المرقّة » بدليل أن العُرم يجب على المغرور » ولولا أن الرق 
قي حكم الحاصل المندفع لما وحبت قيمة الولد . 

فهذا التمط لا يرد نقضًا على المناظر ..  »‏ . 

وقد ذكر الغزالي هذا الكلام في حديثه عن أقسام تخلّف الحكم عن 
العلّة » وعند حديثه عن الوحه النّاني لانتفاء حكم العلّة وهو : أن ينتفي 
لا لخلل في نفس العلّة » لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علَة أحرى دافعة 


ويقول الطوفي أيضًا : « وإمّا قلنا : ان الأشبه عدم الانتقاض . لأن 
تخلّف حكم العلّة عنها لا لعدم عليتها بدليل اطرادها قي بقيّة الصّور › 
ا ا ل اا هى غا .فاحل العاف عايها د وصار كما مق 
من تخلّف الحكم عن العلّة لمانع ... » © . 

وقد أشار بعض الأصوليين كالإسنوي وغيره أن ثبوت الحكم في هذه 
الصورة وهو حربّة الولد إا هو ثبوت تقديري لا حقيقي لاه وكما يقول 
الإسنوي : « لو م نقدر رقّه لم نوحب قيمته لان القيمة للرقيق لا للحرٌ 


) ٤١۸٦ › ٤٦١ص‎ ( » شفاء الغليل‎ « » ) ٠١۸/۲ ( » «المستصفی‎ )١( 


حكم أولاد المغرور ۹۳ 


¢ 


ويرى الطوق العكس من ذلك وهو أن الق هو الثابت تقديرًا تغليبًا 


٤ء‎ 


لجانب الحريّة E‏ الأصل . إذ يقول : « إن هذا الولد تنازعه عأتان : 
إحداهما : علّة الاق تبعًا لأمه . 
ee‏ 

العلة وهو الحرية تحقيقًا » تحصيلاً للحرية تغليبًا لحانبها لأا الأصل .. 


(") 


وبعد معرفة قول الشافعيٰ قي هذين الفرعين الفقهيين . أستطيع أن 
اقول إت الشافعيّ . والله أعلم . دع جواز خضيص العلة الشعتة سوا 
کائت مستبطة او منصوصة فيما إذا كان تخلف الحكم عنها لمانع أو 
فوات شرط أو لوجود علة أخرى دافغة إل غير ذلك من. أسباب 
العلّف التي بيّنها علماء الأصول » وأنّه لا يعتبر هذا نقضًا . اما من 
ذهب من الأصوليين إلى أن الشافعيّ يقول أو يرى عدم جواز تخصيص 
العلة » وأن تخصيصها نقض ها » فيمكن أن ممل كلام الأئمة هؤلاء على 
العلة تي تتخلف عن الحكم بدون سبب يقتضي ذلك . 


وهذا التوجيه وسط بين الأقوال الأحرى المتضاربة . وذهب إليه عدد 


. ) ۱۸١-١۷۹/٤ ( ) «نهاية السّول‎ )١( 
. ) ۳۳۱-۳۳۰/۳ ( «شرح مختصر الروضة)‎ )۲( 


المسالة القانهة ‏ 


من أئمة الأصول كالغزالي والبيضاوي والإسنوي والطوي وغيرهم ‏ . 
يقول الإسنوي : « والرابع واحتاره لصتف لا يقدح ( أي تخصيص 
العلّة ) حيث وحد مانع مطلقًا سواء كانت العلَة منصوصة أو مستنبطة › 
فإن لم يكن مانع قدح مطلقًا ... » " . 
وأورد أبو زرعة العراقي في شرح لنهاج البيضاوي إشكالاً على هذا 
القول وأحاب عنه » حيث قال : 


« وقد يستشكل تصوير ما اخحتاره المصتف وهو الثقض » حيث لا 
مانع » وعدمه مع وحود المانع » سواء كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة 


: بأّه إذا كانت العلّة منصوصة كيف يتخلّف الحكم المانع ؟ 


ويجاب عنه : بأنّه يجوز تخلڵّف الحكم في بعض صور الوصف لقيام 
دليل على أن حكم تلك الصورة مخالف لحكم بقيّة الصور وإن م يُفرض 


قي تلك الصّورة . وجحود مانع ولا انتفاء شرط ... » " . 


( » نهاية السّول‎ « » ) ٠١۹ - ۲٠٤/۲ ( ( » انظر : « المستصفی‎ )١( 
» التحرير لما في منهاج العقول من المنقول والمعقول‎ ( » ) ٤ 
,) ٣٣٣ ے٣٣‎ /۳ ( شرح مختصر الروظدة)‎ ( ۰ ) ٦٦۲ ۔‎ ٦1۲ ( 

(۲) «نهاية الول » ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) «التحرير لما في منهاج الوصول » (ص""" ) . 


الأخاتمة 
ونتائج البحث 


الحمد لله على توفيقه » وبعد : 
فإنه وبعد البحث والدراسة والتقيد في جنبات هذا الموضوع › 
والعيش مع علم هذا الإمام الفذٌ » والتّهل من معين فقهه ودرايته › 

١‏ . الإمام الشَافعيّ . رهه الله . كان إمامًا جتهدًا في الفقه وأصوله على 
حد سواء » وطمذا التجديد مظاهره وماته . 

۲ . من حصائص الشافعئ العلميّة أنه احتمع له فقه المدرستين ( الحديث 
والرأي ) » وسبر أغوار المنهجين » فجاء خط وسط » وفكر متوازن بين 
التقل والعقل » والرأي والأثر . 

۳ . كتاب « الام » للشافعيّ من أحل الكتب الفقهيّة قدرًا » وعتاز 
بمنهجيته العلميّة الدقيقة والرائعة في عرض للمسألة الفقهيّة » وعرضها 
على الأدّة الشرعيّة » وربطها بالقواعد الأصوليّة بصورة سهلة وواضحة . 

وليس كله من كتابة الشّافعئ » ففيه ما هو من كتابة الشافعيئ نفسه › 

ومنه . وهو الأغلب . من إملاثه ورواية تلميذه الرّبيع بن سليمان رحمه الله . 

٤‏ . لم يقتصر سبب تأليف « الرسالة » للإمام الشافعي على رسالة 
امحدث عبدالزمن بن مهدي . رحه الله. » بل إن الشافعي نفسه لمس 


TY 


ےی 


بخبرته العلميّة العريقة حاحة « الوسط العلمي » قي ذلك العصر إلى هذا 
الشافعئ بين مدرستي الحديث والرأي » ورغبته ق تضييق دائرة الخلاف › 
بارحاع المحتلفين إلى أصول يجتمعون عليها » ويصدرون عنها . 

© . حقَق الشافعن في « الرسالة » سبقًا علميًا مشهودًا » وقي نواحى عدّة 
: في التدوين » وطريقة ترتيب الكتاب وتقسيم أبوابه وفق ترتيب منطقئ 
علمئ واضح » وكذلك في ابتكار المصطلحات الأصوليّة التي لم تكن 
متداولة من قبل بمدلولاعا الواردة ق الرسالة . 

. صاغ الشافعي « رسالته » بأسلوب غاية ف الفصاحة والسلاسة 
> عا عن القات ن اساب الى نت به کب 
الأصوليين من بعده » وكذلك خحلی من اللصطلحات المنطقية المعمّدة . 

ويغلب على منهج الشافعئ وأسلوبه ق التأليف : استعماله منهج الحوار 
والحجاج في إثبات القضايا » وكان يكثر من الاعتراضات التي يعكن أن تَر 

على كلامه » ي جيب عنها على طريقة المجواب عن السؤال المقدر . 

۷ . من ميّزات منهج الشافعيّ وأسلوبه . وهي كثيرة . الأدب الحم »› 
والإنصاف للمخالف » والتمَس الطويل قي الحجاج » والقوّة في المناظرة › 

۸ . التحول الذي طراً على طريقة الكتابة الأصوليّة . بعد الشافعئ . من 


حيث المنهج والمسائل المبحوثة والقي يحرج بعضلْ منها عن موضوع أصول 


-_—- ۹ 2 


٩‏ . وحوب العناية بكتاب « الرسالة » للشافعي باعتباره مرحعًا ساس في 
أصول الفقه » وذلك من قبل الأقسام العلميّة الشرعيّة المتحصصة › 
ورين ولدريسة : 

١‏ . القياس والاجتهاد امان لمعنى واحد عند الشافعيّ » إذ إن القياس 
هو الاجتهاد الحقيقى عنده . 

١‏ . الاستحسان الذي أبطله الشافعي وشدد التكير عليه » هو : القول 
في دين الله بلا أصل يرحع إليه من كتاب أو سنَةٍ أو إجاع » وهو بذلك 
يخالف القياس في مفهوم الشافعي الذي لا بد فيه من الزحوع إلى أصل 


۲ . القياس دليل شرعئ له مكانته وأثره الواضح في فقه الشافعيّ . 
۳ . القياس عند الشافعئ « منزلة ضرورة » ويأق في المرتبة الأحيرة بعد : 
الكتاب ¢ والسنة 4 والإجماع « وقول الصحاي 2 
ويقدّم الشافعيّ حبر الواحد إذا صخ على القياس . 
١ ٤‏ . الإمام الشافعئ . رجه الله . سبق إلى تفصيل القول ف أقسام القياس 
»> وبيان مراتبه من حيث الفَوْة والضعف . 


8 . ينقسم القياس عنده إلى : قياس أولى ( وهو أقوى أنواع الأقيسة 
عنده ) » وقياس مساوي » ويسميه ( القياس قي معنى الأصل ) › 
وقياس أضعف ( وهو قياس الشبه أو غلبة الأشباه ) . 


وقياس الأولى أو الجلى . عند الشافعئ . دلالته قياسيّة وليست نصية . 


الخاقة__ , ب ۾ 


. يعبر الشافعيع غالبًا عن « العلّة » بالمعنى . 

۷ . يعلل الشافعيم « بالوصف المناسب المرسل » وهو : الذي شهدت 
له محموعة أدلة الشريعة بالاعتبار » وهو داحل في قياس التقريب › 
وذلك أن إلحاق الفرع بالأصل عنده يكون بطريقين : 

أ . أن يشترك الفرع والأصل المنصوص على حكمه في عين المعنى 
ا ا ن ا م 
مسالكها . 

E‏ يشترك الأصل والفرع تي حنس لمعن لذي شهد له مجموع أدلّة 
الشريعة بالاعتبار . 

. قياس العکس له شواهده ف فقه الشافعئ . 

٩‏ . القياس على الزحص يصح عند الشافعئ في حالة ما إذا ظهر 
للرحصة معنى يمكن القياس عليه » ولا يصح القياس على الرحص 
في حالتين : 

أ . في أصول الأحص » ممعنى : إثبات رحصِ حديدة لم تأت مشروعيتها 
بنصٌ صحيح » وذلك عن طريق القياس على رحص أخرى . 

ب . إذا لم يظهر للرحصة معنى يمكن أن يقاس عليه » كأن تكون 
حاصة ممن وردت الأحصة في حه . 


ويدحل في هذا الباب : جوز القياس على ما قيل عنه أنه 
معدولٌ به عن القياس » عند الاشتراك فى العلّة . 


کک ۱ 


١‏ . حواز القياس قي الأسباب والحدود عند الاشتراك في علّة الحكم 
وعدم وحود المانع . 
١‏ . جواز عود العلّة على التص بالتحصيص والتعميم . 
۲ . جواز التعليل بالعلّة القاصرة » وتعليل الحكم الشرعيئ بحكم شرعي . 
۳ . يرد الشافعئ القياس إذا كان قي مقابلة التص » وهو ما يسمى 
بفساد الاعتبار . 
٤‏ . يذهب الشافعئ إلى جواز تخصيص العلة الشرعيّة سواء أكانت 
. من أكثر الأصوليين عناية ودفة في تحرير آراء الإمام الشافعئ 
الأصوليّة . حسب اطلاعي . إمام الحرمين الحجويني ( ت ٤۸۷‏ ه ) في 
كتابه « البرهان » » وأبو المظمر السمعاني ( ت ٤۸٩‏ ه ) قي كتابه 
« قواطع الأدلة »> » والإمام الغزالي ( ت ۰٥۰١‏ هھ ) قي کتابه 
« المستصفى » » والإسنوي ( ت ۷۷۲ ه ) في « خاية الول شرح 
منهاج الأصول » » والزرکشيٌ ( ت ۷۹٤‏ ه ) قي « البحر المحيط » . 
والحمد لله رث العالمين , 


الخاتهة__ ب ې ۾ 


« 
م‎ o4 
« 


ثبت المراجع والمصادر 


. ويآداب البحث والمناظرة › للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ١ 
. ط: مكتبة ابن تَيْميّةَ » القاهرة‎ 


وآداب الشافعيٌ ومناقبه › لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
ت : عبدالغني عبدالخالق . التّاشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة › ط: التانية » ٠٤١١‏ 


ھه. 


. ويءآراء المعتزلة الأصوليّة › للدكتور علي الضويحي‎ ٣ 
. الناشر : مكتبة الرّشد » الرياض‎ 


> و الآيات البيّنات › لأحمد بن قاسم العبادي . 
ط: دار الكتب العلميّة » بيروت » ط: الأولى » ١٤١١١‏ ھه. 


ه وي الإبهاج في شرح المنهاج » لعليّ بن عبدالكافي السَّبكيّ . 
الاشر : مكتبة الكليات الأزهريّة»› ٠٤٠١١‏ ه. 


. و إثبات العقوبات بالقياس » للدكتور عبدالكريم الملة‎ ٠ 
. ط: مكتبة الرشد بالرياض‎ 


۷ ووأثر تعليل النص على دلالته » لأيمن علي عبدالرؤوف . 
ط. دار المعالي -الأردن - ط: الأولى › E‏ ه. 


۸ و الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهيّة » للدكتور / خليفة بابكر الحسن . 
ط: مكتبة الزهراء » القاهرة › الطبعة الأولی » ٠٤١۸‏ ه. 


. و الاجتهاد فيما لا نص فيه › للطيّب خضري السيّد‎ ٩ 


الناشر : مكتبة الحرمين بالرياض › ط: الأولى › ٠٤٠١١‏ ه. 


. وي الاجتهاد . اللتص . الواقع . المصلحة › للدكتور أحمد الرّيسوني‎ ٠ 


.0. 


hh an 


ط: دار الفكر - سوريا . ط: الأولى › ٠٤١١‏ ه. 
ت : محمّد حسام بيضون . ط: مؤسسة الكتب الثقافيّة . 
٠۲‏ و إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي . 
ت : عبدالمجيد تركي » دار الغرب الإسلامي » ٠٤١١‏ ه› ط: الأولى . 
٠۲‏ وي الإحكام في أصول الأحكام » لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم . 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 
٤‏ وي الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين الآمدي . 
ط: دار الفكر ›» ٠٤١١‏ ه., 
٠٠‏ سي الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين الآمدي . 
ط: دار الكتب العلميّة ۔ بيروت › ٠٤١١‏ ه. 
٠١‏ وي أحكام القرآن › أحمد بن عليّ الرّازيّ الجصاص . 
ط: المكتبة التجارية » مكّة المكرٌّمة› ٠٤١١١‏ ه. 


۷ وي أحكام القرآن » لمحمَد بن إدريس الشافعي . 
ت : عبدالغني عبدالخالق . ط: مكتبة الخانجي › القاهرة » ط: التّانية » ٠٤١٤‏ ه 


۸ و أحكام القرآن › لمحمّد بن عبدالله » المعروف بابن العربي . 
ت : عبدالقادر عطا . ط: دار الفکر › بیروت »› ط: الأولی › ٠٤١۸‏ ه. 


. وي الاختلاف الفقهيّ في المذهب المالكي › لعبدالعزيز بن صالح الخليفي‎ ٩ 
ه.‎ ٠٤١٤ › ط: المطبعة الأهليّة » قطر . ط: الأولی‎ 

. وي دوات النظر الاجتهادي › للدكتور قطب سانو‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤٠٩١ › ط: دار الفكر -دمشق‎ 
. ط: دار الفكر‎ 


المراجع والمصادر ۹۲۷ 


۲ و إرواء الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل › للألباني . 
ط: المكتب الإسلامي . 


ط: دار الفکر ۔بیروت . 
٤‏ سي ساس القياس » لأبي حامد محمّد بن محمد الغزالي . 
ت : د/ فهد السدحان . الناشر : مكتبة العبیكان » ٠٤١۳‏ ه. 
٠‏ وي الاستدلال عند الأصوليين › للدكتور علي العمريني . 
ط: مكتبة التوبة - الرياض . ط: الأولی › ٠١١١‏ ه. 


رسالة ماجستير » من جامعة أ القرى ‏ مكة المكرّمة»› ٠٤٠١‏ ه. 


mm 


۷ وي الأشباه والنظائر › لتاج الين عبدالوهاب بن علي السبكي . 
ت : عادل أحمد بن عبدالموجود وعليّ محمد عوض »› ط: دار الكتب العلميّة › 
بیروت › ط: الأولی » ٠١١١‏ ه. 
٨۸‏ وي الأشباه والنظائر » لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
ت : محمد البغدادي › ط: دار الكتاب العربيٌ » ط: الثَّانية» ٠١١٤١‏ ه. 
٠‏ وي الاصطلام › لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني . 
ت : د/ نايف العمري . ط: دار المنار - القاهرة ۔ ط: الأولى » ٠١١۳‏ ه. 
٠‏ و أصول الحديث ؛ علومه ومصطلحه » للدكتور محمد عجاج الخطيب . 
ط: دار الفكر › بيروت »› ط: الرابعة»› ٠٤٠١١‏ ه. 
۲١‏ سي أصول السرخسي ( المحرّر في أصول الفقه ) » لمحمّد بن أحمد السّرَخسي . 
ط: دار الكتب العلميّة » بيروت . ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 
۲ وي أصول الفقه الإسلامي › للدكتور وهبة الزحيلي . 
ط: دار الفكر » دمشق . ط: الأولى › ٠٤٠١١‏ ه. 


. سي أصول مذهب الإمام أحمد › للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ ٣ 


AN TT 
ه.‎ ٠٤١٠٠١ ط: مؤسسة الرّسالة » ط: الثّالثة»‎ 


. سي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » لمحمد الأمين الشنقيطي‎ ٤ 
ط: الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء  الرياض - المملكة العربِيّة السعودية‎ 


. وي الاعتصام » لأبي إسحاق الشاطبي‎ ۲٠ 
. ت : محمد رشيد رضا . الذاشر : المكتبة التجارية الكبرى -مصر‎ 
. وي الأعلام » لخير الين الزركلي‎ ۲ 
. ط: دار العلم للملايين › بيروت‎ 
. وي إعلام الموقعين عن رب العالمين › لابن قيّم الجوزيّة‎ ۲۷ 
› ت : محمد عبدالسّلام إبراهيم » ط: دار الكتب العلميّة » بيروت »› ط: الأولى‎ 
۱ھ‎ 
. وي أفعال الرسول خ4 » للدكتور محمد العروسي‎ ٨۸ 
. الناشر : دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدّة‎ 
. و آفعال الرسول # ودلالتها على الأحكام › للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ ٣ 
ه.‎ ٠٤١١ ط: مؤسسة الرٌّسالة . ط: الرابعة»‎ 
. وي الام » لمحمد بن إدريس الشافعيّ‎ ٠ 
٠٤١١ » تعليق : محمود مطرجي . ط: دار الكتب العلميّة  بيروت » ط: الأولى‎ 
ه.‎ 
. وي الإمام الشافعيّ في مذهبيه القديم والجديد › للدكتور أحمد نحراوي عبدالسلام‎ >١ 
. ه» بدون معلومات أخرى‎ ۱٤١۸ » ط: الأولی‎ 


۲ وي الإمام الشافعيّ وتأسيس الإيدلوجيّة الوسطيّة › للدكتور نصر حامد أبو زيد . 
الاشر : مكتبة المدبولي - القاهرة › ط: الثَّانية » ۱۹۹٩‏ م . 


٣؛‏ وي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » لعليّ بن سليمان المرداوي . 


المراجع والمصادر ۹۲۹ 


ت : محمد حامد الفقي » ط: دار إحياء التراث العربيٌ - بيروت - ط: التّانية › 


٣٣٤ا‏ ه. 


»> وي الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلّة الجامعة » للدكتور رمضان عبدالودود . 


ط: دار الهدى للطباعة - القاهرة . ٠٤١١‏ ه. 
٥؛‏ سي أنيس الفقهاء › لقاسم القونوي . 
ت : د/ أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي . الناشر : دار الوفاء بجذة »> ط: الأولى › 
۱۹ ه. 
اهتمام المحدّتين بنقد الحديث سندًا ومتتًا » للدكتور محمد لقمان السّلفي . 
ط: الأولى > ٠٤١۸‏ ه٠‏ لم يذكر مكان الطبع . 


mM“ 


۷> س الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف › لإبراهيم بن المنذر النيسابوري . 
ت : د. صغير أحمد حنيف . الناشر : دار طيبة - الرياض - ط: الأولى › ٠٤٠١٥١‏ 
ه. 

۸ وي الباقلاني وآراؤه الكلاميّة » للدكتور محمد رمضان عبدالله . 
مطبعة الأْمَة ‏ بغداد » ۱۹۸٩‏ م . 

. سي البحر المحيط › لمحمّد بن بهادر الزركشي‎ ٩ 
. ت : عمر الأشقر » ط: وزارة الأوقاف » الكويت‎ 

۰ وي بحوت في القياس » للدكتور محمّد محمود فرغلي . 
الناشر : دار الكتاب الجامعي › القاهرة › ط: الأولى » ٠٤١۳‏ ه. 

۱ه وي بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعيّ والسنن › لعبدالرحمن البنا الساعاتي . 
ط: دار الأنوار للطباعة والنُشر - مصر . ط: الأول » ٠١١١۹‏ ه. 

۲ه ي بداية المجتهد ونهاية المقتصد › لمحمّد بن أحمد بن محمد الحفيد . 


ت : محمّد حلأق . الناشر : مكتبة ابن تَيْميّةَ بالقاهرة . ط: الأولی › ٠٤١٠١‏ ه. 


۲ه وي البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير الدمشقي . 


۳۰ ٠ 


ت : مجموعة من الأساتذة » ط: دار الكتب العلميّة » بيروت › ط: التّالثة » ١٤١١‏ 
ه., 
٤ه‏ و البرهان في أصول الفقه ‏ لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني . 
ت : د/ عبدالعظيم الذيب » الدوحة » ط: التّائية › ۰ هه 
٥‏ وي البرهان في علوم القرآن » لمحمّد بن عبدالله الزركشي . 
ت : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي » ٠۳۹۱‏ ه. 
٠ه‏ وي البلغة في تراجم أئمة اللغة › لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
ت : محمد المصري . منشورات مركز المخطوطات والتراث - الكويت › ط: 
الأولى ٠٤١١»‏ ه. 
۷ و بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » لمحمود بن عبدالرّحمن الأصفهاني . 


تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي . 
ط: دار الكتاب العربيٌ - بيروت . 
۹ سي التبصرة › لأبي إسحاق الشيرازي . 
ت : محمد حسن هيتو » ط: دار الفكر . 
٠‏ و التحبير شرح التحرير › لعليّ بن سليمان المرداوي . 


ت : د/ عبدالرّحمن الجبرين » و د/ عوض القرني › و د/ أحمد السراج . الناشر : 
مكتبة الرشد › الرياض › ۱ هھ 


mı °۸ 


. وي التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة » لمحمّد بن عبدالرّحمن السخاوي‎ ١ 
ه.‎ ٠٤١١٤١ › ط: دار الكتب العلميّة ۔ بیروت › ط: الأولی‎ 


۲ و تخريج الفروع على الأصول › لشهاب الين محمود بن أحمد الزنجاني . 
ت : د/ محمد أديب الالح . ط: مؤسسة الرّسالة » ط: الرابعة» ٠٤٠١١‏ ه. 


۲ وي تدريب الراوي › لجلال الين عبدالرّحمن بن الكمال السيوطي . 


المراجع والمصادر ۹۳۱ 


ط: مكتبة دار التراث › القاهرة » ط: التانية » ٠۳۹۲‏ ه. 
٤‏ وي ترتيب مسند الإمام الشافعي › لمحمّد عابد السندي . 
تقديم : محمد زاهد الكوثري . ط: مطبعة السعادة بمصر › ۱ م. 
٥‏ سي تسهيل المنطق › لعبدالكريم الأثري . 
٦‏ و تشنيف المسامع بجمع الجوامع › لمحمّد بن بهادر الزركشي . 
ت : د/ عبدالله ربيع » ود/ سيّد عبدالعزيز . ط: مؤسسة قرطبة . 
۷ و التعارض بين خبر الآحاد والقياس » لعبدالرحمن بن محمد المصري . 
رسالة ماجستير من جامعة أ القرى › ٠٤١١‏ ه»› مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
ت / إبراهيم الأبياري »› ط: دار الكتاب العربيّ » ط: الثّانية » ٠١١١‏ ه. 
٩‏ ي تعليل الأحكام › للدكتور محمد مصطفى شلبي . 
دار التهضة العربيّة » بيروت › ط: الثانية» ٠٤١١‏ ه. 
۰ ي تفسير اللصوص » للدكتور محمد أديب الصالح . 


ط: المكتب الإسلامي › ط: التالثة » ٠٠١٤‏ ه. 


. و التلخيص › لإمام الحرمين عبدالملك الجويني‎ ۷١ 
› ت : شبير أحمد العمري وعبدالله جولم . ط: دار البشائر - بيروت » ط: الأولى‎ 


۷ هھ 


الاشر : مكتبة نزار الباز ‏ مكّة المكرمة ۔ ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 


۳ وي التلقين في الفقه المالكي › للقاضي عبدالوهاب البغدادي . 
ت : محمّد ثالث الغاني . التاشر : المكتبة التجارية ‏ مكة المكرٌّمة . ط: الأولى › 


٥‏ هھه. 


. وي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » لعبدالرحيم بن الحسين الإسنوي‎ ٤ 


Rd E 
ه.‎ ٠٤١١ ت : د/ محمد حسن هيتو . ط: مؤسسة الرّسالة ببيروت › ط: الثانية»‎ 
. ي التميهد في أصول الفقه » لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني‎ ٥ 
› ت : د/ مفيد أبو عمشة . ط: مركز البحث العلميٌّ بجامعة أ القرى »› ط: الأولى‎ 
ها٤٣‎ 
, ت : د/ حمزة حافظ‎ 
. و تهذيب الأسماء واللغات › لمحيي الدّين بن شرف الذووي‎ ۷ 
طا دار الب اللمةد بيروتة,‎ 


ط: دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 


۹ و التهذيب في فقه الإمام الشافعي »› لأبي محمّد بن مسعود البغوي . 
ت / عادل عبدالموجود وعلي عوض . ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . ط: الأولى 


6 هھ 


۰ ي توالي التأسيس » للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
ت : عبدالله القاضي ٠‏ دار الكتب العلميّة » بيروت › ط: الأولى » ٠٤٠١١‏ ه. 


. وي تيسير التحرير › لمحمّد أمين المعروف بأمير بادشاه‎ ٣۱ 
. ط: دار الفكر‎ 

: س ابات والشمول في الشريعة الإسلامية ء للدكتور عابد بن محمد السفياتي‎ ١ 
ه.‎ ٠٤١۸ › الناشر : مكتبة المنارة » مكَّة المكرٌّمة . ط: الأولى‎ 

۲ وع الثقافة العربيّة في عصر العولمة » للدكتور تركي الحمد . 
ط: دار السّاقي » بیروت › ط: الأولی » ۱۹۹٩‏ م . 

. وي جامع أحكام القرآن › لمحمّد بن أحمد القرطبي‎ ٤ 


ط: دار الكتب العلميّة »› بیروت »› ط: الأولی › ٠٤١۸‏ ه. 


. ي الجامع في أصول الرّبا » للدكتور رفيق يونس المصري‎ ٥ 


المراجع والمصادر q۳‏ 


ط: دار القلم ‏ دمشق . ط: الأولى » ٠٤١١١‏ ه. 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لعبدالله بن أحمد - ابن البيطار - . 
ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت › ط: الأولى » ٠٤١١١‏ ه. 


m^ 


Em ^۸‏ الجرح والتعديل » لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 


۸ و الجواهر الثمينة في أدلّة عالم المدينة » لحسن بن محمد المشاط . 
ت ٠.‏ أ.د/ عبدالو هاب أبو سليمان » ط: دار الغرب الإسلامي > ط: الأولى ٤‏ 


٤٣٣‏ ه. 
٩‏ ي حاشية البناني على جمع الجوامع . 
ط: مصطفى الحلبي - مصر » الطبعة الثّانية » ٠١١١‏ ه. 
ط: دار الفكر . 
حاشية رذ المحتار » لمحمّد أمين الشهير بابن عابدين . 
ط: المكتبة التجارية . مكة المكرمة . ط: الثّانية » ۱۳۸١‏ ه. 


m^ 


ت : علي معوّض وعادل عبدالموجود › ط: دار الكتب العلميّة بيروت › ط: الأولى › 


E 


۲ و حجَة الله البالغة » لشاه ولي الله الدهلوي . 


ت : د/ عثمان جمعة . ط: مكتبة الكوثر › الرياض › ط: الأولى › ٠٤١١‏ ه. 


. وي حجيَّة المرسل عند المحدّثين والأصوليين والفقهاء › للدكتور فوزي التبشتي‎ ٤ 
ه.‎ ٠٤١١ . ط: المطبعة العالميّة ء› القاهرة‎ 
. وي الحدود في الأصول › لسليمان بن خلف الباجي‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤٠١ › ت : د/ نزيه حمّاد . ط: دار الآفاق العربِيّة - القاهرة . ط: الأولى‎ 


: سي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۰ لأحمد بن عبدالله الأصبهاني‎ ۹٦ 


۳4 


ط: مطبعة دار السعادة - مصر . ۳۹۱ ھه. 


۷ وي حياة الحيوان الكبرى » لمحمّد بن موسى الذميري . 


إشراف : أحمد حسن بسبح » ط: دار الكتب العلميّة » بيروت › ط: الأولى › 


٥‏ هھه. 


۸ و الخلاف اللفظي عند الأصوليين › للدكتور عبدالكريم بن علي التملة . 


الناشر : مكتبة الرشد - الرياض . ط: الأولی › ٠٤١١۷‏ ه. 


. سي درء تعارض العقل والتقل » لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ‎ ٩ 


9 


m^ 


mm: 


ت : د/ محمد رشاد سالم . ط: جامعة الإمام محمّد بن سعود بالرياض » ط: الأولى › 
۹ هھ . 
دراسة أصوليّة في الستَة البويّة » للدكتور محمد الحفناوي . 
ط: دار الوفاء » المنصورة › مصر , ط: الأولى › ٠٤١١١‏ ه. 
دفاع عن تقافتنا » لجمال فؤاد سلطان . 
ط: دار الوطن للنشر »› الرياض › ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 
ديوان أبي الطيّب المتنبي . 
شرح : مصطفى سبيتي . ط: دار الكتب العلميّة - بيروت . ط: الأولى › 
٣٣‏ ه. 
الأخيرة › لشهاب الدين القرافي المالكي . 
ت : محمّد بو خبزة . ط: دار الغرب الإسلامي . ط: الأولی » ۱۹۹٤‏ م . 
الرٌّبا في المعاملات المصرفيّة › للدكتور عمر المترك . 
ط: دار العاصمة - الریاض ۔ ط: الأولی › ٠٤١١٤١‏ ه. 
الرخصة الشرعيّة في الأصول والقواعد الفقهيّة › للدكتور عمر عبدالله كامل . 
ط: دار ابن حزم - بيروت »› ط: الأولى › ۰ هھ 


الرّخصة الشرعيَّة وإثباتها بالقياس » للدكتور عبدالكريم التملة . 
ط: مكتبة الرشد بالرياض . 


المراجع والمصادر q۳‏ 


` Bo 


m^ 


m^ 


1 


mاأُأ‎ 


mm" 


mm" 


mm 


wm ° 


m' 


mm 


m۸ 


ارخ خصة والت رخص » لعبدالله بن عمر الشنقيطي . 
ط: دار البخاري للنشر والتوزيع - المدينة المنوّرة . ط: الأولى ›» ٠١١٤١‏ ه. 
الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعيٌ . 
ت : الشيخ أحمد شاكر › ط: المكتبة العلميّة ‏ بيروت . 
ط: دار البشائر الإسلامية › بيروت »› ط: الرابعة» ٠٤١١‏ ه. 
الرّهن في الفقه الإسلامي » للدكتور مبارك الدعيلج . 
ط: الأولى › ۰ ه٠‏ بدون معلومات أخرى . 
روضة الطالبين › لأبي زكريا يحيى بن شرف الذوووي . 
ت : عادل عبدالموجود » وعلي معوض . ط: دار الكتب العلميّة - بيروت › ط: 
الأولى » ٠١١١‏ . 


روضة الناظر وجُنَّة المناظر » لموفق الدّين عبدالله بن أحمد بن قدامة . 
الناشر : مكتبة المعارف › الرياض . ط: الثَّانية » ٠٤٠١٤‏ ه. 


السّبب عند الأصوليين › للدكتور عبدالعزيز الرّبيعة . 


السكوت ودلالته على الأحكام »> لصالحة دخيل الحليس . 
رسالة دکتوراه - جامعة آَم القری » ٠٤۰١‏ ه. 


السّلطة في الإسلام » للمستشار عبدالجواد ياسين . 
ط: المركز الثقافي العربیٌ . ط: الأولی » ۱۹۹۸ م . 


السّلفيّة وقضايا العصر » للدكتور عبدالرّحمن الزنيدي . 
ط: دار إشبیليا » الرياض › ط: الأولى » ٠٤١۸‏ ه. 


ت : أحمد محمد شاكر › ط: دار الكتب العلميّة » بيروت . 


سنن الدارقطني . 


E TT 
ه.‎ ٠١١۳ » ط: عالم الكتب ببيروت › ط: الثالثة‎ 


. سنن أبي داود‎ mm 
. ط: دار الحديث بالقاهرة‎ 


۰ ي سنن ابن ماجه . 


ت : محمد فؤاد عبدالباقي » ط: دار الحديث بالقاهرة . 


۱ ع سنن النسائي . 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » ط: مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب › ط: 
الذانية المفهرسة› ٠٤١۹‏ ه. 


. سير أعلام النبلاء > لشمس الدين محمّد بن أحمد الذهبىٌ‎ mm" 
ھه.‎ ٠٤١١١۳ ت : شعيب الأرنؤوط › ط: مؤسسة الرسالة › الطبعة التاسعة»‎ 


. و الشافعيّ » حياته وعصره » للشيخ محمد أبو زهرة‎ ۲٢ 
ه.‎ ٠۳١۷ » ط: دار الفكر العربيٌ › القاهرة › الطبعة الثانية‎ 


. وي الشافعيّ وأثره في علم الأصول › للدكتور محسن سليم‎ ٤ 

رسالة دكتوراه من الأزهر › في ۱۹۷۷ م » مكتوبة على الآلة الكاتبة . 
٠‏ وي شجرة التور الزكيّة » لمحمّد بن محمد مخلوف . 

ط: دار الفكر . 


. وي شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبدالحي بن العماد الحنبلي‎ ٠۲١ 
. ط: دار الكتب العلمية » بيروت‎ 


۷ وي شرح تنقيح الفصول » لأحمد بن إدريس القرافي . 
ت كتبة الكليات الأزهريّة - القاهرة . 


Em ۱۲۸‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » لعضد الذين الإيجي . 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 


. وي شرح العمد » لأبي الحسين محمّد بن علي البصري‎ ٠۹ 


المراجع والمصادر ۹۳¥ 


ت : د/ عبدالحميد أبو زنيد ٠‏ الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة . ط: الأولى › 


۰ هھ 


. وي شرح الكوكب المنير » لمحمّد بن أحمد الفتوحي الحنبلي‎ ٠ 


ت : د. محمد الرّحيلي › و د. نزیه حمّاد » ط: دار الفکر بدمشق › ٠٤٠٠١‏ ه. 


۲۱ ي شرح اللمع › للشيرازي . 
ت : د/ عبدالمجيد تركي › ط: دار الغرب الإسلامي › ط: الأولى » ٠٤١۸‏ ه 


۲ وي شرح مختصر الرّوضة » لنجم الين سليمان بن عبدالقوي الطوفي . 
ت : د/ عبدالله التركي › ط : مؤسسة الرسالة »ء١١٤٠‏ ھه. 


۲ وي شرح منتهى الإرادات › لمنصور بن يونس البهوتي . 
ط: دار الفكر 


الناشر : مكتبة الرشد بالریاض › ط: الأولی » ٠٤١٠١‏ ه . 


Em 7°‏ شفاء الغليل » لأبي حامد محمّد بن محمد الغزالي . 
ت : د/ أحمد الكبيسي » ط: الإرشاد ببغداد » ٠٠۹۰‏ ه. 


. وي الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين › للدكتور السيّد صالح عوض‎ ٠۲٠ 
ه.‎ ٠٤٠١۸ » ط: دار الشافعيٌ للطباعة » ط: الأولى‎ 


۷ ي صحيح البخاري . 
دار السّلام للتشر والتوزيع » ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 


Em ۱7۸‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته » لمحمّد ناصر الين الألباني . 
إشراف : زهير الشاويش » ط: المكتب الإسلامي . 


. وع صحيح ابن خزيمة‎ ٣ 
ه.‎ ٠٤١١١ » ت : محمد الأعظمي . ط: المكتب الإسلامي › ط: الثالثة‎ 


. ي صحيح مسلم‎ ٠۰ 


ثِ 


m+ 


mm" 


mM" 


mc“ 


mm “° 


ml“ 


mM 


m۸ 


mm“ 
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mı °١ 


— ۹۳۸ 
ت : محمد فواد عبدالباقي » ط: دار إحياء الكتب العربيّة » القاهرة . 


الصعقة الخضبيّة في الرذ على منكري العربيّة » لسليمان بن عبدالقوي الطوفي . 
ت : د. محمد الفاضل . الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض »› ط: الأولى › 
۷ هھ 
ت : جمال الدين العلوي . ط: دار الغرب الإسلامي › بيروت . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته » لمحمّد ناصر الذين الألباني . 
إشراف : زهير الشاويش › ط: المكتب الإسلامي . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لمحمّد بن عبدالرحمن السخاوي . 
الاشر : دار مكتبة الحياة - بيروت . 


الضياء اللامع شرح جمع الجوامع › لأحمد بن عبدالرّحمن الزليطي ( حلولو ) . 
ت : د/ عبدالكريم النملة . ط: مكتبة الرّشد بالرياض . ط: الثَّانية» ٠٤٠١‏ ه 


طبقات الشافعيّة الكبرى » لعبدالوهاب بن علي السّبكيّ . 
ثا عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي ¢ ط: دار إحياء الكتب العربية . 


الطبقات الكبرى » لمحمّد بن سعد الزهري . 
ط: دار صادر › بیروت › ۱٤١۰٥١‏ ھه. 


ت : سوسنه ديفلد . الناشر : دار مكتبة الحياة - بيروت . 


طرق الاستدلال ومقذماتها » للدكتور يعقوب الباحسين . 
ط: مكتبة الرّشد - الرياض - ط: الأولیى » ٠٤١١‏ ه. 


طلبة الطْلبَة في الاصطلاحات الفقهيّة » لعمر بن محمد اللسفي . 
تعليق : خالد العك » ط: دار النفائس . ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 


الظواهر اللغويّة في لغة الإمام الشافعيٌ › للدكتور صلاح صالح عيطه . 


المراجع والمصادر ۹۳۹ 
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الناشر : المكتبة التجارية مكة۔ ٠٤١١٤‏ ه. 


العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى محمّد بن الحسين الحنبلي . 
ت : د/ أحمد سير المباركي » ط: الأولى › ۰ هه 


غزو من الداخل » لجمال فؤاد سلطان . 
ط: دار الوطن للنّشر . ط: الأولى » ٠٤١١١‏ ه. 


ت : محمد فؤاد عبدالباقي » تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على الأجزاء 
الثلاثة الأولى منه . ط: دار الفكر . 


فتح القدير » لمحمّد بن عبدالواحد » المعروف بابن الهمام . 

ط: مصطفى الحلبي - القاهرة ‏ ط: الأولى › ۹ ھ. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين › لعبدالله بن مصطفى المراغي . 
فقه اللغة » لأبي منصور الثعالبي . 


ت : د/ فائز محمد › و د/ أميل يعقوب . ط: دار الكتاب العربيّ » ط: الثانية › 
٣‏ هھ 
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي » للدكتور مصطفى الخن »> والدكتور 
مصطفى البغا > وعلي الشربجي . 


ط: دار القلم ‏ بيروت » ط: التالثة » ٠١١١‏ ه. 


الفكر الأصولي › للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان . 
ط: دار الشروق › جدة ‏ ط: الثانية» ٠٤١٤‏ ه. 


الفكر السّامي » لمحمّد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي . 
ط: المركز الإسلامي للطباعة والتشر - القاهرة . ط: الأولی » ٠١۹٩‏ ه. 


الفهرست » لابن النديم . 
ت : د/ يوسف علي طويل › ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . 


4۰ : 


۲ وي الفوائد البهيّة » لمحمّد بن عبدالحيّ اللكنوي . 
الناشر : دار الكتاب الإسلامي › القاهرة . 


. وي فواتح الرّحموت » لعبدالعليّ محمد بن نظام الدين الأنصاري‎ ٠۲ 
. ه. ط: الأولى‎ ٠٤١۸ » ط: دار إحياء التراث العربیٌ » بيروت‎ 


. وي في أصول الحو › لسعيد الأفغاني‎ ٤ 
ه.‎ ٠٤١١ › ط: المكتب الإسلامي › بيروت‎ 


mw °‏ القاموس المحيط » لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
ط: دار إحياء التراث العربيّ » بيروت »› ط: الأولى › ۲ هھ 


. وي قواطع الأدلة في الأصول » لأبي المظقر منصور بن محمد السمعاني‎ ٠٠١ 


ت : محمد حسن الشافعيّ . ط: دار الكتب العلميّة - بيروت › ط: الأولى › 


۸ھ 


. وع القواعد النورانيّة الفقهية » لشيخ الإسلام ابن ية‎ ٠۷ 


ت : محمد حامد الفقي . التّاشر : إدارة ترجمان السنة - باكستان ‏ ط: التانية › 


۲ هھ 


۸ و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » لمحمّد بن أحمد الذهبيّ . 


ت : محمد عوّامة وأحمد الخطيب . ط: دار القبلة للثفافة الإسلاميّة ‏ جدّة ط: الأولى 


هھ 
٩‏ و الكافية في الجدل . 
ت : د/ فوقيه حسین . ط: عيسى الحلبي - القاهرة . ۱۳۹۹ ه. 
ا كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار » لعبدالله بن أحمد التسفي . 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 
الناشر : الصدف ببلشرز › كراتشي - باكستان . 


. ي كشف الظنون » لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني‎ ٢ 


المراجع والمصادر ۱ ٤‏ ۹ 
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الناشر : المكتبة الفيصليّة ‏ مكة المكرٌّمة . 
لسان العرب » لمحمّد بن مكرم بن منظور . 


ط: دار إحياء التراث الإسلامي > بیروت . 


لمع الأدلّة » محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري . 
مباحتث العلّة في القياس » للدكتور عبدالحكيم السعدي . 
ط: دار البشائر الإسلاميّة - بيروت . ط: الأولى » ٠٤٠١١‏ ه. 
ط: دار المعرفة › بیروت › ٠٤١۹‏ ه. 
المجموع شرح المهذب › للإمام يحيى بن شرف التُووي . 
ط: دار الفكر للطباعة والتشر . 
مجموع الفتاوى الكبرى »› لشيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيَّةَ . 
جمع وترتيب : عبدالرّحمن بن محمد الأجدي › إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين . 
المحصول » لفخر الين محمد بن عمر الرازي . 


ط: دار الكتب العلميّة » بیروت › ط: الأولى » ٠٤١۸‏ ه. 


المحلّى بالآثار » لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري . 
ت : عبدالغقار البنداري » ط: دار الكتب العلميّة » بیروت › ٠٤١۸‏ ه. 


مختار الصحاح » لمحمّد بن أبي بكر الرازي . 
ط: دار القبلة ‏ جذة ۔ ٠٤١١‏ ه. 


المدخل إلى علم أصول الفقه » للدكتور محمد الدواليبي . 
ط: المطبعة الفنيّة بالقاهرة . التاشر : دار الشوّاف › ۱۹۹١‏ م. 


المدرسة العقليّة الحديثة في ضوء العقيدة › للدكتور ناصر العقل . 


رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود › عام ۱۳۹۹ ه. مطبوعة على 
الآلة الكانبة . 
٤‏ وي مذكگرة في أصول الفقه » لمحمّد الأمين الشنقيطي . 
ط: مكتبة ابن تَيْمِيّة ‏ القاهرة . ط: الأولی › ٠٤١١۹‏ ه. 
٠‏ و المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » للدكتور محمد العروسي . 
ط: دار حافظ للنشر والتوزيع »› ط: الأولى › ٩٥٩‏ هد 


. و المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري‎ ٠ 
› ت : مص طف عبدالقادر عطا . ط: دار الكتب العلميّة › بيروت › ط: الأولى‎ 


3٩‏ هت 
۷ و المستصفى من علم الأصول › لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي . 
ت : د/ محمد سليمان الأشقر . ط: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى » ٠٤١١‏ ه. 
٨۸‏ و ملم الآبوت مع شرح فواتح الرّحموت » لمحب الله بن عبدالشكور الهندي . 
ط: دار إحياء التراث العربيٌ › بیروت › ط: الأولى » ٠١١۸‏ ه. 
۹ و مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
ط: دار الفكر › ط: التّانية » ۱۳۹۸ ه. 
۰ و المسودة › لآل تَيْمِيّةَ . 
ت : محمد محيي الدين عبدالحميد . ط: دار الكتاب العربيٌ › بيروت . 
۱ و معالم السّنن شرح سنن أبي داود › لمحمد بن محمد الخطابي . 
ط: دار الكتب العلميّة ‏ بیروت . ط: الأولى » ٠٤١١١‏ ه. 
۲ و المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر › لمحمّد بن عبدالله الزركشي . 
ت : حمدي السلفي » ط: دار الأرقم »> ط: الأولى » ٠٤١٤‏ ه. 
۲ و المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسن محمّد بن علي الطيّب . 


ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 


. معجم مصطلحات أصول الفقه › للدكتور قطب مصطفى سانو‎ m^ 


المراجع والمصادر Ta,‏ 
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ط: دار الفكر . دمشق . ط: الأولى › ٠٤١١‏ ه. 
المعدول به عن القياس وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيبّة منه » للدكتور عمر 
بن عبدالعزیز . 

الناشر : مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة › ط: الأولى ٠٤١۸»‏ ه. 

ٿ ٠:‏ د/ عبدالمعط : قلعجو . ط: دار قتيية للطباعة والتشر -دمشق › ط: الأولى › 


۱ هھهھ. 


معنى قول الإمام المطَلبيٌ : إذا صح الحديث فهو مذهبي » لعليّ بن عبدالكافي 
السْبكىٌ . 
تحقيق : علي بقاعي » ط: دار البشائر الإسلاميّة - بيروت - ط: الأولى › 
۳ هھ 
المعونة » للقاضي عبدالو هاب المالكي . 
ت : د/ حميش عبدالحق . الاشر : مكتبة نزار الباز مكة المكرّمة . ط: الأولى › 
٥‏ هھ 
مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج » لمحمّد بن الخطيب الشربيني . 
ط: دار الفکر . بیروت › ط: الأولی ›» ٠١١١۹‏ ه. 
ت : مجموعة من الأساتذة » ط: دار ابن كثير - دمشق ‏ ط: الأولى »› ٠٤١١١‏ 


ھه., 


مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيَّة › للدكتور محمد سعد اليوبي 


الناشر : دار الهجرة للنّشر والتوزيع . ط: الأولى » ٠١١۸‏ ه. 


مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس بن زكريا . 


ت : عبدالسّلام هارون › ط: دار الجيل » بیروت › ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 


Em 1 

. و مقذمة ابن خلدون‎ ٢ 
. ط: دار الجيل - بيروت‎ 

. وي مقذمة ابن الصلاح‎ ٠ 
. ت : نور الذين عتر . ط: دار الفكر . دمشق‎ 

. و مناقب الإمام الشافعيّ » لفخر الدين الرازي‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤١١١ » ت : أحمد السقا » ط: دار الجيل » بيروت › ط: الأولى‎ 

. وي مناقب الإمام الشافعي › لمبارك بن محمد بن الأثير الجزري‎ ٠٠ 
ه.‎ ٠٤١١٠١ › ت : د/ خلیل ملا خاطر . ط: دار القبلة ۔ جدة  ط: الأولی‎ 

۷ وي مناقب الشافعيّ » لأحمد بن الحسين البيهقي . 
ت : السيّد أحمد صقر › مكتبة دار التراث » القاهرة . 

۸ وي مناقب الشافعي » لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . 
ت : خليل ملا خاطر . ط: مكتبة الإمام الشافعيّ › الرياض › ط: الأولى › 
۲ هھ 

۹ و المنخول من تعليقات الأصول › لأبي حامد محمّد بن محمد الغزالي . 
ت : محمد حسن هيتو . ط: دار الفكر المعاصر » بيروت › ط: الثالثة › 
۹ هھ 

. وي منهج الإمام الشافعيّ في أصول الفقه › لعبدالله المزم‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤١١ » رسالة ماجستير من جامعة آَم القری‎ 

۱ و منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التفسير » للدكتور فهد بن عبدالرّحمن الرومي . 
دار اشبیلیا » الریاض › ط: الأولی » ٠٤١١۸‏ ه. 

۲ وي المهذب › لأبي إسحاق الشيرازي . 
ت : د/ محمّد الزحيلي . ط: دار القلم -دمشق . ط: الأولى » ٠١١١‏ ه. 

. وي الموازنة بين دلالة اللص والقياس الأصوليٌ › للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي‎ ٠۲ 
. ط: دار الحريري › القاهرة . الّاشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النّبويّة‎ 


المراجع والمصادر ٥‏ 


. وي الموافقات › لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي‎ ٤ 
٠٤١١ » ت : مشهور بن حسن سلمان » النّاشر : دار ابن عفان » ط: الأولى‎ 
ه.‎ 

. س موطأ الإمام مالك‎ ٠ 


ت : خليل مأمون شيحا › ط: دار المعرفة › بیروت › ط: الأولی » ٠٤١۸‏ ه 


الناشر : م كتبة المعارف - الطائف . 
۷ وي نثر الورود على مراقي السّعود › لمحمّد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 


٥‏ هھ 
۸ وي نشر البنود على مراقي السعود » لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي . 
ط: صندوق إحياء التراٿث المشترك بين المغرب والإمارات . 
۹ و اللص والمصلحة › للدكتور سالم بن حسين بن نصيرة . 
رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة بتونس › ٩‏ هھ 
٠‏ و نظرية التقعيد الفقهي › للدكتور محمد الروكي . 
الناشر : كليّة الآداب ‏ الرباط › ط: الأولیى › ٠٤١١٤١‏ ه. 
ط: دار النهضة العربية » القاهرة . 
۲ ي نفائس الأصول في شرح المحصول » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . 
ت : عادل عبدالموجود » وعلي معوض » الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز 


> ط: الأولی » ٠١١١‏ ه. 


۲۲ وي نهاية الأصول في دراية الأصول › لمحمّد بن عبدالرحيم الهندي . 
د/ صالح اليوسف » و د/ سعد السويح » الاشر : المكتبة التجارية ‏ مكة . 


ثِ 
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. و نهاية الول شرح منهاج الأصول » لجمال الين عبدالرحيم الإسنوي‎ ٠ 
. ط: عالم الكتب > بیروت‎ 


. وي النهاية في غريب الحديث والأثر › لابن الأثير الجزري‎ ٠ 
ت : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي › ط: دار الفكر - بيروت - التاشر : دار‎ 
. مة المكرّمة‎  زابلا‎ 

. وي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › لمحمّد بن أبي العبّاس الرّملي‎ ۲۲٠ 
. ط: دار الفكر‎ 

۷ وي نيل الأوطار › لمحمّد بن علي الشوكاني . 


ط: دار الحديت » القاهرة . 


. الواضح في أصول الفقه » لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي‎ m1۸ 
ه.‎ ٠٤٠٠١١ » ت : د/ عبدالله التركي » ط: مؤسسة الرسالة . ط: الأولى‎ 


mm"‏ وجهة نظر نحو إعادة قضايا الفكر العربيُ المعاصر > للدكتور محمد عابد 
الجابري . 


ط: مركز دراسات الوحدة العربية . 


. و الوسيط في المذهب › لأبي حامد محمّد بن محمد الغزالي‎ ٠ 


ت : أحمد محمود إبراهيم » ومحمّد تامر › ط: دار السّلام . القاهرة › ط: الاولى › 


۷ هھ 


. الوصف المناسب لشرع الحكم » للدكتور أحمد محمود الشنقيطي‎ mm" 
ه.‎ ٠١٠١ ط: مركز البحث العلميٌ بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة»‎ 
. وفيات الأعيان » لابن خأكان‎ Em" 


ت : إحسان عباس » ط: دار الثقافة - بيروت . 


m wm ©ec0ecccc©cccocc©cccece©cc©cc©cccc©ccscccccecccccecccccscccccococccccccccceceee 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام الشافعيّ وحياته العلميَّة ۳٣١‏ 


المبحت الأول : نسبه ومولده E‏ 
اسمه ونسبه : DD OOO‏ 
مكان مولده ‏ وتاريخه : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
المبحك التّافبي : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه TAs‏ 
طبيعة هذا العصر ومميزاته : Toss‏ 
تناء الأثمة عليه : o‏ 
المبحذ الشّالك : روافد الحصيلة العلميّة للشافعيّ e‏ 


E 


ھرس وة 


المبحث الراب : الشافعيٌ وعلم أصول الفقه le E‏ 
المطلب الأول : الاجتهاد الأصولي عند الشَافعيٌ : ..... >٥‏ 
المطلب الثاني : الخصائص العامة لمنهج الشافعي في 
أصول الفقه : O‏ 


أوَلاً : كتاب الحجّة : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرفة. 
ثانيًا : كتاب البوط : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
ثاثا : اند : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
رابعًا : الام : E e‏ 
ما اشتمل عليه كتاب الأ : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
خامسًا : الرسالة : E‏ | 
- سبب تأليف الرسالة : o‏ 
- مكانة الرسالة العلميّة : VE e‏ 
- مواضيع كتاب الرسالة : RES aaa‏ 
- أسلوب الإمام الشنافعيّ ومنهجه في الرسالة : .... ۸۸ 
شذرات من خصائص الإمام الشافعيٌ - رحمه الله في تاليفه : 1* ( 
١‏ - التجرد عن الهوى » والاجتهاد في إصابة الح : . 1*( 
٣‏ تعظيمه للسثة والحذر من مخالفتها : .............1*) 
٣‏ عفّة لسانه » وأدبه الحم » واعتذاره عن المخطئ > 
وإحسان الظنٌ بالاخرين : LENS. bse‏ 
> إنصافه للمخالف : 1 


۱ شو عات 
لموضو eT‏ 


LI : دقته العلمية‎  ه‎ 
LIN... : شرّاح الرسالة‎ 
DT Lecce esedsiSeiee ebi : طبعات الرسالة‎ 


- خاتمة في الكلام على كتاب الرسالة : DA‏ 
سادسًا : اختلاف الحديث : خطأ! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
سابعًا : إبطال الاستحان : خطأً! الإشارة المرحعية غير معرّفة. 
أشهر المصتّفغفات عن الإمام الشافعيٌ . رحمه 
الله ۔ : | 
وفاة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : TL...‏ 


الفصل الثاني 


تعريف القياس وحجبته [١‏ 


المبحد الول : مفهوم القياس عند الإمام الشافعي Teas‏ 
توطنة : hb‏ 
المطلب الأول : تعریف القیاس عند الأصولیین .....۰ ٠۳۹‏ 
المطلب الثاني : مفهوم القياس عند الإمام الشافعيْ ٠٤۷‏ 
المطلب الثالث : رذ الإمام الشافعيْ للاستحسان › وسببه ٠٠1۷‏ 
مراد الشّافعيٰ من مصطلح الاستحسان : VTA...‏ 
المطلب الرّابع : الرد على بعض الثنبه فيما يتعأّق بمفهوم القياس عند 
الإمام الشافعيْ IAY..........sssssssssssessesnsseeseeseeseseesesseseseeesess‏ 


فهر 


a 
FAV aa العقلانيّة : عناصرها . وأقسامها‎ 
| E : المدرسة العقلانيّة الجديدة‎ 


صور العقلانيّة »في العصر الحالي ومعالمها : QA............‏ 1 
الصْورة الأولى : LANES‏ 
الصورة النانية : N Nicrisiiiséisesondssiisébaisesdeineciee‏ 
المعلم الأول : تقديم العقل على نصوص الوحي عند التّعارض 
i E 1‏ | 
المعلم الثاني : الانحراف في منهج الاستدلال والتلقي : ٣۶*۶٣‏ 
المعلم الثالث : الثّنكر للثراث الإسلامي . TI VT...‏ 


أغاليط حول منهج الإمام الشافعيٌ في القياس : HRH‏ 
مناقشة الكاتب في ما ذهب إليه : 2 8 


المبحد الثافيي : حجيّة القياس TOV‏ 
المطلب الأول : أدلّة الحجيَّة عند الأصوليين T۹..........‏ 
المطلب الثاني : أدلّة احتجاج الشافعيْ للقیاس ...... ۲٤٥‏ 


الفصل الثالت 
مرتبة القياس عند الشافعيَ ٣٣1۷‏ 


المبحك الأول : مراتب أدلّة التشريع عند الشافعي TOs‏ 
مسألة : البيع مع اشتراط البراءة من العيب : TAL ns‏ 


المبحف القافبي : خبر الواحد ومخالفته للقیاس عند الشافعيٌ . ۲۸۵ 


الترك و غا 
لموضو 40۴۳ -_ 


المطلب الأول : تحديد المراد بالقياس في هذه المسألة ۲۸۷ 
المطلب الثاني : متى تتحقق المعارضة بين خبر الواحد 


والقياس ؟ 0 
مذاهب العلماء فى معارضة القياس خبر الآحاد : Û‏ 
تحرير رأي الإمام الشافعي في المسألة : E‏ 


المبحف الثالق : شروط القائس عند الشافعي 1 Û Hk‏ 
آداب ذكرها الشّافعیٌ للقائس : TO Sas‏ 


الفصل الرّابع 
آقسام القياس ۳۹ 


المبحث الأول : أقسام القياس عند الأصوليين Eas‏ 
القياس الجليٌ : i OT‏ | 
القياس الخفيٌ : E‏ 1 
- القياس في معنى الأصل : j A‏ 
قياس الشّبه : j 1 E OE EEE‏ 


0 
حجيّة قياس الشّبه : eb‏ 
قياس غلبة الأشباه : TOL a‏ 
تعريف قياس غلبة الأشباه : TO l.cs‏ 
تحقيق القول في قياس غلبة الأشباه : .................... .۳0 
آراء الأصوليين في قياس غلبة الأشباه : ٣۲۵۷...................‏ 
المبحك الثافي : تقسيم الإمام الشافعيٌ للقياس TQ...‏ 
المطلب الأول : القياس الجلي والمساوي والأضعف › 
والتطبيق عليه AT‏ 
الخلاف في دلالة اللص » مفهوم الموافقة » هل هي دلالة لفظيّة أو قياسيّة : ۲۷١‏ 
الفرق بين دلالة النص ومفهوم الموافقة : E‏ 
المسائل التطبيقبّة FQ .....0.440ssassssesssssessssnesseneenns‏ 
المسألة الأولى : حكم ولوغ الخنزبر TAT iiss‏ 
المسألة الثّانية : مض الوضوء بالجنون والإغماء F۹V.........‏ 
المسألة الثّالنة ا ECs‏ 
المسألة الرابعة : جواز المح على شيء إلى أجل E*A.....‏ 


المسألة الخامسة : رهن الشمار قبل دو صلاحها .... £۱۲ 
المسألة السادسة : يع ما لا متفعة فيه من الميوان ...£10 
المسألة السابعة : يع ما م يحل من الثمار Ea‏ 
المسألة الثامنة کر عرفل کل فی ETO nis‏ 
المسألة التاسعة : جواز السّلم حالا من باب أولى ... 
المسألة العاشرة : sS‏ 


المسألة الحادية عشرة : وجوب نقّة الوالد على ولده £٠١‏ 
المطلب الثاني : قياس الشبه عند الشافعيْ والتطبيق عليه ١۳ع‏ 


المسائل التطبيقية EE‏ 
المسألة الأولى : اشتراط النية فى الطهار : E‏ 
المسألة التّانية : وجوب الوضوء لن تام قاثما LI‏ 
المسألة الثّالثة : علة تحر ارا في المطمومات EOE‏ 
المسألة الرَابعة : حكم الزادة الحادثة في المبيع معد رده ميب 21۸ 
المسألة الخامسة : دة المبد المعتول El‏ 
المسألة السّاديسة : الجناة على العبد فیما دون الس ۷۹ع 
المسألة السّابعة : حك الطب المسك ERO‏ 


الإمام الشافعي › 
والتطبيق على ذلك EAs‏ 


تعريف الناسب : O ON‏ 
أقسام الوصف المناسب : E ON‏ 
محل النزاع في المناسب المرسل Oe ess‏ 
مذاهب الأصوليين في الأخذ بالمناسب المرسل ............0*0 
وجه دخول المناسب المرسل في « القياس » O°A................‏ 


تحقيق مذهب الإمام الشنافعيْ في المناسب المرسل O\۲.......‏ 


اقخرسن ي و 
اللطبيق من كلام الشافعي O‏ 
مسألة : الرّجرع ن الشهادة O‏ 
المطلب الرُابع : قياس الععس .۹...4 OF‏ 
تعريف الاستدلال : OTL.‏ 
الاستدلال عند الشَافعيْ : O a‏ 
تعريف قياس العكس : OE‏ 
قياس العكس عند الشّافعيٌ : OL aes‏ 
مسألة : الردّ على الحفية فى علة الَا فى النقدين ...............001 


القضل الاس 


ما يجري فيه القياس OOO‏ 


القمهبد : القياس في اللّغات OO ay‏ 
المبحك الول : القياس على الرّخص a‏ 
تعريف الرّخصة : Oa a‏ 
المطلب الأول : القياس على الرخص عند الأصوليين ٥1۷‏ 
المذاهب ف المسألة : O VSS‏ 


۷ _— 
المسائل التطبيقية a E O‏ 
المسألة الأولى : الإحصار امرض قياسًا على الإحصار المدو 
OA. ecele‏ 
المسألة الثّانية : الرّحصة في ترك المبيت بمنى .......... 0۹۱ 


المسألة الثّالغة : المساقاة على امنب وسائر الشار .... 0۹0 
المسألة الرّابعة : بع اشر رطا مثله اسسا عبد الماجة قبسا 
على 

الترخيص في العراا N‏ 
المسألة الخامسة : قياس المضاربة على المساقاة .... 1٠١‏ 
المسألة السّاديسة : قباس غير امنب من الشار على المرف جواز 


العرابا E ET‏ 
المطلب النّالث : القياس على أصل معدول به عن قاعدة 

j o EEO E القياس‎ 

ألا : المراد بهذا المصطلح : bO‏ 

وجه إيراد هذه المسألة : TT LL e‏ 

ثانيًا : حكم المعدول به عن القياس : E‏ 

ثالنًا : تحرير رأي الإمام الشافعي : i‏ 

المبحف التّافبي : القياس في الأسباب TO esareta‏ 
المطلب الأول : القياس في الأسباب والشروط والموانع 1۳۹“ 

i E N OY : السبب‎ 


E ا‎ 


هریس 


0N 

المانع : O EE O OEE‏ 
مذاهب العلماء فى المسألة : TE‏ 
دة المي : EV.‏ 
تعريف الخد والكفارة : e‏ 
امذاهب في المسألة : EO‏ 
المطلب الثاني : القياس فيما سبق من أحكام عند الشافعي 
a j O‏ 
المسائل التطبيقيّة 01.50.4400a. suaassssssessssesseaseeaneean‏ 

المسألة الأولى : قباس الاسى والمخطي على المامد فى جزاء 
ا N o‏ 


المسألة النّانية : قياس غير الحرم على الحرم في جزاء اليد 11۸ 
المسألة الثّالة : ما تحمله الماقلة في الجناة على ما دون المفس 1۷١‏ 
المسألة الرابعة : جراح المبد VV‏ 
المساله الخامسه : قياس اللاط على الزاني في إقامة الح +17 
المسألة السادسة : قطع الاش قياس على السار 1۸۲ 
المسألة السّابعة : مقدار التصاب الذي طم فيه قاطع الطرين 


المسألة الثّامنة : وجوب الكفارة فى اليمين الفوس .... 1۸۷ 
المسألة التاسعة : دة الأعضاء فيما دون اللفس . 
المسألة العاشرة : سقوط الح عن السّارق الوة قبل القدرة 


الموضوعات eT‏ 
الفضل السادس 
في العلَّة 1۹۹ 


المبحذ الأول : تعريف العلّة O‏ 1 
المطلب الأول : تعريف العلَة عند الأصوليين Ve¥........‏ 
التعريف المختار : N E‏ 
أسماء العلة في اصطلاح الأصوليين : VOD Sa‏ 

الفرق ين السب واللة: i‏ 


المطلب الثاني : مفهوم العلّة عند الشافعي ......... V1‏ 


المبحث الفّافبي : التتصيص على العلَة هل هو إذن بالقياس .. ۷٣٠‏ 
المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في المسالة › وتحرير 
رأي الشافعيٰ A‏ 

تحرير محل الخلاف : bh i‏ 
امذاهب في المسألة : VTAsscesdisstsioseséss svete eae iê‏ 
رأي الإمام الشافعيٰ في المسألة : U 1 E‏ 
المطلب الثاني : إلحاق الفرع بالأصل هل هو عن طريق 
العموم أو 
القياس ؟ وتحرير رأي الشنافعيْ ...... ۷۳۷ 
رأي الإمام الشَافعي في المسألة : E a‏ 
المبحدث اللفالك : تأئير العلّة في النص الشرٴْعيْ ٠‏ والتطبيق على ذلك ۷٥‏ 
النتائج المترتبة على القول بتأثير العلة في الّص : VEA.............‏ 


7 e 


أقوال الأصوليين في تأثير العلة على دلالة الَّص : VEN‏ 

قول الإمام الشافعيٰ - رحمه الله في المسألة : VOT iie‏ 

المبحث الرابع : العلّة القاصرة O‏ 
المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في التعليل بالعذة 

a القاصرة‎ 

سبب الخلاف في المسألة : A1‏ 

نوع الخلاف في المسألة : E o‏ 


المسألة القّانية : اميل لشن فی ترم الا نی ادبن ۷۷۹ 
المبحذ الخامس : تعليل الحكم الشرَ عي بحكم شر عي ......... VAY‏ 
المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في المسألة ..... ۷۸٣‏ 
المطلب الثاني : تحرير رأي الشافعيّ في المسألة › 
والتطبيق على ذلك A‏ 


المسألة الأولى : إيعاب الرّقبة المؤمنة فى كنارة الظهار . ۷۹۱ 
المسألة النّانية : ظهار الذمى O‏ 


الموضوعات 


kS 
V۹... asseaeenens المسألة التالنة : رمن المشاع‎ 
۸+٠ المبحك اساد س : تعليل الحكم الواحد بعلتين » والتطبيق على ذلك‎ 
NOs : اذاهب في المسألة‎ 
ANE iii iia : رأي الإمام الشافعيْ‎ 


الفصل السّابع 


مسالك العلَّةَ وقوادحها AN*۹‏ 


المبحك الأول :في مسالك العلّة E‏ 
المطلب الأول : مسلك النصّ E‏ 1 
هد E a‏ 
تعريف النصٌ : o E‏ 


المسألة الأولى : ترتيب حكم القطع على السرقة ..... ۸١١‏ 
المسألة الثّانية : الملة ني اهي عن أكل لوم الأضاحي ۸٣٣‏ 


المطلب الثاني : الإيماء A A‏ 
تعريف الإيماء : AT‏ 
أنواع الإيماء : AT Aa‏ 


المسألة الأولى : قضاء القاضي مع وجود ما مشوش الفکر ۸٣٣‏ 


ےم ۹ 


المسألة الثانية : قضاء المج عن الت الذي )جج ... AYV‏ 


المسألة الثالتة : علةالكقارة لن وات في نهار رمضان AE».‏ 
المسألة الرَابعة : املة ني لهي عن يم الزطب بار . ۸22 


المبح الذافي : في قوادح العلّة NEV w.sssassuussussssesseeseesns‏ 
تمهيد: في المراد بقوادح العلَة RES‏ 
أولا + التق :+ NO Esse aa‏ 

ثانيًا : الفرق : 1 

ثاللًا : فساد الاعتبار : o E E‏ 
المسائل التطبيقية NOV e‏ 
المسألة الأولى : الركة ني مال المي 1 


المسألة المّانية : السّلم ني الملود » قياسًا على الثياب . ۸1١‏ 
المسألة الثالغة : يوت الحرمة لرا قیاسًا عل النکاح N\"lo‏ 


المسألة الرّابعة : اذ شاراط الو في صحة امكاح ...... AVY‏ 
المبحف الفّالك : في تخصيص العلّة RVs eni‏ 
المطلب الأول : المراد بتخصيص العلَّة ‏ وآراء الأصوليين 
في المسألة RE‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة : NA a‏ 
الأقوال في المسألة : O as‏ 


المطلب الثاني : تحرير رأي الإمام الشنافعيْ › والتطبيق 


E kı 

المسائل التطبيقية ê Via a‏ 
المسألة الأولى يع اللصراة O aaa:‏ 
المسألة الثّانية : حك أولاد امغرور Ql) ®... sssessseees‏ 
الخاتمة » وفنتائج البحث QV VSG‏ 
ثبت المراجع والمصادر STO‏ 


